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قطعة من باب النذور و2 
111111551521555 16155751111903 *شظشظطضطض5صضظ © : 
0 


تمرعه/ أ [لا/ام ] 


51777 0 ا عبن اس الخير”", عن عقبة تحر عامر: عن 


سر مه و 0 6 و 00 2 ٠ ٠‏ كك ٠‏ لل 
الب ع قال: كفارة النذر. كفارة | ليَمين )010 ومعنلئ هلا إدا لم يسم النذر. فاما 


إذا سكاة نعلي ها مي را دون كناو البمية 


(010) 


هه 


فر 


(0 
(0 


00 


0 ١ 000 | ' 3 27 


هذا هو أول الموجود من باب النذورء ويشبه أن تكون المسألة التي يشرحها الأبهري. 
المسألة الأول من باب النذور والأيمان من المختصر الصغير» ص (7377): (ومن 
قال: على نذر إن فعلت كذا وكذاء ثم حنث, فكفارته كفارة اليمين بالله» إلا أن يكون 
سمِّئ لنذره مخرج] أو نوئ به شيك]»» وهذا يدل علئ أن الساقط من هذا الباب قبل 
هذا الموضع يسير جدَأَء والله أعلم» وينظر: الموطأ [/ 1187 المدونة 11/ .]5/8١‏ 
النوادر والزيادات [5/ 75]» التفريع مع شرح التلمساني [5/ 0 7]. 

عبد الرحمن بن شماسة المّهري المصريء ثقة. من الثالثة. تقريب التهذيب» ص 
(؟085). 

مرثد بن عبد الله اليزني المصريء ثقة فقيه؛ من الثالثة. تقريب التهذيب» ص (4794). 
أخرجه مسلم [5/ »]1/٠١‏ وهو في التحفة [1/ .]17١‏ 

زيد بن رفيع الجزريء مولئ أسماء بن خارجة؛ من أهل نصيبين» يروي عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود. روئ عنه معمر وأهل بلده» وكان فقيهً ورعا فاضلا. 
الثقات لابن حبان [5/ ١5‏ 7]. 

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. كوفي ثقة» من كبار الثالنة» والراجح أنه لا يصح 
سماعه من أبيه. تقريب التهذيب؛ ص .)١١1/5(‏ 


عبد الله: «المَلْدُ > كفي 114 


ورَوّئ سفيان» عن أبي خالد2”7 عر أ بي سفيان”"2 عن جابر: «التّزّه 


َم ) 4) 
مسن . 


هو سا هوه 


0 : 9 2 . سكي >: فى 
روسرس مح اير ص اجن لوسر ار الاي ار 
فَعَلَيْهِ الكَمَارَك عِثْقٌ تر رَقبةِ) 0 


0070 


»عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: (إِذَا 
قَالَ: عَلََ تَذْرٌ وَلَمْ يُسَمه يُسَمّك فَعَلَيْهِ كَفَارَهُ) 9 


ورَوّل سعيد"'» عن قتادة 


)١(‏ أخرجه مسدد, كما في المطالب العالية [4/ 0/87]» عن يحيئ القطان» عن سفيانء به. 

(؟) يزيد بن عبد الرحمن, أبو خالد الدالاني الأسدي الكوفي» صدوق يخطى كثيراًء 
وكان يدلسء. من السابعة. تقريب التهذيب» ص .)١1١79(‏ 

() طلحة بن نافع الواسطي نزيل مكة» صدوقء من الرابعة. تقريب التهذيب» ص 
(856). 

(:) أخرجه عبد الرزاق [8/ 557]. واء بن أبي شيبة [/1/ 177 0]. 

0( أخرجه عبد الرزاق [8/ 4١‏ 5]» من طريق منصور» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
في النذر والحرامء قال: ا(إذالم يسم شيئأ». قال: أغلظ اليمين» ذ فعليه رقبة» أو صيام 
شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكينا. 

000 سعيد بن أبي عروبة اليشكري مولاهم البصري. : ثقةَ حافظ» له تصانيف,. لكنه كثير 
التدليس واختلط» وكان من أثبت النّاس في قتادة» من السادسة. تقريب التهذيب» ص 
("5). 

(0) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصريء ثقة ثبت»ء وهو رأس الطبقة الرابعة. 
تقريب التهذيب. ص (1/8). 

23 أخرجه ابن أبي شيبة [1/ 77 0]. 


قطعة من باب النذور 269 


فآمًا إذااسكرة لنلوه كرجه فإنه لأ يف لهامين الوقاء يد إذا كان طاعة للد عر 
وك لفو سمهدانة اردور بالحدود ا لقوله 
تبارك وتعالئ: #ومتهم من هد أله ليت ءَاكَنَا مِن فَضَلِه- لَصَدَهن وَلَدَكُوين من 
لصَلِحِينَ (00)قلَمَآ انهم من فَضَلِوء وأ بد- وَتَولُوأْ وهم رهم م2 مُعَرضُوت(150 ا عبج 


لع سج سح مجر رمع حدر م 


ِصَافَافِ ويج إل يو ِيلَْونَهء يمآ أحَلفْ لَه ماوعدوه اراي فذمَّ الله سبحانه 


من لم يوفٍ بما أوجبه علئ نفسه. وقال الله سبحانه: #وأوفوا الْمَهَدٍ إن الْعَهَدَ 


4 ا 7 [الإسراء: 4 ]. 


فرَوَئ مالك عن طلحة بن يحيئ 0 عد ارايت عن القاسم بن محمل» 
عن عائشة رضي ا ) 


ين 


يعر و ميو دم ه 54 5و ره 2 >1 ١‏ هله 
فليطعه. وَمَن نذرٌ ان تعصى الله تَعَال فلا يَعصه)'. 


_- 0 


مَنْ تَدَّرَ أن بُطِيعَ الله تَعَالّى 


فلذلك قال مالك أيض): «إنه يفي بما كان طاعةً لله عَرَّ وَجَلٌ من النذرء 


من: صيام أو صدقةٍ 0:1/ب] أو صلاة أو غير ذلك من الطاعات» وينتهي عما كان 


)١(‏ قوله: «طلحة بن يحيئ)؛ كذا في شبء وهو خطأ صوابه: «طلحة بن عبد الملك», 
كما في مصادر ترجمته ومصادر التخريج. 

() طلحة بن عبد الملك الأيلي» ثقة» من السادسة. تقريب التهذيب» ص (555). 

6 قوله: «زوج النبيّ يَِْْةِ قال»» كذا في شبء وهو خطأء صوابه: «زوج النبيّ كد أن 
النبى قال». 

(5) أخرجه مالك [/7728]» ومن طريقه البخاري (255947). وهو في التحفة 
١١ /١١[‏ 5)]. 


ا شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
1 31 


معصية معصية لله عََرَّ وَجَلّ فلا يفي به وذللك مثل أنْ يقول: لله علي نذرٌ أن أشرب 


0-0 


خمراء أو أقتل رجلا وما أشبه ذلك. 


73 مَسَالةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَالَ: «لِلوِعَليَ َذْرٌِنْ لَمْ آَشْرَبْ حَمْرَا أو أَقثل 
رجلا فَإِنهُ لا في لَهُأَنْيَفْعَلَ شَيْكَا ما حَلَف عَلَيْهِ مِنْ مَعْصِيَةِ الله عَزَ وَجَلَّ؛ 
وَليُكفر عن تمينه 


فَإِنِ الي بِشَيْءٍ مما حَلَف عَلَيْه قلا كَفَارَةَ عَلَيُه:". 


© إِنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا قال: «لله علي نذرٌ إن لم أشرب الخمر أو أقتل 
رجلا»؛ فمعنئ هذا القول من قائله: «لله علي نذْرٌ متئ تمسّكت بطاعته ولم أفعل 
معصيته»)» فمتول عقد هذا النذر» وجب عليه الوفاء بما عقده علئ نفسه إن كان قد 
سمّاه» فإن لم يسمّه فعليه كمارة يمينٍ كما ذكرناه. 


ع 


000 و 


ته 


بمتنع من المعصية؛ لم يلزمه النذرء وعليه وزر ما ركب من المعصية. 


كس لوه 2-0 


لاه نوها م له 0م 00110 0 6 سر 3 بي ره سس ةفد 
[6174] مسّألة: قال: وَمَن قال: «لِلهِ تعالى علي نذر إن تصدقت اليومَ بصدقةٍ 
ولا تلت د كمه ناه باليخيا .* 


ند 
1 


010( المختصر الكبير» ص »)75١18(‏ المدونة1١/0877].ء‏ النوادر والزيادات [5/ 5 75]؛ 
التفريع /١[‏ 71]. 


قطعة من باب النذور 2 2 
1 1 1 


© إِنْ مَاء أن بَفْعلَ ذلِكَ» وَعَلَيِْ كفارَة اليَمين ذا َمل 

© وَإِنْ شَاءَ أَنْ لا َفعل وا كَمَارَةَ عَلَيْ َذَّيِكَ ليو" 

ك2 إنُْما قال ذلك؛ لأنه جعل عليه النذر متئ فعل ما ذكر من الصدقة 
والصلاة» فلزمه ذلك؛ لحصول الصفة التى أوجب بها النذر علوا نفسه. وهو 
كفارة يمين إذا لم يسمه. 

فإن لم يفعل ما ذكر من صدقةٍ وصلاة» فلا5:/:1/ب] شيء عليه؛ لأنّه لم يفعل 
ما يجب النذر عليه بفعله. 

ماه 04 عر تر 0 2 ل 0 ه 2و ى 2ه 

[580]مَسَألة: قَال: وَمَن قال: «لِلهِ عَرْ وَجَل عَلَىَ نَذَرٌ أنْ أقتل رَجَلَد أو 
9 داس هر لوت سانره و 2 1 را هة سرجه 00 هه 2 0 
أشرّب حَمرَاء أو أرَكبَ مَعصِيّة). فإنه لا نذرَ فى مَعصيّة الله تَعَالء وَلَا يَفْعَل مِنْ 
ذَلِكَ شيعا وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْه". 


همه 


إنّما قال ذلك؛ لأنَّ قوله: «لله عَزَّ وَجَلٌ علي أن أفعل كذا وكذا من 
المعصية»» لا يخلو من أحد أمرين: 

© إِمّا أن يلزم نفسه ذلك بهذا القول» وعقد النذر في المعصية غير لازم. 

© أويكون مُخبراً أن الله عَزَ وجل ألزمه ذلك من غير إيجاب يوجبه هو 
)١(‏ المختصر الكبير» ص ».)3١8(‏ المدونة /١[‏ 04]» النوادر والزيادات [5/ 76 ]. 
(0) المختصر الكبير» ص (18١35).؛‏ المختصر الصغير» ص (7”575).» المدونة /١[‏ 50/85].؛ 


مختصر أبي مصعب» ص »)70١(‏ النوادر والزيادات [5/ 175 التفريع /١[‏ 170 37]. 


البيان والتحصيل ["”/ ١05‏ ]. 


١‏ - - شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
على نفسه. وهذا فهو فيه غير صادقء فلا يلزمه بهذا القول ما ألزم نفسه من فعل 
| لمعصية علئ أي وجه أراده. 


وقذاز زعا هالت غيه طايدة بن يحيئ» عن القاسم» عن عائشة رضي الله 
عنهاء أنَّ النبيئّ يِه قال: (م مَنْ تَذَّرَ أن يُطِيعَ الله تلتنطكة وقد بدو أن تخضت الله 


ْحَائَةُ قلا يء 00 


ورَوّئ عبد الله بن المبارك”"» عن يونس» عن الزهري» عن أبى سلمة» عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عَيْو: «لانَذْرَ فى مَحْصِيَةَ)7". 


2 ا ا 


[61] مسَألة : قال: و مَن قَالَ: لَِرََل يدهأ لا أ: تَصَدَقٌ بِصَدَقَةٍ 
ه عي 


وَلَا أَتَتفْلَ برَكْعَةَ) َِنَهُ يَفْعَلَ مِنْ ذَّلِكَ مَا 2 وَلا كَفَارَةَ عَلَيْهِ 


٠ 
1 1 


وَإِنمَا يُوَفَى مِنْ ذَّلِكَ بمَا كَانَتْ لِلهِ تَعَالَئ فيه طاعةٌ0. 
كد تمااقال قلاف أن تركه فعا تعنم لاقيام و (ذ الم الفيوواقر عله بالقدر 


. 817/ تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 

(0) عبد الله بن المبارك المروزيء مولئ بني حنظلة» ثقة ثبت فقيه عالم» من الثامنة. 
تقريب التهذيب» ص 5٠(‏ 0). 

(0) أخرجه أبوداود[147/5]. والترمذي [7/ 15]. وابن ماجه[7/ 1701» وهو في 
التحفة ١17//١5[‏ ؟]. 

049 المكتفي ابرض 1 


قطعة من باب النذور 2-0 


3 اه 5 )0 1 8 12 
معصية لله سبحانه؛ فلا يلزمه ذلك ولا يصح نذره فيه؛ لقول رسول الله عَلئِ : 
١مَنْ‏ نَذّرَ أَنْ يَعْضصِيَ الله تَعَالَى فلا يَخْصِدا. 

مده 0 1 أ م َه ع5 رك ع 

سألَة: قال: وَمَن نَذَْرَ نَذْرَا: «أنْ أفعل د شَيْنَا لا يْكَفْدهُ صيًا 
- 2 20000 وك 2 سواه 
وَلا صَدقة». ثم حَيِث. فلِيَسْتغْفِرٍ الله عَرْ وَجَل او 

إِنّما قال ذلك؛ لأنْ هذا إِنّما أراد التغليظ بهذا القولء فيحل به كفارة 
يمين؛ لأنه لم يسم لنذره مخرج] فيلزمه ما سمئ» وهذا بمنزلة ما يؤكد اليمين 
ويكررهاء فتلزمه كفارة واحدة لذلك. 


را يه 0 م 0 00 ا ل س 4 5 ا 
1 مَسْأة: نَالَ: ومن فَالَ: «لِلهِ عالق عَلَىَ عَشْرٌ دور ثم حَيِتَه عله 


إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ كل نذر يمينٌ وكفارته كمّارة يمين إذا لم يسمه 
وذلك بمنزلة ما يحلف عشرة ة أيمانٍ مستأنفة علئ شيء أو في أشياء مختلفة 
فعليه عشر كفاراتٍء لكل يمين كفارة. 


كس فوم ل ل 


[8] مَسَألَة: فَالَ: وَمَن قَالَ: «لِلوِتَبَارَكَ وََعَالَق عَلَنَ تَذْرٌ: صِيَامُ يم أَْ 


.)5١8( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.]١7 /5[ النوادر والزيادات‎ .)73١8( (؟) المختصر الكبير» ص‎ 


6 الى أنه ل سمه 6 يعر بن 6سره و ه60 6 6ه را بير س مه ات 1 ”7 0 
ليعتقن رَقْبَةِ أو صِيَام شهرَيْنٍ متتابعين» إن لم يتحج العام». فهو فِي ذلك بالخبّار. 
7 5 2 023 
اى ذلك شاء ان تفعل فعل"''. 


5 إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا إنّما ألزم نفسه أحدهما لعدم الآخر: 


©> فإن حج في عامه؛ لم يكن عليه ما سمّى من النذر. 

©> وإن لم يحجء كان عليه واحد من الأشياء التي ألزم نفسه. 

الخيار إليه في أحدهما؛ لأنه ألزم نفسه علئ وجه اختياره؛ كما يكون له 
الخيار في كفارة اليمين أن يكفر بواحدٍ من الأشياء التي خيّرَهُ الله تعالئ فيهاء 
من: عتق» أو كسوة عشرة مساكينء أو إطعامهم. 

[185] مَسْأَلةٌ: قَالَ: وَالنَدُورُ في لضب وَالرّضًا سَواء:". 

ته إنّما قال ذلك؛ لأنَّ النذر شي ٌيُلْرْمُه الإنسان نفسه؛ فيلزمه ذلك» سواءٌ 
كان ذلك في غضب /4:/ب) أو رضاء كما يحلف بالله تعالئ فيلزمه ذلك في 
الغضب والرضاء ويحلف بالطلاق والعتق» أو يطلق ويعتق في الغضب والرضاء 
فيلزمه ذلك. 


.)75١/( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.])١6 البيان والتحصيل [؟/‎ »]137371/١[ التفريع‎ »23١9( المختصر الكبير» ص‎ (030 


قطعة من باب النذور 2 
امم م لم10 
4 
7 مه 0 #ك- رهقي مثاقة > اللو 0000-0 
[8685] مسالة: قال: وَمَن ٠‏ قَالَ: «عَلَىَ عَهَدَ الله وَمِ ميثاقه وَكَمَالَتَةُ) فَعَلَيْهِ تلان 


١ 


يمان لكل واحدة 6 

عن اننا لي ةلاقة ران اعبات بدي وو الكما ليسي بو الميقا تمد لماه 
ثلاث كفاراتٍ إذا أراد بها استئناف اليمين» كما يريد ذلك بقوله: «والله» والله 
والله»» فعليه لكل يمين كفارة إلا إلا أن يكون أراد بالتكرير التوكيد» فعليه كفارة 
8" 

تكفا اسع عددمن لاك ذا لف لاشبان بضةة ون مننالف الدع وجل 
شم حنث. كما تجب عليه إذا حلف بأسمائه تعالن؛ لأنّ صفات الله وأسمائه 
بمعنئ واحدٍ في هذاء فإذا حلف بواحدٍ منهاء ثم حنث كانت عليه الكفارة. 

وصفاته: مثل عهد الله. وميثاقه» وعزته» وقدرته. وأشباه ذلك. 

وأسماؤه: مثل والله» والرحمنء والرحيم» وأشباه ذلك. 

وكل هذه يميرٌ إذا حلف بها الحالف. فعليه الكفارة إذا حنث. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص »)7١9(‏ المختصر الصغير» ص (757)» المدونة [1/ 01/4], 
النوادر والزيادات .]١١/51[‏ البيان والتحصيل [7/ ١178‏ ]. 


(؟) نقل اللخمي هذا القول عن الأبهري في التبصرة »]1١1757/5[‏ وكذلك التلمساني في 


071 مسأل قَال: وَمَن قَالَ: اعَلَىَّ عَهُدَ عَهُدُ الله إنْ فَعَلْت كَذَا وَكَذَّاا ثم 


حَيْتَ» فَعََيّهِ كفَارَة يَوِين0". 

كني تالوالك» لآن العوديعي ة [ل هوهو صقة اللدعد رخروفلة 
الكفازة إذا حك قينا عله عليه 

[584] مسشألة: قَالَ: وَمَن قَالَ: «عَلَىَ عَهَدَ الله وَمَوادْ اثيقة إِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا) 


نَم حَيْتَ» فَعَلَيِْ أَرْبَعُ كفَارَاتِ 20 


8 


هر نما قال ةق لأن هيت اللنقا رك وسهالرم ممدة» وهوائئقة أنهان قللاثة 


فعليه أربع كفاراتٍ إذا حنث؛ لأنها أربعة أيمانٍ. 


هت 


© © © 


[84] مسأل قال: وَ مَن كَانَّ حَالِمَك تلا يَحْلِفٌ إَِا الله ع موحل ولا 
ل ااا 

5 نّم قال ذلك؛ لأنّ النبئ وك قال فيما رواه مالكٌ وعبيد الله» عن نافع» 
010( المختصر الكبير» ص .)3١9(‏ المدونة[١/51/4].‏ النوادر والزيادات [5/ 1١١‏ 

التفريع [1/ 7"87]. 


00( المختصر الكبير» ص ».235١9(‏ التفريع .]1١/١ /١[‏ 
(0) المختصر الكبير» ص ))75١9(‏ مختصر أبي مصعب» ص (307). 


هه 


قطعة من باب النذور 5-2 


عن ابن عمر. عن النبيّ يك أنّه قال : ١لا‏ تَحَلِفُوا بِبَائِكُم ؟ قَمَنْ كَانَ حَالِمَا فَلْيَحْلِفْ 
باللهِ عَرَّ وَجَلَّ أَوْلِيَضْعُت)”". 

ولأنَّ النبى يلِ كانت أيمانه بالله تعالى» وكذلك أصحابه رضي الله عنهمء 
من قِبَل أنه لا ينبغي للإنسان أن يعظّمَ شيئا يقسم به إلّا الله تبارك وتعالئ. 


فيه 2 2004 


601 مسال كَالَ: وَمن أَقْسَمَ عَلَ وَجُلٍ ليَفعكّنَ وعْكاه فلم يَفْعلُ» فلس 
بيمينء إِلَا أَنْ : لس ا 

كن نجنا قال نفع لأن لفون تهنا تكوة باللدء رج ا لق امه ان 
صفته. أو أراد ذلك وإن لم يلفظ به. 

فأمّاإذالم يلفظ بذلك ولم يرده فلم يكن حالف]؛ لأنه لم يحلف بالله 
سبحا نه لتقل م و3 عقيق لاك عا القنينه فقد ا وقله قال للش وك جل اموا 


يلم # [الأنعام:9١٠]‏ 


)١(‏ رواية مالك أخرجهافي الموطأ[7/ 17585 ومن طريقه البخاري (257557)» ورواية 
عبيد الله أخرجها أبو داود77/51]؛ وهي عن عبد الله بن عمرء عن أبيه عمر» 
والحديث في التحفة [// 18 ]. 

(؟) المختصر الكبير» ص »)75١9(‏ المختصر الصغير» ص (7”515): المدونة [1/ .]5/٠١‏ 
النوادر والزيادات .]١17/5[‏ 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 

8 28 خعيب يبي 2222222222 ا ا 2 ا ا 0 
فإذا أقسم بالله كانت يمينا أو أراد ذلك فهي يمين» وإن لم يرد ذلك ولم 

يلفظ به» فليست بيمين. 


[441] مشألة: قَالَ:وَ مَن قَالَ: «أَشْرَكْتُ وَكَقَرْتٌ بو ثم حَيِتَ 
ليَسْتعْفِرٍ الله تَعَالَئء وَلَيْسَ عَلَيْهِ ني ذَلِكَ كَفَارَةٌ تين" 

بغر رتسا قال 9 نه لأكفارة غليةفى هد ] القول»لآن هذ القول لسن سميتة 
لدي ققد البمية ولس بخلى قله (أشركت باللة ع وجا 4 

© أن يكون كها قال6 درن فعلية أنكوت إلا اللةاعر وخلوسستتفرة 
مما قال. 

© أو ليس كما قال فلا شيء عليه لقول الزور. 

ولو وجب عليه لذلك كفارةٌ» لكان يجب عليه الكفارة في قول كل زور 
وهذا فاسدٌّ» ولكان عليه الكمّارة إذا تكلم بكذب أو فحش أو قذفيء أو ما أشبهه 
مما لا يجوز أن يتكلم به. وهذا لا يقوله أحد. 

[91] مسْأَلَةٌ: قَالَ: وَعَقْدٌ اليّمين: أَنْ يَحْلِف الدَجُلٌ عَلَْ الشَّيمْءِ أَنْ لا يَفْعَلهُ 
م فعلة فَعَلَيْهِ كمَارَة يَمِين" 


:]18١ المختصر الصغير» ص (755)» الموطأ[7/‎ »)7١94( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 


المدونة /١11‏ 0/7]» مختصر أبي مصعب» ص (5 »)03"١‏ التفريع /١1[‏ 17]. 
62 المختصر الكبير» ص :)7١9(‏ المختصر الصغير» ص (757). الموطأ [؟/ 1٠‏ ]. 


قطعة من باب النذور 0ك 


كه نما قال ذلك؛ لأنَّ الله تعال قال: ا لَاموَاحِدٌ م أهَمبا لَمو فى أيَمنيَي 
وَلككن يدك يِمَاعََّدم الْأَيكنَ4 دده الآية» وكذلك رُوِيَ عن النبئ ك2 
أنه قال لغيك الركمين نا تبعهمرة: (إذَا حَلَفْتَ عَلَْ يَوِين َرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرَاً منهاء 
انت الَّذِي هُوَ حَبْرٌ وَكَمَر عَنْ يَمِينِكَ)» رواه يونس» عن الحسن» عن عبد 
الرحمن بن سمرة:» عن النبيٌّ 155" 

ورَوّئ مالك عن سهيل بن أبي صالح. عن أببه» عن أبي هريرة» عن 
النبيع 6لهو0. 


ىا 


[89] مَسألَة: قَالَ: وَلَعْوَ اليمِين: أذ لف الرَّجُلْ عَلَى الرَّجُل يَرَاهُ مقبك 
أَنَّهُ فلانٌ وَذّلِكَ يَقِيئُهُ < حِينَ يَحلف, ثم يي له أنه يس بِالّدي حَلَفَ عَلَيْه دََيِسَ 
عَلَِْ ِي هَدًا وما أشْبَهَهُ كفَارَةُ مين”" 

نما قال: إِنَّ هذا لغوٌ؛ لأنّ الغو هو ما لم يقصد إليه الحالف باليمين؛ 
والحالف على هذا الوصف لم يعقد يمينه علئ ما اتكشف له فأشبه ذلك من 
قال: «لا والله» وبلئ والله»؛ غير قاصدٍ لذلك» 1/:/01] فلم تجب عليه الكفارة. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري »)17/١51/(‏ مسلم [5/ 187 وأخرجه أبو داود [5/ 87]» وهو في 
التحفة [/ا/ .]١91/‏ 

(؟) أخرجه مالك )]158١/7[‏ ومن طريقه مسلم [0/ 5/]» وهو في التحفة [94/ .]5١5‏ 

(0) المختصر الكبير» ص .)5١9(‏ المختصر الصغير» ص (737557)» الموطأ [7/ 17/9 ]. 


المدونة [1018/1]» مختصر أبي مصعب» ص (5 3720)» التفريع /١[‏ 187]. 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
7 0 


ولأن اللغو مخالف للعقد أيضح؛ لأن العقد ماتهيأً حله فى الاسعناف». 
وليس كذلك اللغو؛ لأنّها وقعت محلولة لم تنعقد(". 

وقد رَوّئ الزهريء عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: العو 
البَمِيِن: مَاكَانَ في المِرَاءِء وَالمَرْلٍ وَالْمُرَاحَةٍ وَالحَدِيتٍ الَذِي لا يُعْقَدٌ عَلَبْه 
القَلَبُء وَأَيْمَانُ الكَمَارَةِ: كل ين حلفت علا على جَدُِنَالأمر في َب أو 


حر د م هه سفو 00 


غَيُره لَتَفْعَلنَ أو لَتَثْرُكَنَّ» فَذَّلِكَ عَقَدَ عَفْد اليَِين فِيهًا الكََارَةه قَالَ الله عَرَوَجَلٌ: ل 

1 ا وم 2< 1 0 2 

و 57 الله يا للّغو للعو ف يليك وأ كن يُوَادْرَحكُم يمَاعَفَّد 2 عَنَدتُمُ آلا مكنم 20044" , 
ورّوّئ محمد بن السائب”"» عن أبي صالح”؛ عن ابن عباس قال: «اللغو 

1 57 ل 2 7 و 7 

فى اليّمين: قَوَلَ الرّجل: هَذَا وَاللهِ فلان, وَلَيْسَ بفكان»” وهذا قول الحسنء 

وقتادة» ومجاهد. والسدى» وأبى مالك. 

.]7 57 /7[ نقل الباجى هذا الوجه عن الأبهري فى المنتقئل‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ 1١١٠١ /7١[‏ وحكاه ابن عبد البر في التمهيد 
[1؟/١15)].‏ 

0( محمد بن السائب بن بشر الكلبي الكوفيء متهم بالكذب ورمي بالرفض» من 
السادسة. تقفريب التهذيب» ص (/651). 

62 باذام أبو صالح. مولئ أم هانىئ» ضعيف مدلس. من الثالثة. تقريب التهذيب» ص 
.)١5١6(‏ 

(4) لم أقف عليه مسنداً» وقد حكاه ابن حزم في المحلئ [1/ 4 ”17 وذكر أنه لايصح؛ 
لأنه من طريق الكلبي. 


وَهُوَأعْظَمْ مِنْ أَنْتَكُونَ فيه كفَارَةُيمِينِء وَيَنُوبُ إلى الله سُبْحَانَُ وَيَسْتَْفِر 
وَيَسَقرَ 3 الله تَعَالَئ بمَا اسَْتَطاعَ منْ اا 

5ه إنّما قال: اله لاكقارة في يمن الكذب؛ لأنها لم تتعقده بل وقعت 
محلولةٌ والكفارة إنّما تجب في عقد اليمين الذي يمكن حل في الاستئناف. 
مثل أن يقول: «والله لأفعلنَ كذا». أو «والله اسل ان ل اعد هب 
وقمو اللاي رتهب اللدقعالة قبد ]كنا رة ذا علدو ورب لال قوله عَزَوَجَل: 
اولكأ مهي لحو فييك و1 كن لاحك باقر الأ و نهر 4 
[الائدة:4ه] الآآية» معناه: إذا حتثتم؛ لأنّ الكقّارة ة لاتجب بعقد اليمين يإجماع العلماء 
دوو ليا باحك و رذاكان كد لفقت أن البعين لتقن ف تدر فى نان 

فأمًا اليمين الكاذبة واللغو فهي محلولة لم تنعقد علئ شيء» فلم تجب 
فيهما الكفارة التي تجب في حل العقدء وبهذا ورد الخبر عن رسول الله كَل. 

رو يونس بسن عبيسد؛ عن الحسنء عن عبد الرحمن بن سمرة. أن 
النسي يل قال: (وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَئ يون قَرََيْتَ عير هَا حَيْرَاَمِئْهَ قَادْتِ الَّذِي هُوَ 
عن ل فأوجب النبيٌّ الكقارة عليه؛ لاعن البوية 
ومخالفته إلى غيره. 


)1١(‏ المختصر الكبير» ص »))225١19(‏ الموطأ["/ .]58٠‏ المدونة[١//ا1017].‏ التفريع 
[1/ 87" ]. 
(؟) تقدّم ذكره في المسألة رقم 8957 . 


الساحم -- 5 : 4 
٠‏ 
ل 3 


فأمّا الكفارة في يمين لم تنعقد, مثل الكذب واللغو؛ فإنّه لم يدل عليها 
كات ولا سدة ولا وحة لاهن القناض أنضة؟ لماذكرتاة: 


ولأنَّ اليمين الكاذبة أعظم من أن تكمَّرّها كفارةٌ وقد قال الله عَزَّ وَجَلَّ : 
و هر سر قد عد امرض من وا رز ار سه سي عد 
لفون عَلَ الْكذِبِ وهم يعَلَمُونَ 1 عد سمشم عَذَابا سَدِيدًا # [المجادلة:4١-15]»‏ وقال 
النبيئ يَة: «مَنْ حَلّفَ عَلَى يَوِِنٍ كَاذْبَة لطع بِهَا حَقَ امْرِئ مُسْلِمء لَقِيّ الله 
تَعَالئن وَهُوَ عَلَيّْهِ عَضْبَانَ)7. 
فإن قيل: إِنَّ قاتل العمد قد جُعِلت عليه الكقّارة» وهو أعظم من الحالف 


ره 
مز سم ل 


بالله جل وَعَرَّ كاذب ©2؟ 

قيل: لا كمارة عند مالك واجبة علئ قاتل العمد”"» وهو مثل الحالف بالله 
هالخ كاذ ميو لان اللسء_ بعر ارعمياهلة قات البحظ 

»0 وقد يجوز أن يكون الحالف بالله كاذياً مثل قاتل المؤمن عامداً 
هذا ما لا يعلم من طريق العقل؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما مرتكبٌ كبيرة» وقد قال 
رسول الله يَكلِ: «قُرئَتْ صَهَادَةٌ الزُور بِالكُفْر باللهِعَزَّ وَجَلَّ)”©» واليمين الكاذبة 


.]1/1/١1[ وهو في التحفة‎ 186 /١[ متفق عليه: البخاري (717657)) مسلم‎ )١( 

(0) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض من الشافعية» وهم المخالفون في هذه المسألة. 
ينظر: الحاوي للماوردي .]١١9 /١571[‏ 

(9) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب [5/ 1١77‏ الذخيرة: .]١7١/8/١١[‏ 

(:) أخرجهأبوداود[9/4١5].؛وابن‏ ماجه["/ 455]» من حديث خريم بن فاتك 
رضي الله عنه قال: «صلئ رسول الله يله صلاة الصبحء فلمًا انصرف قام قائما 


قطعة من باب النذور مك 


الزور يشبه أن تكون مثلها؛ لأنه مختّرمٌ حقا لله تعالئ» وحقوق الله سبحانه أوكد 
من حقوق الآدميين. 

ألا ترئ: أنه ليس شيءٌ من الذنوب أعظم من جََحَْدٍ حق المنعم وترك 
الاعتراف به وهو الله سبحانه» وليس كذلك جَحْدَ حق آدمى ولا الكفر به. 

فإن قيل: إِنَّ قاتل الصيد عامداً إذا كان محرم) عليه الجزاءء كهو علئ 
الخاطئ؛ وقد نصّ الله تعالئ علئ ذلك في العمد”»؟ 

قبل له: ليس قتل الصيد ووجوب حرمته كتحريم قتل المسلم وتحريم 
الحلف بالله تعالئ كاذب؛ لأن المسلم مُحَرَّمٌ قتله بحرمته في نفسه. فكذلك 
الحلف بالله تعالئ كاذب ممنوعٌ منه من أجل حق الله عَزَّ وجل لا لحال ولا 
لع وض ا ور طحي رو ويح عراست اودكا كلتك 
لم تكن حرمته كحرمة ما ذكرناه من قتسل المؤمن والحلف بالله عَزَّ وَجَل كاذباً: 
فجاز أن يكفر قتل الصيد وجعِلّت فيه الكفارة» ولم يجز ذلك في قتل المؤمن 
غامد ابو البمدة اللناتفاكقن كاذنا 


[89] مَسَآلَة: كَالَ: وَتَوْكِيدٌ اليَمين: أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلٌ عَلَْ الشّيْءِ الوَاحِدٍ 
االابساوور تناف درك اصن ل ينل وَكَذَِكَ اله كيد 


فقال: عدلت شهاد تر ووبار سراد بالله ثلاث مرات. ثم قرأ: #فَاجسَنبوأ 
دا 


الربصرحت من لاون وَبْحْكنوا فول الرُور ل مُشْرِكين بد 24# وهو 
فى التحفة [71/ .]١7١‏ 


60 ينظر الاعتراض في: مختصر المزني» ص .)351١(‏ 


0 فرح الميختضر الكنيز المجلد الثاني 
00" 
7 


وَلَيْسَ عَلَيْهِ /٠[‏ /اه/ ب] في ذَلِكَ كُلَه إلا كَفَارَ ةوَاج0". 

كر تنا فال :3ك :الأ توكيد العمره سوتكر اراك قمع كرو البمين هر كذاً 
لهاء كانت يمينا واحدةٌ» فوجب عليه كفارة واحدة» كما يكون اللفظ بالطلاق 
فيكون ن واحدةٌ وهذا لا خلاف فيه نعلمه. وقد رَوَئ مالك عن نافع» عن ابن 
عمر: ١أَنَهُ‏ كَانَ إذَا كَدَرَ الِيَمِينَ مِرَارَاً أَعْتَقَّ)”". 


[97] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَاللَعْوُ ذ في اليّمين؛ لا نْحِبٌ لأحَد أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ. 

فَاِنَْعَلَفَاعِلٌ بأَحَد عَلَى مَكْرٍأَوْ حَدِِمَة ير بِّكَ مِنْ حَقّ لَه َل ققد 
َنِم قلا كفَارَةَ عَلَيْو:". ٠‏ 

إِنْما قال ذلك؛ لأنَّ اللاغي لم يقصد اليمينء وإنما أراد التّورية 
والمعاريضء فلا كمّارة عليه» وهو آنْجٌ بدفعه صاحب الحق عن حقه. 


فإن كان ذلك علئ غير حقّ يدفعه عن نفسه بهذه اليمين لم تكن عليه كفارة 
ولا إثمٌء كذلك قال مالك. 


ٍُ 
و 


[/891] مأل قَالَ : وَمَن حَلَف بِيَمِينٍ واحِدَةٍ عَلَئْ أَشْياءَ مُخْتَلِفَةِ: 30 
010( المختصر الكبير» ص :.)7١١(‏ المختصر الصغير» ص (73757)» الموطأ [؟/ 7 ل 
مختصر أبي مصعب». ص (2707)» النوادر والزيادات [5/ »]٠١‏ التفريع /١1[‏ 7/5]. 
(0) أخرجه مالك [5/ 185]. 
(9) المختصر الكبير» ص (25750).» النوادر والزيادات [9/5]. 


قطعة من باب النذور ومع 


وم 


راط أ وهس مس 4 رة سه سس عم 12 97 “ان 25 22 > 00 0 ٠‏ 0 ار 
لايَلبس توا وَلايَرَكُبَ دَابَة وَلا يكلم أَحَذَاا. فإنمًا عَلِيْهِ في ذلك كله كفارة 
له 
واحدة. 
سي ؟ مى لين ه مورت 0ه 8 م م موه , س) “مسمكورله- 5ه يه 
إن حَدْث في وَاحِدٍ مِنْ ذلك» فلا شيْء عَليْهِ فِيمًا فعلة بَعدَ ذلك مِمّا حلف 
وه م م هه( )١‏ 


كه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا نما حلف بيمين واحدةٍ عل أشياءء فمتئ فعل 
وعدا بعواه عله كقار؟ والسوذة رمن الاق 

وإنّما وجبت عليه الكمّارة بفعل واحدٍ دون أن يفعل كل ما حلف عليه؛ لأنه 
بسر سس ري سس 
محا به ترك المي د «َإذَاحَلَفْتَ عَلَئْ يَعِينء فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا حَيْرَأمنْها 
فَأتِ الَّذِي :1/0 هُوَ كَيرٌ وَكَفَرْ عَنْ يَعِينِكَ»”"» فأوجب النبيٌ ل تيان خلاف 
ماحلف عليه الكفّارة» ولم يفصل بين إتيانه كُلّما حلف عليه أو بعضه؛ فوجبت 
عليه الكفارة بهذا الظاهر. 

ولأنه قد عدل إلى خلاف ما حلف عليه» فوجبت عليه الكفارة. 

فإن قيل: لو وجبت عليه الكفارة لفعله بعض ما حلف عليه. لسقطت عنه 
الكفارة لفعله بعض ما حلف عليه أن يفعله» وليس هذا قول مالك 2)؟ 


)١(‏ المختصر الكبير» ص .)3785١(‏ الموطأ["/ 587]. المدونة[١084/1].‏ النوادر 
والزيادات [5/ ١٠1ء‏ التفريع /١[‏ 7/15]. 

(؟) تقدَّم ذكره في المسألة رقم 8947 . 

(9) ينظر قول مالك في: المدونة [1/ 084]. 

(4) لم أقف على من اعترض بهذا الاعتراض. 


ح الج وهم 
و ١‏ شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
ل 3 


قل له | توا شاك مالك نه لامأ رقدل ساسك عله حنة يتغلة كلد 
ويف نعل بعش ب متلق صابية الات الس ارضيه الفا نهو العامة يلسية 
التحريب؛ وفي الأصول أنَّ التحريم يقع بما لايقع التحليل بهء أعني: أن التحريم 
مغلظٌ يقع بيسيره» وليس كذلك التحليل. 

الاترئ: أنَّ المرأة تحرم علئ أبي الإنسان وابنه بالعقد عليها إذا كان 
صحيحا؛ لأنّه تحريم, ولا تجل المطلقة ثلاث لزوجها الأول حتئ يتزوّجها 
الثاني ويدخل بها؛ لأنَّ هذا تحليل» فاقتضئ له من الكمال ما لم يقتض للتحريم. 

وكذلك المطلق زوجته بعض تطليقة» يلزمه كلها. 

وكذلك لو طلَّقَ بعض زوجته لزمه طلاق كلَّها؛ لأنَّ ذلك كله تحريمٌ» ولو 
تزوّج بعضهاء لم يكن تحليلا. 

وكذلك إذا اختلط التحريم والتحليل غُلَّبَ التحريم» وذلك كاختلاط لحم 
الميتة بالمذْكَّىء وكاختلاط المرأة المحَرَّمَةِ على الإنسان بعددٍ معلوم من النساء. 
أنه لا يجوز أن يأكل اللحم المختلط به الميتة» ولا يعقد علئ الجماعة من النساء 
اللاتي فيهن محرم منه. 

وكذلك لو طلق واحدةً من نسائه الأربع» ثم نسيهاء لم يجز له 1*/.ه/ب: أن 


يطأواحدة منهن. 


فلمًا كان المنع والتحريم مغلب في الأصول يقع كله بوقوع بعضه. كان 


قطعة من باب النذور 0ك 
0 


كذلك التحليل في اليمين الذي هو البرٌء لايقع إلا بفعل كله والمنع الذي هو 
التحريم يقع ببعضه. فوجبت عليه الكفارة بفعل بعضه. 


وك وه سس 


[694] مَشاَلة: قَال: والثييا في اليَمِن لِصَّاحِبِهَا مَالَمْ َقْطَّعْ كَلامَكُ وَِنْ 
سَكَتَ قَكَا ييا لَه 

َإنَّ حَلَفَ وَهُوَ لا يرِيدٌ الاسيدناء نم عَرَض ذَلِكَ لَهُ في قَلبهِ َأنْبعَهُ يَميئهُنَسَقَا 
َبلَ أَنْ يه لَءَ كَلامَهُ مَذَلِكَ له1. 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنّ الاستثناء علو وجهين: 


| ما أن يكون لرفع شيءٍ من الجملة المذكورة في اللفظء مثل قوله: جاءني 
القوم إلا زيد”". 


© أو لرفع حكم الجملة كلّهاء حتول يصير كأنه غير حالف البتة» أعني : 
في أنّه لا كفارة عليه متم فعل الشِيء الذي حلف عليه إذا استثنئ متصلاً بكلامه. 


)]581١ /7[ المختصر الصغير» ص (7517)» الموطأ‎ ))757١0( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
.] ١4 /5[ مختصر أبي مصعب» ص (23207)» النوادر والزيادات‎ »]10/5 /١1[ المدونة‎ 
.]72 817“ /11 التفريع‎ 

00( قوله: «إلأزيد»»؛ كذا هي في المخطوطة؛ ويحتمل أن تكون خطأء صوابها: زيداء 
ويحتمل أن الجملة: ماجاءني القوم إلا زيد» وسقطت (ما) من المخطوطء وقد تكون 
علئ لغة من يقف على المنصوب بالسكون. والله أعلم. 


كحم 


ع شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
1” 
- 


لسر ل اليا اب ور سارح لماي د 
ول لكا في الحكم. واحتمل أن يكون مبتدثا لقوله: (إن شاء الله»). 

وقدرَوّئ حماد بن زيد» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبئ كلا 
أنه قال: «مَنْ حَلّف فَاسْتَثت» رَجَعَ غَيّرَ ححا نِثْء وَإِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَُك0". 

ورواه مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر موقوف"". 

والحديث الذي رُوِيَ أن النى يك قال: «وَاللهِ لَأَعْرْوَنَ فَرَيْشاء ثُمّ سَكّتَ 

سَاعَفَ نُمَ قَالَ:! إن شَاءَ الله”"؛ فهو مرسلٌ غير صحيح المخرج أيضاً. ويحتمل 

أن يكون استثناؤه هاهنا هو الذي أمر به من قوله عَرَّ وَجَلَّ : : 9# ولا تفُولَنّ لِسَأَىْءِ 
إِنَفَاعلُ لل للك عدا 0 | 22 هماه أَشَّد 4 [الكيف :“4-1 7] [8/ وه/ أ] وليس هو استثناء 
التحليل. 

وما رُوِيَ عن ابن عباس أنه يستثنئ بعد سنةٍ فغير صحيح. رواه الأعمش» 
عن ليق ابن أبى سلو+ عن مجاهده غن ابن عباس '''وليث لثن الحدية. 


)١(‏ أخرجه أحمد ]١١١/94[‏ بهذا اللفظ. 

(6) أخرجه مالك [”/ .]18٠١‏ 

فر أخرجه أبو داود [ / وهو في التحفة .]1١١/١7[‏ 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »]58/1١١1‏ من طريق أبي معاوية. ثنا الأعمش». 
عن مجاهد. عن ابن عباس أنه كان يرئ الاستثناء ولو بعد سنة. ثم قرأ: 9 ولا تَمُولنَ 
لا وان تا للك عد ارلا ان وشا اله وان كر د اك دمصت قله كفونة اذا 
ذكرت». فقيل للأعمش: سمعت هذا من مجاهد؟» قال: حدثني به الليث عن مجاهد. 


قطعة من باب النذور كر 
ة 
يمنع من أن يقول ذلك قائل» فلمًا لم يكن من السَّنَةَ وأكثر منها فرقء ثم لم يجز 
أكثر من سن فكذلك السّنة. 
ولو جاز الاستثناء بعد اليمين بمدة لبيِّن النبييٌ كَل ذلك لأمته» ولعرَّفْهم 
ذلكء» لآنّه أخف عليهم من الكفارة التي هي غرم مالٍ وفعل بدنٍ وهو الصّوم 
الذي يشق عليهم. 


لوه سر 
في 8 تين 


رهم بك 04 “كه ا 1 ار 0 0 

[549] مسالة: قال: وَمَن حلف بيّمين فقال: «إن شاء الله): 
مر 6 سس ع اس ور 

0> فَهُوَ ثْنْيًا: إِنْ كَانَ أَرَادَ بها الثنيًا. 

6 رس ص - 20 6 02 
> وَإِنَ كان لم يرد بها الثنيًا: فليست ثنيًا. 
ل ل ا و اه مقلم ا ا وخ اه 
ومن استثنى في يمينه فقال: (إن شاء الله) فهو بالخيار: إن شاء أ 
0 2 2-0 َه 2 0-6 مومه سس ساكوهة اه 2 سس ارام إسالن فيه 
فعل» وَإِن شاءً أن لا يفعل فلا تفعلء وَل عليهِ فِي ذلك كله كفارة''. 


0 كت ص 
و سمه د 
ى د 


كته إِنّما قال: (إن الثنيا إِنّما تكون استثناءً فى اليمين متئا أراد بها حل اليمين؛ 
ومتئ لم يرد بها حل ذلكء لم تكن حلا لها»؛ لأن الاستثناء عملٌ من أعمال البدن 
الذي يحتاج فيه إلئ ني كاليمين الذي يحتاج فيها إلئ عقدٍ ونية» فوجب أن يكون 

5206 ا َ 4# الر عر و2 1 أ 
بنية» لقول رسول الله كد «إنمَا الأعمّال بالنيّاتٍ. ولكل امْرئ مَا نوّئ)”". 
)010( المختصر الكبير» ص ».)3١1١(‏ المختصر الصغير» ص ».)35١1/(‏ المدونة /١[‏ 5085].: 


مختصر أبيى مصعب» ص (0707» البيان والتحصيل [7/ 178 ]. 
(") متفق عليه: البخاري »)١(‏ ومسلم [5/ 15/8.» وهو في التحفة [8/ .]4١‏ 


فمتئ لم يرد بها حل اليمين التي قد عقدها بنية» لم تكن كذلك. وإذا أراد 
بها حل اليمين» كانت كذلك. 

وقوله: (إنه إذا استثنل فهو بالخيار إن شاء» فعل وإن شاء ترك)»» فلمًا رويناه 
عن رسول الله يَلِةِ أنه قال ذلك7". 


[400]مشألة: قَالَ: انا في يمن إلافي مين اللو َل وعز:15+/ 
َحْدَها فَإِنَ ًا بها وكَا اما مسوَاهاء وََِكَ أَنيَقُولَ عَلَئ إِْء يَميئِهِ: (إِنْ 
شَاءَ الله», مَذَلِكَ لَهُ ذ في الَيَمِين ب باللّه عر وخر وَحدهًا(". 

كه نما قال ذلك؛ لأنّ النبى وَل قال: ١مَنْ‏ حَلَفَ بالله» ثُمَ اسْتَفْتَى شما فَقَلُ 
رَجَعٌ غَيْرَحَانثِ)”"» فكان ذكر الاستثناء في اليمين إِنّما هو في اليمين بالله تعالئ 
دون غيرها من الأيمان» ولم يجز تعدّي ذلك إلئ غيرها برذليل فهذا من جهة 
الأثر. ا 

فأمًّا من جهة القياس: فلمًا كان الطلاق والعتق لا تحله الكفارة التي هي 
العتق والإطعام والكسوة. وهي أقوئ فعلاً وأغلظ علئ النفوس من الاستثناء 
الذي هو القول؛ لم يحل ذلك الاستثناء الذي هو القول؛ لأنَّ ما لم يحلّه الأوكد؛ 
كان أن لا يحله الأضعف أولا. 


. 8947 تقدَّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 

00( المختصر الكبير»ء ص (235750» المدونة »]01//١11[‏ مختصر أبنى مصعبء. ص 
)ل النوادر والزيادات [5/5 5 ]؛ التفريع /١[‏ 1/5]. 

() تقدّم ذكره في المسألة رقم 8948 . 


قطعة من باب النذور و2 
سس ابن 
9" 
ولو جاز فيهما الاستثناءء لبيّن النيئٌ مَكِةِ ذلك نضا أو نيّه عليه؛ لأنّه أخف 
علئ الناس»ء إذ هو القول من وقوع الفعل بهم من الطلاق والعتاق. 


ار 2 2 2 2 2 0 سر 0 
ااا 
حَلَفَ» ثم تبن لَهُ أنهُ عَلَى غَيْر به سَى به . 

إِنُما قال ذلك؛ لأنّه علق اليمين بوصفي ما وهو علمه؛ فإذا كانت يمينه 
علئ ما حلف عليه وقصده ثم تبين أَنَّهَا علئ غير ما حلف عليه. لم يكن عليه 
شيء؛ لأنه لم يحنث فيها. 

ولأن حلافه علئ ما حلف عليه هو كحلافه فى اللغو فى اليمين» وقد 
ذكرناة". 


ال ا اه زا 
[١]مسالة:‏ قال: وَمَن حَلّف بِيّمين بالل عَرَوَجَلَّ َهُوَ بالْخِيارِ نِي كَفَارَة 
© إِنْشَاء أَطْعَمَ ءَ عَشَرَة مَسَاكِينَ وَسَطا مِنَ الشبّع »/ يَقَسِمٌ ذلِكَ 


.)١١١( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
. 897 تنظر المسألة رقم:‎ )0( 


الحم - 5 5 ): 
ل 5 


ا 


سج سل 5 جح سل ل لي 04 سأ سه ” كد اج م ود اس هو ” ا حي و ان 
َه قَمْحَ يكون كفافاً لهُم: غداء, وَعَشَاءء قِسْمَةَ سَواءء وَذْلِك بِالمَدِينةِ مد 
و 2 ِ 0 0 5 5 آل 7 8 95 010)) 
بمد النبيّ كَكاق وَبالآمصار وَسَطا من شبعهم 7 . 
فود 0 ُُ 


[*30] مَسْألَة: كَالَ: وَكَا يُطْعِمُْ مِنْ ذَلِكَ إِلَا مُؤْمَِا خرًا. 


7 ل ا م عوك أو ار ع او 0 ير سكا 
نْشَاء أغتق رَقَبَةَ مُؤْمِنَة لبس فِيها شرك وَلاعتاقة ولا كتابّة وَلا 


© وَإِنْ شَاءَ كَسَا المَسَاكينَ العشْرَةٌ: 


سه م و - آ ته 0 وك 
كاه ٠.‏ 0 0 6 0 
فإن كانوا رجَالاء فثوب ثوب لكل مسكين. 


14 
مراعبي هر اس 


- وَإِنْ كَانُوا نسَاءَ قَدِرْعٌ وَحْمَارٌ لِكُل امْرَأةٍ منْهَنَّ. 

وَهُوَ ِي هَذِهِ الثلانة الأشْياء بالْخِيَاِ أي ذَلِكَ شَاءً أنْ يَفعَلَ فَعَلَ. 

َإِنْلَمْ يَقْوَ عَلَى سَيْءِ مِنْ ذَِكَه فَليَصْمْتَلانَةَ يام وَيُتابعُهاء فَإِن صَامَهَا 

ذَا كَفَارَة اليّمين لِمَنْ حَلَّفَ2. 
1 5 1 ع ا مه ول بير و م 2 

5 إِنّما قال ذلك؛ لأن الله عر وَجَل قال: #ولكن يواكم يما عفدم 
0 1 | آذه > ا هه سا 37 
لْأيمنَ #. يعني: إذا حنثتم. #فكمدرنه: إطعام عَسَرَوَ مَسَككينَ مِنّ أوْسَطِ ما تَطَعِمُونَ 


هه 


0 رقو ٠‏ 
ك عيه. 


ل ينا 


وَفرقها اجر 


1 1 
َه آم( 6ه 1 


)١(‏ من قوله: (يَقِسِمُ ذلك بينهم»؛ إلئ هذا الموضعء ساقط من المطبوع. 

(0؟) المختصر الكبير» ص »)77١(‏ المختصر الصغير» ص (7758)» المدونة [1/ )]091١‏ 
مختصر أبي مصعب» ص (23707)» النوادر والزيادات [5/ .17١‏ التفريع .]1/87/١[‏ 

(0») المختصر الكبير» ص »)737١(‏ المختصر الصغير» ص (759)» الموطأ[7/ 185]: 
المدونة [1/ 097 و5914 و1045].؛ مختصر أبي مصعب,. ص (2307), النوادر 
والزيادات [5/ ١‏ 7]. التفريع 7/1١1‏ 187]. 


لبك اد كار ذ تخي َكََ لَّذ حسيامْلَةٍ َو كته يكم 
العلل مني فخيّر الله تعالىئ الحالف إذا حنث في أحد هذه الثلاثة 
الأكباء» أبهنا شاء فعا موسرا كان أو فسيرا. 

فإن لم يجد أحدٌ هذه الثلاثة الأشياء» صام ثلاثة أيام علئ ما ذكر الله عَرَّ 
وَجَلَّ» مفرّقة كانت أو متواليةٌ. | 

فأمَا الإطعام» فالدليل علئ تقديره دون ما يقع عليه الاسم. قوله عَرَّ وَجَلّ: 
#مِنٌ أَوّسَطِ مَامِمونَاَهيَكُم #: فلمًا قال: أَوّْسَطٍ 4 دلّ علو أَنّه مقدرٌ وليس 
بمطلقء ولا أنّه أراد إشباعهم أيض] كما أريد في غير هذه الكقّارة» وقد أمر 
النبيٌ يل بالإطعام لمن أفطر في شهر رمضان مذاً مذّاد.+/ب؛ لكل مسكين”" 
فكانت كفارة اليمين كذلك. 


وكذلك الكسوة يجب أن تكون مقدّرةٌ بأدنرا ما تجزئ فيها الصلاة؛ لأن 


)1١(‏ لم أقف عليه مرفوع). وإنما ورد ذلك عن ابن عمرء وا, بن عباس. 
فأمّا أثر ابن عمر» فأخرجه مالك في الموطأ [*/ 57 5 ]» منة منقطعاء أن عبد الله بن عمر 
سئل عن المرأة الحامل. إذا خافت عليا ولدهاء واشتد عليها الصيام؟. فقال: تفطر. 
وتطعم. مكان كل يوم مسكيناء مدّاً من حنطة بمد النبت عَلَ. 
ووصله الشافعي عن مالك كما في مسنده 1١7 ١/71‏ فقال: أخبرنا مالك» عن نافع : 


وروي موصولاً من غير طريق مالكء ذكر الطرق ابن عبد البر في الاستذكار 
١7١١ /٠١[‏ ). 


وما أثر ابن عباس أخرجه الدارقطنى [7/ ١97‏ ] من طريق خالد الحذاء» عن عكرمة» 
عن ابن عباسء قال: «إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مذَا». 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
ذلك أدن ما يكفي الإنسان في أداء فرضه. وهو ثوبٌ لكل رجل» ودرعٌ وخمار 
حكن ل انق ع رادا رعو ل ا ملالس الكسوة ال به 
الاقتصار في الإطعام علئ أدنئ ما يقع عليه الاسمء حتئ يكون ذلك كافياً 
للمطعم في يومه. 

ولَمًّا أطلق الله سبحانه نفقة الزوجات وكسوتهن. ثم قدّرناها نحن 
ومخالفنا(" لحاجة المرأة إلئ ذلك» ولم يقتصر علئ ما يقع عليه الاسمء فكذلك 
كفارة اليمين مثلها؛ لحاجة الفقير إلى ذلك. 

ولئن جاز أن يعتبر مخالفنا مقدار النفقة علئ الزوجات من مقدار الإطعام 
في الكفارات» جاز أن يعتبر غيره مقدار كسوة الفقير من مقدار كسوة الزوجة في 
أنه لا يجوز الاقتصار علئ أقل ما يقع عليه الاسم. 

فأمّا العتق: فيجب أن تكون الرقبة مؤمنةً؛ لأنّها واجبة في الكفارة في اليمين 
بالله عَرَّ وَجَلّ كوجوبها في كمّارة القتل» فلمًا شرط الله عَرَّ وَجَل الإيمان في 
كفارة القتل» كان كذلك كل عتق في كفارةٍ واجبةٍ مثلها في الإيمان» وكذلك في 
كفارة الظهار واليمين. 

وقوله: «ولا عتاقة فيهاء ولا كتابة ولا تدبير»» فإنَ هذه الأشياء هي عقود 
حريةٍ قد ثبت لهاء والذي أمره الله تعالئ بتحرير رقبةٍ مبتدأ بها من غير ثبوت عقد 
حرية فيها على وجه ما. 


)١(‏ وهم الشافعية القائلون بأن الكفارة في اللباس تجزئ بأقل ما يقع عليه الاسمء ينظر: 
الآم .]١59/48[‏ الحاوي للماوردي /١91‏ 1 1]. 


قطعة من باب النذور 


ومما يدل علئ وجوب أن تكون الرقبة في كمّارة اليمين بالله عَرَّ وَجَلّ 
وكفارة الظهار مؤمنة» هو أن الله سبحانه ذكر العدالة في الرجعة وشرطها في 
الشهود. ولم يذكر في المداينة وغيرها من الشهاداتء ثمّ كانت كل شهادةٍ كذلك 
في وجوب العدالة في الشهود. لأنَّ المَهادة هي للتوثق بهاء وثبوت ما 1/11 
يدعيه المدعيء وليس يثبت ذلك بغير العدول» فكذلك وجوب الإيمان في 
الرقبة» في كل كفارةٍ كهو في كفارة القتل» لاجتماعهما في أنهما كفارةٌ واحدةٌ. 

ولأنَّ العتق في الكافر قد يبطل أيض)ء وهو أن يلحق بدار الحرب ثم يسبئ 
فيصير عبداً لمن سباه أو لجملة الغانمين» فيبطل العتق الذي جعله الله سبحانه 
من أحد الأشياء التي تَكفَر بها اليمين. 

وكذلك لا نحب أن تكون الرقبة معيبة» كالعمياء والعرجاء والمقطوعة 
العضوة لأ ذلك نقطا هام و لل ناته درم رعق 1 مد اد شين قم 

ولأنَّ هذه العيوب تقطعها عن التَصرف في معاشهاء فلا تستغني بعتقها 
عما كان سيدها يمونها بالرقّ» ويكون في عتقها إذا كانت كذلك ضررٌ عليهاء 
الله ميههانة نما أراه نتهها را للف والاسلوت كالم بين قلا الامصار اد عق 
العمياء والمقطوعة اليدين أو الرجلين» وأشباه ذلك غير جائز. 


0 معد ي د ر 0 1 7 أ ونع عه 7 
[؛ 90]مَسَألة: قَالَ: وَلَايْخْرِحٌ في كَفَارَةٍ اليَمبِن شَعِرَا إلا أنْ يَكُونَ 
ذلك طعا الذي' !وسو ومي مودو فداه ا ظكغ 


)١(‏ قوله: «طعام الذي»» كذا في شبء ولعل هناك سقط) صوابه: «طعامٌ أهل ذلك البلد 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
2 3 


و ف 
يخر جه . 


إِنّما قال ذلك؛ لأنّ الله عَرَّ وَجَلّ قال: من أَوْسَطِ مَالْعِمُو نهلك 4 
فأوجب عليه أن يخرج ما يُطْعِمُ أَهْلَهُ ويأكُلَهُ دون غيره. 

ولايجوز له أن يخرج غيره إذا كان أدن منه. ويجوزإذا كان أفضل؛ لأنه قد أتى 
بالواجب عليه وأكثر» وذلك بمنزلة ما لوكسا المساكين أكثر مما عليه أن يكسوهم. 


له أ[ سر 


6 ى ] 100 كَالَّ وَلَا يُطْعِمُ فى ذَلِكَ سَويق27 وَلَاَتَمُرَا وَلا دَقِيقًا وَل 
متخ" وَل قلءكو)0 


نَذِي» كما جاء البيان والتحصيل [5/ :]١74‏ إن كان ذلك طعام أهل ذلك البلد. 
وهو الغالب عليهم, فأرئ ذلك مجزتاً عنهم»» وفي المدونة71/ 771]: إن كان 
الشعير عيش أهل البلد أجزأ ذلك عنه»» والله أعلم. 

)١(‏ المختصر الكبيرء ص0( .)3١١‏ المدونة[؟/ 7 7], النوادر والزيادات [5/ 7؟7]. 
البيان والتحصيل [5/ 59 .]١‏ 

ف قوله: «سَويق) السويق طعام يصنع من الحنطة والشعيرء ينظر: المصباح المنيره ص 
(245»)» تاج العروس 797/751 و580]» وفي المطلع علئ أبواب المقنع» ص 
30 : السويق قمح أو شعير يقلئ, ثم يطحن فيتزود به. 

فيه قوله: «دُخَمَ)). الدَّخنُ نوع من الذرة؛ لكنه أصغر منهاء ينظر: اميدق المطالت 
[١1//ا""].‏ 

0 قوله: «قِطَنْيّة)»» القطنيّة هي كل ماله غلاف من الحبوب» مثل العدسء والحمص» 
والتتمني ع يكار تحاف اللاصوقي [41:/10]. 

(4) المختصر الكبيرء ص ».)37١(‏ المدونة [1/ .]591١‏ 


لسرا 


قطعة من باب النذور فم 
لل سس ى©صصيحييبييييييييييحييحييحييحجحيحححجحييحيحييججحجححييييييجييييييي ٍسط9 :حك 
5 0 


ب 6 إِنْما قال ذلك. إذا لم يكن التمر قوته. فَأمّا إذا كان قوته فجاز 
أن يطعم منه. 
5 5 فم ا 2ه ان 
وكذلك القطنية إذا لم تكن قوته. لم يجز أن يطعم منها؛ لأنه إِنّما أمِر أن 
يطعم مما يأكل هو وأهله علئ ما ذكرناه. 
ذأما السويف واللاقية نان ك لقص عن كن المخعطلة والآن السسمويق نتيا 
عن كيل الحنطة» وكذلك الدقيقء فعليه أن يخرج ذلك حبّا كما عليه ذلك في 
زكاة الفطر؛ لأنْ الحبّ أعم نفعا من السويق والدقيق؛ لأنّه يصلح للسويق 
والدقيق وغيره» وليس كذلك السويق والدقيق» فوجب أن يخرج مما تعم منفعته 
المسكو رد 


وإن أطعم المساكين خبز 
يكفيه جاز فى يومه وليلته. 


حو عر أن لأن التعورط وقد البو ره ناذا املعمةها 
والسويق. 


11 أ ل مم © دوه سم 1 1 7 07 ص 007 
[405]مَسَاآ ة: قال: وَمَن وَجَبّت عَلَيْهِ كفارات ثلاث. فَأرَادَ أنْ يَقَسِمَهًا عَلَى 
0 ن # َ- وك 


مُذَا ِكل مشكين”". 
كه إِنّما قال ذلك؛ لأنّ اللهعَرَّ وَجَلّ قال: #فَكَفَرَتهم إطمَام عَكَّرَةَ مَسكينَ # 


.]7/17/ /١1[ التفريع‎ ,]2597/1١[ المدونة‎ ».)55١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 


عه 5 : 
51 
و 


فجعل الله تعالئ لكل مسكينٍ جزءا من عشرة أجزاء من كل كفارة» فلا يجوز أن 
يزاد على ذلك. كما لا يجوز أن ينقص منه. 

ولهذا المعنئ قال مالك: «لا يجوز أن يقتصر في الكفارة عل إطعام عشرة 
مساكين»؛ لإيجاب الله تعالئل ذلك واشتراطه عدد المساكين» فكما لا يجوز أن 
يزاد على عددهم في الإطعام؛ لأنَّ ذلك ضررٌ يدخل علئ العشرة الذين شركواء 
فكذلك لا يجوز أن ينقص العشرة في الإطعام؛ لأنَّ ذلك ضررٌ يدخل عليهم: 
فلمًا لم تجز الزيادة على عددهم لدخول الضرر علئ العشرة ونقصان ما 
يأخذونه» كان أن لا يمنع بعض العشرة من الكفارة أولئ. 

فإن قيل”* إن المسكين الواحد إذا كير عليه الإطعام؛ فهو بمنزلة عشرة 
اكد أن لو عير 

قيل له: لو كان كذلك, لكان الشاهد إذا كرر الشهادة» بمنزلة شاهدين في 
جواز الحكم بهاء وهذا غلطٌ؛ لأنّ عين الشاهد الأول غير الثاني» فكل عين كل 
مسكين غير عين صاحبه؛ ولا ينوب أحدهما عن الآخر» كما لم تنب شهادة شاهدٍ 

وكما لم يجز تجاوز عدد عشرة مساكين في الإطعام» كذلك لا يجوز تجاوز 
مسكين واحبٍ في المقدار. 


وكما لا يجوز ذلك فى الوصايا إذا أوصئا لعشرة مساكين بعشرة أمدادٍ أن 


.]٠١ 5 /5[ ينظر الاعتراض في: بدائع الصنائع‎ )١( 


قطعة من باب النذور 0ك 
2777_7752 شا يري 2 222 0 2 تت 0 ار 2 


يعط واحدٌ العشرة الأمداد في أوقاتٍ مختلفةٍ» فكذلك لا يجوز ذلك في كفارة 
اليمين» والله أعلم. 


71 شسْألةٌ: كَالَ: وَمَن حَلَف فَحَيْتَ تَبْلَ أَنْ يُكَفْنَ أو كَفْرَ تَبْل نُمَ حَنِتٌ 
َدَلِكَ كُلَهُ مُجْرَىٌ َنُْ ني اليّمين بالل وَحْدَهًا. 
ولاتكونٌ ذَلِكَ إِلَافِي اليمين باللَّهِ وَحْدَهَاء فَأمَا عَيْرمَاء فا كَفَارَة إلا بعْدَ 


|| غ200 
5 إِنّما قال ذلك؛ لأن النبئ يَككِةِ قد رُويَ عنه جواز الكفارة قبل الحنث 


فرَوَئ يونس بن عبيد وغيره» عن الحسنء عن عبد الرحمن بن سمرة» عن 
النيت يك أنه قال: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يون كرا َ ِتَ غَيْرَهَا حيرا مِنّْهَاء كَأْتِ الَّذِي هُوَ 
1 0 انا 


هه سر جيه سر 


وروا مالكٌ»1::/ب] عن سهيل كن أن مالع اع اموي هريرة» 
عن النبيٌ كل أنّه قال: ١مَر:‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَرَأَئ غَبْرَها خَيْرَاً منْهَاء فَلَيُكَفْرْ عَنْ 


ينه وَليَتِ الَّذِي هُوَ حَير”. 

)010( المختصر الكبير» ص .)35١5١(‏ المختصر الصغير» ص ,.)337١(‏ المدونة 109٠ /١[‏ 
التفريع /١1[‏ /1؟]. 

(0) تقدّم ذكره في المسألة رقم 847 . 

(9) تقدّم ذكره في المسألة رقم 497 . 


فجازت الكمّارة في اليمين بالله جل وَعَرَّ قبل الحنث وبعده بهذه الأخبار 


الصحاح عن رسول الله 2 

فأمًّا وجه جوازها قبل الحنث من جهة النظر: فلن عقد اليمين لما كان 
بحله الاستئناء إذا كان متصلاً باليمين علو' ما بيتّاه وإنما هو قولٌء كانت الكمّارة 
بأن تحل عقد اليمين أولئ؛ لأنّها أقوئ؛ لأن الكفارة ترفع حكم الحنث حتئ كأ 
لم يكن؛ وكذلك ترفع حكم العقد حت كأنه لم يكن. ثم كان الاستثناء جائزاً بعد 
العقد وقبل إذا كان متّصلاً به جازت الكفارة مثله. 

فإن قبل: إن كمّارة اليمين بمنزلة الزكاة» فلمًا لم يجز تقدّمه الزكاة عندك قبل 
حلول الحول» فكذلك يجب أن تكون الكفارة لا يجوز تقدمتها قبل الحنث0)؟ 

قيل له : الزكاة لما كان وجوبها معلّق) بوقتٍ معلوم؛ لم يجز تقدمتها قبله. 
كما لا يجوز ذلك في الصلاة والصيام, ولَّمّا كان وقت الكمّارة غير معلّق بوقتِ» 
وإنماهو علن حسب ما يريده المكفر من الحنثء كان فعلها جائزاً قبل الحنث 
وبعده. 

افا كناو الظهارنإنها صمب 3 السسيس» لتسرظ للع رك انها 
كذلك. 

وأمّا جزاء الصيد الذي هو كفارة: فهى تجب أيض] بعد القتل لا قبله. 

وكذلك كفارة الأذئ: تجب بعد حلق 1/0/1 الرأس وفعل أشباهه من 
اللبس والطيب؛ لأن الله عَرَّ وَجَلَ أوجبها كذلكء ولا خلاف فيه أيض) نعلمه. 


)١(‏ لم أقف على من اعترض علئ المالكية بهذا الاعتراض. 


قطعة من باب النذور م 
__ا_ا_ا_ا_ا___ سج سل اق ١‏ 


وقدرَوّئ ابن عيينة» حدثنا أبو الزهراء”"2, عر عمهابي الأحوص””). عن 


أبيه"" قال: قال رسول الله كَكِ: ١كَمَرْ‏ عَنْ يَمبنِكَ وَأتِ الَّذِي هُوَ حَيْة). 


ورَّوّئ سفيان» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن رَّهْدَمْ”'» عن أبي موسئ» عن 
النيئ يكل مئله©. 

وهو قول عائشة رضي الله عنهاء وابن عباس» وابن مسعوده وابن الزبير» 
وأبي أيوب» وسلمانء وحذيفة» وأبي مسعودء وأبي موسئ الأشعريء وأبي 
الدرداء» وخلق كثير من التابعين رضي الله عنهم. 


أ 
جه عرس كس 


[404] مَسْأَلَة: كَالَ: وَكَا يَأسَ سّ أَنْ يُطِْمَ مِنْهَاالمُرْضَعَ إذَا كَانَ قَدْ أَكَلَ الطعام 


وكا يَخُصٌ بها الرَّجُلُ أَحَدَا مِنْ قَرابَته 


0 3 

00-0 قوله:«أبو الزهراء»» كذافي شبء وهو تصحيفء. صوايه:‎ )١( 
مصادر التخريج» وهو: عمرو بن عمرو بن مالك بن نضلة الجشمي الكوفيء ثقة‎ 
.)7/57( من السادسة. تقريب التهذيب» ص‎ 

(0؟) عوف بن مالك بن نضلة الجشمي الكوفيء ثقة من الثالثة. تقريب التهذيب» ص 
(7,6). 

(9) هومالك بن نضلة الجشمي. 

0 أخرجه ابن ماجه [7/ 57 7]) والنسائي في الكبرئ[5/ 5١‏ 5 ]» وأحمد[7/ 515 ] 
وهو في التحفة 58/41 1]. 

(5) رَهدَمْ بن مضرب الجرمي البصريء ثقة» من الثالثة. تقريب التهذيب» ص .)75١(‏ 

030 متفق عليه: البخاري (57/5)» مسلم [0/ 1/7 وهو في التحفة [57/ .]5١١‏ 

0) المختصر الكبيرء ص (75757). المدونة 5977/١1‏ و”597]. النوادر والزيادات 


© إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المرضّعٌ إذا كان قد أكل الطعام وكان فقيراً فهو من 
جملة المساكين الذين أمر الله تعالئ بإطعامهم بقوله: #إطعام عَسَّرَةَ مَسَككينَ #. 
فلا فصل في ذلك بين صغير وكبير» كما لا فصل في ذلك بين الزكاة بين صغير 


وكبير في جواز دفع ذلك إليه. 


وقوله: «لاايخص الرّجل بها قرابته»» فإِنْهِ يعني: الذين لا تلزمه نفقتهم؛ لأنه 
كأنّهِ يقصد هوئ نفسه في دفع ذلك إليهم؛ فيستحب له أن يدفع ذلك إليهم وإلئ 
غيرهمء وكذلك يستحب في الزكاة. 

فأمّا من تلزمه نفقته من قرابته» فلا يجوز له دفع ذلك إليهم» كما لا يجوز 
دفع الزكاة إليهم؛ لأنهم يستغنون بالنفقة عليهم 1:/+:/ب: عما يُحْطّون من الزكاة 
والكفارة» ولأنه يكون كأنه دفع ذلك إلئ نفسه وانتمعَ بهاء وذلك غير جائز. 


0 م 5 أ هه وه مر ىج عه 7 27 عر 2 ٠.‏ 2 
[404]مسالة: قال: وَمَن حَرّمَ عَلِيْهِ طعامًا أو شرابَا أو أَمَة فذلِك كله لا 
ريه سن اس يد سس 
كَفَارَةَ عَليّهِ فيه وَهَوَ خلال ل04". 


كرس رمه سس سل سل فر هد 


كت إِنّما قال ذلك؛ لأنَ الله عر وَجَل قال: # يتأيها لذن ءَامَنْوالا حر موأ 


رو عر رصم ع آ هته 


200 رم سك ع ب سو سر سس ساس سس 07 وح > 


.]187 /1[ التفريع‎ »]١١/4[ 
»]5/7 /١1[ المدونة‎ ,)717/١( المختصر الكبير» ص (7377).: المختصر الصغيرء ص‎ )1١( 
.]1/١ /11 التفريع‎ 


قطعة من باب النذور 


أنه لك يرن ررق فَجَعََشُم مَنهُحَرَامَا َكل ل آله أت لك أمع لامو شروت # 
[يونس:09]. 

فإن قيل: قد قال الله جل وَعَر لنبيه كهِ حين حرم جاريته: #ينأيها ألتَى 
2 من آذآ به ارون م م 6 ا د 
ِمَحرَم مآ لهك يب مَْضَات روك 4السسريم:٠.»‏ ثم قال سبحانه: مَدَوْصَانَهُ لكي 
داك 3 #[التحرييم: ]9217 

2 32 

قيل له: إن النبى يَكِةِ حلف أن لا يطأ مارية”"» فأمر بالكفارة من أجل 

اليمين» لا من أجل التحريم بغير اليمين ألا ترئ إلئ قوله عَرْ وَجَل : #قَدَفرضَاللَهُ 


واد 2ج 


ليله َيَمَيَكمْ 4 فعْلِم أن التحلة كانت ليمين تقدّمت. 


عند مخالفنا وهو الشافعى ولا كفارة عليه فى ذلك”"» فكذلك يجب أن يكون 


غير محرّم لأمَتِهِ بهذا القول ولا كفارة عليه في ذلك. 
فإن قبل: إن الآمّة قد تحرم عليه بالعتق» فيجب أن تلزمه الكفارة 
بالتحريه”*'؟ 


.]55 /١17[ الحاوي للماوردي‎ .]77١ /5[ ينظر الاعتراض في: الأم للشافعي‎ )١( 

فيه أخرجه النسائي في السئن الكبرئ [/ 51١]؛‏ من حديث أنس رضي الله عنه: «أنَ 
رسول الله يك كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتئ حرّمها علئ 
نفسه فأنزل الله تعاليئ: يكام اليّىلِمَحَمْمآمَلَّأمهُكَ © إلئ آخر الآية ) وهو في 
التحفة [١/9؟١].‏ 

(9) ينظر: الأ [5/ .]11١‏ 


(5:) ينظر الاعتراض في: الأم [5/ .]11١‏ 


قيل له: وكذلك يحرم الانتفاع بالطعام والشراب والثياب مت تصدق بها 
وأخرجها عن ملكه ثم لا تلزمه الكفارة في تحريمها بغير يمين عندك» فكذلك 
يجب أن تكون 1/4/0 الآأمة مثل ذلك» لا تلزمه الكفارة فى تحريمهاء وإن كانت 

فإن قيل: إِنَّ قوله: «أنتِ حرامٌ»» لو أراد به عتق) لحرمت عليه»كما تحره 
الزوجة عليه بهذا القول» وليس كذلك الطعام والشراب والثياب. فافترقا لهذه 
العلة(6210 


قيل له: وكذلك لو أراد بهذا القول في الطعام والشراب والثياب الصدقة 
وتحريمه على نفسهء كان كذلكء ثم لم تجب فيه الكفارة إذا حرمه. 

فإن قبل: إِنَّ تحريم الأمة لما كان إذا أراد به العتق كان عتقاء فكذلك يجب 
إذا أراد به يمينا أن يكون كذلك7؟ 

قيل له: لو وجب أن يكون يمينا إذا أراد به اليمين» لوجب أن يكون في 
زوجته إذا أراد به يمينً أن يكون كذلك. 

ولو وجب من أجل أنَّهِ يكون عتق) إذا أراد به العتق أن يكون تحريم] يوجب 
أن تكون عليه الكمّارة» لوجب أن يكون العتق نفسه يكون تحريم) يُكَمْر فلمًا لم 
يجز ذلك في صريح العتق أن ينتقل منه إلئ كفارة ويزول حكمه. كذلك يجب أن 


)1١(‏ لم أقف علئ من قال بهذا الاعتراض. 
(؟) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض. 


قطعة من باب النذور 2 


يكون التحريم. إمّا أن يكون كناية عن العتق لا ينتقل إلئ غيره» أو لا يكون ذلك 
عنا ول وي 6 ها اف 


1 ٠4]مسْالة:‏ قَالَ:وَ مَن قَالَ: «كُل مَالِي فِي سَبيلٍ الله أو في 
القضاكد الى أز: «هَدَي), أَجْرَآهُ مِنْ ذَلِكَ الثلك9. 


اي اس أ ا 1 ع م عون موا ام 1 
وَل قال لِشيْءٍ مِنْ مَالِهِ بعيّنِهِ مثل ذلِك, أخرجَه كله وَإِنْ كان نيصف مَالِهِ أو 
00 0 ره م 


ثلثيه أو أكْثْرَ مِنْ ذلِكٌ. 


نمل ِل سبْحَانهُ الاين اله في الهذي» لويخو به ولا 
يَسْتَأجِر عَلَيْهِ مِْهُ) 4 وَليَسْتَأجر عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ غَيْرِه وَيَ أكُل هُوَ وَرَسُولَهُ إِذا بَلْعَ إن شَاؤٌوا”. 

كه إِنْما ال 01010 لبابة لما أراد أن 
ينخلع من ماله توبة إلى الله عَرَّ وَجَلَّه فقال له النيئ ِ: «يُجْزِيكٌ مِنْ ذَلِكَ 
الثلْثُ)29 فقوله: ايُجْرِيك». يدل علئ أنّه قد كان أوجب علئ نفسه إخراج ملكه؛ 
لآنه لا يقال: «يجزيك» في غير واجب. 


فرَوَئ ابن جريج» قال: أخبرنى ابن شهابء. أن حسين بن الساتبه بخ 


)1١(‏ قوله: «أو في المساكين»» كذا في شبء وفي المطبوع: «كفي المساجد». 

(؟) في المطبوع: «الثلث ولو قلّ»» وهي زيادة غير موجودة في المخطوط. 

(9) المختصر الكبير» ص (7577).» المختصر الصغير» ص (١/71)»؛‏ الموطأ [7/ 1/85]» 
المدونة 51/7/11]. مختصر أبي مصعب» ص (5 ٠‏ 7)» النوادر والزيادات [5/ 0 ١]ء‏ 
التفريع [1/ 178١‏ البيان والتحصيل [7/ .]١77‏ 

(8) أخرجه أبو داود[7/5١٠]ءواء‏ بن حبان [8/ »]١55‏ وهو في التحفة [4/ 11/8]. 


أ سه 
3 


َّ 5 ِ ات ا ن 16 ل > سس 001000 1 0 
أبي لبابة"'' أخبره: «أن أيَا لبَايَة بن عبد المنذر لما تابٌ الله تعالئ عَلبْهِ قال: يا 


ص 


رَسُولَ الله: إنَّ مْن توي إَِى لله عرَوَجَل أن جر هي واكك ولع 
مِنْ مَاِي صَدَّقَة لله تَعَالَى وَلِرَسُوَلِهِ كك قَقَالَ: د جر عَذكَ الشلث00". 
واقواقان لله 2 تق نط الاتيه تورك اذنا 4 اعم اوقد 
قال الله تعالين: ‏ وَلَايحَعَلَ يَدَكَ مَعَلُولة إل عنقك ولاتسطها مل الْسط مَنَمَعدَ * 
الإسراء:15]» فأمر نبيه يَكِةٍ أن لا ينسئ نصيبه من الدنيا فيما بالخلق ضرورة إليه. 
من القوت ومما لا بد له؛ مما يقيم رمقه وما يلبسه. ليؤدي فرضه ويستر عورته. 
وممايدل علئ صحة ما قاله مالكء أن المريض لما مُيِْع من إخراج ماله 
إلا من الثلث علئ غير معاوضة؛ نظراً لوارثه وإبقاءً عليهم» وجب أن يُبَقَي المرء 
على نفسه متئ قصد لإخراج ماله علئ غير القربة المجردة» لكن قصد به اليمين 
أو علّقه بسبب. 
وأمّا أن يبدأ بإخراج ماله متقرب) إلئ الله عَزَّ وَجَلَّ جاز ذلك بعد أن يبقي 
لنفسه ما لا بد له من ثوب وقوتء وإن كان الاختيار له غير إلا أن يكون ممن 
يقوئ إيمانه علئ ذلك وتحتمل نفسه حمل المكاره والبؤس» فلا يمنع من ذلك. 
0 وقد تصدّق جماعةٌ من أصحاب رسول الله يك بأموالهم؛ منهم 
)1١(‏ الحسين بن السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري المدني» مقبول» من 


الثالثة. تقريب التهذيب». ص (/757). 
(؟) أخرجه أحمد [5؟/77] بهذا الإسناد. 


قطعة من باب النذور 


أبو بكر الصديق رضي الله عنه» تصدَّق بماله كلّهه وعمر رضي الله عنه بنصفه(" 


ومنهم من كان لا يدّخر شيئاء وهم أهل الصفة. 


00 


وقد روا قتيبة بن سعيد''» عن جعفر بن سليمان بغز الابيغ هن انين : 


31 نَّ التي د كَانَ لا يَدَّخْرُ قوت لعد)9. 

فأمًا من قال: إِنَّ عليه كفارة يمين» فلا وجه لقوله؛ من قِبّل أنه يعدل عن 
قري قد زمه الماك فقس لبه شر شه لم يرجي ماع تبه وار باز فلك له 
لجاز ذلك أيضا في العتق والحج وغير ذلك مما يوجبه الإنسان علئ نفسه أن 
يعدل فيه إلى غيره» وهذا فاسد بإجماع. 

فأمًا إذا قال لشيء لاب لياسر لأنّه لم يعم 
ملكه كلد لئدقة فقن رن انتسية تنين و ارحب نا سما المساكية ارحب 


)١‏ أخرجه أبوداود74/71]» من طريق أسلم مولئ عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب 
يقول: «أمرنا رسول الله يك يوم أن نتصدق. فوافق ذلك مالآ عنديء فقلت: اليوم 
أسبق أبا بكر إن سبقته يوم فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله يلك ما أبقيت 
لأهلكء فقلت: مثله؛ قال: وأتىا أبو بكر بكل ما عنده» فقال له رسول الله مَلِِْ: ما 
أبقيت لأهلك؟. قال: أبقيت لهم الله ورسوله» قلت: لا أسابقك إلىم شيء أبداً»» وهو 
في التحفة [// /1]. 


6 قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني» ثقة ثبت ت» من العاشرة. . قريب 


التهذيب» ص (7469). 
تقريب التهذيب» ص .)١1994(‏ 


(4) أخرجه الترمذي »]١175/5[‏ وهو فى التحفة .]٠١77/١[‏ 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
7 


عليه أن يخرخكة: لأنه بهذا القول لبس سععد: كما ركوة يقر لله «مالى صندقة) 
متعدّي)؛ لأنّه لم يبق لنفسه شيئ) إذا عم ملكه؛ وإذا خص من ماله شيعاء فقد بقَى 
لنفسه منهء فافترقا لهذه العلة. 


ع 
أن 
أ 


وذلك بمنزلة مايعم النساء بالطلاق إذا تزوج منهن أمر أن ذلك غير لازم 
نه لأن هذ العقدى عصرة ناخد كاذ أ قياك ازهة ذلنك؟ لأنه زبس عقد 
معصية» إذ لم يمنع نفسه من جملة النكاح» وقد ذكرنا هذا فيما تقدّم. 

وقالابن وهب عن مالك: (إنه إذا سمّئ أكثر من ثلث ماله» اقتصر علا 
الثلث في الا خراج)"''. 

[ه<,ب] ووجه ما ذكرناه؛ أنّهِ لمّا تعدَّئ الثلث؛ وكان ذلك مكروه) من 
فعله. قصر علئ الثلث. كالمريض إذا تعدّئ الثلث بأي وجه كَانَ وكانٌ إخراجه 
ماله علئ غير معاوضة. أنه يُرّد إل الثلث. إِلَا أن يجيز ذلك الورثة. 

وترك زه امجير داك ونين موتر ج001 كرت رين اد يجعل 
ذلك هديا أو يجعله للفقراء؛ لأ :لك كلسم كروي إل الله ع وك وفملية 


إخراجه والوفاء به. 

فإن كان الشَّيء مما يصلح أن يكون هديا ساقه وذبحه بمكّة؛ لأنَّ الهدي 
لايكون بغيرها. 

وجاز له أن يأكل هو منه أو يبعث معه؛ أنه هدي تطوّع يجوز الأكل منه إذا 
تحر في موضعه. ْ 


() ينظر: النوادر والزيادات [1/5 7]. 


لع 


وإن كان مالا يُمُدَئ مثله ا* شَْكْرِيَ به هدي من الحل» وسيق إلى الحرم 
فنحره» كما ألزمه نفسه. 


[ مَسَاآلةٌ: َالَ: وَمَن حَلّف بِصَدَكَةٍ مَالِهِ قَوَجَبَ عَلَيِْ لَك فَإنَمَاييكونٌ 
نه يَوَْ حَلَف» وَلَيْسَ يز نيت 

إِنّما قال ذلك؛ لأنّه إنّما يلزمه ثلث ماله يوم عقد اليمين؛ لأنه وقت إلزامه 
نفسه. لايوم حَنَّتٌء كما يقول: «اعبيدي أحرارٌ إن دخلت الدار»؛ «ونسائي طوالقٌ 
إن خرجت من الدار». أن ذلك إِنّما يلزمه فيمن عنده يوم عقد العتق والطلاق» لا 
ما بعد ذلكء ولا يوم يحنثء. فكذلك المال مثله. 

73 مَسَاَلةٌ:َالَ: وَإِنْ َال عَبْدٌ: ١مَالي‏ فِي سَبِيلٍ الله عَرَوَجَلَّ»» فَِذَاهُوَ 

َالَ: يَلْوَمَُ إخْرَ اج التنْث". 

#5 إِنّما قال ذلك؛ لأنّه في حال ما قال: «مالي في سبيل الف وجل وهو 
0 فيلزمه إخراج ثلث ماله؛ 1/:/:1] لأنّه قد ألزم نفسه في حالٍ هو مستقر الملك. 
وإن لم يعلم ذلك» فعليه إخراج ثلث ماله يوم ألزم نفسه. 


.)75١؟7؟( المختصر الكبيرء ص‎ )1١( 
.]1/ /71 المختصر الكبير» ص (735717)» البيان والتحصيل‎ (030 


[41] مَسَْأَلةٌ: قَالَ: وَمَن قَالَ: «كُلَّ مَالٍ اكْتَسَبيهُأَبَدَاَكَمُوَ صَدَقَة عَلَ 
المَسَاكين». فَلَا شَيْءَ عَلَيْه2"0. ظ 


كه نما قال ذلك. كما يقول: «كل امرأة أتزوّجها أبداً فهي طالقٌ»؛ فلا 
يلزمه ذلك حت يضرب أجل أو يخصٌ قبيلاً؛ لأنّه إذا عم ذلك كان عقده معصية؛ 
وماس بلسي الله عَرَّ وَجَلَّ : #لَاحَرَموأ 

1 ورا #[المائدة 1 

2031011111110 لآنه لسن مسعرينا 
لجملة المناكح؛ لجواز أن يَكرّه النكاح من بلدٍ أو قبيلةٍ لا عل وجه تحريم 
المناكح كلّهاء فكذلك المال مثله» لا يجوز أن يمنع نفسه منه ومما يكتسبه» فإذا 
عم ذلك في الصدقة لم يلزمه؛ لأنّهِ متعدٌ وإذا خصّ ذلكء لزمه. 


1 مسأل قَالَ: وَمَن جَعلَ ايا في سَبِيلٍ الله تَعَالَىء قن تيعٌ ذِكَ 
وَيَقَر تقييية لجا اوم أن يعطِية حلي" . 

كه ِنّما قال ذلك؛ لأنّ تفرقة ثمنه أنفع للمساكين وأعبّ لهم؛ فكان أولئ من 
لوقه دلت 


ره 


[1] مَسْألَةٌ: قَالَ: وَمَن جَعَلّ مَالَا مِنْ مَالِهِ هَذْي: 


.) ١5 /١1[عيرفتلا‎ 5٠ / 51 المختصر الكبير» ص (235717. النوادر والزيادات‎ )١( 
.)717( المختصر الكبير» ص‎ (00 


قطعة من باب النذور - 


1 
مل ع0 


© فَإِنْ كَانَ ذّلِكَ الْمَالُ مما يُهُدَى ه مثله. أهد هدئ. 
> وَإِنْ كَانَّ لا بُهُدَئ مِثْلكُ بَاعَهُ وَاشْتَرَئ به هَذْيا قَأَهْدَاة"". 
كه قد تقدّم ذكر هذا|2". 


2 
آآ اه 


573 مَسَآلةٌ: فَالَ: وَمَن جَعَلَ عَلَيْهبَدَنَةَ أو رَمَبَةَتَلَمْ يجِدْ لِذَّلِكَ سَعَةَ 
مَذَلِكَ عَلَيْهِ مَتَ مَا وجده0". 

5 إِنْما قال ذلك؛ لأنّها قد61,:/ب: وجبت في ذمّته ولزمته كوجوب الدّين 
في ذمّته» فعليه أن يخرج ذلك متئ ما وجده وقدر عليه. 


173 مَسْألَُ: قَالَ: وَمَن قَالَ: «مَالِي صَدَكَة نّم حَيتٌ نه بْخْرِحُ ثُلْتَ كُلٌ 
مَايَمْلِكُء حََّى كِسْوَةَ ظَهْرهِ وَغَيْردَلِكَ مما يَمْلِكُهُ كَل أو كثْره. 

م إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا كلّه من ماله الذي قد عمّه باللفظ» فعليه إخراج 
ثلث ذلك كله؛ لما ذكرنا. 


,177 /5[ المختصرالكبير»ء ص (357). المدونة[١/١017]. النوادر والزيادات‎ )١( 
.]19 /7[ البيان والتتحصيل‎ .]7/٠١ /١1[ التفريع‎ 

(؟) ينظرء المسألة .91٠١‏ 

(6) المختصر الكبير» ص »)75١7”(‏ المدونة .]579/١[‏ التفريع [1/ 177]. 

(:) المختصر الكبير» ص (23577. النوادر والزيادات [5/ .]7١9‏ 


حهاج ماه 1 0 ه]ء* 
2 و6 


0 2 2 مه - 7 لس 
[13] مَسَألَةٌ: قَالَ: وَمَن قَالَ: «مَالِي في المَسَاكين» فَحَِتَ نم حَلّفَ 
َحَيتَ» كُلَّ ذَلِكَ لا حرج تبئاء نه مرج تُلْتَ ماله يَوْمَ حلّف أَوََّه مُه مرج 
بَعدَ بَعْدَ دَلِكَ تلت مالِهِيَوْمَ حَلَفَ الثانيق» نُمَ بُخْرِجٌ بَعْدَذَلِكَ ثُلْثْ مَالِهِ يَْمَ حَلّفَ 
الثالتَة:". 
إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذه عقودٌ تلزمه كلّهاء عقدٌ بعد عقدِء فلزمه أن يخرج 
ثلث كل مالٍ ألزم نفسه إخراجه عند عقد يمينه؛ أو إلزام نفسه بأيّ وجهٍ كان كما 
العقد؛ لأنّ علئ الإنسان أن يفي بما عقد علئ نفسه إذا لم يكن معصيةٌ؛ قال الله 
ار : #أوفواأ بالعقود #[المائدة:١])‏ وقال سبحانه: أ العيد ر اسهد 
كام ممصْوا #[الإسراء ::*]» وقال النبيئ 285: )ام مَنْ تَذَرَ أَنْ بْطِيعَ الله فَلِيْطِعة)7. 


و اه 


[914] مسأل قال وه مَن قَالَ: دكُلَ مَالٍ كه إلى ثلاثين سَئَةَ صَدَقَة) ثم 
حَيِتَ» َإِنَّهُ بُخْرِحُ ثُلْتَ مَالِهِ السَاعَة وَتُلْتَ كَُّمَايَمْلِكُه إلى تَكائِينَ سَبَة"". 

كه إِنّما قال ذلك 0,:,,.1 لأنّ هذا قد ضرب أجلاً في صدقة ما يملكه. فلزمه 
ذلكء فكان عليه أن يخرج ثلث ماله في الحال» وثلث كل ما يملكه إلى ثلاثين 


.]”1/ /54[ المختصر الكبير» ص (75377). النوادر والزيادات‎ )١( 
. تقدّم ذكره في المسألة رقم /ا/81‎ )0( 
.]"8١ /1[ المختصر الكبير» ص (771) التفريع‎ )0( 


قطعة من باب النذور 


سند كما يلزمه ذلك في الطلاق إذا ضرب أجلاً يبلغه عمره» أن ذلك يلزمه؛ لأنّه 
لم يقصد - إذا كان كذلك - لتحريم النكاح مؤبّداً فيكون عاصياً. 

ومتى حرّّم النساء كلهنٌ أو ضرب أجل لا يبلغه عمره؛ لم يلزمه ذلك؛ لأنه 
قد حرّم التكاح عليه مؤبّداً» وهو عاص بهذا التّحريم» فلم يلزمه ذلك. 

فكذلك حكم الملك كلّه مثله سواءٌ إذا ضرب أجلا لزمه ذلك فيه» وإذا 
عم ذلك. لم يلزمه. 


3 مسْأَلةٌ: َالَ: وَمَن جَعَلَ غُلامَهُ هَذْيَا فَليَشْتَر بِقِيمَيِهِ هَذي]". 
سو و3 
يجوز ذلك في بهيمة الأنعام» فوجب بيعه وا” شتراء هدي بثمنه وسوقه من الحل 
إل الحرمء ثم يذبح فيه؛ لأنّ مكّة محل الهداياء وكذلك منيّ» قال الله سبحانه: 
دابع كمي #المائدة:45]» وقال النبيئٌّ يلد بمنىّ : من مَنْحد)”"» وقال بمكة: 

امك مَْكرٌ وجل َاجها مك02 


.]7/0١ /١1 المختصر الكبير» ص (2317» التفريع‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود [؟/ .]15٠١‏ والترمذي51/١١5].‏ وابن ماجه[5/ »]7١5‏ وهو في 
التحفة [/ا/ 57/8 ]. 

(9) أخرجه ابن ماجه [5/ 1778 وأبو داود [7/ 15٠١‏ وهو في التحفة [؟7/ .]75١ ١‏ 


[971]مَشسْألة: قَالَ لَ: وَمَن جَعَلَ عُلَامَ غَيْرِهِ هَذياء قلا شَيْ ءَ عَلَيّهاا). 


1111111111 
وقد قال النبئ كَلِاٍ الاتَثرَ يما اكه بن آكم1””» يعني: في ملك غيرهء وقال: 
فأمّا إِذا قال: (إن ملكته فهو هدي»., أو «هو حرٌ), فلزمه ذلك؛ لأنّه إنّما 
جعله هديا أو حرا بعد ملك له فذلك يلزمه؛ لأنّ عقد م/»/ب: الحرية والهدي 
يصمح فيما يملكه الإنسان» وفيما سيملكه في ثاني» وقد بينَا هذا فيما تقدّم. 


تر 
2 


0 
[971]مسالة: قال: و قَالٌ: «فلانٌ هَذَيٌ). لِرَجَلٍ حر فيَحِجَه؛' وَيِهْدِي 
5 إِنّما قال ذلك؛ لأنّه إِنّما أراد التقرب فيه» وذلك بأن يُحِجَّهُ ويهدي؛ لأنّه 
مالم يصح أن يهدي به ويتقرب بذلك فيه. وجب عليه بدل ذلك الحجّ به. كما 
لم يجز ذبح ابنه فد ببدله» فكذلك هذا. 


() المختصر الكبير» ص (73577). المدونة 717/11 10., التفريع .]١/0١ /1١1‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري (/51 260 ومسلم /١[‏ “/ا]» وهو في التحفة [7/ .]١١19‏ 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ ١97 /١0[‏ ]. 

62 قوله: «فليِحِجَةُ): كذا هو في شبء وفي المطبوع: «فليحجبه». 

(4) المختصر الكبير» ص 237720 النوادر والزيادات [5/ 177» التفريع .]1/١ /١1‏ 


قطعة من باب النذور 


[6 مَسْأَلَةٌ: ثَالَ: وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ في رئاج الكَعْبَ قَكَا شَْءَ عَلَيْا. 

© إِنّما قال ذلك؛ لأن الرتاج هو باب الكعبة» وهو مستغنٍ عن ماله؛ إذ لا 
ضرورة إليه» ولو لم يكن للكعبة بابّء جاز» فلم يكن عليه شيءٌ في هذا القول. 

وقد حكي عن مالك أنّه قال: «عليه كفارة يمين2”"» حكاه بعض أصحابه 
من أهل المدينة. 

ورُويَ هذا القول عن عائشة رضي الله عنها"”". 

والأول أْصِحّ. إذ لا وجه له في إيجاب الكفارة فيه» إذ ليس هذا القول 
بيمين» ومن جعل فيه كفارة يمين جعله كالنّذر الذي لايسمئ له مخرجٌ» ففيه 
كفارة يمين. 


مه د 0 ل ل ع روا مه ل 2 مسى ٠‏ داس اه 2 
[5؟4]مسا : قال: ومن قال: «انحر وَلِدِي عند مَقام إبراهيم» في يَمِين ثم 


م 7 ا س يه 6 
حد_دث فعليه هدى 1 
تر سر 7 


)١(‏ المختصر الكبيرء ص (7357).؛ المدونة1١/1010]»‏ مختصر أبي مصعب. ص 
(؟٠")‏ النوادر والزيادات [5/ 5 7]. 

(0) ينظر: النوادر والزيادات [5/ 5 7]. 

(9) أخرجه مالك [187/7]. من طريق منصور الحجبيء عن أمه؛ عن عائشة أم 
المؤمنين: «أنها سَئلت عن رجل قال: مالي في رتاج الكعبة» فقالت عائشة: يكفره ما 
يكفر اليمين». 

(:) المختصر الكبير» ص .)75١15(‏ المختصر الصغير» ص .)77١(‏ المدونة )]01/5/١[‏ 
النوادر والزيادات [5/ 7 7]. 


م مم ٠.‏ 0 1 
هع 
_- 1 


إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ نحر ابنه غير جائز» فعليه بدل ذلك الهديء وهذا 
مراع ا ل ا يس يي ل 

وهذا إذا قال هذا القول في يمين يعقدها علئ نفسه. فأمّا إذا نذر نحر ابنه في 
غير يمين ولم يرد وجه القربة ولا علّقه ييمين» فلا شيء عليه؛ وكذلك قال مالك. 


[976] مَسَألةُ: الو وَمَنْ تَدَرَ نمحر انه وَلَمْ يقل عِنْدَ +0 مَقَام رايم 
كا أَرَادهُ فلا شَئْءَ ليه 
من قِبَل أنَّ نذر هذا معصيةٌ مجرّدةٌ لا يتعلّق بها شيءٌ من الطاعة؛ ولا 
الوقن مخضية اللهء (وعز "واكم قالرزسيون الله كلاه 
وقد رّوّئ سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أمية» عن عثمان بن حاضر' 
عن ابن عباس وابن عمر في رجل نذر أن ينحر ابنه» قالا: «١يَنْحَرُ‏ جَرُورَأً)0. 
© © 


[85] مَسَألَةٌ: قَالَ: وَمَنْ جَعَلَّ ابْهُ هَدْيَا أَهْدَئ عَيْوه. 


© إنّما قال ذلك؛ لأنّهِ أراد بجعله ولده هديا القربة إلئ الله عَزَّ وَجَلٌّ» ولم 


.]7"37 /5[ المختصر الكبير» ص (575).» المدونة [1/ 515]» النوادر والزيادات‎ )١( 
.]177 /71[ (؟) حكئ ابن يونس هذا القول عن الأبهري في الجامع‎ 

() تقدَّم ذكره في المسألة 8١‏ . 

(4) عثمان بن حاضر الأزدي القاص» صدوقء من الرابعة. تقريب التهذيب» ص (1550). 
(5) ذكره ابن حزم في المحلئ ]١//8[‏ مسنداً. 

(5) المختصر الكبيرء ص (5؟37).» المدونة [١01777/1].ء‏ النوادر والزيادات [5/ 7 ؟]. 


قطعة من باب النذور 


يجز أن يفي بهذه القربة» فكان عليه بدلها هدي, كما أمر الله عَرَّ وَجَل إبراهيم 
صلئ الله عليه أن يفدي ابنه بذبح عظيم» وهو هدي, فكذلك هذا يجب عليه 
ذلك. 


ير 


ا 7 سان ف 5 عم 3 لرييس ,> مله 2 
0 «أحمل فلانا إلا بَيْتِ الله عَرْ وَجَل): 
© فَإِنْ توَى عَلَى بيه فَلَيَمْضٍ وَلَيهد وا يَخولة”". 
> وَإذْك ينو قينا. لج كْبَا وَليَحْج بالرّجْلٍ؛ لا أنه قَالَ7": 51 

أَخمِلّكَ)7. 

نْ أبئن أَنْ يح مَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْه شن ء9. 

11111111111020ظ”ذظصض 
يرد حمله به)» فلن الحج والمشي فيه طاعةٌ لله عَزَّ وَجَلّ» فإذا ألزم الإنسان نفسه 

ناكا ونه ا رتس عار رقيعه فلي بعلي 3 للك الأن فى :اذ للق كتمذ بن اليس 


فى غير ظافة للةجل و2 قلنسس علئه قغلة, 


)١(‏ في المدونة [1/ 07]: «ولا يُحِجَةُ). 

(0) قوله: ١لَأَنَهُ‏ قَالَ»ء كذا في شبء وفي عز: «لَأَنَهُإِنمَا و 
(9) في المدونة [077/1]: «ولا هدي عليه». 
(8) المختصر الكبير» ص (273754» الموطأ[7/ 7170]) المدونة [0717/1]» مختصر أبي 


.| ١ /١[ التفريع‎ »٠ ١( مصعب» ص‎ 


6 قارع المشيص الكبير المجلد الثاني 
له 
0 


وقد رو موسئا وساي مارب سارو 
عن ابن عباس قال: امار سُولٌ الله صَلَوم الله عَلَيْهِ يَحْطْبُ إِدَامُوَبِرَجُلٍ كَائِم 
لخ نك قَقَالُوا :هو بو إ: سآن ٠”]بقُوم‏ لامك وَلا 


ا 


َسْتَظِلٌ وَكَابَكَلَ وَيَضُوء» فَقَالَ شر الكل ويستظل وتفظف دصو صو م200. 


وقد رَوَئ ثابت البناني» عن أنس» عن النبيّ كَلل: 1 ند رَأَئ رَجلا يْهَادَى بَيْنَ 


ََ 


اْيْنِ كَسَألَ عَنْهُ قَقَالُوا: تدر أَنْ يَمْشَِ» فَقَالَ: إن الله تََالَئ لَعَنِّ عَنْ تَعْذِيبٍ هَذًا 
ل مَروه أن يئْ كَبَ70©. 

وقوله: اإنلم ينوشيئا فليحج راكب وليحج بالرّجل»» يعني: أنه لاينوي حمله 
علئ رقبته» فعليه أن يحجٌ راكبا؛ لأنّه لم يرد تعذيب نفسه بالمشي وحمله؛ وإنما أراد 
بالحج هو بنفسه وأن يحج معه بالرجل» فعليه أن يفعل ذلك؛ لأنّ هذا كله طاعةٌ لله 
تعالئ» فعليه أنيفي به؛ لقول رسول الله كَك: «مَنْ تَذَرَأَنْمْطِيعَ الله فَلْيْطِعة)9. 


فإن أبئئ الرّجل أن يحج معه حج هو بنفسه. ولم يكن عليه شيءٌ في الرّجل 
إذا امتنع أن يحج؛ لأن تركه الحج به ليس هو بفعله واختياره» وإنما هو بفعل 
غيره» ولا شيء عليه في فعل غيره. 


)١(‏ موسي بن إسماعيل المنقري التبوذكيء ثقة ثبت» من صغار التاسعة. تقريب التهذيب» 
ص (/17/ا9). 

(؟) رواه البخاري »)717١5(‏ وهو في التحفة .]١١١/80[‏ 

(*) متفق عليه: البخاري »)١1855(‏ مسلم [0/ 11/9 وهو في التحفة .]١1١١/1١[‏ 

(5) تقدَّم ذكره في المسألة //81 . 


قطعة من باب النذور 2 
/أه 


باب ما جاء فيمن حلف بالمشي والنذر" 


0ن 


143 مسال كَالَ: وَمَنْ ثَالَ: «عَلَيْه المَضْي إِلَى بيْتِ الله عَرَ وَجَلَّ)» فَإنَهُ 


>(7) > >دث وو 


يَمْضِيء حَتَّئ إِذَا عَجرَّرَكِب نَم عَادَ فَيَث ا عَحَرٌ إن كَانَ ب 8 


0 
الْمَثْ - 


وَإِنْ كَانَ به مِنَ الكبر وَالضَّعْفٍ مَا لا يَقْدِرُ فِيْهِ عَلَمْ المَشى: فَإِنْ عَادَ كَلْيرْكَبُْ 
إذَا عجر وَلَيِسَ عَلَيْهِ عَودَة. 


َإِنْرَجَعَ نَمَشَئ مِنْ حَيْتْ عبر مهد هديا وَاحِدَاً ِجَمِبْع عَجِْ كلذ 


1 


ره 00 


شاه فَإِنْ لَمْ يَحِدْ صَامَ عَشَرَةَ ايام ". 


اسم جهيه سر 


كان ذلك فى تددو واحقه يدنه أذ در و م 


ا سا 
ها 


كت إِنْما قال ذلك: 1:41 (إنه يركب إذا عجز عن المشي»؛ فلأنٌ الله عَرَّ 
رفن تك ان نسسنًا لا رسكهنا #البقرة:187]» فليس عليه أن يفعل ما 
ا ا ا ل لي 
بدلالة أن الله عَرَّ وَجَل أباح المريض والمسافر أن يفطرا إذا ضعفا عن الصومء 
)1١(‏ هذاالعنوان مثبت فى نسخة عز» دون شب. 
فهه متاق ع أ ضير القرواء فنا ريده كام اذا يد 


(9) المختصر الكبير» ص (7575)»؛ المختصر الصغير»ء ص (717/7). الموطأ [/ 71/7 


ا"ء المدونة [١0609/1]ء‏ مختصر أبى مصعب» ص ١١‏ 3062 التفريع /1١1‏ /77]. 


م يمه .2 2 > 
0 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
لق بيه با" اسح سح ججحب 
1 


وخاصة المريض إذا أضرّ به صومه. فكذلك هذا الذي لا يقدر علئ المشيء أو 
يؤديه ذلك إلئ تلفي أو مرض مفرطء فله أن يركبء ثم يعود فيمشي ما ركب في 
حَجةٍ أخرئ أو عمرة؛ ليأتي بالحج متصلاً علئ ما ألزمه نفسه. 

فأمّا وجوب الهدي عليه إذا ركب؛ فلأنه قطع مشيه الذي كان أوجبه على 
نفسه متصلاء فوجب عليه هديٌ؛ جبرانا لذلك الفعلء كما يجب الإطعام على 
الذي يترك قضاء شهر رمضان حتىل يخرج وقته. وكذلك تجب الكفارة على من 
أفطر يوم] في شهر رمضان لغير عذر؛ لأنّه قطع ما وجب عليه وصلهء فكذلك 
هذا. 

وقوله: (إنَّ الهدي في ذلك بدنةٌ أو بقرةٌ أو شاةً»؛ فلأنَ الهدي في الأصول 
كلها هو من هذا الجنسء فكذلك في هذا. 

وقوله: «إنّهِ يصوم عشرة أيام إذا لم يجد الهدي»؛ فلأنَ الله عَرَّ وَجَل جعل 
علئ المتمتع صيام عشرة أيام 5 الهدي الذي وجب عليه إذا لم يجده. بقوله 
02222 

كل 5]مَسَاألة: قَالٌ: وَمَنْ قَالَ: «عَلَىَّ المَسْىْ إلى بَبْتِ الله تَعَالَ). [/19/ ب] 
َْيَمْشٍ فِي حَجٌ أو عُمْرَ إلا أَنْيَكُونَ نَوَى المَشْيَ فِي أَحَدِِمَاء أرَاده بيه 


أ 


أ 
. مث ٠‏ ع ان ص 7 0 سو. هل )هن مه 


قطعة من باب النذور 


- مَشية00). 


ليك و مَشَى فِي عُمْرَة فَإذَا اف وَسَعَْء فَقَدْ قَضَ مَشْيهُ 


رو سر فير س 


كن تقس فى ع0 #الحح فَقَدْ قَضَئ مَشْيَهُ و بحي قابل؛ لِمَوَاتِ 
الحَج وَلَا يَمْشِي المَنَاسِكَ". 

5 إِنّما قال: (إِنَّ عليه أن يمشي في حجٌ أو عمرة إذا ألزم نفسه المشي إلى 
5 لله وجل وإ لم يذكر الحج والعمرة ولا أرادهما»؛ فلآنَ المشي إلا 
بيت الله إِنّما يكون في حج أو عمرقه لا يمشي إليه في حرام لغير هذبين» وإذا 
كان كذلكء وجب عليه أن يكون مشيه في أحدهماء وبذلك تَعَبَّدَ الله سبحانه 
العباد إذا قدروا علئ المجيء إلئ بيته الحرام بقوله تعالئ: 9 وَأَدِّنة ف لاحي 
نوك يج الَاوتَل كُرْصَامرِ 1#لسج:100 فأخبر أن إتيانهم إلئ البيت هو للحج؛ 
وقال تعاليئ: 9# وَأَتَموالَحَجَ وَالْعمرَة#البقرة :5 وهما بالمجيء إلى البيت» وإذا 
كان كذلكء, وجب أن يكون مشيه في أحدهما. 


فأما إذا أراد أحدهما مشئا فيه حجّاً كان أو عمرةً؛ لذنه الذي أراده وألزم 


)١(‏ ثم زيادة في هذا الموضع من المطبوع؛ غير مثبتة في المخطوطء هي: «لفوات الحج 
ولا يمشي المناسك». 

(1) قوله: 'وَمَنْ مَشَّى فِي حَج1 كذا في شبء وفي عز: 'وَمَنْ جَعَلَ عَلَيّْه مَشْيَا إلى بَيْتِ 
الله وَمَء مَشَى فِي الحج». 

(9) المختصر الكبير» ص (7575).» المختصر الصغير»ء ص (17/5”). الموطأ [7/ 517/57 ]) 


المدونة [1/ 1555]؛ مختصر أبي مصعب» ص »)07٠1١(‏ التفريع 78/١1‏ 7]. 


فإن مشئل في حجٌ» مشئ المناسك كلها حتئ يطوف بالبيت طواف الإفاضة؛ 
لأنه آخر فروض الحج. فإذا فعل ذلكء جاز له أن يركب بعد ذلك فيما بقى عليه 


من سن الحج؛ لأنّه قد أدئ فرض الحج. 


وإن مشئ في عمرة» مشئ حت يطوف بالبيت ويسعئ بين الصفا والمروة. 
وهذا هو العمرة. 

وقوله: إن مشئ 1/0/1 في حجٌ ففاته الحج فقد قضئ مشيه؛ ويحج قابلاً 
لفوات الحج ولا يمشي المناسك)»؛ فلأنه قد أت بالمشي في عمل عمرة» ولو 
ابتدأه بذلك» كان جائزاً له فكذلك إذا فاته الحج وإنما يعود راكب حتئ يأتي بما 
جعل علئ نفسه من أعمال الحج. 

وقوله: الايمشي المناسك كلها»؛ فلأنٌ المشيء قد سقط عنه بالحجة 
الأولى» وفيها نظرٌء ويشبه أن تكون المسألة ويمشي المناسك. و:(لا), هاهنا 
غلط. 


٠ > ١ 0 2‏ 16م سا سمس 0-09 ىه ب سىس 
[0ة]مَساً : قال: وَمَن مَشَئ في حج, فلمًا سَعَْء ظن أنه قد قَضَئ مَسْيَهُ 


00 أ 2 > مسكيه عر ليم د لا هه ا أ 2 لض وه 
فرَكِبٌ المناسك. فعلبه أن يَعودَ قابلا حَتئ يَمْشْيَّ مَارَكِبَ مِنَ المّناسيك"' ‏ وَيُهَدِي 


م و م 
أَحَبّ إِليْنا". 


() قوله: «المَناسكِ»» كذا في شب. وفي عز: «المَّناسك كلها 
(؟) المختصر الكبير» ص (2556)., المدونة .]001//1١1‏ 


قطعة هن ثاب الدور 26 
_ سس سس سسججسسبجححححححبببجححححححبيييجييل 0١‏ 6« 


5ه إِنْما قال ذلك؛ لأنّه لما ركب في بعض عمل الحج وجب عليه أن يعود 
حتئ يمشي في الأعمال التي كان ركبها؛ لأنّه ألزم نفسه فعلها ماشياء وهي طاعة 
لله تعالئ» فعليه أن يفعلها كذلك. 
فوجب أن يجبر ذلك بالهدي. 

000 > ره 0 

[41] مسأل َال: وَمَن جَعَلَ عَلَيْهِ مَضْينا إِلَى بيْتِ الله تَعَالَىء فَلَيْسَ يْجْرْ 
مِنْ ذَلِكَ إِلّا الوَقَاء بو" 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا إيجاب طاعة لله تعالئ علئ نفسه فلا بد له 
من الوفاء به» كما لو ألزم نفسه صدقة وصلاةً وعتق] وأشباه ذلكء وقد قال الله 
عََ وَجَل : 9 بوقوتيا لَدَرِوافونَ يوم ##[الإنسان: :/ا ]6 وقال سبحانه: #وَلْبوفُوأْندورَهُمٌ 4 
[الحج:0]» وقال النبئ كل: ١مَنْ‏ تَذَرَ آَنْ يْطِيعَ الله عَرَّ وَجَلَّ كَلْبْطِعْه)07. 


: وََن جَعَلّعََْالمَشْيَ إل بَيْتِ الله تان و 
مر فَلَيْسَ مُجْرِيهِ مِنْ ذَلِكَ إِلّا عَدَّد مَا حَلّفَ عَلَيْه". 


له 


“م .اري] [937 ] مَسَالة: قا 


010( المختصر الكبير» ص (105١75)؛‏ المختصر الصغير» ص (737/6).» المدونة /١[‏ 000]. 
(0) تقدّم ذكره في المسألة //81 . 
(0) المختصر الكبيرء ص (570). المدونة[1١/10077].»‏ مختصر أبى مصعب. ص 


له ' ' 5 
ةك 
14 


سر ]تنا قال :ذلك لما ذكرناه: أن إمحانه ذلك علا تقس طاعة للاتعالن: 
فعليه أن يفي بذلك كله إن أمكنه؛ أو ما أمكنه في عمره؛ لا بد له من ذلك. 

ولا ينوب عنه غيره» كما لا ينوب عن العتق إذا ألزمه نفسه غيره» وكذلك 
عن الصلاة والصيام وأشباه ذلك» بل عليه أن يأتي بما ألزم نفسه. ولو جاز أن 
يعدل إلئ غيره» لجاز ذلك في العتق والصلاة» وهذا فاسل. 


وه 


[مسَألَةٌ: قَالَ: وَمَن حَلَ ف بِالْمَضْي إِلَى بَيْتِ الله تَعَالَى حَافِي 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ في مشيه حافي) تعذيب لنفسه في غير طاعةٍ فله أن 
يتتعل؛ كما أنَّ في قيامه في الشمس تعذيب) لنفسه في غير طاعة» وقد أمر النبئٌ 96 
من أوجب علىا نفسه ذلك أن يتركه”"؛ لأنه ليس بطاعةٍ لله تعالئ. 

وقوله: (إِنَّ عليه الهدي»؛ فهو علئ وجه الاستحباب؛ لجواز أن يكون في 


(1١؟).‏ 
60 المختصر الكبير» ص (735710). المختصر الصغير» ص 2)7١7/60(‏ المدونة /١[‏ 21057 


(0؟) هو حديث أبي إسرائيل المتقدم ذكره في المسألة 471 . 


قطعة من باب النذور عومد 
م ب ا حب عي ل ع ع ا ا ا وب ا 17 6 


مشيه حافي ضربٌ من الطاعة» كما أن نفس مشيه طاعة» فإذا ترك ذلك لعذر كان 


عليه الهدي. 
[95] مشآلة: قَالَ:وَ مَنْ كان عَلَيْهِ شيك فُمَشَئ لِحَحهِ وَنَذْ ره وَهُوَ 
زو" أخزة رو وج تزة أخز ٠”‏ 


كه إلا قنال: إن يجري عن قد رهةة لآن النذر اضعف :مو الفرض فلم 


جمعهما بنية واحدة» كان عليه إعادة اللأقوئ؛ لأنه قد أشركه فى نية هى أضعف 
من نية الفرض. 


فأمًّا النذر فيجزيه؛ لأنّه لمّا جعل مع 1/0/1 النية له نية الفرض كانت أقوئ. 
فنابت عن النذر؛ لأنّ القوي ينوب عن الضعيفء وليس ينوب الضعيف عن القوي. 
ألاترئ: أنه ينرب غسل الجنابة عن غسل الجمعة» ولاينوب غسل 
الجمعة عن غسل الجنابة» وكذلك تيمّم الفرض ينوب عن النفل» ولا ينوب تيمّم 
النفل عن الفرض. 
)1١(‏ قوله: ١مَشَْ)»‏ كذا في شب» وفي عر: مشي إلى بيت الله). 


00 قوله الحا رات لوبو ال سبوا م 


يفره المختصر الكبير» ص (0؟7؟)2 المدونة .]057/1١[‏ التفريع /1١1‏ /117]. 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
لآ 1 


وهذا قول مالك» وفى هذه المسألة خلافٌ بين أصحاب مالك» وهذا هو 


الصحيح لِمَا ذكرناه. 


[9] مَسْأَلةٌ: قَالَ: وَمَن كَانَ عَلَيْهِ مَضْيْ فَرَكِبَ اليَوْمَ وَالَيْلََوَمَا أَفْبَه 
دَلِكَ فَلْيْهِد وََا يَعُودُ لِمَشْيه(". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ ركوبه يسيرٌء وإعادة المشيء في الأصل اجتهادٌ إذا 
ركب فيه وليس بنصء فإذا كان يسيراً فلا إعادة عليه» وعليه الهدي بدل ما ركب. 


1 


00 0 آ ‏ ره ع م عا 7 و م 
[45] مَسَألَة: قال: وَمَن كَانَ عَلِيّهِ مش فَمَشئا تعض الطريق. فتَسِىَ حاجة 
0 2 و 6 آ-ه ىح ,م 34 آ ‏ ل هه 7 آ 7 0 م 8 ه 57 سم 
ا ال ا ل ا ل 3 
َه 2 
إليه. ثم يه تمشت ”7 


5 إِنّما قال ذلك؛ لأنه قد مشئئ في هذا الذي ركب فيه» فلا شيء عليه. 


7 5 
ولان مشيه كله متصل من غير ركوب فيه. 


)١(‏ المختصر الكبيرء ص (770)» المدونة /١1[‏ 001]» التفريع [1/ //1"ا]. 
(؟) قوله: «ويكرٌ). كذا في شبء وفي المطبوع: «ويكون». 
(*) المختصر الكبير» ص (35750). المدونة 7/1١1‏ 06057]. 


قطعة من باب النذور 


ص 


71 مَسْأَلةٌ: كَالَ: وَمَن حَلَفَ بِالْمَغي وَهُوَ عَبْد نّم عتَقّ َذَّلِكَ عَلَيْو0. 

5 نما قال ذلك؛ لأنّ العبد مِمّن يصح عقده في ذمّته فعليه الوفاء بما عقد 
علئ نفسه إذا أعتق» وإنما كان المانع له سيده؛ لا أنَّ حجه غير صحيح إذا تطوع 
به. 

ألا ترئ: أنه لو أذن له في المشي عن نذره في حجه لجاز ذلك عنه» فكذلك 
يلزمه الوفاء بنذره إذا عَتَقّ؛ لزوال حق سيّده. 


//١ [‏ ب] [9*4]مَسا أل ل : وَمَن قَالَ لِشَيْءِ لا ل يل 51 َخْمِلُكَ 


ِل بَيْتِ الله عَزَّ وَجَلَّ ا كَأم َل ش ويهي7". 
كه إِنُما قال: (الميودى)! الامقاط تقل جم ها حم غلا شيم حدلة: 
فعليه الهدي» كما إذا ركب فيما يُلزْم نفسه المشي فيه لتخفيف ذلك عن نفسه. 
وعليه أن يحج؛ لإلزام نفسه الحج. 


)1 المختصر الكبيرن صن (095):السدونة [1/+85]: 


أ 


8 ده 5 2 
[04 ]مسا : قَالَ م وَمَنْ أََلَّ بِالْحَجّ وَهْوَ صَرُورَةٌ عَنْ نَم تفيسه. وَمَشَوا عَنْ 


2000) : 


ير َحجُهُامُ) لِأنَهُ لَيْسَ لَه أَنْ يَمْشِيَ عَنْ غَيْرِه 


5 إِنّْما قال: (إِنَّ حجه يجزيه عنه)؛ لأنّهِ لم ينوه عن غيره» وإنما نوئ عن 
نفسه وحج عنهاء فكان عمل الحج له دون غيره؛ لأنَّ الحج يصح للإنسان من 
غير مشي فيه. 

ألاترئ: أنه لوركب بدل المشي لكان حجه تامّاء فكذلك إذا نوئ مشيه 
عن غيره؛ لم يضر ذلك حجه؛ لأنّ المشي دون الحج لا يفيد شيعا. 

ألاترئ: أنَّ الإنسان إذا ألزم نفسه المشي إلئ بيت الله الحرام» كان عليه 
حجٌ أو عمرةٌ؛ لأ المشي وحده في غير حجٌ أو عمرةٍ ليس عمل طاعةٍ ولا يفيد 


أما 


فأمّا إذا نوئ عمل الحج أو العمرة عن غيره» لم يجزه عن نفسه. وكان عليه 
تييع أو يعبر قن نننسة» لآن العمل الية::ولا يجوز له أن يعمل غملا عن 
غيره» ثم يكون له. 


]44٠[‏ مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ: ١هُوَ‏ مُحْرِمٌ بِحَجَةٍ إِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَاا: 


() قوله: «لأنّْه ليس له أن يمشي عن غيره»)» يعني أن مشيه عن غيره غير مجزى, لأنّه ليس 
له أن يعشى عن غيرة. 


140 اللمتصر الكليو م 0 


قطعة من باب النذور و2 
____ ببس لسسس لب ويا ا 6« 


6 عو إدامر؟ة اوه في مرا نوه في 0 


س6 


© وَإنْلَمْ تكن يثة لخر ني لزاب يدي حب إلا" 

كت إِنُما قال ذلك؛ لأن عليه أن رقع رمق ذللكما ثمواء وعقده 1/7/1 عل 
نفسه» فإن لم تكن له نيةٌ أخحره إلى إِئّان الحج وشهوره؛ لاستحباب الإحرام بالحج 
في شهوره. 

وعليه الهدي؛ لجواز أن يكون كان الإحرام عليه في وقت الفعل» فأخره 
إلى شهور الحج. 


[441 ] مسْألة: قَالَ: وَإِنْ َالَ: «أَنَامُخْرمٌ بعْمْرَةِ). فَهُوَ مُخْرمٌبِهَا جِيْنَ 


كو رار مو ل 


يَحتّث. وَبْقِيْمُ حَئَ جد صَحَابَةَ تَخْرُحُ - إِنْ لَمْ يَحِذْ مَنْ يَخْرَحُ مَعَهُ 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الإحرام بالعمرة يجوز في كلّ وقتء فلزمه ذلك 
حين حنث؛ لأنّه قد ألزمه نفسه فيه. والإحرام بالحج. فالاختيار””' فيه أن يكون 
)١(‏ في المدونة [1508/11]. وإن كان ذلك في غير أشهر الحج. 
(؟) المختصر الكبير» ص (355). المدونة [1/ /00] ١/51‏ "]. 


(0) المختصر الكبير» ص (3577).» المدونة /1١[‏ 008]. النوادر والزيادات [5/ ١‏ 7]. 
(5) قوله: «فالاختيار»» كذا فى شب. 


4 
في شهور الحج. فافترقا لهذا المعنئء إلا أن تكون نيته أنه محرمٌ بالحج حين 
يحنثء فيلزمه الإحرام به حينئل كما ألزم نفسه. 

[441 آمسْألة: قَالَ: وَمَنْ جَعَلَ عَلَى نَفِيِهٍ أَنْ بُحْرمَ مِنَ المَدِبْئَةِ بِعُمْرَةٍ 
َلْيُحْرِمْ مِنْ ذي الحُليْفَةه وَلَكِنْ" يَغَْسِل بِالمَدِبْئق وَيَتَجَرَّدُ فيا ِمَوضِع ما قَالَ 
مِنَ المَدِبْنَك وَيُخْرِم مِنْ ذي الحُليقة1". 

نما قال ذلك؛ لأنَّ ذا الحليفة ميقات النيئ كه فوجب أن يحرم منهاء 
لأنَّ من لزمه الإحرام بالحج من المدينة كان له أن يحرم من ذي الحليفة» فكذلك 
هذا الحالف لما لزمه الحج من المدينة كان له أن يحرم من ذي الحليفة» ولأنها 
ميقات رسول الله يللد أيضاً. 


4 9] مَشَأَلة: قال و مَنْ كَانَ عَلَيّه مش مِنَ الإشكندرية هم تَمتَس إل 


)١(‏ قوله: «ولكن»» كذا في شبء وفي المطبوع: «وله أن». 
() المختصر الكبير» ص (7575). 
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ته 


الفُسْطَاطٍ كَأَقَامَ بها سَهرَا نم سرَجَ مَاشِيا» فا شَيْءَ عَلَيْه' وَإِنّْ 


000 


0 المَدِيئة كَأقَام 


1 


دبا بها أَبُضَ”" نم مَشَى 00 كك شَيْءَ عَلَيو. 

إِنّما قال ذلك؛ لأن هذا قد وصل مشيه ولم يركب فيه شيئاء ولا يضره 
ما أقام في خلال مشيه؛ لأن الذي عليه أن يمشي الطريق كله ولا يركب فيه؛ سواءٌ 
وصل مشيه أو قطعه بإقامة. 


أ ه220 


[445] مَسْأَلةُ: كَالَ: وَمَنْ قَالَ: «عَلَنَ المَشئْ إلى بَيْتِ الله عَرَّ وَجَلَّ» فَإِنَّمَا 


5ه إِنْما قال ذلك؛ لأنه هو الموضع الذي ألزم نفسه منه الحج. فعليه أن 


ايف 


[46 ] مَسألةٌ: قَالَ: وَمَنْ حَلَفَ علق أن يشير قينا لا شو عل حَمْلِهِ إلى 


)1١(‏ توجد في هذا الموضع زيادة مثبتة في حاشية عزء هي: إذا كان أوّل مشي[-ه] نواه....). 
(0) قوله: «أيُضَاا كذا في شبء وفي عز: «أيّام]). 

() قوله: ١نم‏ مَشََّْاء كذا في شبء وفي عز: «نَمَّ مَشََى أشهراً». 

(5) المختصر الكبير» ص (775). 

(5) المختصر الكبير» ص (577)» المدونة [1/ /00]» البيان والتحصيل [/ .]١7١‏ 


ميو 


بيْتِ الله الحَرَام نَم مشَئ فَعَجِرَ فَرَكِبَ» فَيُبِْيه مَذي وَاحِدٌ؛ لآنَ الذي | 1 


رس 


َيْسَ هما مَضَتْ بِهِ السنة0". 

© إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الهديين جميع) هما من جنس واحدٍء وإذا اجتمعاء 
اجتزأ بأحدهما؛ لأنَّ ذلك إِنّما هو من عَجْرْ مَضْي وَعَجْزْ حَمْل نقل» فكان حكمه 
ولسناة وذلك كل التسوى قي الفزااة 1 لكر الا دري عند روي 
والحدث إذا تكرر يجزي منه طهورٌ واحد. 

[445] مَسَألَةٌ: قَالَ: وََنْ مََئ في مَشْي عَلَِْ عَْر مر حت قَضَاهُ فَِنمَا 
عَلَيْهِ في جَمِيْع ذَلِكَ هدي وَاحِدٌ إِذا كَانَ لِك ني شي ع" وَاجلِ0". 

يعني: إذا ركب فيه؛ أنَّ عليه هدي واحداً؛ لأنَّ هذا مشئ واحدّء وإن كان 
قد كرّر اللفظ في إيجابه علئ نفسه. كما يكرر لفظ اليمين إذا حلف فتكون يمينا 
واحدةً وعليه فيها كفارة واحدةء إلا أن يكون يريد استكنافها فتكون أيماناء لكل 
يمينٍ منها كفارة. 

71 ] مَسَأَلَةٌ: 0+0 قَالَ: وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ فَمَضَّ عُقْبَةَوَرَكِب عُقبَةَ دَلْيْعِلِ 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (27577). النوادر والزيادات [5/ .]7١‏ 


00( قوله: ١فِي‏ شَيْءِ)» كذا في شبء وفي عز: ١في‏ نَذْرِ) . 
(©9) المختصر الكبير» ص (7751). 


قطعة من باب النذور 


المَنْيَ مِنْ أَوَِه؛ِ [لأنَ]" هذا مُسْترِبْحٌ وَإِنَمَا يُعِيْدُ المَضْيَ*" مِنْ حَيْتْ الَْهَى: مَنْ 

إِنْما قال ذلك؛ لأنَّ هذا قد اختار قطع المشي من غير عذرء فعليه 
الإعادة؛ لأنّه أت به علئ خلاف ما أوجبه علئ نفسه مع قدرته أن يأتي به متصلاً. 

فأمًا إِذا عجز عن المشي فركب. فعليه الهدي بدل ما ركب؛ لأنّه لم يختر 
قطعه مع قدرته علئ ذلك. 

[44] مَسْأَلَُ: قَالَ: وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ مشي فَليُهُدَ عَنْهُ وَلَا يُمْشَى عَنْ مَْتِ. 
فَإِنْ وَعَدَهُ بزّلَِ بَعْضِ وَلَدِه و فَلَيَمْش عَنْهُ عَنهأَ حب إِلَْنَا إن وَعَدَه29. 

إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المشي في الحج عمل من أعمال البدن» فلا يفعله 
أحد عن أحدٍ. وذلك كالصلاة والصيام» لا يفعلهما أحدٌ عن أحدٍء فالحجٌ مثله. 

وقد رَوَئ حماد بن زيد» عن أيوب؛ عن نافع عن ابن عمر قال: ١لا‏ يُصَلَي 
أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ وَلَايَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ ولا بَحْحٌ أَحَدٌ عَنْ أحلِ)*. 


(1) هابين[ ]غير واضحة في شبء والمثبت من عز. 

(5) قوله: ايُعيْدُ المَمْىَاء كذا في شبء وفي عز: #يعتدٌ بالمشي». 

(©) التختضر ابرض ا ْ 

(4) المختصر الكبير» ص (7571)» الموطأ[/ 717 ]. مختصر أبي مصعب» ص ))7٠١(‏ 
النوادر والزيادات [5/ ١‏ 7]. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة [1717/8]» من طريق يحيئ بن سعيد الأنصاري» عن نافع» عن 


- 7 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 


ويُخْرّحٌ بدل ذلك هدي من ماله؛ لأنّه لما عجز عن المشي بالموت. كان 
بمنزلة عجزه عن المشى فى حال حياته» فعليه الهدي. 

فإن أوصيئ أحداً من ولده بالمشي عنه أو وعده بذلك. مش عنه وحجّ؛ لأنّه 
وعده بيذلك» فيستحب له فعله. 

ولأنَّ من أهل العلم من يقول: «إنه يحج عنه الفرض والنذر»» فلهذا تنفذ 


[544 ]مسأل لَ: وَمَنْ كَانَ علَيْهِ مضي وَهُوَ صَرُورَةة" فَلْيَدْخُل بِعْمْرَةٍ 
]ا م 0 1ض لو يزب ين حَجةالإشلام مب وَعضيها 
عه يشميو" ْ 

5 إِنّما قال ذلك؛ ليجتمع له في مشي واحدٍ أداء النذر والحج؛ لأنه يممشي 
في نذره ويعتمرء ثم يهل بالحج عن فرضه. فيكون قد أدّئ الفرض والنذر جميعا. 

وعليه الهدي في متعته؛ لأنّه قد جمع حجّا وعمرةً في سفر واحدٍء وقد 
أوجب الله عَزَّ وَجَلّ علئ المتمتع الهدي. 


ابن عمرء وهو عند عبد الرزاق 91/ .])1١‏ 
010( يعنى: أنه نذر المشى إلا بيت الله» دون تعيين بحجة أو عمرة. 
00( المختصر الكبير» ص (/١؟7؟2)7‏ المختصر الصغيرء ص (2)7720 المدونة .]2077/1١[‏ 
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٠ 1‏ 6]مسالة: فالا مَنْ كَانَ عليه مح منْ أَهْلٍ الأنْدَنْسٍِء ف فَمَشَئ إلى 
البحار نم رَكِبَ البَخْرَ ثم مَشَئ ! حِبْنَ وَصَلَ إِلَى الب قَال0": يُجْرٍ ي عَنَهُ وَل 


هَذَىَّ يفي( 


كه إِنّْما قال ذلك؛ لأن البحر طريقهم إلئ الحج وبهم ضرورة إلى ركوبه. 
فلا هدي عليهم؛ لأنهم لم يختاروا ركوب البحر مع قدرتهم علئ المشي. 


[1] مَسْأَلَة: قَالَ: وَمَنْ تَذَرَ أَنْ َه تَمْشِيَ إأى مَسْجِدٍ يُصَلَي ذِيْه 


ره 


كَانَ لا ينال إلا در خلّة فَلَبْسَ ذلك عئه©. 
ل خال 2 يمال 2 سر جات كار 7 7 


5 إِنّْما قال ذلك؛ لأنّ المشى لايكون إلا إلى المسجد الحرام دون غيره 
من المساجد. 


كذلك لا [يجوز له]**' الركوب للصلاة إلىا غير ثلاثة مساجد: مسجد 


)١(‏ قوله: «قَالَ)» كذا في شبء وفي عز: افإنّه). 

(1)0 المكتصر الكتيو :ص (/9190): الببان والتحصيز [/11]. 

(0») المختصر الكبير»ء ص (35517)» المدونة[١/‏ 056]. النوادر والزيادات [5/ ,]”٠‏ 
التفريع [1/ 9/]. 

(4) ما بين [] شبه مطموسة؛ والسياق يقتضيها مع ما يظهر منها. 


غير هذه الثلاثة المساجدء لم يلزمه ذلك؛ لأنَّ النبى كليِ قال: «َا تُشَدٌ الرّحَالٌ 
إلى تكاس مَسَاحِدَ المسحد اسار وَالمَسحِدٍ الأقصئن. وَمَسحدِي). 


ء 
أ 


رواه سفيان» عن الزهريء عن سعيدٍه عن أبي هريرة» عن النبيّ 1995". 

وش 

7 /] وروأه بصرة ا بصر”" الغفاري» عن النبيٌّ مك1 . 

وهذا ألزم نفسه الإتيان إلئ غير هذه الثلاثة المواضع» فليس عليه أن يأتيهاء 
وعليه أن يأني هذه الثلاثة ة المساجد إذا ألزم نفسه الصلاة فيهاء أو الحج أو العمرة 
في مسجد الحرام. 

فأمًا إن أراد أحد أن يتطوع بإتيان مسجدٍ غير هذه الثلاثة» فلا بأس عليه في 
الدرق ززي مالا وين الله عن نافع؛ عن ابن عمر: «أَنَّ ال يك كَانَ يني 

قَبَاءَ راكنا وَمَاشِي)*» يعني : مسجد قباء فيصلي فيه. 

فإذااكان المسجد قريب غير هذه الثلاثة المساجد. فإِنّْه إن شاء صلئ فيه 

.]١ 5/١١1 مسلم [77/5١].؛ وهوفي التحفة‎ ».)١189( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) متفق عليه: البخاري »)١١8/4(‏ مسلم [5/ »1١٠١7‏ وهو في التحفة [7/ 57 5]. 

() قوله: (بصر»» كذا في شبء وفي الموطأ: «بصرة»» وهو الصواب: وهو: بصرة بن أبي 
بصرة الغفاري» صحابي ابن صحابي. تقريب التهذيب» ص .)١75(‏ 

(5:) أخرجه مالك [5؟/ .]١5١‏ 

(5) حديث مالك: أخرجه في الموطأ[”/ 177 وحديث عبيد الله متفق عليه: البخاري 
.))١١1945(‏ مسلم [77/5١].ء‏ وهو في التحفة .]١15/51[‏ 
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وإن شاء صلئ في موضعهه فإن تباعد لم يلزمه إتيانه لِمَا ذكرناه؛ ولأنَّ إتيان غير 
هذه المساجد مباح» فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. 


© فَإِنْ كانَ أَرَاَ الصّكاةَ فِيْهِمَاء فَلَيْرْكَبُ وَكَامَشىَّ عَلَيْه حَنّ يُصَلّيَ ذِيْهمَا. 

© وَإِنْ كَانَ لم يُرْدِ الصّلاة وَأَرَاد ا ان عَلَيّه». 

ل إنمنا قال ذلك لكت ذا آرزاد الملا فيهما فغلية أن رأتبهما لبصلى قزهما؛ 
لأنّ الصلاة فيهما طاعةٌ لله جَلّ وَعَرَّ وفيه فضلٌ كبيدٌ على الصلاة فى غيرهماء إلا 

وإن لم يرد الصلاة فيهما وإنما أراد المشي إليهما حسب. فليس عليه أن 
يمشي إليهما؛ لأنه لا أصل للمشي إليهما في الطاعات حتىا إذا ألزمه نفسه وجب 
عليه وليس هما فى ذلك كالمشى إلى الكعبة؛ [8/ 4// ب] لأن العنى إلا الكعبة له 
أصلّ في الطاعة» فإذا ألزم نفسه ذلك وجب عليه المشي في ححٌ أو عمرة. 

وإذا أوجب على نفسه المشي إلئْ مسجد المدينة أو بيت المقدس. لم 
يلزمه ذلك؛ إذ لا أصل للمشى إليهما. 


)010( المختصر الكبير» ص (75717).» المدونة1[١/‏ 10705 مختصر أبي مصعبء. ص 
0 النوادر والزيادات [ 5 / 7]ء التفريع .]1١179 /1١[‏ 


مع شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
ل 
4 


فاق آرزة الضنلةة قبهها ركمو وان لذن العاةة توما وفك ليها عار 
غيرهما أصلا فعليه أن يأتيهما لذلك. 

وإن لم يرد الصلاة فيهماء لم يكن عليه أن يأتيهما؛ إذ لا أصل للمشي 
إليهماء ولم يرد الصلاة فيهماء فليس عليه شيع إذ مشيه دون الصلاة فيهما ليس 
بطاعةٍ» وإنما عليه أن يفي بما يلزم نفسه إذا كان طاعة لله عَزَّ وَجَلّ. 


000 
[96] مَسَأَلَة: قَال: وه مَنْ حَلَفَ بالْمَضْي إن بَيْتِ الله عَزَوَجَلَ وَأَضْمَرٌ 0 
اله حل(" أَجْرَأَةُ ذلك 7©. 
5 إِنْما قال ذلك» لأنه الذي فصله وأرادم فعليه أن يأتى بما أراد دون غيره؛ أن 
العمل بالنية» ولا يلزم الإنسان غير ما أراده إذا كان من حقوق الله جل ثناؤه. 
فأمّا ما كان من حنٌ آدميٌء فإِنّهِ يلزمه بظاهر القول أو الفعل وإن لم تَعْلم منه 


إرادة©). 


)١(‏ قوله: (وأضمر)ء كذا في شبء وفي المطبوع: «قاصدأ». 

000 قوله: «وأضمر المسجد). يعني نوئ مسجدا من المساجدء كما في المدونة 
.]655/١[‏ 

(0) المختصر الكبير» ص (7717)» المدونة [1/ 5554]. 

(5) توجد مسألة بعد هذا الموضع؛ غير مثبتة في شبء وهي في عز؟/ أ ونصها: 
[407-عز] وَمَنْ تَذَرَ الصَّلاةَ في مَسْجِدٍ بَلَدِ فَلْيْصَلٌ فِي مَوضِعِهِ وَلَا شَّيْءَ عَلَيْهِ. 


ا 


[465]مَسَا لد 5: قَالَ: : وَمَنْ تَدَرَ أن ينْحَرَبَدَنَة بد نَ الْبْلْدَانِ فلْيَنْحَرْ ببَلَدِه. 


ره سر 


قَلْتُ: فَإنْ تَدَرَهَا لِمَسَاكِينِ أَهْلٍ ذَلِكَ الْبكدِ؟ 
َالَ: وَإنْ تَدَوَهاء دَلْينْحَرهَا بِمَوْضِعِهِأَلَّذِي حَلَفَ عَلَيْهه وَلَانُسَاقٌ ل 

وَقَدْ قيل؛ ينكر ا بِرّلِكَ الْبَكَدِ إِذًا آَرَادَ مَسَاكِيئَهَا وَلَمْ يُرِدْ به آلتَعْظِيمَ وَدَلِكَ 
حب إِلَيمَ0". 

كه وجه قوله: (إنه ينحرها في موضعها»؛ فلأنه كأنه أوجبه لأهل البلد 
الذي هو فيه. فلا يجوز نقلها إل غيره من البلدان من مكة وغيرهاء 1/20/81] كما 
لو أوجب لمساكين أهل البلد علئ نفسه صدقة أو طعاماء لم يجز نقله عنهم إلئ 
غيرهم. 

وكذلك الزكاة» لا ينبغي نقلها من بلد المزكي إلئ غيره؛ فكذلك ما نذر 
نحره من البدن وغيرها. 

ولا يجوز سوقها إلئ البلد الذي نذر نحرها فيه؛ لأنْه لاا يجوز سوق هدي 
إلئ غير مكة؛ من فل أنه لا يجوز تعظيم غير الكعبة كتعظيم الكعبة» وفي سوق 
الهدي إلئ غيرها تعظيمٌ لغيرهاء وقد قال الله سبحانه: #هَديا بلع الْكَعبَةَ * 
[المائدة:40]» وقال تعاليئل: «ثرّ يلها إِلَ الب ليق #الحج:+0]» فلا يجوز نقل 
ول بن موعع إلى موضع غير الكية بهد و0001 


(10) المختصر الكبير» ص .)51١/(‏ المدونة .]50569/1١[‏ التفريع .]175/1١1‏ 


وكما لم يجز أن يمشي إلئ غير الكعبة إذا ألزم الإنسان نفسه المشي إليه. 
كا الآن ذلك | تمالعو يوكة خاضة . 


وجه قوله'"': (إنه ينحرها في الموضع الذي نذرهاء يسوقها إليه إذا أراد 
مساكينها ولم يرد التعظيم للبلد»؛ فلآنه نما أوجبها لمساكين ذلك البلد» فعليه 
نقلها إليهم» كما يلزمه نقل مايُلِمُ نفسه من تفرقة صدقة تطوع عليهم أو شيك من 
هذا الجس نقذ | بع لوي وك للك سر الندن وير ها 

وليس طريق هذا الهدي» بل هذا إِنّما هو علئ وجه إطعامهم لحم الشيء 
المنحور فيهم. 

ألا ترئ: أن النّحر في الأصول قد يكون علئ غير وجه الهديء من ذلك: 
الضحاياء والعقائق» ونسك الأذئن”". 


0 2 ٠2 
عي*‎ »0 » 


() قوله: «وجه قوله»» كذا في شب. 
)١(‏ هذا آخر ماهو موجود من كتاب الأيمان والنذور. 


[ياب ما جاء فى الضحايا]”" 


ير 
وَآنت 


« 

0 
تا ول 
١١‏ 

اك 


[5 ه46 ]١-‏ قَالَ مِقَدَام: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الحَكم : قُلْتُ: أر 
1 
20 م 7 7 ع 2 1“ 
و رَسُولٌ الله صَلَّْ الله عَلَيْه وَسَلَّهَ: «أَمِرْتٌ الب وَهُوَ لَكُمْ 


لتو رع مر نيه 
قَالَ: عل كُل مَنْ ود إِليهَا السيْلَ منَ المُسْلِوَْ: مِنْ أَمْلٍ المَدَائْنِ وَأَهْلٍ 


القرّى. وَأَمْلٍ العَمُودِ وَأَمْلٍ الحَضَرِ وَ أَهْلٍ السَّمَرٍ إلَاالحَاجَ الَِيْنَ بمئئ. فإنّهُ لا 


ضَحِبَّةَ عَليْهه!". 
[ هبه -؟وَالسُنُ التي جو ني الضَّحَايَا: الجَذّعٌ مِنَ الضّأنِء وَالنَنَ ما 
سِوَاه وَالَِينُ مِنْ ذَّلِكَ كُلَّهِ أَحَبُ الكل 


600 هذا العنوان وما بعده من المسائل مفقود من شب. والمثبت من عزة / أ 


(؟) عزة/أء المختصر الصغير» ص (71/1). 
ره عز؛/ بء. المختصر الصغير» ص (717/8). 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 


0 
ع 


-*] وَأَفْضَلَ الضَّحَايَا: الفُحُولٌ مِنَ الضَّأنِء وإِنَانْهَا خَيْرْ فز فول 
المع وَفُحُولٌ المع حَيْرٌ مِنْ إِنَائِهًاه وَِنَاتْ المَعرْ حَيْرٌ مْنَ الإبل وَالبَقَر"". 

- :] قَلْتُ: َمَا الذِي بُتَقَى مِنْ ذَلِكَ؟ 

كَالَ: الِب كلك وَالسَكَامة نه أْصَلُ» وَلَابْضَحْي بحَوْرَء وَكَاعَمْيَاء و 
مَرِيْضَةٍ وَلَاعَرْجَاء» وَلَابَأْسَ بلع الحفِيْفٍ التي تَلْحَقٌ به العتج”". 

[؟/ 5// ب] ا مُقَابََةٍ وَلَا مَدَابَرَة وَلَا شَرْقَاءَ ولا حَرْقَاءَ». 


ورَوّئ زهيزهء قال ا 7 بن النعمان"'" - وكان 


2 


رجل صدق - عن عليٌ رضي الله عنه قال: «أَمَرَ سَولٌ الله بل أن تَسْتَْرِفَ 
العيّنَ وَالأَدْنَ ولا ثم بو ع و سي 

َالَ رُكيْرٌ: فَقَلْتْ لأبي إِسْحَاقٌ: أَدَكَرَ عَضْبَاء؟ قَالَ: لا. قَالَ قَمَا المُقَابلَةُ؟. 
قَالّ: َع طرف اهفلت كمَا مدا 0 قَالَ: يُقَطعْ ٠‏ : مِنْ مُوَخَر الأ قُْتُ. 


ور 2 


قَمَا الشَّْقَاء قَالَ: : نشو شق الأدن قَلْتٌ: قم الكَرقَاء؟ قال: تَخْرِقٌ قُ أَدْنَهَ السّمة) 7 . 


.)717/8( عز/ بء المختصر الصغير»ء ص‎ )1١( 

(؟) عزة/ بء. المختصر الصغير» ص (//727). 

(0) شريح بن النعمان الصائدي الكوفي» صدوقء من الثالثة. تقريب التهذيب» ص 
(876). 

(5) أخرجه أبو داود[7/ 755]» والترمذي [7/ »]١77‏ وابن ماجه ١7/51‏ 7]» وهو في 
التحفة [/1/ 72/17]. 


باب ما جاء في الضحايا 2 
١م‏ 
[466] مسألة: قال: ولا يضحي بعجفاء لا شحم فيها”". 
كه إِنُما قال ذلك؛ لأن النبيّ كد قال: «وَالعَحَفَاء التي لا مُنْقِي )”27 يعنى 
التي لاشحم فيها؛ لأنّها إذا كانت كذلك فهي أكثر ضرراً علئ المساكين علئ 
العمياء والعوراء؛ لأنهم لا ينتفعون بها كذلك كبير منفعة. 


[65] مسألة: قال: ولا بأس بالجَمَّاءِ”". والمكسورة القرن إذا كان لا 
يدميا”*'. 
إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ القرن ليس مما يؤكل» فإذا أعدم جازت الأضحية 
بهاء فأمًا إذا كان مكسوراً يدمئ فلم يجز؛ لأنّ ذلك عيبٌ فيها. 


[401] مسألة: قال: ولا بأس بالشق اليسير من* المسو””". 


.]1 91١ /١[ التفريع‎ »27١9( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

(؟) أخرجهمالك [/117]. وأبو داود71/ ١71”]؛‏ والترمذي [”7/ .]١77‏ وابن ماجه 
»]"٠١ /5[‏ والنسائي في الكبرئ [5/ 7"78]» وهو في التحفة [7/ ١‏ 7]. 

(0) قوله: «بِالجَمّاءِ. هي الشاة التي لا قرن لهاء ينظر: النهاية لابن الأثير [1/ ٠١‏ 1]. 

(4:) المختصر الكبير» ص »)3١94(‏ المدونة .]5577/1١[‏ النوادر والزيادات [5/ ١5‏ 7]: 
التفريع 179١/11‏ البيان والتتحصيل [7/ 5٠‏ 7]. 

60( قوله: (من»» كذا في شبء وفي عز: #مثل»» وكتب فوقها: (من). 

050 قوله: «المسم»» كذا رسمها في شبء وفي ععز: ١الميسم»»‏ ونحوه في المدونة 
.1558/1١[‏ وفي المطبوع: «الجسم». 

(0) المختصر الكبير» ص »)27١9(‏ المدونة [1/ 5/8 0]. 


م 
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إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا لا يضرها ولا يؤثر فيهاء وتحتاج إلى السمة 


لتُعرَف. 

[96] مسألة: قال: وإن انتكسرت أضحية فجبرت. فلا بأس به2". 

2د ]تجا قال :ذلك ةالآر العييت قد أل هعها ويفى الكاسن ذا شير قل بأس بياء 
كالمرض إذا زال. 

[464] مسألة: 1/01 قال: ولا بأس بالضحية بالهرمة”". 

كه إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الهرم ليس عيب) يمنع من الأضحية» فجاز أن يُصَحَّْ 
بها. 

[40] مسألة: قال: ولايجوز شيءٌ من الوحش في أضحية» ولا عقيقة 
ولانسك©. 


كن نميا قال دلق لأن المساق :فى :الو الزياك والقرونيه» و كةناك اليناناء 


010( المختصر الكبير» ص .232١9(‏ البيان والتحصيل [71/ 01١‏ 7]. 

(0) المختصر الكبير» ص (2204» النوادر والزيادات »]7١1/5[‏ البيان والتحصيل 
[*/ 23 "]. 

(0) المختصر الكبير» ص »)3١9(‏ وقد نقل الباجي هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في 
المنتقئ [7/ ٠١7‏ ]» وينظر: النوادر والزيادات [5/ 17١4‏ التفريع 11/ »]79٠‏ البيان 


بالعفا جا افق العيوفانا 0 
_سبإب١ب١١ابببابببب؟بب؟تء؟)بتصيصييجج‏ سس سب بي )فب )ب حححححححححبلي آ|/ ١‏ 


إِنّما يجعل في بهيمة الأنعام» وهي: الإبل والبقر والغنم» دون غيرها من الوحش 
7 01 2 رصحوم رت ره ره ا 07 هل دس 
والطير؛ قال الله جل وَعر: # والبْدّت جَعَلَئهَا لكريّن شعكير أله #[الحجندماء 


200 أ ع 


وقال»مسييحانة: «زوالمرئ م وا أن يلم لَص 1#الفتم:ه١]»‏ وقال تعاليا: برآم مْثْل ما 
ََلْمِنَأَلتَمَوِ #[المائدة:4]» فلا يجوز أن يكون الهدي والنسك من غير بهيمة الأنعام. 
وبذلك وردت السنة عن النبئ َلِةِ وأصحابه رضي الله عنهم. 
[1] مسألة: قال: ولا يضحٌي بالساقطة الأسنان, إلا من كِبَرء إلا من 
حفاء من غير كبر" ”". 
إِنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا كان من غير كبر فهو من مرضرء فلا يجوز أن 
يضحّي بها؛ لأنّ ذلك عيبٌ فيهاء وقد نهئ النبيٌ يَلِ عن المريضة أن يُضحَّئ بها. 
وإذا كان من كبر» جاز أن يضحَّئ بها؛ لأنّ ذلك غير مرض فيها. 


[457] مسألة: قال: وإذا أصاب الشاة الحَمّر" الشديد. فذلك مرضص”. 


010 قوله: «إلاَ من حفاءٍ من غير كِبّرا» كذا في شبء وفي عز: أو حفاءِ من كبر». 

(5) المختصر الكبيرء ص (5094)» النوادر والزيادات 1817/41 البيان والتحصيل 
الو" 

(9) قوله: «الحمر»» هو التخمء والشاة الحمرة» هي التي أصابها التخمة من الأكلء ينظر: 
المدونة [15417/1]» الكافي لابن عبد البر 577/١1‏ ] 

(4؟) المختصر الكبير» ص ».)35١9(‏ المدونة 11١//ا5‏ 0]. 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
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]نيا فال انلق للأن الكمو هر دن عفن قنها وذ نلك عي عورأ تود 
الأضحية بمعيبة. 


[45] مسألة: قال: ويستحب للرجل أن يضح عنه وعن أهل بيته بكبش 
كبش. وإن ضحّئ بكبش واحدٍ عنهم. أجز أه”" . 
إِنّما قال ذلك؛ لأن اللأضحية سَُنةٌ علا ما ذكرناه» فيستحبٌٌ للإنسان أن 
1“ ب] يضحّى عن نفسه. وعن كل واحبدٍ من أهله بكبش كبشء» كما يُستحتٌ 
ع 0 عو 4 1 َ 
لكل إنسانٍ أن ياتى بالسئن التى قد أمر بها. 
فإن ضحّئ عنه وعنهم بكبش واحدٍ أجزأه. وقد فعل ذلك رسول الله عد 


فرَوَ يعليا'" حدثنا د بحيوا "ل عن أبيه28 2 عن أبي هريرة قال: ١ضحا‏ 
رَصُولٌ الله علي يكَبشين أفر اه يْنِ أمْلَحَيْرِ مَو جب يبن فَقرّب أَحَدَهُمَا فَقَالَ: يسم الله 


.]59 5 /”[ المختصر الصغير» ص (77/4)» الموطأ‎ »)75١94( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
البيان‎ .]79٠ /١[ التفريع‎ .]7”١١ /5[ المدونة [1551//1. النوادر والزيادات‎ 
.]7 5 5 /7[ والتحصيل‎ 

(5) يعلئ بن عبيد بن أبي أمية الكوفي الطنافسيء ثقة إلأ في حديثه عن الثوري ففيه لين» 
من كبار التاسعة. تقريب التهذيب» ص .)١٠١5١9١(‏ 

() يحيئ بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيمي المدني» متروك وأفحش الحاكم 
فرماه بالوضع» من السادسة. تقريب التهذيب» ص .)١٠١5١(‏ 

(5) عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيمي المدني» مقبولء من الثالثة. تقريب التهذيب» 
ص .)551١(‏ 


بان كا خاء فن الضفحانا 


مِنْكوَإِلَيِكَ الهم مَذَاعَنْ ٠‏ محمد مُحَمَّدِ وَأَهْلٍ بَبْنه 1 
قَالَ لَ: اللهمٌ هذا عَمّنْ يُوَحَدَ كَمِنْ أُمتِي)". 

وروّئ عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمر: «أَنَّهُ كَانَ يُضَحَي عَنْ كُلَّ صَغِيرِ 
وك 


[955] مسألة: قال: ولا يشترك القوم في الأضحية. يخرجون الثمن جميع 


ويقتسمون اللحم علئ قدره. ولا يجوز ذلك للرفقاء في السفر'". 


0 


هر تيقال ولك لان الأدسه ةف ةا ماكز ايسان ف تيه وأفلنا 
يجوز فيها الجذع من الضأن والثني من غيره. 


ولنس هو ز انان يشتركوا في شيء منها؛ لأن علئ كلّ واحدٍ أن يذبح عن 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا الإسناد» وقدروئ أحمد في المسند5917//511]» من طريق 
الثوري» عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن أبي سلمة؛ عن عائشة:؛ أو أبي هريرة 
نحوه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق[4/١77]»‏ من طريق معمر» عن أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمر: 
أنه كان لا يضحي عن حبل» ولكن كان يضحي عن ولده الصغار والكبار» ويعق عن 
ولده كلهم». 

(0») المختصر الكبير» ص :»)7١9(‏ المختصر الصغير» ص (717/9)» الموطأً [7/ 5 59]) 
مختصر أبي مصعب» ص (23246)» التفريع »]17"9١ /١1[‏ البيان والتحصيل [7/ 5 5 “1]. 


فإن قيل: إِنَ النبي كلِةِ قد ضحَّئ عنه وعن أهل بيته بكبش فشركهم 


©0500( 


فرك 

قيل: هذا جائرٌ عندنا إذا فعله الإنسانٌ مثل ما فعله النبئ يك لأنّ ملك 
ا 0 تبتر كوا دن 
التحنة »ثم يشتر يشتركون في الذبح؛ 170 من قبل أنه يصير حيتئِ كأنه أخرج جزءا 
من لحم» لا أنه ذبح أ 0 

ولأنْ الشركة في اللحم توجب القسمة متئ طالب أحدهم بذلك؛ والقسمة 
بيع» ولا يجوز بيع لحوم الأضاحيء ولا يجوز لهم أن يقتسموا فيؤدّي هذا الفعل 
إل دفع أصل واجب وهي القسمة؛ وما أدَى إلئ دفع أصل ثابتٍ فهو فاسد”. 

فإن قيل: إِنَّ مالك) رَوَئ وابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: 
«١نَحَرْنَا‏ مَعَ رَسولٍ الله يِه البَدَنَةَ عَنْ سَسبّعَةٍ) 2 وفي حديث مالك: «وَالبَقَرَةَ عَنْ 
سَبْعَا فقد اشتركوا في الهدي©؟ 


)01 أخر جه مسلم [1,/8/7]. من حديث عائشة» وهو في التحفة[7١/7177]؛‏ وأحمد 
]١18/54[‏ من حديث أبي رافع. 

0 لم أقف على من اعترض بهذا الاعتراض. 

(9 نقل الباجي هذا الوجه من الاستدلال عن الأبهري في المنتقئ [7/ 47]. 

(5) نقل ابن عبد البر في التمهيد[7١/57١].‏ والقَنازعي في تفسير غريب الموطأ 
[75/1"]» نحو هذا الكلام عن الأبهري. 

(5) حديث مالك في الموطأ [7591/7]» وحديث ابن جريج عند مسلم [5/ 88]» وهو 
في التحفة [؟/ 76 1]. 

030 ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [9١/5517١].؛‏ المغني لابن قدامة 
١ /١[‏ )]. 


باب ما جاء فى الضحايا 


قيل له: معن هذا الخبر عندناء هو كذبح النبيئ يل الكبش عنه وعن أهل 
بينه» وعنه وعن أمته؛ لأنَّ ملك البدن كان للنبي يه وإنما فرقها علئ أصحابه 
لينحروهاء لا أنهم ا: شتركوا فيها بالشري» وهذا جائر؛ لأنهم متطوعون بالذبح., لا 
أنهم ذبحوا عن شيءٍ واجب فُرض عليهم, أو سّنةٍ مؤكّدةٍ كالأضحية. 

وقد اختلف قول مالك في جواز الاشتراك في هدي التطوع”": 

فأجازه كجواز النبئ كَلِْةٍ لأهل الحديبية أن ب يشتركوا في الهدي التطوع. 

وكرهه ووجه كراهته: أن سبيل هدي التطوع في أنّهِ لا يجوز الاشتراك فيه 
ييل اللرشي. 

ألا ترئ: أنّه لا يجوز فيه من السن والسلامة من العيب إلا ما يجوز في 
الفرض» وقصة أهل الحديبية» فإنهم لم يشتروا شيئاء وإنما دفع النبيُ يك الهدي 

لينحروه فيأكلوه ويتصدقوا منه. 

[956] مسألة م ب: قال: ولا بأس أن يبدل الرّجل ضحيته بمثلهاء ويبدلها 
بخير منها أفضَلٌء ولا يبدلها بشرّ منهاء وإن دخلها عيبٌ قبل أن ينحرهاء أبدلها". 

نما قال ذلك؛ لأنَّ الضحية إِنّما تجب بالذبح أو بالقول» فلا بأس أن 
يبدلها بخير منها ما لم يوجبها. 
)١(‏ ينظر: المنتقئ للباجي [7/ 15]. 


00( المختصر الكبير» ص 2))5١9(‏ المدونة 051//1١[‏ و5059].» النوادر والزيادات 
[:/ 5١75ل‏ التفريع 55١ /١11‏ ءالبيان والتحصيل [*/ 70777 ]. 


ويكره له بدلها بدونها؛ لأنّه قد نوئ إخراج شيء لله عَزَّ وَجَلٌ فلا ينبغي 
له الرجوع فيه. 


فأمّا ذا أوجبها قولاً أو فعلاء أعني: ذبحهاء فلا يجوز له إبدالهاء كما لا 
تجوز له إنكذال الهدى إذا قلذهب و أشعرة» لأن وتعوري ذلك كله قد استفر: 

وتواكعة«إتديالها :نياعي تايط المع أبغنا آنا تماتستب 
بالذبح أو القولء فإذا لم يستقر وجوبهاء ثم أصابها عيبٌ كان عليه أن يبدلها؛ لأنَّ 
العيب لا يجوز في الأضحية. 


[3 مسألة: قال: وإن باع رجل ضحية بثمن, فلا ب: بارع يرا منها يدون 
ثمنهاء ولا يشتري إلا بثمنها مثلها أو أفضل منهاء وإن اشترئ بدون ثمنها والفضل 
له" فلا يبدلها". 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنّهِ قد أخرج الثمن لله عَزَّ وَجَلَّ فلا ينبغي له أن يرجع 
فيه فيشتري بدون ذلك الثمن» سواءً كانت خيراً مما باعها أو دونها. 

وهذا هو على وجه الاستحباب. فأمّا الوجوب فلا؛ لأنها لم تجب بالشري. 
وإنما تجب بالذبح أو القول علئ ما ذكرناه. وإذا كان كذلك. كان له الفضل إذا 
اشتراها بدون ثمنها الذي باعها به. 


)1١(‏ توجد في هذا الموضع في حاشية عز زيادة هي: «أفضل منها». 
(0) المختصر الكبير» ص .)5١١(‏ النوادر والزيادات [5/ 5 7 .]١‏ 


انها حاء فى الضيعانا ِ 
68/ 


0 


[47] مسألة: قال: ولا يذبح للرجل أحدٌ غيره. إلا من علةٍ أو مرض. فإن 
فعل فلا إعادة عليه 
وقل فيل: إنه يبدل. والأول أعحب إلبنا” . 


كه إِنّما قال ذلك؛ لأن النبى َل ذبح ضحيته بيده» فيجب على 1//1/1] 
الإنسان أن يذبح بيده إذا كان ممن يمكنه ذلك» تأسيا بفعل النبئ ككلة. 


وقد رَوّئ ابن وهب. قال: أخبرني حيوة. قال: أخبرني أبو صخر”". عن 
ريه عر بن ارس عر عرصي الله عنها: «أَنَّ التي عد أمَرَ 
كبش أَقرَنَ؛ 2 بوه فُضَحئ بوه َأَضخعَة وَجْكَةُ وَكَال: باشم الله اللهمَ تَقبّل 


؛ بمحكّد و سد سن 


من مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَد وَمِنْ أمِ مُحَمَّد َه ضَكنْ بوه 


نحرٌ سبع 


وروى وحيية عن ابو عن ابي 3لا عن الم أن التي ِل تحر 
بَدَنَاتِ بِيَلِهٍ قِيَامَا و وَضْح + بِالْمَدِيئةِ ة كبشي كر د ين أَمْلَحَيْن)©. 

فلهذا قال مالكٌ: الإنه يجب أن يباشر الإنسان ذبح الهدي والأضحية بيده 
إذا كان يمكنه ذلك» فمتئ لم يفعل ذلكء أعاد). 


)١(‏ المختصر الكبيرء ص .)5١١(‏ المختصر الصغير» ص »)78٠(‏ النوادر والزيادات 
»]"١9/5[‏ التفريع 11/ 7"47]. 

(؟) حميد بن زياد أبو صخر ابن أبي المخارق الخراط صاحب العباء؛ صدوق يَهِم؛ من 
السادسة. تقريب التهذيب» ص (75715). 

() يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة الليثي المدني الأعرجء ثقة» من الرابعة. تقريب 
التهذيب» ص .)٠١17/8(‏ 

(4:) أخرجه مسلم [28/7]» وهو في التحفة .]777/١17[‏ 

(5) أخرجه أبو داود71/١55]»‏ بهذا الإسناد» وهو في التحفة /١[‏ 06 7]. 


اه 1 0 3 
2 7 


1 0000 0000 .اس صللا . 
ووجه قوله: (إنه لا يعيد»» فالآن ذبح النبيئ يَْةِ بيده إنما هو عل وجه 
الاختيار له لا أن ذلك واجتٌ. 


ء 5 مك ع ع 

الاقرفئ: أنه قد نحر بعض هديه بيده» وأمر علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فنحر باقيه. 

فرّوّئ الشوريء. حدثنا عبد الكريم» عن مجاهد؛ عن عبد الرحمن بن ابي 

5 000 2 4 ذم 2 7 ِ 

ليلئ» عن علي رضي الله عنه قال: «يَعَثني رَسول الله كَِْةٍ أقومَ عَلَى البذن. 
أ َه ء. ١‏ أ 7 ١‏ 
فَأمَرَنِى أن لا أعطِى فى جَرَارَتِهَا شيْعً)". 

٠ ٠ 7‏ 5 ََ 0ن - بيت قر جمدل إير. 2 ا ا 5 آ ل 

وفي غير هذا الحديث: «أن النبيّ 55 نحرَ ستا وَسِتينَ بَدنة بِيّدِهِ وَنحَرٌ 
عَلِنٌّ عَلَيْهِ السَّكَامُ يَاقِيهَا وَكَانَتْ ممَة)”"» فقد نحر النبئٌ كَل وغيره» وكذلك يجوز 
للإنسان أن ينحر له غيره. 


[954] مسألة: قال: وإن ذبح نصراني ضحية مسلمء أعاد 5 أيام الذبح””". 


ب] 6ه إنُما قالذلك» أنه لايجوز لمسام أن يستعين في أمر دينه 
ومايتقرب به إلئ الله عَزَّ وَجَل بكافرء وقدقال رسول الله يَكِِ: ١لَنْ‏ أسْتَعِينَ 


1١ 


5 7 عس 0 م 0 
5-5 اك فوجب عليه الإعادة لهذه العلة؛ لانه ات بالقربة على خلاف ما أمِرَ 


010 متفق عليه: البخاري »)١17/١(‏ مسلم [5/ /1/1» وهو في التحفة 5717/1/1 ]. 
(0؟) أخرجه مسلم [8/5]» وهو في التحفة [71/ .]117١‏ 

(6»9 المختصر الكبير» ص »27١١(‏ النوادر والزيادات [5/ 177١‏ التفريع [1/ 1"47]. 
62 أخرجه مسلم [0/ 17٠١‏ وهو في التحفة [0/ .]١٠١‏ 


باب ما جاء فى الضحايا 0 


وقد رَوَئْ أهل المدينة عن مالك: «أنّه لا إعادة عليه»» وهو قول أشهسب2©". 

ووجه ذلك» قوله عر وجل : (وَطَامٌ أل أوأألككب ِل لكر امك 
حل َم 14لمائدة:ه]» فأباحنا الله سبحانه أكلّ ما يذبحونه؛ وذلك كلحم الأضحية 
والهدي وغيره. 

[459] مسألة: قال: ويقول الذابح علئ ضحيته: «بسم الله والله أكبر». 
وإن قال: «ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم»؛ فلا بأس”". 

> إِنْما قال ذلك؛ لأنّه قد رُوِيَ عن النبئ كَلِةِ أنه قال ذلك”» فأيهما قال 
جاز. 


[470] مسألة: قال: وينبغي للإمام أن يُحْضِرَ ضحيته بالمصلئ. فيذبح 


حين يفرغ من الخطبة. حت يجوز الذبح للنامر©). 


.]47 /7[ ينظر قول مالك وأشهب في: المنتقئ للباجي‎ )١( 

() المختصر الكبير»ء ص .)52١١(‏ المختصر الصغير»ء ص (٠2585)؛‏ النوادر والزيادات 
.)"١9/:[‏ 

() متفق عليه: البخاري (5070)) مسلم [7/ //1]» من حديث أنس رضي الله عنه قال: 
١«اضحئ‏ النبيٌ كَل بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما بيده وسمئ وكبر» ووضع رجله 
على صفاحهما». وهو في التحفة .]1١ 17 /١1[‏ 

(4؟) المختصر الكبير» ص ».)35١١(‏ المختصر الصغير» ص »)738٠١(‏ المدونة 577/1١[‏ 0]. 
مختصر أبي مصعب» ص (23740)» النوادر والزيادات [5/ 5 ١‏ ”7]» التفريع /1١[‏ 4 7]» 
البيان والتحصيل [5/ 729 .]١‏ 


إِنّما قال ذلك؛ لأن النبى يَلكِةِ كان يفعل ذلك”" ليَعْلَمْ الثاس ذبحه 


فيذبحوا بعده؛ إذ لا يجوز لهم أن يذبحوا الأضحية قبل ذبحه. 
[471] مسألة: قال: ومن ذبح قبل الإمام فليعد ضحيته. 
وإن كان الإمام لم يذبح في المصلئ. فليتوخ الناس قدر انصرافه وذيحه. 
فمتئ لم يكن في دار جماعةء فليتوخّ صلاة أدن قرية تليه”"2 ثم يذبح. 
فإن ذبح 04,1 بعد طلوع الشمس وهو يعلم أنَّالإمام لم يذبح تلك الساعة. 
فليعد ضحيته في أيام النحر ””. 
ته إِنّما قال: (إِنَّ عليه الإعادة إذا ضحَّئ قبل أن يُضَحَي الإمام؛ فلأنَ الإمام 
يجب أن يُقتدئ بفعله» ويكون فعل المأموم بعد فعله؛ لأنه مقتدىّ به وكذلك 
أمر النبيئٌ يَكِةِ بذلك في الصلاة» فالأضحية مثلهاء وكل عمل إلا ما قامت الدلالة 
عل جواز الفعل قبل فعله. 
() أخرجه البخاري (447)» من حديث ابن عمر: «أَنَّ النبى ب كان ينحر أو يذبح 
بالمصلئل»» وهو فى التحفة [5/ .]١95‏ 
() قوله: «تليه»» ساقطة من المطبوع. 


فره المختصر الكبير» ص ».)75١١(‏ المختصر الصغير» ص ))73/١(‏ المدونة [١/125577ء‏ 
مختصر أبى مصعبء ص (23740)» النوادر والزيادات [5/ 5 ١17ء‏ التفريع .]1١/9 /١1‏ 


باب ما جاء فى الضحايا 0 
جحججع سح عي ل ل ل 7 1 ا سلب7 11 ' 


وقدرَوّئ مسدد. حدثنا أبو الأحوص”". حدثنا دعرو ع ادي 
با 0 لُ الله يل يَوْمَ البَخْر بَعْدَ الصَّلاة فَقَالَ: مَنْ صَلَى 
صَلاتًاء وَنَسَكَ نُسَكََاء فَقَدْ أَصَابَ الدْسكَ» وه ومن تَسَكَ قبل الصاو قلْكَ ضَاةلَحْم 
َقَام َب برْدةَ بن نيار قَقَالَ: يَارَ شول الله لَقَدَْسَكْتٌ قَبْلَ أ أَخرجَ إل الصَّلاةء 
وَعَرَفْتُ أن ليوْ يوم أل وَضُرْبٍ قتَعَجَلْتُ دَأكَلْتُوَأَطْعَمْتُ أَمْلِي وَجِيرَاني؛ 


تر 


َقَالَ رَسُولٌ الله يكل َك شَاةٌ لخمء قَقَالَ: مَإنَّ عِذْدِي عَنَانَ جَلَعَدَ وه َيْرٌ مِنْ 
يه 0 5 © بل © ثره 2 01 0 كع > ه عبض ”ون 6 فيز مه >4 
9 نيْ لحم. فهل تجزي عني» قال: َعَم وَلَا تجزي عَنْ أحَدٍ بَعدَك)”". 
ورَوَئ مالك» عن يحيىل بن سعيد» عن بشير بن يسار”*'» عن أبي بردة بن 
. 07 | ل ا م 00” 2 2ه مس ل 3 صَلانه م © سغغوو؟ س بس ل 6 
ا 0 الله و يَومَ الأضحئ. فَرْعَمَ أن 


سول الله كل ا أن يُعيك بِضْحِيةٍ يأر )00. 


فإن قيل: إن النيى صلئ الله عليه 51ب وسلم إِنَّما أمره بالإعادة؛ لأنّه 
ضح قبل الصلاة, لا لذنّه ضح قبل أن رذ يضحي النبئيٌ ص01 ؟ 


)1١(‏ سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفيء ثقة متقن صاحب حديث,. من السابعة. 
تقريب التهذيب» ص (575). 

() هو منصور بن المعتمر. 

() أخرجه أبو داود [7/ 165]» بنحو الإسناد الذي ذكره الشارح» وهو في الصحيحين: 
البخاري (405)» مسلم [51/ 17/5]» والتحفة [1؟/ .]7١‏ 

(5) بشير بن يسار الحارثي» مولئ الأنصارء ثقة فقيه» من الثالشة. تقريب التهذزيب» ص 
(175). 

000( أخر جه مالك [7/ /78]» والنسائي في الكبرئ [54/ 51 7]» وهو في التحفة [4/ 117 ]. 

© ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي .]١٠١7 /١9[‏ 


5 5 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
ل 5 


قيل له: لا فصل بين أن يضحّي قبل الصلاة» وبين أن يصلّي”" بعد الصلاة 
قبل ذبح الإمام؛ لأنّ ذبحه قبل الصلاة هو قبل ذبح الإمام» وكذلك هو بعد 
الصلدة إذا كان قبل ذبح الإمام؛ لأنّ عليه أن يقتدي في الصلاة بفعل الإمام» فلو 
صلّاها قبله لم تجزه» وكذلك الذبح مثله إذا ذبح قبل لم يجزه» وقد فُسّرٌ ذلك 
في حديث مالكء أنَّ أبا بردة ذبح قبل أن يذبح النييٌ يَلله. 


[477] مسألة: قال: ولا يضحّى أحد ليله ومن ضحَّئ بليل فليعد ضحيته؛ 
لأنَّ الله سبحانه قال: #فْ أيََامِ مَعَلُومَنتٍ 1#الحج:10» ولم يذكر الليالي”". 
كه قد احتج مالك لذلك بقوله تبارك وتعالئن: #ف أَيَامِ مَْلُومَتٍ 04 


هر 0 


أي: اذبحوا الهدي في أيام معلوماتء لقوله تعالئ: #ويزحكروا أسْم ألو ف 
ياو مدوم عل مادقم تَْيهيمةٍ لان فليا 4انسح::ا» فذكر الله 
سبحانه الذبح في الهدايا في الأيام دون الليالي» فلا يجوز أن يُلْبَحَ هدي ولا 
ضحيةٌ ولاشيةٌ مما يُتّقرب به إلئ الله عَزَّ وَجُلّ بالليل؛ لوصف الله سبحانه 
ذلك كله في النهار» ولفعل النبئ يك ذلك كلّه بالنهار دون الليل. 

ولو جاز أن يذبح ذلك بالليل مع ذكر الله عَرَّ وَجَلّ إياه بالنهارء لجاز أن 
ينفر الإنسان من منىّ بالليل» وإن كان الله تبارك وتعالئ ذكر النفر بالنهار» فلمًا 
لم يجز ذلك في النفر ؛ لأنّه 1/0 يكون بخلاف ما ذكر الله سبحانه» فكذلك لا 


)1١(‏ قوله: (يصلي»» كذا في شب» ولعلها تصحيف. صوابه: «(يضحي». 
00 المختصر الكبير» ص »235١١(‏ المختصر الصغير» ص ,»)38١(‏ المدونة /١[‏ ٠06].؛‏ 
النوادر والزيادات [5/ ١6‏ 7]ء التفريع .]١ 89 /1١[‏ 


بابد اا قافنا <لواع 
يي 2222222222 222 ليسي 0_0 
' 


يجوز ذبح الهدايا والضحاياء وكلّ ذبح متقرب به إل للدم تعر لانم يكوة 
كال نم رصت :| الة«س انه ا 

ولأنَ الفقراء قد يُفُقدون بالليل؛ لأنهم لا يوجدون. فيخاف أن يأكله غير 
الفقراء» ويتفسد حت يصبح. 

ولهذا المعنئ قيل: إن الي بك تَمَ عَنْ حصا اللَيْل وَجَدَادِه. 
جَدَادِ اليل 


[47] مسألة: قال: ونحب للرجل أن يأكل من ضحيته. فمتى لم يأكل. 
فلا بأس عليه ”. 
0-0 


كم إِنّما قال ذلك؛ لأنّ الله عَرَّ وَجَلّ قال: #قطوأونها وأطّعموأ #[الحي :م 
فاستحب له أن يأكل من كل هدي تطوع أو واجب لا بدل فيه من الطعام. 


)1١(‏ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المعروف 
بالصادق» صدوق فقيه إمام» من السادسة. تقريب التهذيب» ص .)3١١(‏ 

() محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب السجاد. أبو جعفر الباقر, ثقة 
فاضلء من الرابعة. تقريب التهذيب» ص (81/4). 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي زين العابدين» ثقة ثبت» من الثالثة. 
تقريب التهذيب.» ص (5197). 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير [0/ 47]. والبيهقي في السئن الكبرئ [// 1/9]. 

() المختصر الكبير» ص »)75١١(‏ المختصر الصغير» ص (7/7). 


6 قترد الفيختص الكبيو المجلد الثاني 


ولأنَّ النبئ يَكِةِ قد أكل من الهدي والضحية» فاستحب الاقتداء به كل 
نرُوِيّ: «أَنَّ الي يكل أمرَ أن مؤْكَلٌ مِنْ كُلَ بدن بضْعَةٌمِنْ لخم فَيِطْبحُ قَالَ: 
طح دَأكلَ ِنْ لَحْوِهًا وَحَسَا مِنْ مقا له"". | 


[97/5] مسألة: قال: ولا بأس أن يُطْعِمَ من الضحية حراً وعبداً أو غنيًا أو 
فقيراً. 

ويستحب له أن يتنكّب النصارئ, وليس بذلك لازم للناس”" 

5 إنّما قال ذلك؛ لأنّ الأضحية ليست بفرضء فيجوز له أن يُطْحِم منها حراً 
أوعبداً أوغبّ)ء وإنما الذي لا يجوز أن يُطْعِمَ منه هو لا”" ما كان فرضاء فأمًا 
التطوع فلا 081ب بأس به. 

ويكره له أن يطعم النصارئ؛ من قبل أن الأضحية شيء يُكقرب بها إلئ الله 
جارك وتعام ونقعة أنيصر ذلك ف العب لقي فإن نعل (للكيجان كما 
يجوز أن يتطوع عليهم بالصدقة 


.]77١/151[ أخرجه مسلم [8/5"]» وهو في التحفة‎ )١( 

(؟) المختصر الكبير» ص .)3١١(‏ النوادر والزيادات [5/ 17737 التفريع /١[‏ 47 7], 1 
البيان والتحصيل 1”/ 57 ” و 56 7]. ١‏ 

() قوله: «هو لا»» كذا في شبء وغل «لا» مقحمة 


باب ما جاء فى الضحايا 2 
/4 


0 


[©47] مسألة: قال: ولا يباع من لحم الأضحية؛ ولا يُعْطئ في جزرها شيءٌ 
منهاء ولا تباع أَهبهَا'"'. ولا يدبغ بعضها ببعض"'" 
كر تماقا ل ذلك؛ لأن الأفيحيةتهى لله سبحانةه كالهدى أنه لغ وجل 
فلا يجوز بيعها ولا بيع شيءٍ من لحمها؛ لأن ذلك رجوعٌ فيهاء فلا يجوز الرجوع 
فيما قد وجب لله تعالىا. 
وكذلك لا يعطى الجازر منها شسيئ)؛ لأنّ ذلك بمنزلة البيع؛ لأنّه قد اكتراه 
عل ذبحها باللحم الذي أعطاه. 
لأ ذلك بية؛ لأنّه قد اكترئ الداع بجلدٍ لِدْيَعَ له آخرء وذلك غير جائز: 
وقد روَئ الثوري؛ عن عبد الكريم» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبى 
ال ال بدني رَسُولُ الله مَك أَنْ أة قوم عَلَئ البدْنِ؛ 
فَأمَرَنِي أَنْ لا أَعْطِيَ في جِرَّارَتِهَا شَيْقَ))”". 
ورواه الشوريء قال: حدثني ابن أبي نجيح, عن مجاهدء عن ابن أبي ليلئ. 
عن على رضي الله عنه نحوه. 


ئَ 


)1١(‏ قوله: «أهبها», الأهب جمع إهاب» وهو الجلد قبل أن يدبغ» ينظر: المغرب للمطرزي. 
ص .)31١(‏ 

(0؟) المختصر الكبير» ص »)5١١(‏ المختصر الصغير» ص (0787). التفريع [1/ 977 7]. 

() تقدّم ذكره في المسألة /4517 . 


[917/5] مسألة: قال: وإذا هلك الرّجل وترك لحم ضحيته؛ أكله ورثته ولم 
ب في دي 

1" م 5ه نما قال ذلك؛ لأن الأضحية إذا ذُبحَت أو أرسيت بالقول فقد 
صارت لله عَزَّ وَجُلّ فلا يجوز الرجوع فيها ببيع ولا غيره» بمنزلة الهدي. ولهم 
أكل لحمها والانتفاع به. ْ 

وكذلك إذا مات فذلك لورثته» ولا يجوز بيعها ولا بيع لحمها في الدَيْنِ 
حي كان أو ميتاء أعني: الذي أوجبهاء وذلك بمنزلة أم الولد لا تباع في دين» 
ولسيدها الانتفاع بها دون بيعها. 

[91717] مسألة: قال: ولا بأس أن يضحي الرّجل عن أم ولده وعبده. ولا 
يضحي عن جنين في بطن أمه؛ ويضحي عن المولود يولد له”. 

إِنْما قال ذلك؛ لأنّ الأضحية فعل خير» فلا بأس أن يفعل ذلك بعبده 
وأم ولده. 

ولا يضحي عن جنين؛ لأنَّ الأضحية هي علئ الأحياء الموجودين؛ لا علئ 
غيرهم ممن قد مات أو لم يولد. 
)٠١(‏ المختصر الكبير» ص »)225١١(‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [5/ 75 7]. 

والباجي في المنتقئ [7/ 1941١‏ هذه المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: البيان 

والتحضيل [ع دو 11 


(0) المختصرالكبير» ص .)5١١(‏ المدونة1١/‏ ٠56]»ءالنوادر‏ والزيادات[51/١١17-‏ 
71ل التفريع 0١ /١1‏ البيان والتحصيل [”7/ 5 5 7]. 


ور 


نام نا عافن الفحانا 2 
سس سمس ببح ججح جيهي 01 كد 


ويضحي عن المولود؛ لأنّه موجودٌ كما يُحْرِحٌ عنه زكاة الفطر ويعق عنه. 

[917] مسألة: قال: ومن مات قبل أن يذبح ضحيته» فهي مال من ماله تباع 
في ميراثه”". 

5 إِنّْما قال ذلك؛ لأنَّ الضحية تجب بالقول أو الفعلء فإذا مات قبل أن 
يوجبها بالقول أو الذبح فهي مال من ماله؛ تباع في دينه وتورث عنه. 

[919] مسألة: قال: ومن ضلت ضحيته فلم يجدها إلا بعد أيام النحرء 
فليصنع بها ما شاءء وإن وجدها في أيام النحرء ذبحهاء فإن كان قد ذبح غيرها 
فليصنع بها ما شاء''". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الأضحية إِنّما تكون في أيام النحر» وهو يوم النحر 
ويومان بعده» لاما بعد ذلكء فإذا وجدها في هذه الأيام ضحي بهاء وإن لم يجدها 
إلا بعدهاء لم يضح بها؛ لخروج وقت الأضحئء» كما لا يصلي لكسوف الشمس 


)١(‏ المختصر الكبير» ص »)75١١(‏ وقد حك ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم 
في النوادر [5/ 01775 وينظر: البيان والتحصيل [7/ 7777 و 7377]. 

(؟) المختصر الكبير» ص .)73١١(‏ المدونة /١1[‏ 59 5].؛ النوادر والزيادات [5/ ١77]ء‏ 
التفريع 174١/11‏ البيان والتتحصيل [7/ 7 1]. 

(9) يوجد جزء مفقود بعد هذا الموضعء والمسائل التي بعده مثبتة من عز. 


]١-91/9[ 2‏ ويجز صوف د ضحيّته 0 , 


[-؟] ويستحبٌ له ذبح ولدها معها”". 


75-1 ]ومن خرج بشيءٍ يشتري ضحيّة فوجد بدونه فلا بأس 


بالفضل الذى فضل لهى يصنع به فاشاء 1 


4-9 ] ويُستحبٌ للمسافر أن تكون ضحيّته حيث يكونء ولا يأمر 


أهله أن يضِحُوا عنه. فإن فعل ذلك أجزأ ذلك عنه©». 


9 5-7 5 5 
1#- 5 ] وإن ذبح رجل أضحية رجلا بغير أمره. فلا تجزئ عنه. وهى 


ضامنٌ أضحيته إلا أن يكون مثل الولد وعياله إِنّما ذبحوها علين وجه الكفاية له 


فأرجو أن يجزئ عنه. 


فه 
فره 
62 
)0( 


عزه/ بء وينظر: المدونة [١//ا05].‏ 

عزه/ ب. 

عزه/ بء وينظر: النوادر والزيادات [5/ ١7‏ 7]. 

عزه/ بء وقد نقل ابن عبد البر في التمهيد 1٠١/71‏ هذه المسألة عن ابن عبد 


الحكم. 


باب ما جاء فى الضحايا 


5-9 ] وإن أخطأ رجلان تذيع كل واحومهما فد صناسية: فلا 
أرئ ذلك يجزئ عنهماء وكل واحَدٍ منهما ضامنٌ لقيمة ضحيّة صاحبه”". 

/8١ 1‏ ب] ٠٠٠‏ ا ذبحها قبل ذلك فعليه ضمان قيمتها لصاحبها؛ أن 
صاحبها لو أراد الرجوع فيها كان ذلك له. 


[ مسألة: قال: وإذا اختلطت الضحاياء فلا بأس أن يصطلحوا فيها.ء 
يأخذ كل واحدٍ كبشا ثم يضحي به. فيجزيه". 

إِنّما قال ذلكء لأنَّ كل واحدٍ منهما: 

إن كان ضحي بكبشه» فقد أصاب وجه الحق. 

وإن كان بكبش غيره. جاز؛ لأن بول القصعية يقيرها بجو وما روحب 
بالقول أو الذبح. 

[3 مسألة: قال: والأيام التي يُضَحَئ فيها: يوم النحر ويومان بعده. 

والأيام المعلومات: أيام النحر يوم النحر ويومان بعده. 

والأيام المعدودات: أيام التشريق”". 


.]7 74 /5[ عزه/ به وينظر: النوادر والزيادات‎ )1١( 

(0) المختصر الكبير» ص »22١١(‏ وقد نقل ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم 
في النوادر »]77١/5[‏ وينظر: التفريع [1/ .]191١‏ 

(9») المختصر الكبير» ص .)35١١1(‏ المختصر الصغير»ء ص (7”/7)» وقد حكىئا ابن 
العربي ججزءاً من هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في أحكام القرآن [/ “7/17]» 


5 إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الله عَرَّ وَجَلّ قال: #وَيَرْحكُرُو اسم نو ف أَيَامِ 
تل ليك عَعَلَ مَا رَرْفَهُم مَنْ بَهيِمَةَ ِمَةٍالَْنْحنمٌ 1#اسج::» فكان ذلك في أ أيام النحرء 


وهي يوم النحر ويومان بعله. 
فرّوّئ مالكء عن نافع عن ابن عمر قال: ١أَيّامُ‏ النَْرِ يَوْمُ النَْرِء وَيَوْمَانٍ 
يَعدَه)0". 


ورَوّئ عبيد الله ؛ بابي موس الجد اباي ار كن المنهال وين 
زرء عن على رضى الله عنه قال: انحر تلان يام أَفْضَلَهًا أَولها)9. 

ورَوّئل سفيان» عن ميسرة» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
مثله” . 


0 بي بهد ع 
وشعبة» عن قتادة» عن أنس مثله”'. 


وينظر: المدونة1١/٠00].»‏ مختصر أبى مصعبء. ص (23560).» النوادر والزيادات 
[5/ ١”17ء‏ التفريع [1/ 789و .]59١0‏ 

)١(‏ أخرجه مالك [7/ 196]. بلفظ: «الأضحئ يومان بعد يوم الأضحيئ». 

030( ا ا «عبيد الله بن أبي موسئ 0 ود 
ا 
تقريب التهذيب» ص (155). 
التهذيب» ص (91//5). 

(4:) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن71/١١١].‏ 

(5) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن[؟/ .]١١6‏ 

() أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن 6/51 .]١١‏ 


باب ما جاء فى الضحايا ك2 


فيوم النحر عند مالكِ معلوةٌ غير معدودء وثاني النحر معدودٌ معلومٌ» وثالث 
النحر معدودٌ معلومٌ» ورابع النحر معدود راو 

والدليل علئ أن يوم النحر معلومٌ غير معدودٍ: وقوع النحر فيه» وامتناع النفر 
في اليوم الذي يليه» فَعْلِم بهذا أنّه لو كان معدوداً لجاز النفر في اليوم الذي يليه؛ 
لأنه الثاني من الأيام المعدودات التي قد أبيح النفر فيهاء ولو لم يكن معلوما. 
لما جاز النحر فيه. 

والذي يدل 5,01 عليئ أنَّثاني النحر وثالئه معدودٌ معلومٌ: جواز النحر 
فيهماء وأنَ النفر الأول يقع في الثاني منهماء فلو لم يكونا معدودين لَمَا جاز أن 
فر في البنوم الثاني منهماء ولو لم يكونا معلومين أيض» لما جاز النحر فيهما؛ 
أن الله سبحانه وصف النحر في أيام معلومات كما وصف النفر في أيام 
معدودات» فلمًا اجتمع في ثاني النحر وثالث النحر جواز الذبح فيهما والنفر في 
اليوم الثاني فيهماء دل على أنّهما معدودان معلومان. 


[481] مسألة: قال: ولا بأس بادّخَار لحوم الضحايا”". 

ته إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ذلك مباحٌ ليس شيءٌ يمنع منه» وقد أباح رسول الله 
صلوا الله عليه ذلك» بعد أن كان نهىا عنه. 

رواه مالكء عن أبي الزيير» عن جابر» عن النيئ يك أنّه قال: ١كُلُوا‏ 
وَادَخْرٌّو|)". 
010( المختصر الكبير» ص »)5١7(‏ المختصر الصغير» ص (*7/7)» مختصر أبيى مصعب» 


ص (3555). التفريع /١[‏ 97 7]. 
030( أخرجه مالك [1؟/ ومن طريقه مسلم [1/ ٠‏ وهو في البخاري ))١7/١9(‏ 


- شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 


ورَوَ مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة قالت: اسسفية عاتستية 
تقول: «دفّ ناس مِنْ أل البَاوية حَطْرَةَ الأضحئ فِي رَمَانِرَسْولُ الله عَيَادٌ 
20 0 حويين يع ع سلياة 
توف ةمه لتك ونه لني قش ل الله عَكلِ: 
مَاذَّاكَ؟: أَوْ كَمَا َال قَالُوايَا رَسُولٌ الله قَدْ تَهَدْءَ ّهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُوم الضّحَايا 
كلاف قال وول الك لذ إِنَمَا تَهَيتَكمْ مه مِنْ أَجْلٍ الدَافَةٍ التي دَفّتْ فيكم؛ 
َكُلُواء وَتَصَدَّقُواء وَاكَخْمُ و|)20. 


[987] مسألة: قال: ولا بأس بأخذ الشعر وتقليم الأظفار في عشر ذي 
الحجة. وترك ذلك إلئ أن يكون مع ضحيته أحب إليناء وذلك واسع لمن فعله'". 


© إِنُما قالذلك؛لمّا81,// ب]رواه مالك» عن عمرو بن مسلم''"'. عن 
سعيد بن المسيب» عن أبى سلمة”*): أن النيى يل قال: «إِذَا دَكَلَ العَشْرٌ وَأَرَادَ 


_- 


سس -ه ِ 5 م6 > ه أ 0 و وسس 8 
احد حَدُكُحْ أَنْ يُضَحُيَ فَكَا يَأَخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَامِنْ ظَفْرِو شَيئ)00”. فلهذا استحب 


من غير طريق مالك» وفي التحفة [1/ 4 ]. 
)١(‏ أخرجه مالك [7/ .]541١‏ ومن طريقه مسلم [5/ »]18١‏ وهو في التحفة .]5177/١11"[‏ 
(0؟) المختصر الكبير» ص .)١١7(‏ 
(9» عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليشي المدني» صدوقء من السادسة. تقريب 
التهذيب. ص (1/55). 
(5) قوله: «أبي سلمة»» كذا في شبء وفي مصادر التخريج: «أم سلمة». 
(4) لمأقف عليه في المطبوع من الموطأ برواية يحيئ الليثي» وقد قال ابن عبد البر في 


نابننها بحاء قن الشهكانا 


مالك أن لا يأخذ منه شيئ] حتئ يضحيء فإن فعل ذلك لم يكن عليه شيء؛ لأن 
ذلك مباح له. 


ألا ترئ: أنه لو أوجب هديا فقلده وأشعره وهو حلالٌ لم يكن عليه أن 


يمتنع من أخذ ظفره وشعره» وكذلك فعل النبيئٌ يَلها'» وهو في الأضحية أولى؛ 
لأنها أضعف سببا من الهديء والله أعلم'". 


(010 


(00 


©ى و#ى .2 
*ي» ©ي,» ثي* 


الاستذكار 1[ /١١‏ 185]: «ورواه القعنبي» وأبو مصعبء وأبو بكير عن مالك, وقدذكرنا 
الأسانيد عنهم في غير هذا الموضع إلا أنّه ليس عند أكثر رواة «الموطأ»» والحديث 
أخرجه مسلم [7/ “187]؛ من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف». 
عن سعيد به»» وهو في التحفة /١1[‏ 5]. 

أخرجه مالك [7/ 547]» ومن طريقه البخاري (77211)» ومسلم [5/ »]14٠‏ من طريق 
عور ة بشع الرصمن دان قاد بن أبي سفيان كتب إلئ عائشة زوج النبيئ وَكله: أن 
عبد الله بن عباس قال: من أهدئ هديا حرم عليه ما يحرم علئ الحاج حتئ ينحر 
الهدي» وقد بعثت بهديء فاكتبي إليّ بأمرك أو مري صاحب الهديء قالت عمرة: 
فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباسء أنا فتلت قلائد هدي رسول الله يلل بيدي. 
ثم قلدها رسول الله يَلَِةِ بيده» ثم بعث بها رسول الله يَكِةِ مع أبي» فلم يحرم علئ 
رسول الله َك شيء أحلّه الله له حتئ نحر الهدي»» وهو في التحفة ٠9/١51‏ 5]. 
نقل الباجي في المنتقئ [71/ ]4٠‏ عن الأبهري: «أنّه يمستحب لمن أراد أن يضحي إذا 
رأئ هلال ذي الحجة أن لا يقص من شعره ولا يقلم أظفاره حت يضحي». 


2ق 62 
كتاب العقيقة 2 


كتاب العقيقيّ 


اا 2 


[:98]قلت: أرأبت العقيقة» كيف هى؟». وما يجوز فيها؟. وهل هى 

2 ْ ْ 
واجبة؟ 

قال: العقيقة لبست بواجبة» ولكنها يستحب العمل بهاء فمن عق عن ولده 
فليعق بشاةٍ شاةٍ عن الذكر والأنثئ» ولا يجمع بين اثنين في شاة(". 

كم إِنّما قال: (إن العقيقة ليست بواجبة)؛ لِمَا رَوِيَ عن النبيّ د «أنه يِل 
هه د 000 ع 2 7 كو ع ل 0 د م 0 إن -- 6و 0 
عَن العَقيقة؟» فقال: لا أحبٌ العقوق. وَ أنه الاسم وَقَالَ: مَنْ وَلِدَ لَه وَل 
فَأحَبٌّ أنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَليَفعل». 

5 ءِ ه و 0 هيو 1 صََلْاوُه > 

رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: «سيّل رَسُول الله يَلِاةِ عن 

العقيقة)2. 


2 رك : ا 1 1 
وقوله: «وليعق بشاة شاةٍ عن الذكر والانثيل»)؛ فلآن العقيقة سئة» فيجب أن 


ء]/١١/‎ /7[ المختصر الصغير» ص (7/15)» الموطأ‎ :)7١7( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
17905]؛ النوادر‎ /١11 المدونة917/11]» مختصر أبي مصعبء ص (232560)» التفريع‎ 
.]97 والزيادات [5/ 577].ء البيان والتحصيل [71/ 85" و‎ 

(0) أخرجه أبوداود[7/١8"]»‏ والنسائي في الكبرئ 178/51 وهو في التحفة 
١١١ /5[‏ ]. 


ا م 


شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 


تكون عن الأنثى كهي عن الذكرء إذ لا فصل بين الذكر والأنثئ في السننء وكما 
لا فصل بينهما في الهدايا والضحاياء فكذلك العقيقة مثلها؛ لأنّها نسكٌ مسنون. 
وقوله: «لا يجمع بين اثنين في شاة؛» فلن النبج صلئ الله عليه عق عن 
الحسن والحسين عليهما السلام؛ عن كل واحدٍ منهما بشاة. 
رواه عبد الوارث» قال: حدثنا أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: «أَنَّ 


سُولٌ الله يك م .1 عَقّ ء عَنِ الحَسَنٍ وَالحْسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلامُ كبشا كنِ200. 


[986] مسألة: قال: و تقو فيها من العيوب ما بد يتقئ في الضحاياء ويجوز 
فيها من الأسنان ما يجوز فيهاء ولا يباع لحمها ولا أهبهاء ولا بأس بكسر عظامهاء 
ويأكل أهلها منهاء ولا يُمَس الصبئٌ بشيءٍ من دمها”". 


كه إِنّما قال: (إنه يُتَقَى فيها من العيوب كما يتقئل من الضحايا والهدايا»؛ 
لاجتماغهما قن أنهها نيك تتقرنيويه إلرد الله تعاليل» فلا يجوز أن يكون فى ذلك 


وكذلك يجب أن يكون سنها كسن الأضحية والهدي لهذا المعنىا. 


)1١(‏ أخرجه أبو داود1”/ »]"8٠١‏ والنسائي في الكبرئ[7/7/51]» وهو في التحفة 
.]١١7/65[‏ 

() المختصر الكبير» ص (7١73).؛‏ المختصر الصغير» ص (7/85)» الموطأ [7/ )]7١8‏ 
المدونة11١/‏ 1004 مختصر أبي مصعب» ص »)3*٠٠(‏ التفريع /١[‏ 7”95]» النوادر 
والزيادات [5/ 75 7]. 


ولايباع شيء من لحمها؛ لأن ذلك نسِكٌ قدب كالهدئ والأضحية: وقد 
قال رسول الله يك في الهدي: الاممْطَئ لجار مه شَيكا0”؟ لأنّه لا يجوز بيع 
ما قد أخرجه لله تعالئ ولا الرجوع فيه. 

وقوله: «ولا بأس كنبر عظامها»؟ فالآن ذلك مباح. 

فكذلك أكل أهلها منها مباح» كأكلهم من الضحية والهديء وقد أكل النبيٌ 
صائ الله عليه من الهدي والضحية”"» وقال: «كُلُوا وَادَخْرُوا»”" في الضحاياء 
والعقيقة مثله. 

وقوله: «ولا يُمَسٌّ الصبي بشيءٍ من دمها»؛ فلن ذلك ينجسه. وليس لِمَسْهِ 
بالدم اها ودب ذلك: 


[73 مسألة: قال: ولا يُعَقَ بشيءٍ من الطير ولا الوحش”. 

5ه إِنّما قال ذلك؛ لأنْ العقيقة نسك قربة» كالهدي والضحية» وإنما يكون 
1 95 عِ 9 رصج وح حتت سه سر سر 5 هه دآ 
ذلك من بهيمة الأنعام» قال الله تعالى: # وَالْبدّت جلها لكريّن شعكير أل * 
[الحج:1 7]» وقال سبحانه: بيعل مَا هلمن اتح يكم بو دوا عد ل مِنَكُم هديا بلع 
)١(‏ تقدّم ذكره في المسألة 4517 . 
(؟) تقدَّم ذكره في المسألة 417/7 . 
(9) تقدَّم ذكره في المسألة 187 . 


)0 المختصر الكبير» ص »)7١17(‏ وقد نقل الباجي هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في 
المنتقيا /١[‏ 5 04].» وينظر: المدونة .]7917/1١[‏ النوادر والزيادات [5/ 577 ]. 


الْكعبَة ##[المائدة:40]؛ وكذلك أهدئ النبيئٌ د الويل”". وضحوا وعقى بالغنم "2 لا 


[/5481 ] تبسألة: قال: وإنما تكون [/ 84/ ب] العقيقة يوم السابع. فإن غفل عن 
ذلك أو فرَّط فيه» فلا بأس ما بينه وبين ن السبع الثاني . 


وفد قيل: إذا مض السابع فلا عقيقة عقيقة, والأول أعجب الينا”, 
5ه إِنّْما قال ذلك؟ لأنّ النيى يَكِ عق يوم السابع وأمر بذلك. 


فرَوَ سعيدء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. عن نبى الله صلئ الله 
و5لعم 2 ل )0 
عليه قال: : اذبح عنه يَومَ سَابِعِهِ) : 


وروا عباد. عن ابن إسحاق. عن عمرو بن شعيب: أن النبيّ بد أَمَرَ 
بالعقيقة يو ع ساب المَوْلودٍ وَتَسْمِييه )(20. 


سس« سر 


فإذا مضىئ يوم السابع فلا عقيقة : عقيقة بعد ذلك؛ لذهاب وقتهاء كما لا تكون 


الأضحية إذا ذهب وقتها. 


. 451 تقدَّم ذكره في المسألة‎ )١( 

(؟) تقدَّم ذكره في المسألة 457 . 

(6) المختصر الكبير» ص (5177) المختصر الصغيرء ص (780)» التفريع /١[‏ 48], 
النوادر والزيادات [5/ 775]ء البيان والتحصيل [/ 791 و 97 7]. 

(:) أخرجه أبو داود [7/ 8/"]» والترمذي [7/ .]١8١‏ وابن ماجه [777/5]: والنسائي 
في الكبرئ [4/ 71/7]» وهو في التحفة [4/ 57]. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 77/1571 7]. 


كتاب العقيقة كك 
١١١‏ 4 


ووجه قوله: «إنه يعق ما بينه وبين السبع الثاني»؛ فلأن ذلك متقاربُ» وقد 
يجوز أن تتعذر عليهم العقيقة في السَّبِوع الأول فيجدوها في السّبوع الثاني» فإن 
لم يمكنهم فيه لم يجز بعد ذلك. 

وهذا هو ضرب من الاستحسانء وأمّا القياس» فإنها لا تجوز بعد السَّبوع 
الأول؛ لذهاب وقتها الذي جعلها النبئٌ كد فيه”". 


[484] مسألة: قال: وإنما يَحْيب السابع من اليوم الذي قد مضئ قبله 
ليل وذلك أن يولد الصبي وقد بقي من الليل شيءٌ قبل الفجرء فذلك اليوم الذي 
يحسب. فإن ولد بعد الفجر ألغئ ذلك اليوم وأحصئ من الليلة التي تأتي سبع. 
ثم يعق عنه في اليوم السابع. 


5 إِنّما قال ذلك؛ للحاجة إلئ استكمال السبعة الأيام من يوم ولد؛ ليعق 


وقوله: (ويسمئ في اليوم السابع»» فكذلك روي عن النبئ وَة. 


.] ٠١7 /71[ نقل الباجي هذا الاختيار عن الأبهري في المنتقئ‎ )١( 
,]7 15 /١[ المختصر الكبير» ص (١1١؟2)7 المختصر الصغير» ص (7/060)) التفريع‎ 62 
.]94١ /[ النوادر والزيادات [5/ 5 77]» البيان والتحصيل‎ 


رواه ابن أبى عدي”"'»؛ عن سعيدء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن 
حجنت إن سول الله صلئ الله عليه قال: ١كل‏ عام رهيدة عقي يُذْبَحْ عنْهُ 


لل 


يوْمَ السّابع» و و ا وَ 2 مدوم ص اللا 
عم وقوله: (إِنَه 3 فلأن العقيقة إِنّما تكون يوم السابع. 
فإذا مضئ ذلك اليوم فقد مضئ وقتهاء كالأضحية إذا مضت أيامها لم يجز أن 


[984] مسألة: قال: ويذبح العقيقة في صدر النهار» ولا يعق بليل”". 
نيا فال ذلك لآن العقيفة تبسك قرس إليخ اللنهءر وكسن كالهدى 
والأضحية» فلا يجوز ذبح ذلك بالليل» وقد ذكرنا ذلك في اللأضحية 1 


لع لاك ييه ل تت ل ا تا 


[440] مسألة: قال: ومن مات قبل السابع» فلا عقيقة عليه*. 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصريء ثقة» من التاسعة. تقريب التهذزيب» ص 
.)6١(‏ 

(؟) تقدّم ذكره في المسألة رقم 481 . 

(9) المختصر الكبير» ص (5177)» المختصر الصغير» ص (23785)» التفريع /1١[‏ 746]» 
النوادر والزيادات [5/ *77”]ء البيان والتحصيل [7/ "او 7945]. 

(5) ينظر المسألة رقم 41/7 . 

(5) المختصر الكبير»ء ص .)75١7(‏ النوادر والزيادات [5/ 70 7]ء البيان والتحصيل 
[9/ 90" ]. 


كتاب العقيقة و2 


[441] مسألة: قال: ولا بأس أن يُطْعِمَ من العقيقة ني ومطبوخا. كل ذلك 


واسع”". 


إِنّْما قال ذلك؛ لأنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قال في البدن: #مَكْوأ ِنب وأَطَعِمُوأ 4 
[الحج:10» وهذا من الهديء وقال النبيٌ صلئ الله عليه في الأضحية: ١كُلُوا‏ 
وَادَّخْرٌوا»”"» وعليه أن يطعم منهاء فكيف أطعم جازء ني أو مطبوخا. 

[4947] مسألة: قال: ويعق عن اليتيم إذا كانت له سعة””. 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنّ العقيقة سنقٌ فيْحَبٌ أن يَفْعَل ذلك بالصبي» كما 
يضحي عنه ويخرج عنه زكاة المال وزكاة الفطرء ويجوز أن يحج به إذا كان 
صغيرا. 


010( المختصر الكبير» ص ١5(‏ 1797/1107 التفريع /١1[‏ 1165]. 
(؟) تقدَّم ذكره في المسألة 487 . 
ف المختصر الكبير» ص »)7١5(‏ وقد نقل ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم 


[4947] مسألة: قال: ولا يحز صوف العقيقة0". 


كه يعني: فيباع» ولكن ينتفع به» كما يعمل ذلك في الضحايا والهدي؛ لأنْه 
قد أخرجها لله عَرْ وَجَلء فلا يجوز له بيع ذلك والرجوع فيه. 


[445] مسألة: قال: ولا نرئ أن يُحئَنَ الصبي يوم سابعه. ونرئ أن يختن 
إذا أدب علو الصلاة. 

والختان من الفطرة''"'. 

5 إنّما قال ذلك؛ لأنَّ وقت الختانة إنّما هي إذا أدب علئ الصلاة وأُمِرَ بها؛ 


لأنّها طهرة» فيستحب أن تكون [ *8/ ب] وقفت أُمُره بالصلاة؛ دنه يؤدبه ذلك إذا 
كان صغيراً. 
ويشبه ذلك أيضا فعل اليهود؛ لأنهم يختنون أولادهم في حال الولادة وما 


[446] مسألة: قال: وليس علئ الثاس حلاق رأس الصبي والتصدق بوزنه 
فضة ولا ذهياء ومن فعل ذلك فلا بأس به إن شاء الله" . 


010( المختصر الكبير» ص ».2)25١5(‏ التفريع 457/١1‏ 7]. 

(؟) المختصر الكبيرء ص »)5١5(‏ النوادر والزيادات [4/ +]. 

(9) المختصر الكبير» ص (5١؟).‏ المختصر الصغير»ء ص (23817)» التفريع .]7157/1١[‏ 
النوادر والزيادات [5/ 770]. البيان والتحصيل [7/ 7/05]. 


مم 


كتاب العقيقة م 


5 إِنّما قال ذلك؛ لآن وجوب ذلك لم يثبت بكتاب ولا سنة. 
: ل : 
وفعله جائز؛ لآن ذلك فعل خير ومعروي. 


وقد رَوّئا سليمان بن بلال''» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده» عن 
٠‏ بن 5 عار 2 م 2 يج فر ساه 2 > هلاورس 214 
فاطمة عليهم السلام: «أنها حلقت رَأسٌ الحَسَّن وَالحَسَينِء ووَرزنت شعرهماء ثم 


تصدقت بوزنه فضة)7'. 


ت#يى وث#ى .2 
9ي* 6 ©ي*» 


600 سليمان بن بلال التيمي مولاهم المدنيء ثقة» من الثامنة. تقريب التهذيب» ص 
.)5٠0(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود فى المراسيل» ص (577). 


كتاب الصيد حالوه د 


حتاب الصيد 


[73 قلت: أرأيت الصيد, أيؤكل منه ما أصبته بسهك وسيفك ورمحك؟ 

فقال: دعم) يؤكل ذلك كله وإن لم دْرَاء ك0 

إِنّما قال ذلك؛ لأن الله عَرَّ وَجَلُ جعل ذكاة الممتنع من الصيد كيف ما 
قدر عليه الإنسان» وجعل ذكاة المقدور عليه من الصيد وبهيمة الأنعام في الحلق 
أو اللَبّة"» فقال عَرّ وَجَل: # يها الَذِينَ اموأ لَمبلوككم أله تن مِنَّ لصي تَنَالمأيديكم 
وَرِمَاحَكم #المائدة:944]) وقال تعالل: ووم 5 من لواح 7 لين تامو نين مأ 7 
1-0 6 ”م سر سسح كر 5 يس )ات . 
الله كُكلواً ما أمسَكن عَلبَكم #المائدة:4]» وقال النبيٌ كَكِلَةِ لعدي بن حاتو”": «كل مَا 
رَدَّتْ عَلَبّكَ قَوْسَُكَ)». فأباحنا الله تعالى ورسوله صلا الله عليه أكل ما قدرنا 


.)73//( المختصر الصغيرء ص‎ .)5١0( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 

(0) قوله: «واللَبّة»,هي الحفرة التي في الصدر في أصل العنق» ينظر: التاج والإكليل 
.])"١١/5[‏ 

(9) قوله: «لعدي بن حاتم»» كذا في المخطوط. 00 الصواب: «لأبي ثعلبة الخشني». 
فإن هذا اللفظ محفوظ من حديث أبي ثعلبة» كما في مصادر التخريج. 

(:) حديث عدي بن حاتم مشهورء تكرر في الصحاح والسنن وغيرهاء وهذا اللفظ 
أخرجه أبو داود [88/7"]» وهو في الصحيحين: البخاري (041/8)» مسلم 
73 وسيتكرّر ذكره في الشرح مرات عديدة» وهو في التحفة [9/ 176 ]. 
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علا قتله من الصيد كيف أمكننا ذلك» وإذا زاد امتناعه» وجب علينا ذكاة المقدور 
عليه من بهيمة الأنعام والطير. 


[417] مسألة: قال: وما قتل المِعْرّاضِ 0" 

> فإن 2 عو فك . 

> وإن أصاب بعرضه. فلا تأكل إلا أن تدرك ذكاته””". 

كه إنْما قال ذلك [*/”8/ا] لأنّه إذا حَسّقٌ فقد جرح. فصار ذلك بمنزلة ما قتله 
لمهي والكلب: 

وإذا قتل بعرضه. صار وقيذاً» فلا يجوز أكله. لنهي الله عَرّ وَجَلَ عن أكل 
الموقوذة”'. 


)١(‏ قوله: «المِعْرَاضُ»» هو عصا في طرفها حديدة» يرمي الصائد بها الصيد؛ فما أصاب 
بحده فهو وجه ذكاته فإِنّهِ يؤكل» وما أصاب بعرضه فإِنَّهِ وقيذ فلا يؤكل إلا أن تدرك 
دوكر المت اراي [9359/1. 

)١(‏ قوله: 9 خسّقٌ)» هو الثقب والنفاذ. وخسق السهم الرمية: إذا نفذ منها وتعلق» ينظر: 
المصباح المنير .]١79 /١[‏ 

(0) المختصر الكبير» ص (5١75).؛‏ المختصر الصغير» ص (/78)» المدونة 94/١11‏ 017] 
مختصر أبي مصعب» ص (/391). التفريع 1741/11 النوادر والزيادات [5/ 55 '1]. 

(4:) كما في قوله تعالئ: ##حَرَمَء ست َلك ةلد مل نزي رمآ أل تود 
وَالْمُبحَيْقَة ال اي ادح وَمُآ كل لهم إِلَّامَا د وَمَا للضي 
ون مَسَكَفْسِمُوا لوكو دَلِكُمْ سق الوم بيس ألَذِينَ كَمَرُوا من دِييِكُم قلا ححمَوَهُم 


كتاب الصيد حاو د 
211 


وقد رَوَئ ابن وهبء قال أخبرني سفيان الثوري والحارث بن نبهان'''» عن 


منصور بن المعتمر» عن النخعي» عن همام بن الحارث' "'» عن عدي بن حاتم 
أنه قال: «سَأَلْتُ رسول الله يك عَنِ المِعْرّاض» قل وسو الله صَلَّن الله عَلَيْه: 
ذا رَمَيْتَ قَسَمَيْتَ فَكَرَقٌ دَكُلْ وَإنْ َكل وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فقتل قا تَأكُل0". 


وهذا قول ابن عباس» وعطاء» ومكحول» وسالمء والقاسم.ء قال مالك: 
«وبلغني ا الله بن عمر قال ذلك)©). 

فأمّا إِذا ذكاه فلا بأس بأكله. وذلك بمنزلة ما يقدر علل الصيد فيذكيه؛ 
فيجوز له أكله. 


[484] مسألة: قال: وما أَصَابَ الحَجرٌ أو البندمّةٌ أو العصا فلا تأكله إلا 


ع نلره 1 
ان تذرك ذكاتة22 . 


لكوي" ابم تلك لك يتخ ونث عَلِكْ مت وَرَضِيتُ لك الإسلم داهم 
أَصْطرٌ في خرصةٍ عير مَتَجَانِفيٍ ا َإِنَّ أللَهَ عَفُورٌ رََحِيمٌ # [المائدة: *]. 

)00 الخاركت بن وان ترس لسري مت الود الاين قربي ويب كيد 
.)5١5(‏ 

(؟) همام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي الكوفيء ثقة عابدء من الثانية. تقر 
التهذزيب» ص (5؟7١٠).‏ 

فره أخرجه البيهقي ذ في السئن الكبرئ [4/ ١5‏ 7] من طريق ابن وهب. به. 

0( لم أقف عليه 

(5) المختصر الكبير» ص ».)3١5(‏ المدونة[١/0794]»‏ مختصر أبي مصعب. ص 
(25940)» التفريع [1/ 7917]» النوادر والزيادات [5/ 40 ”7]. 


0 1 شرع الميختطير الكبير المجلد الثاني 
0 


إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذه الأشياء كلها لاتجر-ء وإنما توقذ أو ترض» 
ولا يجوز أكل الموقوةة لِمّا ذكرناه. 

[444] مسألة: قال: وما قتلته الحبّالة فلا تأكله. إلا أن تدرك ذكاته”". 

© يعني بالحبالة: الشرك؛ لأنّها بمنزلة الخنق» وكذلك إن كان فيها خشبٌ 
أو حديد فلا يؤكل إلا أن يذكيه؛ لأنَ صاحبه لا يعلم وقت وقوعه وجرحه فيقصد 
ذبحه. 

ولسبى هذا بمنزلة النسهم إذا وماه والكلبي ]ذا ارتل لأن تفده الذكاة 
مقرون بالإرسال. 

نلك 

[١٠٠٠]مسألة‏ قال: وما أصادت الكلاب والفهود والبزاة والصقور 
المعلمة. فلا بأس بأكله. در كَتَ ذكاته أو لم تدرك ذكاته” . 

ته إِنّما قال ذلك؛ لأنها من الجوارح التي أباح الله سبحانه أكل صيدها 


له 


2 د قار بور اس سه سس رو يه أ كس 8 
بقوله تعالئ: #وَما عَلمْمِيَنَ للْوَارح مَطْبينَ تعاموجِنَ ما امَك أله فكوا مآ أمَسَكن 


ء]0777/1١[ المختصر الصغير»ء ص (7”/94)» المدونة‎ ».)7١5( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.]191//1[1 التفريع‎ 

(0) يعني: إذا أنفذت الكلاب أو البزاة مقاتله» والله أعلم» وينظر: المختصر الكبير» ص 
»)75١5(‏ المختصر الصغير» ص (240)» المدونة /١[‏ 5-077 017 ]» مختصر أبي 
مصعب» ص (3598)» التفريع 98/١11‏ 1]. 


كتاب الصيد _- 


عَلتَكُمْ # [المائدة 197 وهذاعامٌ في كل جارج وكلب ب إذا عَلِمَ و و فقَهَ الإرسال 2/01/ب] 
والنهي. وقَبّلَ ذلك إذا أُمِر ونّمي. 
شويك|ا هذا معدا 0 

وقال يَكِِ: «كل ما رَدَتْ عَلَيَْكَ قَوْسْكَ)2". 

رَوَئ جرير عن منصورء عن إبراهيم» عن همام؛ عن عدي ير 
سنت الي يك قَلْت: إن أَرْسِلُ الكلاب المُعَلَّمَة تُمِكُ عَلَيَْ عَلَينَا ينا أَنَأَكُلٌ ؟» قَالَ: 
ذا أَرْصَلْتَ الكلاب المُعَلّمَة دك تَ اسم الله فَكُلْ)". 


و 


٠ [‏ مسألة: قال: وما أذْرَكْتهُ*» حبًّا فى أفواه الكلاب أو مخالب البازى 
فلم يخلصه وهو يقدر علئ ذكاته ففرّط فيه, فلا يأكله. 

وإن كان لم يمكنه ذلك أو وجد الكلب أو البازي ة قد أنفذ مقاتله وإن مات» 
فلا بأس بأكله وإن لم يذكه””. 


.]71//8 /1/[ متفق عليه: البخاري (5!/1 5)» مسلم [157/5» وهو في التحفة‎ )1١( 

(؟) تقدّم ذكره في المسألة 45 . 

(6) أخرجه مسلم [357/71] بهذا الإسناد. 

0( قوله: «أدركته»» كذا في شبء ولعلها: أدركه؛ كما يدل عليها سياق الكلام» ونحوه في 
النوادر والزيادات [5/ 5 5 7]. 

(5) المختصر الكبير»ء ص »)35١5(‏ المدونة[١/‏ 077]» مختصر أبي مصعب» ص 
(39». التفريع 798/11]» النوادر والزيادات [51/ 5 5 1]. 
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كه إِنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا قدر علا تذكية الصيد فى الحلق واللبّة بزوال 
امتناعه؛ ثمّ لم يفعل ذلكء لم يجز له أكله؛ لأنّ ذكاته في غير هذا الموضع إِنّما 

فأمًا إذا كان مقدوراً عليه فهي في الحلق واللَبّ بدلالة أنَّ ذكاة المتأنس من 
الصيد هي كذلك,» وكذلك ذكاة بهيمة الأنعام. 

فأمّا إذا كان الكلب أو البازي قد أنفذ مقاتله» جاز له أن يأكله وإن لم يذكه؛ 
لأنّه قد صار في معنئ المذبوح إذا أنفذت مقاتله» فلا معنئ لتذكيته كذلك؛ لأنه 
كأنه قد مات بفعل الجارح» وذلك ذكاته. 

أيحء رو .54 15 12 ء ل ا ل ش 

الا ترئ: أن شاة أو غيرها لو شق جوفها وأخرجّت حشوتها لم يجز ذكاتها 
وأكلها بعد ذلك؛ لأنّها فى معنا الميتة. 

وكذلك لو أن رجلا فعل ذلك برجل ثمٌ ضرب رقبته آخر لكان الأول القاتل 
دون الثاني؛ لأنّه لا بقاء له مع إخراج حشوته وهو ميت عن قرب لا محالة. 


]١ 5 ٠”7[‏ مسألة ,1/0 قال: وكل ما أرسلته من كلب أو بازي علو صيدٍ 
فقتله» فكله وإن غاب عنك مصرعه. ما لم يَِتَء فإن بات فلا تأكله”". 

5ه إِنّما قال: «إنه لا يأكله إذا بات عنه»؛ لجواز أن تكون الهوام قتلته بالليل؛ 
لأنها تظهر فيه» فأمّا النهار فإن الصيد يمتنع ويحترز منها. 


)010( المختصر الكبير» ص ».)35١65(‏ المختصر الصغير» ص 2)59٠(‏ المدونة [١577/1]ء‏ 
مختصر أبي مصعب» ص (73598)» التفريع [1// /14]. النوادر والزيادات [5/ 57 1]. 


وإذاكاة كزناكيها ز أكله 51 وسدمبالنيا رمت لان كله رسيت تله 


فى الأغلب» وذلك ذكاته عل ما يناه 


وقدرّول ابن وهب» قال: أخبرني ابن جريج» عن فيس بن مسلم""': (أَنْ 
رَجَل َمُدَئ لِرَسُولٍ الله يِه ظَبي فَقَالَ: إن رَمَيْتُ يَارَسُولَ الله تم اتبَعْنَهُ اعد 


وجَذْثُ هوي فيه أخرفة َقَالَ رَسُولٌ الله يَكَِه: لا كل لا أذْري أَمَوَامُ الأضء 


4 


: أَعْلَمُ أنَّ سَهْمَكَ قَتلَّهُ كأكَليهُ)7. 
رع مر -ه 2 بر ٠‏ 6 1م 4 8 6 : 
وَأخْبَرَنِي الحَارث بن التيهّان”"» عن سَليْمَان بن عَمرو*» عَنْ مَكحول 


(1) قيس بن مسلم الجّدلي الكوفيء ثقة رَمِيَ بالإرجاءء» من السادسة. تقريب التهذيب» 
ص .)6١05(‏ 

(0) لم أقف عليه بهذا الإسناد. وقد أخرجه عبد الرزاق [51/ .]57١‏ عن ابن عبينة» عن 
عبد الكريم بن أبي المخارق؛ عن قيس بن أسلم؛ عن الحسن بن محمد بن علي» 
عن عائشة: «أن رجلا أتئ النبيّ كد بظبي قد أصابه بالأمس وهو ميت. فقال: يا 
رسول الله عرفت فيه سهمي وقد رميته بالأمسء فقال: لو أعلم أن سهمك قتله أكلته. 
ولكن لا أدري هوام الليل كثيرة» ولو أعلم أن سهمك قتله أكلته». 
وأخرج عبد الرزاق [5/ ١‏ 4] عن معمرء عن عبد الكريم الجزريء عن زياد بن أبي 
مريم قال: (أتئ رجل إلئ النبيّ ل فقال :يارسول الله رميت صيدا فتغيب عني 
ليلة» فقال النبيئ عَللٍ: إِنَّ هوا م الليل كثيرة». 

(9) قوله: «التيَهَانَ)؛ كذا في المخطوطء وفي مصادر ترجمته: «النبهان»» وهو: الحارث بن 
نبهان الجرمي البصريء متروك, من الثامنة» ينظر: التاريخ الكبير [؟/ 7/5]» الجرح 
والتعديل »]4١/[‏ تقريب التهذيب» ص (114). 

(5) لم أعرفه. 


» راسم هزه 


المَغار لَأَمَرتكَ بأكله)”". 


]٠٠١[‏ مسألة: قال: وكل ما أرسلت عليه كلبك أو بازك فشركه فيه كلبٌ 
غير مُعَلّمِ أو بازي غير معلم» فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته. إلا أن يكون كلبك أو 
بازك أنفذ مقاتله. فإن كان أنفذ مقاتله قبل أن يش ركه فيه غيره. فلا بأس حينئل 
رأكيله”7 . 

كت إِنّما قال: «إنه لا يأكل الصيد الذي شركه فى قتله غير كلبه»؛ فلأنه لو 
انفرد غير كلبه فقتله لم يجز له أن يأكله؛ لأنّه لم يرسله هوء وإنما يجوز له أن يأكل 
صيد الكلب الذي أرسله هو دون غيره. 

وكذلك إذا شارك كلبّهُ كلب غيره» لم يجز له أكله. 

ألا ترئ: أنَّ المجوسي لو انفرد بالتذكية» لم يجز أكل ما ذكاهء وكذلك 
لو شارك 5/:3./ب: مسلم في التذكية» لم يجز أكلها؛ لوجوب غلبة التحريم على 
التحليلء كما لو اختلط لحم ميتةٍ بلحم مذكاة» فلم يُعْرَفَ لم يجز أكل ذلك كله 
وكذلك هذا في التذكية؛ يُكَلَّب التحريم علي التحليل. 


)١(‏ ذكرهابن حزم في المحلئ [/1/ 15 15]؛ وقال: «مرسلء وفيه الحارث بن نبهان وهو 
ضعيف)». 

(؟) المختصر الكبير» ص ».)3١5(‏ المدونة[١/‏ 0170]» مختصر أبي مصعب. ص 
(59)» التفريع /١1‏ /19]. 


كتاب الصيد ومع 
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فأمًا إذا أنفذ كلبه مقاتله» ثمّ شاركه غيره» جاز أكله؛ لانفراد كلبه بقتله» لأنَّ 
الحياة التي فيه لا حكم لها بعد إنفاذ مقتلهاء كما لو أجاز علئ شاةء ثم أخرج 
حشوتها بعد ذلك وهي حية» لم يحرمها ذلك. 


وقد رَوَى جرير» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن همام» عن عدي بن حاتم» 
أن رسول الله ككِْ قال له: (إذًا أَزَصَلْتَ الكِلابَ المُعَلَّمَقَ وَدَكَرْتَ اسم الله 


ره 2 إن 
٠‏ 


تعالَء فَكُلْ مما َمسَكْنَ عَلَيْكَ» قلْتُ: وَإِنْ َكَلنَ؟. قَالَ:وَإنْ تي مالم يَشْرَْها 

[5١٠٠]مسألة:‏ قال: وكل ما رميته بمسهمك أو أرسلت كلبك من صيدٍ 
فخرٌ في ماءٍ أو تردّئ من جبل» فلا تأكله إلا أن يكون سهمك أو كلبك قد أنفذ 
مقاتله. فلا بأس بأكله وإن رع أو مات غرقا. 

وكذلك الذبيحة تذبح فَيجَارٌ عليهاء فلا يضرها ما كان به آخر موتها"". 

5 إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ تردّيه من جبل وسقوطه في الماء قد أعانا عليئ قتله 
مع كلبه الذي أرسلهء فلا يجوز أكل ذلك؛ لأنَّ التردّي أو الغرق لو انفرداء لم يجر 
أكله. فكذلك إذا شارك أحدهما كلبه في قتل الصيدء لم يجز أكله كما ذكرنا ذلك 
في مشاركة كَلْبٍ غير كلبه في قتل الصيد. 


. ٠٠٠١ تقدّم ذكره في المسألة‎ )١( 


00( المختصر الكبير» ص .)735١65(‏ المختصر الصغيرء» ص (7950)» المدونة /1١[‏ 5778], 
التفريع /١[‏ /79]. النوادر والزيادات [5/ 50 7]. 
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فأمًا إذا أنفذ مقاتله فلا بأس بذلك وإن تردئ أو إن غرق» كما لو أجاز 
علئ الذبيحة» ثم غرقت أو تردّت» وكما شارك كَلْبَهُ كلبٌ غيره بعد إنفاذ كلبه 
قتل الصيد, فلا يضره؛ لأنَّ ما بقى من حياته بعد إنفاذ مقاتله» لا حكم له علئ ما 
دكا 

عر مر زه ]١ ٠١‏ مسألة: قال: ومن مر به طيرٌ أو صيدٌ فقتلهما عل غير وجه 
الاصطياد لهماء فلا يأكلهما؛ لأنه لم يرد ذكاتهما”". 

هه قد ذكر مالك علة منع أكله» قال: لأنّه لم يرد ذكاتهما؛ لأنَّ الذكاة 
فعل قربة» وهى استباحة أكل شيءٍ كان محظوراً قبله» فليس يصح بغير نية؛ لأن 
الأعمال بالنيات» كما قال رسول الله يَكله". والذكاة فعملٌ من أعمال القربة: 
ولا يصح إلا بنية. 

ألا ترئ: أن ذكاة من لا يعقل كالسكران والمجنون غير جائز؛ لأنهما ممن 
لا تصح نيتهما. 

[07]مسألة: قال: وإذااضرب الرّجل الصيد فقطع رأسه أو خزل وسطه. 
فلا بأس بأكله. 


.)7١5( المختصر الكبيرء ص‎ )١( 
. 299 (؟) تقدَّم ذكره في المسألة‎ 


كتاب الصيد و2 

وإن أبان يده أو رجله أو قطعةً منه. فلا يؤ كل ما بان. ويؤكل سائر جسد:'''. 

كت إِنّما قال ذلك لأنّه لا يبقئ مع قطع رأسه وخزل وسطه فلا بأس بأكله؛ 
لأن هذه ذكاة غير المقدور عليه 

ولا يأكل ما أبان منه» فصار ما قطع منه مما يجوز بقاؤه مع قطعه. بمنزلة ما 
قْطِعّ من حي فهو ميتٌ كما قال رسول الله بكِّ: ما قْطِعَ مِنْ حو فَهُوَ مَيت70". 

فَأمّا ما لا يجوز بقاؤه مع قطعه فإنّه يجوز أكله كله؛ بدلالة أنه يجوز أكله كله 
إذا قطع رأسه. فكذلك كل ما قطع منه بهذه المنزلة في جواز أكله إذا لم يتوهّم 
بقاءه مع قطعه. 

[1١٠]مسألة:‏ قال: ومن أرسل كلبه أو بازه فليسمء فإن نسي فلا شيء 
عله7" . 

إئّما قال ذلك؛ لان الله عَرَّ وَجَلّ قال: طفَعُواِمَاذكر سح َه عليه 4 
[الأنعام:8١1]»‏ وقال: «اولاتاً كلأ يَأ صم لريدء َس ماه عَلتَهِ 2 [الأنعام:171]» وهذا في 
الذكاة والتسمية جميعاً. 
0010( المختصر الكبير» ص »)22١1(‏ المدونة[١/‏ 1070., التفريع .]794//1١[‏ النوادر 


(0) أخرجه أبو داود [7/ 784]. والترمذي [1”/ 54 »]١‏ وهو فى التحفة [0/ 59 "]. 


فر المختصر الكبير» ص ,))73١1(‏ المختصر الصغير» ص »)39١(‏ المدونة /١[‏ 077 و 
7 التفريع /1١[‏ /179]؛ النوادر والزيادات [5/ 57 ؟7]. 


حاعم شرح المختصر الكبير المجلد الثانى 

وكذلك قال النبعٌ صلئ الله عليه لعدي بن حاتم: («إِذَا قورب الت 
كَلَبَكَ المُعَلّمَ وَذَكَرْتَ اسم الله فَكل». 

رواه سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن عدي بن 
حاتم» أن النبىّ تند قال له ذلك"'. 

فأمًا إذا نسى التسمية» فلا بأس بأكله؛ مِنْ قبل أن التسمية سنة”" عند الذكاة» 
وترك السئن ناسياً لا يبطل العمل الذي كانت السنة فيه. 

أل ترئ: أنه لو نسى تكبيراً فى الصلاة غير تكبيرة الإحرام, أن صلاته 
موري 

وكذلك لو قام من التشهد الأول ناسياً كانت صلاته جائزة. 
متعمداًء بطلت صلاته إذا كان قبل قعوده قدر التشهدء ولو قام ساهياء لم تبطل 
صلاته» فقد اختلف حكم الساهى والعامد فى هذاء فكذلك التسمية. 


]١ ٠١0[‏ مسألة: قال: ومن مرت به جماعة طير أو ظباءِء فأرسل علئ واحدٍ 
بعينه فأخطأه وذهب إلا غيره. فلا يأكل من ذلك إلا ما أدرك ذكاته. 
010( متفق عليه: البخاري (/51/1 0)» مسلم 1/51 5]ء وهو فى التحفة [/ا/ 7585]. 


0( تقدّم أن السنة عند الشارح بمعنئ الواجبء ينظر» الجزء الأول» عند قول ابن عبد 
الحكم: (وَمَنْ توك الوَّدَاعَ فلا يميق دم]). 


كتاب الصيد - 
١8‏ 
وإن لم يرد واحداً بعينه وما”' أراد ما أخذ منهاء فلا بأس بأكل ما أخذ منها”". 
6 إِنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا أرسله عل واحدٍ بعينه فأخذ غيره» فليس هو 
هوء وإنما قتله كلبه من غير إرساله. 
فأمّا إذا أراد واحداً منها لا بعينه» كان له أكله؛ لأنّه إنّْما أراد صيد واحدٍ منها 
لا بعينه» فما أخذه الكلب منها وصاده فقد أراده المرسل له وقصد تذكيته» فلا 
بأس بأكله. 


]٠٠١9[‏ مسألة: قال: ومن أرسل كلبه عليل جماعةٍ يريد واحداً منها بعينه. 
وكلما قتله معه فهو أرسله عليه» نوئ ذلك عند إرساله. فليأكل ما قتل منها”". 

عر رتباقال فهو قيل أن مرب الكلب#دقصدصيد واخدمن الجماعة 
بعينه» وآخر من الجماعة لا بعينه» فأيهما قتله الكلب من الجماعة 1/6/1 لا بعينه 
فقد أراده» أو من الواحد بعينه فقد أراده أيضاًء فلا بأس بأكله؛ لأنه قد قصد تذكيته 
بإرسال كلبه عليه. 


60 قوله: «وما»» كذا فى شبء ولعلها: وإنما. 
030 المختصر الكبير» ص .)2١6(‏ المدونة[١/‏ 075 و10759]. التفريع1١59//1].‏ 
النوادر والزيادات [53/5"]. 


قر المختصر الكبير» ص .)35١5(‏ المدونة1١/‏ 4 التفريع .]194//1١[‏ النوادر 


]٠٠١[‏ مسألة: قال: وما أَقْلَدَتْ عليه الكلاب. فلا يأكله”©. 


كك نما قال ذلك؛ أن صاحب الكلب لم يرد صيده إذا لم يرسسله هو علا 
الصيدء ولا يجوز أكل ما صاده الكلب من غير إرساله؛ لأنّه لم يذكه هوء ولا بد 
في الصيد وبهيمة الأنعام من الذكاة وأن يكون بفعل المذكي وقصده لهاء وإذا لم 
يكن كذلكء لم يجز أكل المُذَّكّْء وقد قال النيثٌ صلل الله عليه لعدي بن حاتم: 
لإِذا أَر سَلْتَ كلْبَكَ وَذَّكَرْتَ اسْمَ الله تَعَالَ فَكلُ)". 


]١ :١1١[‏ مسألة: قال: ومن كان معه كلب أو طيرٌ يتبعه. فرأى صيداً فقتله 
فلا يأكله. إلا أن يكون هو الذى أنبهه له. 

وإن كان الكلب رآه فحمل عليه؛ فلمًا ذهب فى طلبه أشلاه”" به صاحبه. 
فلا بأكله©) . 

إِنّما قال ذلك؛ لأن صاحب الكلب أو البازي لم يرسله ابتداءً ولم يقصد 
تذكيته» فلا يجوز له أكل ما صاده الكلب أو الباز حتىا يكون هو منتدبً بإرساله 
وَقَصِدِهِ تذكية ما صاده. 


.]14/ /١1[ المختصر الصغير» ص (2791)» التفريع‎ »)75١7( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
تقدّم قريبا.‎ )0( 

(9) قوله: «أشلاه» أي: أغراه بالضيدء ينظر: المغرب للمطرزي» ص (7807). 

(:) المختصر الكبير» ص .)35١1(‏ المدونة /١[‏ 075]. النوادر والزيادات [5/ 5/8 7]. 


كتاب | لصيد عومد 
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]١ :١١[‏ مسألة: قال: ومن رمي بسهمه فأصاب طيرين: 

> فليأكلهما إن كان أرادهما. 

> وإن كان أراد واحداً منهماء فليأكل الذي أراده”". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ التذكية فعل من أفعال البر الذي لا يصح إِلّا بعقدٍ 
ونية» فإذا قصد صيدهما جميع]ً أكلهما.ء وَإِلَا أكل ما قصد صيده دون الآخر. 
عاراها اذا 

]٠١١[‏ مسألة: قال: والضاري”" وغير الضاري من الكلاب سواء إذا كان 

أ ا 

كر زتها قأل ذنكة لأن الله سيبعانه قنال: لوكا سرون لقوارع فكدين 
ون ا م أَلَهُ فَعلُوا م1 أمَسَكن عَلبَكمْ © [المائدة:؟]» فكان هذا عليا عمومه فى 
كل كلب وغيره إدا 10 1/4/5 أنه يجوز أكل ما صاده لنا وأمسكه علينا. 


وكذلك قال النبيٌ صلئ الله عليه لعدي بن حاتم: (إذَا أَرْسَلْتَ كلَيَكَ 


.)؟١1( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

(0) قوله: «والضاري»» هو الكلب الذي كلب وعَلَّمِ أخذ الصيد وإمساكه على صاحبه 
فضرئ في الصيد واعتاده» ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص .)١55(‏ 

(0): المختضر الكبير» ص »)7١1/(‏ المدونة [1/ 5 917]. 


جه وهم 
© 0 
71 


وَذَكَرْتَ اسم الله عَزَ وَجَلٌء فَكل)”", ولم يخص كلب من كلب» ولاجنس] من 
جسن 

وكان ذلك علئ كل كلب؛ لأنَّ الغرض منها أن تتأمرٌ لنا وتفقه عنا الأمر 
والنهي في أخذ الصيد وتركه. 


[5١١٠]مسألة:‏ قال: ولا بأس بما قتل الكلب من الصيد وأكل منه”". 

إِنْما قال ذلك؛ لأن الله عر وَجَلَّ قال: فوأ م أمَسَكن عم © [المائدة:4]» 
وهذا علئ عمومه؛ في جواز أكل ما أمسك علينا الكلب» سواءً أمسك كله أو 

ولو وجب الامتناع من أكله إذا أكل؛ لأنه أمسك علئ نفسه لا علئ صاحبه 
المرسل له. لوجب الامتناع من أكل ما صاده البازي إذا أكل منه؛ لأنّه أمسكه 
على نفسه. فلمًا لم يجب الامتناع من أكل ما صاده البازي وإن أكل منه. فكذلك 
الكلب مثله؛ من قِبّل أن الكلب والبازي إِنّما يصطاد ليأكل أو يطعم منهء وإنما 
يحرم أكل ما يصيده إذا لم يأتمر لصاحبه بالأمر والنهي, لا بالكل وترك الأكل؛ 
لأ ماق قلي الككليوالبازى لاسلمه لا الدع زكر هن هاه لنفييه أو 
لدرملة: 


60 تقدّم ذكره في المسألة ٠٠٠١‏ . 
(0؟) المختصر الكبير» ص »)7١١(‏ المدونة /١[‏ 7 07].» النوادر والزيادات [5/ 57 7]. 


فإن قيل: إن ترك الأكل يدل عائئ أنّه صاده لمرسله. والأكل يدل علئ أنه 
صاده 20 

قيل له: لو وجب الامتناع لهذه العلة من أكله إذا أكل - أعني: الكلب - 
لوجب الامتناع من أكل ما يأكل منه البازي لهذه العلة. 

فإن قيل: إن الكلب يزجَر ويضرب. وليس كذلك البازي”"؟ 

قبل له: هذا المعن هو عين الذي قيل في الأول من ترك الأكل الذي هو 
عل لحرا 1ك اناق نقمي العا مدا كر ب اروسيجيوا .ري الكلي وها فى أن 
الكلب يُضْدَبُ ٠+6‏ ب] ويزجر مما لا يجوز أكل ما يأكل منه» هذه دعو لا دلالة 
عليها. 

فإن فيل : فقد قال النبئٌ ييِدِةٌ لعدي حل حاتم: ١فَإِنْ‏ َكَل كا تأكل)907؟ 

قبل له: هذه اللفظة يقال إِنَّما ذكرها الشعبى عن عديء وقد رَوَئ هذا 
الحديث همام بن الحارث» وَمرَي بن قَطَريٌ, عن عدي: لم يذكرا فيه «فَإِنْ 
أكَلَ قلا تأكُلُ). وقد رُوّينا عن النبيئّ يل بإسنادٍ صحيح أنه يأكل منه وإن أكل. 
(0) ينظر الاعتراض في: أحكام القرآن للجصاص [7/ 4145 ]. 
فره متفق عليه: البخاري (117/5)» مسلم 7/71 15» وهو في التحفة [1/1/ /71]. 
(4») ينظر الاعتراض في: أحكام القرآن للجصاص [7/ 55 15]» الحاوي للماوردي 


.] 7” /1١*[ المغنى لذن قدامة‎ ء١١‎ /١9[ 
.)977( مري بن قطري الكوفي. مقبول» من الثالثة. تقريب التهذيب» ص‎ (0) 


١‏ احم 
5 فترنم المختض الكبير المجلد الثاني 
© 4م0١‏ 
4 


فَرّوَئ هشيم. قال: أخبرنا داود بن عمرو"''» عن بسر بن عبيد الله'''. عن 
أبي إدريس الخولاني”"»: عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله يَكِةِ في 


أ 
آ ا 


صيد الكلب: (إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَدَكَرْتَ اسم لله عَرَ َل َكل وَإِْكاَ كل 
مِنْه فْكَلَ مَا رَدَّتْ عَلَيُْكَ يَذْلهَ)9. 


للش 


وقد رَوّئ ابن وهب. قال: أخبرني ابن أبي ذئب”*'» وعمرو بن الحارث”© 


ص 


ِ َك 
ومخرمة”" عن بكير بن الأشج””. عن حميك بن مالك بن حثيم اولي 3 أنه 


)١(‏ داود بن عمرو الآزدي الدمشقي» صدوق يخطى. من السابعة. تقريب التهذيب» ص 
3١0‏ 

(0) بسر بن عبيد الله الحضرمي الشاميء ثقة حافظ من الرابعة. تقريب التهذيب» ص 
.)١65(‏ 

(*) عائذ الله بن عبد الله الخولاني» ولد في حياة النبيئّ مَلدْدِ يوم حنين» وسمع من كبار 
الصحابة» كان عالم الشام بعد أبي الدرداء. تقريب التهذيب» ص (51/4). 

(4:) أخرجه أبو داود [7/ 787]» وهو في التحفة ١77/91‏ ]. 

)0( ا 
ثقة فقيه فاضل» من السابعة. تقريب التهذيب». ص .)87١(‏ 

030 مرو بن احاوث بن يعوب الأنصلي مولام المصري» ةيه حاف من 
السابعة. تقريب التهذيب» ص (؟7١187).‏ 

(0) مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج المدني» صدوقء من السابعة. . تقريب 
التهذيب» ص (477). 

(4) بكير بن عبد الله بن الأشج المدني» مول بني مخزوم. نزيل مصرء ثقة» من الخامسة. 
تقريب التهذيب» ص .)١171/(‏ 

(9) حميد بن مالك بن خثيم».ثقة» من الثالثة. تقريب التهذيب» ص (71/5). 


كتاب الصيد 2 


0 
27 رد وى ءَ 0 7 هه ه عو عو يسهة؟ و 5 وه 19هرهه> هفو 
سَال سَعد بن أبى وَقاص عن الصَِيدٍ ياكل منه الكلب؟. فقال: كل. إن يق منه 


سا افيه 
إلا حدية)20. 


ورَوَئ ابن وهب. قال: أخبر ني عبد الله بن عمرء وابن أبي ذئب» وأسامة. 


أن نافع حدثهم. عن عبد الله بن عمر أنّه كان يقول: «لا تْرَئ بأكله بَأسَاء وَإِنْ 
َتَلَهُ وَأَكَلَّ مِنْهُ)". 


_ 


قالابن وهب: «وأخبرني رجال من أهل العلم» عن علي بن أبي طالب» 
وأبى هريرة» وسلمان الخير» وسعيد بن المسيبء. وربيعة» وعطاء». وسليمان بن 
يسار؛ مثل ذلك)”". 


]٠١١©[‏ مسألة: قال: ومن رمئ صيداً فوقع في الماءء فذبحه في الماء 
خوف من أن يموت. فلا بأس به2». 

إِنّما قال ذلك؛ لأنّه إن كان السهم قد أنفذ مقاتله فلا بأس بأكله ذبّحه 
صاحب السهم أو لم يذبحه. وإن مات في الماء وإن لم ينفذ مقاتله جاز أكله إذا 


ذبحه صاحيه”*'. 


6١‏ ذكره ابن عبد البر في الاستذكار /١6[‏ 7/85]» عن ابن وهب به. وأخرجه ابن أبي شيبة 
[231) عن عبد الله بن نمير ووكيع» عن ابن أبي ذئبء به. 

(؟) أخرجه مالك [/ 5 »]72١‏ وابن أبي شيبة .]18١ /١١[‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(5) المختصر الكبير» ص .)75١5(‏ 

(5) ما بعد هذا الموضع مفقودء وقد نقل التلمساني في شرح التفريع بعض المسائل من 


*#يى يث#يى .2 
عي* بي* غي» 


ن ع 


شرح الأبهريء يغلب علئ الظنّ أنّها بعد هذا الموضعء هي 

كتاب الأطعمة 

أكل الطير 

-]١1[‏ (ولا بأس بأكل الطير كلّهاء ما كان منها ذا مخلب أو غير ذي مخلب). 
قال في شرح التفريع [0/ قال أبو إسحاق: ولم يثبت عن النبي تحريه 
ذي مخلب من الطير» وكذلك قال محمد بن الجهم وأبو بكر الأبهري».. 


أكل سباع الوحش. 

]١145[‏ - (ولا يؤكل شيءٌ من سباع الوحشء مثل: الأسدء والذئبء والفهد. والنمرء 
والضبع) 

قال في شرح التفريع [0/ 0١‏ (إذا ثبت هذاء فقال مالكٌ: لايؤكل شيء من سباع 
الوبحشن. 

واختلف هل منعه علئ الكراهة أو علئ التحريم؟ 


فقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: الأسود والنمور والذئاب حرامٌ» لقول النبئ 6ةِ: 
«أكُلٌ 0 ذي ثاب مِنَ السبَاع حَرَام». 

وقال أبو بكر الأبهري: نه مالكِ عن أكل لحم السّباع علئ الكراهة لا علئ التحريم» 
يدل علئ ذلك» اختلاف الصّحابة فى أكلها». 
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حاترا لحري وار جا الي بومم عر ميد بن سفيان الحضرمي» 
عن أبي هريرة» أن النبي يني قال: اكُلُ ذِي َب ِنَ السبَاع حَرَام فَأَكُلَهُ حرَام.... 

ووجه القول بالكراهة» الكتاب والسئة والنظر... 

أما الكتاب فقوله تعالل : # قل لا أجدفى مأو نعي 4 الآيةء فليس لحوم السباء 
فنا تضمّن تخريية الآبة"قوجي ألا يكون محر ما 
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وأمّا السئة» فما روي عن النْبِيَ يك أنه نهئ عن أكل كل ذي ناب من السّباع. 
تلانو العسمررالا جر وان القضارة نه[ التبى عند مالك فى هذ[ الحدية عار 
الكراهة لا علئ التحريمء قالوا: بدلالة اختلاف الصّحابة في أكلها». 

أكل الخنزير والانتفاع بشعره 

]١57[‏ - (والخنزير محرّمٌ أكله شحمه ولحمه. ولا بأس بالانتفاع بشعره في الخرز 
وغيره) 

قال في شرح التفريع [5/ 5/4]: «واختلف في الانتفاع به بعد الدباغ : 

فقال أبو بكر الأبهري: لا ينتفع به بعد الدباغ. 

وقَرَّقٌ بيه وبين جلد الميتة: فإن النْصّ ورد في جلد الميتة» وهو قوله كَلِِ: املا 
َحَذْتمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتَمُوهُ فَانْتَفَْتَمْ بو)» ولم يَرِدُْ في جلد الخنزير». 

أكل ما لا ذكاة له من طعام المجوس. 

[1417] - (ولا بأس بما لا ذكاة له من طعام المجوس. ولا يحل أكل ذبائحهم ولا 
تؤكل جبنهم؛ للإنفحة التي فيه). 

قال في شرح التفريع 51/ 595]: «قال الأبهري: وقد أكل الصّحابة من طعامهم الذي 
لا يحتاج إلئ ذكاةٍ حين فتح الله عليهم بلادهم» وفي ذلك دليل على إباحته. 

وأمّا ذبائحهم فلا تؤكل؛ لأنّ الله تعالئ يقول في كتابه: #وطعام لذبن أُونوا الَككب حل 
وأمّا جبنهم فلا تؤكل؛ لأنْ الإنفحة التي جعلت فيه نجسة» فاختلط النجس بما ليس 
بنجس» فتنجس الجميع». 

المحرم يأكل الميتة ولا يصطاد. 

[194]- (ومن وجد ميتةَ وصيداً وهو محرمٌ» فليأكل الميتة ولا يأكل الصّيد؛ إلا أن 
تكون الميتة متغيرةً يخاف علا نفسه من أكلها). 

قال في شرح التفريع 1/71]: «قال الأبهري: ولأنّه قادرٌ علئ تبقية الصّيد وإحيائه من 


غير ضرورة به إلئ قتله» فلم يجز له أن يقتله؛ لأن الله عزّ وجل قد منعه من ذلك بقوله 
عرّ وجل: # يَنأما لذن ءَامَنُوا لا ملوأ لصَيد وَأَسَم حرم #[المائدة:10] الآآية. 

ويأكل من الميتة؛ لأنْ الله عزّ وجل قد أباح أكلها عند الضّرورة. 

ولأنّه إذا قتل الصّيد وهو محرمٌ» فقد صار ميتة» فلأن يأكل ميتة لم يمتها هو ويستغني 
عن قتلهاء أولئ أن يقتل ثمّ يأكل؛ فلهذا قال مالكٌ: إِنّهِ يأكل الميتة ولا يقتل الصّيد». 
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[ثمن كتاب البيوع]'' 


600 هذا العنوان غير مثبت في المخطوطء وقد نقل التلمساني في شرح التفريع» جملة من 
شرح الأبهري, هي كالتالي: 
[144]-(قال مالك رضى الله عنه: ولا يجوز التّفاضل فى الجنس الواحد من 
المأكولات المقتاتة كلها. 
ولا بأس بالتّفاضل فى الجنسين منها يدا بيل). 
قال في شرح التفريع ٠7/11‏ 5]: «قال الأبهري رضي الله عنه: فإن قيل: إن العلة في 
المأكول الجنس؛ لأنّها أعمّ من المأكول المدّخرء فإذا كان كذلك وجب إجراء العلة 
قيل له: إِنّما يجب الحكم بالعلّة متئ عَلِمَ أَنّهَا صحيحة بشهادة الأصول لهاء وصحّة 
استنباطهاء وإذا لم تعلم صِحّتها في الأصلء لم يجر الحكم بعمومها. 
وإذاكان كذلك. ثم لم يدرك الأصل الذي استخرج منه علّة الرّبا في المأكول في 
الجنس دون أن لا يكون مدّخراء وجب ألا يتعدّئ بذلك إلى غيره. 
ولأنْ غيره في الاعتبار - أعني: البقل - مخالف للوقت والأدم المدّخر في المنفعة. 
فلم يجز الجمع بينهما في تحريم التّفاضل في الجنس الواحدء فالعلّة فاسدةٌ من 
جرد 
أحدها: أنه يؤدّي إلى رفع ما ثبت من التحريم في الأصلء وهو أنه يجيز التمرة 
بالتّمرتين مما لايقع عليه الكل عنده وقد عمٌ الي َك التمر بالمنع من التتفاضل 
فيه» قليلاً كان أو كثيراً. 
ووجةآخر: يُفيِد اعتلاله» وهو أنه لاتنفصل علَّة التتحليل؛ من قبّل أنْ الجزاف 
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بالجزاف لا يحل ولا يجوز من الصَّنف الواحد من الطّعام» فإذا كيل أو وَِنَ جاز إذا 
كان متماثلاً» وإن كان غير متمائل لم يجز» فقد صار الكيل والوزن علة التّحليل؛ أنه 
دولك لك و الورة يه هات أنه ل كرما الى عما تله لخرالكن أرجالوقن» زمعال 
أن يكون الشّيء الواحد علَّةَ للنّحريم والتّحليل لشيءٍ واحدٍ. 

فإن قيل: إِنا قد رأينا شيئ] واحداًيُحَذَل ويحرّم. وهو وطء الزُوجء يحلل هذا الوطء 
المرأة للرّوج الذي طلّقها ثلاشا» ويحرّمها علئ أبي الواطئ وابنه» فقد صار شيئاً 
واحداً محرّمًَا محلّلاً؛ وكذلك الكيل والوزن علّة النُحريم والتحليل؟ 

فيقال: هذا غلطٌ؛ من قِبّل أن الوطء يحرم علئ غير الذي يحلل له. فالتّحليل والتَحريم 
ليس يرجع إلى شيءٍ واحدٍ؛ وإنّما هو لشخصين مختلفي المعنئ» وليس يُنكرء ذلك 
كالميتة تحل للمضطرٌ وتحرم علئ غيره» وعلّة الكيل والوزن نه عامٌ ليس فيها واحد 
بتحريم وآخر بتحليل. 

وإذاكان كذلكء ثم جعلها جاعلٌ علَّةَ للنّحريم؛ لم تنفصل ممّن خالفه في جعلها عل 
التُحليل» وكانت علَّةَ فاسدةٌ؛ لأنَّ ما أدّئ إلئ الباطل فهو باطلّ مثله. 

قال أبو بكر الأبهري رضي الله عنه: وإِنّما لم يجز التفاضل في الجنس الواحد؛ 
لاتفاق أغراض الناس فيه فلم يجز أن يُخْرِجَ من ماله شيئ] من غير عوض يأخذه ولا 
منفعةٍ تحصل له إذا كان علئ وجه المعاوضة فأمًا علئ غيرها من هبةٍ أو صدقةٍ فإنَ 
ذلك جائز. 

وإذا اختلفت أصناف الطّعام جاز التفاضل فيه يدا بِيدِ؛ لأنّه إذا اختلفت أصنافه 
اختلفت أغراض النّاس [فيه:في] منافعه» فجاز أن يبيعوه متفاضلاً يدا بِيدِء ولا خلاف 
بين العلماء في ذلكء» وإذا كان العام ج: جنسا واحدأء لم يجز التفاضل فيه؛ لاتفاق 
الغرض فيه ولا خلاف في ذلك أيض]». 

-]٠٠[‏ (ولا يجوز النّساء في المأكولات منهاء المقتاتة منها وغير المقتاتة). 
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قال في شرح التفريع [/1/ ٠8‏ 5]: «قال أبو بكر الأبهري رضي الله عنه: ولا خلاف 
في ذلك بين أهل العلم. 

ولأن كل شيئين لا يجوز أن يُسَلَّم أحدهما في الآخر لاوز مجه لا نذا مد 
أصله: الفضّة والذّهب أو الذّهب والفضّة». 

[701]-(والحنطة والشعير والَّلتَ صنف واحدّء لا يجوز بيعها إلا مثلاً بمثل؛ 
يداً بيد والثّمر كلّه وألوانه صنف واحدء والزبيب أحمره وأسوده. والقضَّحشُ صنفٌ 
وألجد): 

قال في شرح التفريع [1/ 404]: «قال الأبهري رضي الله عنه: ولأن الأغراض 
متقاربة فيهاء فلم يجز بيعها متفاضلاً بعضها ببعض؛ لأن ذلك من أكل المال بالباطل. 
تإزذ قال فقن مل التتغير فى النعرى صنت قير الحنطة ودر امم عارد؟ 

فل ترمدو لاقب تيضم ا دوكر و كديا وابيدا في سم الا غيل 

ألاترئ: اسم الضَّأن والمعز مختلفٌ ثمٌ جِعَ بينها في الزّكاة وجعل حكمها واحداً؛ 
لتقارب منافعهاء وإن كانا يختلفان اختلافا يسيراً. 

وكذلك الحنطة والشعيرء جوع بينهما لتقارب منافعهماء وإن كانا يختلفان اخختلافاً 
يسير وكذلك السلت والعَلَّسٌ؛ لتقارب بعضها من بعضء وكذلك التّمر كلّه صنفٌ 
واحدٌء وكذلك الرّبيب أيضاًء وإن اختلفت ألو لقعي اواعنة لا فكافعهها متقا د 
فوجب أن يكون حكم كل صنفٍ منه حكم واحداً في منع التّفاضل منه وضمًّه في 
الزكاة». 

[707]- (والقطنية أصنافٌ مختلفة إلا الحمّص واللوبياء فإنّهما صنف واحذء 
والجخلبان:والتييلة صنت وانعد) 

قال في شرح التفريع [/1/ :]5٠١‏ «واختلف في أخباز القطنية بعد القول: إِنّها إذا 
كانت حب أصناف» هل يجوز التفاضل فيها أم لا؟ 


فقال ابن القاسم وأصبغ: ذلك جائز» وأجازة أشهب مرّةَ وقال أيضاً: لا يصلح ذلك 
وقال ابن القاسم في العتبية: أكره خبز الحنطة بخبز الأرز متفاضلا. 
قال الأبهري رضي الله عنه: لأن منفعتهما قد صارت متقاربة» ولا يجوز فيها 
التفاضل». 
بح اللحوة 
[]- (ولحوم الأنعام والوحش صنف واحدٌء ولحم الطير: بريّه وبحريّه صنفٌ 
واحدٌء والسّمك كله صنفٌ واحدٌء والجراد صنفٌ رابعٌ» والتّعام من جملة الطّير وهو 
والطير صنف واحد). 
قال في شرح التفريع 11/ ١‏ (ققال الأبهري رضى الله عنه: وإنّما لم يجز التفاضل 
ولأنه جنسٌ واحد). 
بيع الطريّ باليابس من القمح والزبيب واللحوم والألبان 
-17١ 5[‏ (ولا يجوز بيع زبدٍ بسمنء ولا لبن بسمنء ولا زبدٍ بجبن) 

عم و ع س 
وَإنّما لم يجز بيع اللّبن بالسّمن؛ لأنْ ذلك مزابنة أيضاء وهو بيع سمن بسمن؛ لأن 
اللبن يخرج منه السَّمِنْء وقد باع مجه ولا بمعلوم» وقد نهئ النبي كَكِةِ عن ذلك 
أيض)ًَ». 
فيما يجوز في بيعه التفاضل والتّماثل من الألبان واللحوم 
[1705-«(ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق متفاضلآء وعنه في بيعها متماثلاً روايتان: 
إحداهما جوازه» والأخرىئا منعه) 
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قال في شرح التفريع [1/ 417]: «ووجه المنع» هو أن الحنطة إذا طُحنت» زادت 
على الدقيق» والتماثل فيهما غير موجود. 

قال الأبهري: والأوّل هو الصحيح؛ لأنّ ذلك متماثل في الحالء ولا يراعئ التّماثل 
في المآل. 

ألا ترئ: أن الحطنة بالحنطة تجوز مثلاً بمثل» وإن كانت إحداهما إذا طحنت خالفت 
الأخرئ في القلّة والكثرة والمنفعة, ثم لم يُنظر إلئ ذلك ولم يراعء وإِنّما روعي 
تساويهما في الحال. 

ولهذه العلّة قال مالكٌ رضي الله عنه: لا بأس ببيع الرّطب بالرطب متماثلا فينظرٌ إلى 
تساويهما في الحالء ولم يراع ما يحدث بعد ذلك إذا جفا». 

بيع الرطب بالرطب 

-]١[‏ «(ولا بأس ببيع الرّطب بالرّطب متماثلاء وقال عبد الملك: لا يجوز بيع 
الرطب بالرطب بحال). 

قال في شرح التفريع [1/ ١9‏ 5]: «اختلف في بيع الرّطب بالرّطب متماثلاء هل يجوز 
أم لا؟ 

فقال مالك رضي الله عنه: هو جائزٌء وقال عبد الملك: لاايجوز بحالٍء وهو قول 
قال أبو بكر الأبهري رضي الله عنه: فإن قيل: فأجيزوا التمر بالرٌّطب إذا كان 
متساويا في الحال؟ 

قيل له: التّمر ليس مساوياَ للرّطب في الحال» ووقت تجفيفهما مختلف؛ لأن الزمان 
الذي جف فيه التمر غير الزّمان الذي يجف فيه الرّطب» ويختلف جفافهما لاختلاف 
الرّمانء وليس كذلك الرّمان الذي يجف فيه الرّطب بالرّطب؛ لأنْ زمانهما واحدّ أن 
لو جَمَفَا ولو لزمء مُِمَ بيع الحنطة بالحنطة؛ لأن ريعهما يختلف». 
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بيع الفاكهة. رطبها ويابسها 

38 ١]-(ولا‏ بأس ببيع الفواكه كلهاء رطبهًا وياسهاء متفاضلاً ومتماثلاً» جنس) 
كانت أو جنسين مختلفين» يدا بيد) 

قال في شرح التفريع 11/ :]47١‏ «قال مالك رضي الله عنه: ولا بأس بحامض 
الرّمانَ بحلوه متفاضلةٌ ولا يجوز التفاضل في العنب وإن كان أحدهما لايتزبّب» 
وكذلك التين وإن كان أحدهما لا ييبس» ويُحكم فيه بحكم الأصل من أمره. 

قال الأبهري: وإنما قال مالكٌ: يجوز التّفاضل في الفواكه كلّهاء صنف] واحداً كانت 
أو صنفين مختلفين. يدا بِيدِ؛ لأن علّة تحريم التتفاضل في الصَّنف الواحد عنده: هي 
أن يكون مأكولاً مدّخراًء وإذا كان كذلكء لم يجز التفاضل في الصَّنف الواحد. 
والدّليل علئ صحّة قول مالكِ وما استخرجه من المعنئ: هو أن النْبيّ كل نض على 
أشياء كلّها مأكولةٍ مدّخرة, مشل: الحنطة والشّعيرء والتّمر والملح. ولم يذكر غير 
مأكولٍ مذخر. 

ولو أراد النبئ يَكةِ في تحريم التتفاضل أن يكون مأكولاً لذكره. ونبّه بذكره على ما 
عداه» كما ذكر الحنطة والشعيره فتبّه بذكرهما علئ مقتاتٍ» وذكر التّمر» ونبّه على 
[كل] حلاوة مدّخرة من الزبيب والعسل والسّكر والتين» وذكر الملح فنبّه بذكره 
علئ كل إدام مأكولٍ مدّخرء ولم يذكر مأكولاً ليس بمدّخرء فلم يجز تعدّي ما نصّ 
عليه النبئ كَكِةِ أوكان [في] معناه» إلئ غيره مما ليس في معناه» ولا منفعة كمنفعته 
المنصوص عليه. 

وإذا كان كذلكء لم يجز أن تكون البقول والفواكه وسائر المأكولات التي لا تدخر 
مثل المدّخرات في تحريم التفاضل؛ لاختلاف منافعها في ذلك. 

ألا ترئ: أنه لم يجز ردّ البقول والفواكه في الزكاة إلئ الأقوات؛ لاختلاف منافعهاء 
فكذلك لا يجوز ذلك في منع التفاضل. 


وكذلك لمّالم يجز رد ما ليس بقوتٍ في إخراجه إلئ ما هو قوت في زكاة الفطر 


لاختلاف منفعة ذلك؛ فكذلك في الربا». 

بيع اللحم بالحيوان 

3 (ولا يجوز بيع الحيوان المأكولٍ لحمّهُ بِلَحُم من جنسه. ولا بأس ببيعه 
بلحم من غير جنسه). 


قال في شرح التفريع [/1/ 577]: «قال الأبهري رحمه الله: لأنه يصير بيع لحم بلحم 
متفاضلاً من صنفيٍ واحدٍ وذلك غير جائز. 000 
راذا إذاكان لسع لابصانه لقبر للحي كالمد اوقد اللاي الا بر ادالقيدر الحم 
والمكيوو لظو ار لطن وما افيه كك عير اي بلجي وزلا 0 7اكا داكرد 
الحي يصلح لغير الّبحء فإنّه لاباس به؛ لأنْ ذلك حيوانٌ بلحمء وسواءٌ كان مما يجوز 
أكل لحمه أم لا 

«قال أبو الزّناد: قلت لسعيد بن المسيّب رضي الله عنهما: رأيت رجلا اشترئ شارف 
بعشر شياو؟ 

فقال سعيدٌ: إن كان اشتراها لينحرهاء فلا خير في ذلك»). 

فقد بِيّن سعيد بن المسيّب أنْ بيع الحيوان باللّحم لا يجوز إذا أراد نحر الحيوان وكان 
لا يصلح لغير النحرء فأمّا إذا صلح للسّقية أو كان مما لا يؤكل لحمه؛ فلا بأس بذلك 
لعموم قوله تعالئ: لوَكحلَ ملسم وحَرََّالريأ #[البقر::50] الآية. 

وأن بيع الحيّ منه بالمذبوح إِنّما منع لعلة المزابنة» وهو معلومٌ بمجهولٍ من جنسه. 
فمن ذلك بيع اللّحم باللّحم» مجهولٍ بمجهول» أو معلوم بمجهول. 

وقال أيضاً: «فإن كانا من جنسين جاز. 

قال الأبهري رحمة الله عليه: لأنْ منفعة ذلك مختلفة» سواءٌ كان الحيّ مما يُستحيا 
مثله أم لا؛ لأنّهِ إذا كان يستحيا مثله» فهو بيع الحيوان باللّحمء ولا بأس بذلك» سواءٌ 
كان مما يؤكل لحمه أم لاء وإن كان مما لا يصلح لغير الذّبح» فلا بأس به أيض]؛ لأن 
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منفعته مختلفةٌ وجنسه مختلفٌ, ولا بأس باللّحم متفاضلا إذا اختلف جنسه؛ وذلك 
كلحم الأنعام والوحش بلحم الطير والحيتان» وكل صنفي منه بالصّف المخالف له 
يجوز بيعه متفاضاا ومثلاً بمثل» ويجوز أن تباع لحوم ذوات الأربع بالطير الحيٌ. 
ولحم الطير بالحيوان». 

--]٠١4[‏ (ولا بأس ببيع الحيوان الذي لا يؤكل لحمه باللّحم). 

قال في شرح التفريع [// 4 47]: «اعلم أنه يجوز بيع الحيوان الذي لا يؤكل لحمه 
باللّحم؛ كلحم الأنعام بالخيل وسائر الدّوابء نقدَاً ومؤجلةً؛ لأنّها لا تؤكل لحومهاء 
فرق فرق لني احةافيهاة لأن الدرا تلبيم المعاوم بالمجهر دن علس 

قال الأبهري: أو مجه ولا بمجهولٍ من جنس واحدٍء فيدخل في ذلك الرباء ويكون 
جطارا وكمارا فى الحلسن الى لآ رن نه والحييوان اللا لأ ين 5ل للعمه لكاريا فيه 
فجاز). / 

باب بيع الجزاف 

-]١1[‏ «ولا بأس ببيع الطّعام جزافً في الغرائر وصبراً على الأرض. ولا يباع 
الحيوان ولا التيِاب ولااشيء له بال جزاف) 

قال في شرح التفريع [/1/ 570]: «قال أبو بكر الأبهري رحمه الله: وَإِنّما قلناذلك؛ 
لقوله تعالوا: #وأحلَ اَّمم وَحَرَّمَاليوأ #[البقر 6 فبيع الجزاف وغيره جائرٌ إذا 
كان عل ما أذن الله تعالىل فيه. 

ولأن الثاس يرتفقون بترك كيله ووزنه؛ لأن عليهم في ذلك مؤنة ومشقة لا سيما إذا 
كثر ذلك فإنّهِ يشقٌّ عليهم لو كُلَمُوهُ ومُِعُوا من بيعه جزافا. 

ولأن الجزاف إِنّما جاز بيعه؛ لأنّه يُرئ ويُعاين» فليس فيه كثير غررء [ولهم:وليس 
لهم] أن يبيعوا كيف أحبُوا مت لم يعدلوا عن كيله ووزنه وعدده من أجل المشقة 
وإنُماعدلواعنه طلب) للغرر» فلا يجوز حيئئذ» ولا يجوز بيع شيء له بال وخطرٌ 
جزافاء كالثياب والعبيد والحيوان». 


وحم 
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بيع المكيل حسب قول البائع وتصديق المشتري 
[١1١؟]‏ - (ومن ابتاع طعامً مكيلا فاستوفاه [: لنفسه ثم أراد بيعه» فأخبَرٌ مُشتر تريه بكيله. 
وصدّقه المشتري علىل ذلكء فلا بأس به إذا كان الثمن نقداًء ولا يجوز إن كان الثمن 
نَسَاءَ أو قرضا). 
قال في شرح التفريع [1/ 57]: «قال الشيخ أبو بكر الأبهري رضي الله عنه: لأن 
المشتري لا يرجع بنقصانٍ إن كان في الكيل من أجل تأخير البيع بالنسيئة وتأخير 
البائع للشمن؛ فصار سلف جر منفعة؛؟ وذلك غير جائز». 
[١١؟]-«وإذا‏ اشتراه وصدّقه علئ كيله. ثم وجد المشتري زيادة أو نقصاناء وقامت 
له علئ التّقصان بِيّنةٌ فإن كانت الرّيادة والتقصان شيئا يسيرأً» فهي له وعليه» وإن 
كانت كثيرة فهي للبائع وعليه). 
قال في شرح التفريع [/1/ 579]: «قال الأبهري: وإِنّما قلنا: إن النتقصان البيّن على 
البائع إذا كان في الطّعام؛ فلأنْ المشتري دخل علئ ما ذكر له البائع من القدر والكيل» 
فمتئ وجده ناقص]ًء رجع بقدر ذلك من الثمن» كما لو وجد به عيب لرجع بقدر ذلك 
من الثّمِنْ؛ لأنّ المشتري دخل علئ السّلامة في المبيع. 
وإنما قلنا: إن الزيادة إذا كانت بيّنة فهي للبائع؛ لأن البائع لم يبع ما زاد علئ الكيل ولا 
أخذ ثمنه. 
وهذا إذا ث, ثبتت الزٌيادة والنقصان ببيُنق فم إذا ادُعا النقصان المشترئء فلا يقبل قوله 
ابي لان امشتري مدّع والبئع متك فلي عن المدعي والبمين عل من نكر 
والمشتري فليس بمؤتمن علئ ما يقوله؛ لأنّه قبض الشّيء لنفسه لا للبائع» فليس يشبه 
المودع الذي هو مؤتمن». 
باب بيع الطعام قبل فبضه 
[1؟]-(قال مالك رحمه الله: ومن ابتاع طعاما أو إداما ممّا فيه الربا أو لا ربا فيه 
كيلا أو وزن أو عدداًء فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه). 


حا شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
١1 8 ١‏ 
7 


قال في شرح التفريع [11/ :]57١‏ «قال الأبهري رحمة الله عليه: والمعن في منع 
النبي يله في بيع الطعام قبل قبضه إِنّما هو من أجل العينة التي كان يفعلها أهل 
المدينة وهو أن يأتي الرّجل إلئ الرّجل فيقول: «اشتر هذه السلعة بكيت وكيتء وأنا 
أربحك فيها»؛ فيشتريها المأمور للآمر ويبيعها منه قبل قبضه. من غير حاجة للمأمور 
إل الشراء؛ وَإِنّما اشتراها بسبب الآمر» فيكون قد أقرضه ذهب بأكثر منه إل أجل ولا 
حاجة له في السّلعة» فمنع الي يمن اشستّرئ طعاما أن يبيعه حتئ يستوفيه؛ لأنّه 
إذا استوفاه ففي الأغلب أنه إِنّما اشتراه لنفسه. وتزول التهمة التي من أجلها منع من 
بيع الطّعام قبل قبضه؛ لأنّهِ قد تناهئ فعله فيما اشتراه» وهو أنَّه قد ملكه بالعقد وحازه 
بالقبضء فإذا باعه بعد ذلك جاز؛ لأنّه قد باع ما قد ملكه وحازه» ولم يهم أن يكون 
اشتراه لقدرة: 

فأمّا سائر السلع إذا أريد بها العينة غير الطّعام والشراب. فلا يجوز أيضاً بيعها قبل 
قبضها؛ لما ذكرناه. 

وإِنّما خرج نهي النْبى يَلِةِ علئ الطعام؛ لأنّه كان أكثر مما يبتاعه أهل المدينة» فأمّا غير 
الطعام من سائر العروض مما لم يُشْئَرَ على وجه العينة» فلا بأس ببيعه قبل قبضه؛ أن 
المشتري قد ملك ذلك بالعقد والتفرق بعده. بدلالة أن البائع يُجبر علئ تسليم ذلك 
إلئ المشتريء ولو لم يملكه بالعقد حت يقبضء لما أجبر البائع علئ تسليم شيءٍ إلى 
المشتري وهو لم يملكه. وإذا كان كذلك, جاز للمشتري بيعه قبل قبضه. 

فإن قيل: إن النبي َل نما نهئ عن بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنّه نيس في ضمان 
المشتري؛ وكذلك غير الطعام من السَّلع هو في معنئ الطّعام في أنَّه لا يجوز بيعه قبل 
قبضه؟ 

قيل: لو كان لهذه العلة أثرٌ لم يجز بيع ما كان قرض] من الطعام في ذمّة المستقرض» 
ولا بيع الشيء المغصوب إذا باعه ربّه من غاصبه.» ومخالفنا وغيره من العلماء يجيز 
بيع ذلك. 
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وإذا كان كذلكء ثبت أَنْ العلّة في منع البيع ليس هو أنّه في ضمان البائع؛ لأن الشَيء 
المغصوب لو تلف كان من الغاصبء وكذلك الشَيء المستقرّضُ»ء وقد قال الشافعيّ 
رضي الله عنه: إِنْ عتق المشتري للعبد جائرٌ قبل قبضه من البائع» وليس يخلو أن 
يكون قد ملِكٌ فيجوز بيعه وعتقه أو لم يملك فلا يجوز بيعه ولا عتقه؛ لأن النبي عله 
قد سوئ في بيع ما لا يملك الإنسان والعتق. 

فإن قيل: إن عتقه قبضٌ له؟ 

قيل: كيف يكون ذلكء والعتق هو رفمٌ الملك» وكيف يملك الإنسان الشيء بضدٌ 
الملك؟ 

فإن قبل: فقد نهئ النبي بَلِْةِ عن ربح ما لم يضمنه الإنسان» وهذا ربح ما لم يضمنه. 
قيل له: معن قوله وَلَِك نما هو أن يبيع الإنسان سلعة غيره بغير أمره ويشترط 
خلاصهاء فهذا ربح مالم يضمنه. فَأمًا أن يبيع شيئاً قد ملكه. فليس هو ربح مالم 
يضمن)». 

[5١؟]-‏ (ومن ابتاع شيك من ذلك جزافء فلا بأس أن بيعه قبل أن ينقله من مكانه. 
والاختيار أن لا يبيعه حتىا ينقله من مكانه إلا غيره). 

قال في شرح التفريع [// 577]: «والأصل في ذلك؛ ما رواه ابن وهبء عن ابن 
عمر رضي الله عنهما: «أَنَرَسُولَ الله كل ته أن يريع أحَدٌ طَعَامَ) اشْترَاه بكبْل حَتَو 
يسنو فِية». 

وروئ أبو هريرة عن الي أله قال: من َع اا كب مامه حت َسْمَويه؛ 
فدلٌ علا أن الجزاف بخلافه. 

وإنّما يجوز يبع اللجزاف» إذا خلئ البائع بينه وبين المبيع؛ لآنّ الجزاف ليس فيه حق 
وف فإذا وجدت التّخلية لم يبق وراءها توفيةٌ تَطلّب» كالمكيل إذا قبضٌ. 

ولأنّه لو تلف قبل قبضه. كان تلفه من المشتري» كالعقد» فجاز له بيعه قبل قبضه. قاله 
الأبهري رضي الله عنه». 


[6١؟]-(ومنا‏ بح روطام بكر ناد بجر بيج كن لص 

قال في شرح التفريع [1/ 5 57]: «قال الأبهري: ولأنّ الإجارة بيع المنافع» وكأنّه قد 
باع منافعه من الخدمة بالطعام الذي أخذه» فليس يجوز بيعه قبل قبضه. 

وكذلك من تزوّج امرأةٌ بطعام مكيل له لم يجز لها بيعه حتئ تقبضه ؛ لأنّها مبتاعة له 
بمنافع بضعها. 000 

مات طن تا ا لج بعاد عرد ارقارر و 
يجوز بيعه قبل قبضه؛ لعموم قوله 345: امن ابْتَاعَ طَعَامَا دََايَبعْهُ > حَتىم يَسْنَوفِيَهُ)؛ لأن 
حقيقة البيع: انتقال الملك بعوضء وقد وَحِد). 

[17؟] -(ومن ابتناع طعام] بكيل؛ ثم الح ارو ار عادر دين 
قرض كان عليه فلا يبيعه أحدٌّ ممّن صار إليه ذلك الطّعام حيّى يقبضه). 

قال في شرح التفريع [/1/ 47”0]: «قال الأبهري رضي الله عنه: لأن أصله من بيع» فلا 
يجو لمن صار إليه بأيّ وجه كان أن يبيعه قبل قبضه. وقد ثبت عن الت يل أنه قال: 
١مَنِ‏ ابْتَاعَ طَعَامَاء فَلَا يَبِعْهُ حَتَى يَقبضَة). 

باب السلم في الأشياء 

[17]-(ومن أسلم في طعام؛ فليذكر: قدره» وصفته. وأجله. ويّقدُمٌ نقده مع عقده 
ولا يؤخره عنه). ْ 

قال في شرح التفريع 3 4" ]: «قال الأبهري رضي الله عنه: ولأن صفات الطعام 

تختلف. وكذلك سائر الأشياء من العروض كلّهاء فإذا أسلم في شيءٍ منهاء وجب أن 

يعيتهًا ويحصرّهًا بصفةٍ معلومة؛ ليدفع ذلك البائع إل المشتري ويزول معه الغرر. 

وإذالم يصفه ويضبطه ويحذه بأكثر مما يمكن, لم يجز ذلك؛ لأنهما قد دخلا علئ 

غرر» لايدري المشتري ما اشتراه؛ ولا البائع ما باع» وقد روئ أبو هريرة رضي الله 

عنه: «أَنَ النبيّ كه نّهَى عَنْ بَيْع العرّراء فإذا بط بالضّفة» جاز السَلم في ذلك كله». 

[3]- (ومن أسلم في طعام موصوف إلئ أجل فحلء فأراد أنه يأخذ من بائعه 
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بمكيلته شعيراً أو سلتاء فلا بأس به» ولا يجوز أن يأخذ أدنين من مكيلته ولا أكثر 
منها). 

قال في شرح التفريع [17/ :]55١‏ «قال الأبهري رضي الله عنه: ولأن هذه الأشياء 
صنفٌ واحدٌّء ولا بأس أن يأخذ بعضها من بعض؛ لأنّها بيع الطعام قبل قبضه كغيره: 
وإكبن أبن القع الاي لوا وو مق ناد ونه و كاف عاد أن كله محرووة بنيزل 
أحدهما بالآخر إذا أعطاه فوق حقه وأخذ دون حقه. 

وهذا كله إذا حل الأجل» وإن كان ذلك قبل حلوله؛ لم يجز أن يأخذ إلا مثل الصّفة 
والكيلء ولا يأخذ أجود ولا أكثر كيلا فيكون: اط عَني الضمانٌ وأَزِيدكَ»؛ لذن 
المبتاع أسقط عنه الضْمان من أجل الزيادة؛ وذلك غير جائز. 

ولا أدنئ ولا أقل كيلك فيدخله: «ضع وتعجّل) وبيع الطّعام قبل قبضه بطعام آخر» 
قاله الأبهري». 

السّلم في التّمر والزبيبء والإقالة من بعض الطعام أو العرض المسلم فيه 

3 (ومن أسلم في نوع من تمرء فلا بأس أن يأخذ نوع سواه من جنسه. ولا 
باخنسظ ولاشع ا عوضا نه 

قال في شرح التفريع 171/ 57 5]: «قال الأبهري رحمة الله عليه: لأنْ التّمِر كله صنفٌ 
واحدّء فإذا أخذ غير النُوع الذي سلف فيه؛ لم يكن ذلك بيع الطّعام قبل قبضه بغيره 
من الطعام. 

ألاترئ: أنْ الثّمر لا يجوز التفاضل فيه بشيءٍ من أصنافه؛ وإِنّما يجوز ذلك إذا قبضه 
بعد محل الأجلء وإن كان قبل الأجل لم يجز أن يأخذ دون صنفه ولا فوقه؛ لأنّه 
يدخله ما ذكرناه في القمح سواء. 

ولا يجوز أن يأخذ عنه حنطة ولا شعيراً؛ لأنّه بيع الطّعام قبل قبضه. وقد نهئ النْبِيٍ ككل 
عن ذلك». 


[١٠١7]-(ومن‏ ااساوني نر مر سوفاد يمن ان ن يأخذ نوع آخر من جنسه. ولا 
يجوز أن يأخذ تمراًعن زبيبء ولا زبيب عن تمر). 

قال في شرح التفريع 53١/11‏ 5]: «اعلم أن من أسلم في نوع من الزّبيب» فلا يجوز أن 
يأخذ عوض] عنه نوعنا من الشّمرِء لا قبل الأجل ولا بعده؛ وكذلك لو أسلم في نوع من 
اللمولفيهوة أن را عدلاعوق ابن رامو ال سول قل ذلك الأجاريولا بعدهة 
لأنهما صنفان مختلفان. 

قال الأبهري رضي الله عنه: ألا ترئ أن التتفاضل بينهما جائرٌ قبل قبضه. وبيع الطعام 
بالطّعام لمنين يدا بيدء إذا كان قبل الأجل). 

7[3]- (ومن أسلم في طعام أو عروض فحلت. فلا يجوز أن يقيل من بعضها 
ونأك عقيها: ' ْ 

لاحي رار اتا ري ا اس ا ا 
بعضه وردٌ بعض رأس ماله بعد أن انتفع به صار ب بيعا وسلفا» وقد نه عن ببع 
وسلفي اوأطااار اسي جو ناسل ووو جازتاني 7/لكاة 

استبدال الطعام المباع بثمن مؤْجلٍ بطعام غيره 

[77؟] <ازودوياء افيقامن المطداء كله جنا فيه لزنا از لا ربا فيه بثمنٍ إلئ أجل» فلا 
جوز الا تيه اجلدولا ةل الجله و لا بعده سيف من الطعامجمن جديا 
باعه أو من غير جنسه. إلا أن يكون من النوع الذي باعه بعينه» ويكون مثل مكيلته. 
وفي جودته وصفته). 

قال في شرح التفريع 1// “57 5]: «وإِنّما قال ذلك؛ لأنّه ذريعة إل بيع الطّعام بالطّعام 
إلئ أجل» فتسمية الثمن لغوٌ. 

قال الأبهري رضي الله عنه: وذلك غير جائز؛ لأنَّ اَي َك قال: «الحِنْطَة بالْحَنْطَة 
كقي اكاك وكا بل ترس يرد فى العام الطراء بأل 


ومالك رضي الله عنه ينظر إلئ الفعل» فإن كان حسن] جاز وإن قبح القول» وإن قبح 
الفعل لم يجز وإن حسن القول» وفعل هذين قبيحٌ؛ لأجل طعام بطعام متأخر. 
وإذاكا نمو تع طنائه تق كيل :اجنود ةو الضقة بجازه لأآن اموهما لأ لحكل ضار 
بيسع طعام بطعام إلئ أجل؛ إذ لا فائدة فيه فيتَهَمَان أنُهما قصداه؛ وإِنّما يحملان علئ 
القرض أو الإقالة». 

فيما يجوز تأخير الثمن فيه عن المثمن» أو المثمن عن الثمن 

[17]- (ولا بأس بالسّلم في اللّحم والخبر» وفي الفواكه كلّها: رطبها ويابسها). 
قال في شرح التفريع [1/ 55 5]: «اعلم: أن السَلم في اللّحم والشّحم جائزٌ؛ وذلك 


بأربعة شروط: 
أحدها: تسمية الجنس: ضأنا أو معزاً أو غير ذلك. 


والثاني: السن: جذعا) أو ثنا أو رباعيا. 
والثالث: أن يكون ذكراً أو أنثا» فحلا أو حصبًا. 

والرٌّابع: أن يكون وزنا معلوماء فإن لم تذكر هذه الأشياء لم يجز السلم. 

قال الأبهري: رضي الله عنه: ولأن ذلك غررٌ وقد نهئئ النبِيَّ ِدِ عن بيع الغرر». 
[7]- (قال مالك رضي الله عنه: وإن لم يجد ما يسلف فيه من لحم الضَّأنء فلا 
بأس أن يأخذ مكانه غيره» أو يأخذ بالباقي ما شاء من لحم أو غيره» من صنفه أو من 
غير صنفه» إذا كان ذلك كلّه قبل أن يفارقه). ' 

قال في شرح التفريع [/1/ 54 5]: قال الأبهري رحمه الله: إذا أخذ لحم من صنف 
لحمه. كان لحما بلحم مثله. فلا بأس به وإن أخذ غير لحمه فلا بأس به وكأنه 
النترى سارقو غايدعن تمن لتحوه انحن أغدر اورطعان آر عرض احذه وكالة قا 
اذك ْ 


فإن لم يقبضه في الحال» صار دين بدين» وقد نهل رسول الله يكيْدٌ عنه) . 


[775]--(ولا بأس أن يؤخر المشتري نقد ثمنه إذا شرع في أخذ مثمونه» ولا يجوز 
أن يتأخر الثمن والمُثِمَنُ جميعا)؟ 

قال في شرح التفريع 517/11 5]: «وَإِنّما قال: يجوز للمشتري أن يؤخر نقد ثمنه إذا 
عي واي د اال 


قبضة الحاجتهم إلئز أده أو لا فأوّل» فجاز 38 هذه 3 العلّة؛ وإنّما الذي لا 
يجوز: الدين بالدذين». 

السلم فيما ليس عند البائع أصله. والسلم المعلق بشجرة أو أرض معيّنةٍ 

[؟؟| -(ولا بأس بالسّلم في حنطة قرية معيّنة إذا كانت كثيرة الزّرعَ لا تخْلِف عن 
قال في شرح التفريع [/1/ 5507]: «قال الأبهري رحمه الله: لأنها إذا كانت مأمونة, 
فالأغلب أن طعامها يسلم منه ما يستوفي المشتري ما اشتراه» وشراء ما الأغلب فيه 
السّلامة جائرٌ؛ لأنّ البياعات لا تخلو من غرر يسير» فإذا كان غالبها السّلامة جاز» وإذا 
كان غالبها الغرر لم يجز. 

هذا أصل البياعات والإجارات؛ لأنّها موضوعة علئ المعاوضات». 

فيما يجوز من القرض وما لا يجوز 

[7717]-(قال مالك رحمه الله: ولا خير فى السفتجة» ولا يجوز العمل بهاء والذي 
يُسَهّل فيه من ذلك: أن يكون الذي يريد أن يأخذ المال هو الطالب). 

قال في شرح التفريع [1/ 501]: «قال الأبهري رحمه الله: وَإِنّما قال ذلك؛ لأن 
المنفعة إذا كانت لدافع المال» كان قرض] جر منفعة؛ لأنّه أقرضه مالاً انتفع بإجراره. 
وأَحَدَّهُ في موضع يريده» وكل ذلك قرضٌ يجرٌ منفعة. . 

وهو غير جائزٍ إذا كانت المنفعة للمعطيء فإذا كانت للمعطّئ جاز؛ لأن المقرص فعل 
معروقة ونم لفيديع ميركل سعروق دياق كنا فالدريصول الله 0 
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مكان قضاء القراض ووقته 

[4؟١؟]‏ -(ومن اقترض قرضًا فلم ي؛ يشترط للقضاء موضعًء فإنّه يلزم المقترض 
القضاء في الموضع الذي اقترضه فيه. 

ولو لقيه في غير الموضع الذي أقرضه فيه وطالبه بالقضاءء لم يلزمه ذلك» ولزم أن 
يوكل من يقبضه عنه في البلد الذي أقرضه فيه). 

قال في شرح التفريع 1/1/ /55]: «قال الأبهري رضي الله عنه: واختلاف البلدان 
كالآجال؛ لأن غرض النّاس يختلف في البلدان والحمل والمؤنة» كما يختلف 
غرضهم في أوقات الطعام, وتتغيّر فيها الأسعار). 

-]١1[‏ «(ولو اصطلحا علئ القضاء في بلدٍ آخر. كان ذلك جائزا إذا كان بعد حلول 
الأجل» وإن كان قبل حلوله لم يجز). 

قال في شرح التفريع [17/ 509]: «قال الأبهري رحمه الله: وإنما لم يجز أن يصطلحا 
علىئئا القضاء قبل الأجل» كان ذلك من بيع أو قرضص؛ لأنه إن قضئا فوق شرطهه. فقد 
زاده لإسقاط الضّمان عنه» وإن كان دون شرطه؛ فقد حطّ عنه لتعجيله قبل وقته أو في 
غيره موضعه الذي قبضه فيه» وذلك غير جائز. 

وإذاتبرع بالقضاء جاز ذلك. إذا رد مثل الملّعام الذي عليه. لا زيادة ولا نقصان في 
الجودة والكيل». 

باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها 

[1]- (ولا يجوز بيع الثمار علئ التّبقية قبل بدو صلاحها). 

العف تبر السريع 101/4 «والأصل في ذلك ما روي عن النبئ كَللةِ: أده نه عن 
بيع التمَارٍ حَنَى يَبْدْوَ صَلَاحهاء نه البَائِمَ والمُشْمَرِي) خرّجه مسلم. 

وخرج أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أنّه قال» قال رسول الله يَكَدِ ١لا‏ تيتاعوا الثُمَرَ 
خَنا يدو صَلحخَه وَتَرْمَنْةُ الآفة او ورد و يلاس" : حمرته وصفرته. 

قال الأبهري رحمه الله: معنئ النهي - والله أعلم - لكثرة الغرر فيها إذا بيعت 


جع شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
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علئ التبقية قبل بدوٌ صلاحهاء ولقلّة الانتفاع بها في هذه الحال مع تبقيتهاء فإذا بدا 

صلاحهاء قل الغرر فيها وكثر الانتفاع بها؛ لأكل الئاس منهاء فلا يقصدون سواها إلى 

الغرر بالقطع». 

[3-- (ولا بأس ببيعها علئ القطع قبل بدوٌ صلاحهاء ولا بأس ببيعها علئ التبقية 

بعد بدوٌ صلاحها). 

قال في شرح التفريع [8/ 1]: «وأمًا قبل بدوٌ صلاحهاء فليس يجوز بيعها علئ التبقية؛ 

لعدم حصول الانتفاع بهاء فأمّا بيعها علئ القطع فَإنّه يجوز. 

قال الأبهري رضي الله عنه: لأن منفعة ما اشتراه تحصل له في الحال إذا قطع» فبيعه 

جائرٌ وإِنّما الممنوع من بيعه ما لم يبدٌ صلاحه من التمر وغيره علئ التّبقية؛ لأن ذلك 

غررٌ لا منفعة فيه للمشتري في الحال» ولا يدري هل تحصل المنفعة من ذلك أم لا». 

[7؟] -(ومن باع ثمرةٌ قبل بدرٌّ صلاحها ولم ب؛ حرط رادها و ناريا ابيع 

باطلٌ» وكذلك إن اشترط قطعها فبقاها مشتريهاء فالبيع باطل» وتردٌ الشمرة علئ بائعها 

والشّمن علئ مشتريهاء فإن فاتت في يد مشتريهاء ضمن مكيلتها إن كانت معلومة» أو 

قيمتها إن كانت المكيلة مجهولة» وله ما أنفق عليها في سقيها وجذاذها). 

قال في شرح التفريع [8/4]: «اختلف فيمن اشترئ ثمرةً قبل بدوٌ صلاحها ولم 
يشترط جذاذاً ولا تبقية» هل يحمل البيع علئ الجذاذ فيكون جائزاًء أم علئ التبقية 


000 
فقال ابن القاسم: إذا اشترئ ثمرة قبل بدوٌ صلاحها فجذها مكانه فالبيع جائز. 
وقال ابن القصار: البيع فاسدٌ حتئ تل يشترط الجذاذ. وبه قال القاضي عبد الوهاب 


والأبهري رضي الله عنهما». 

وقال أيضا في [// 9]: (إذا ثبت هذاء فمن اشترئ ثمرةً قبل بدو صلاحهاء فتركها 
طن ناي هرانا رديت 1 لعل بجع تجا بوكو حلط لسرن لضا ويه 
جذّها إن كانت رطباء قاله ابن القاسم. 


من كتاب البيوع وح 


وإن جذها ثمرآء كان عليه مكيلتهاء يريد إذا فات ذلك. 

قال الأبهري رضي الله عنه: لأن كل من أسلف شيئا مما يكال أو يوزن, فعليه رد مثله 
كيلاً أو وزناء لا قيمة ذلك» وإن كان قائماء ردّه بعينه» وإن فات بعضه وبقي بعضه. رد 
بقيته. وتردٌ قيمة الرّطب أو مكيلة التمر علئ ما ذكرنا». 

بيع الثمار بعد طيبها 

[؟] - (وإذا كان في الحائط نخلٌ» فطاب بعضه. جاز بيعه كلّه إذا كان طِيِبُهُ متتابعا 
متلاحقا فإن طاب منه مُبَكْرُه لم يبع معه مُتَأَحَرُهُ وبيع المبكّر وحده). 

قال في شرح التفريع [8/ :]١7‏ «وإِنّما مَنَع أن يباع معه متأخره؛ لنهي رسول الله كَل 
عن بيع الثمار حتئ يبدو صلاحها. 

قال الأبهري رضي الله عنه: ولأنه لا تؤمن فيه الجائحة إذا بيع في هذا الوقت؛ فيكون 
بيعه غرراً وقد نهئ الي وَكةِ عن بيع الغرر». 

[5 177 - (وإذا كان في الحائط نوعان من النخل: صيفي وشتويء لم يبع أحدهما 
بطيب الآخرء وكلّما طاب نوعٌ بيع وحده ولم يبع بطيب غيره). 

قال في شرح التفريع [8/ ؟7١]:‏ «قال الأبهري رضي الله عنه: ولأنْ ما بينهما من 
الوقت منقطعٌ غير متصل؛ فلا يجوز بيع الثاني مع الأوّلء كما لا يجوز بيع ثمرة 
السّنة الثانية مع الأولئ؛ لأنْ ذلك غررٌ» لا يدرئ أيكون أم لاء وكيف يكون, وقد نهئ 
رسول الله كَكْةٌ عن بيع الغرر». 

[15]- (وإذا كان في الحائط أصناف من الثمار» كالتفاح والنّخل والرمّان والخوخ 
والتّين وغير ذلك من الثمارء فطاب منها صنفٌ واحدّء بيع وحده). 

قال في شرح التفريع [8/ :]١1‏ «قال أبو بكر الأبهري رضي الله عنه: وليست كالتمر 
والعنب أن بعضه يباع بصلاح بعض؛ لأنْ ذلك كلّه صنفٌ واحدّء وحكمه حكمٌ واحدٌ» 
وليس كذلك أصناف الفواكه؛ أنه تشعرنة الأموداف للا فيك مده اساكمة: 


ولأن ذلك يؤدي إلى بيع الثمار قبل بدوٌ صلاحهاء وقد نهئ رسول الله يَكَةِ عن 
ذلك». 

بيع المقاثي والمباطخ 

[777]- (ولا بأس ببيع المقائي والمباطخ إذا بدا صلاحها وأمكن الانتفاع بهاء وإن 
لم تظهر جميع ثمرتهاء ثم يكون للمشتري جميع بطونها إلى آخر إبّانها). 

قال في شرح التفريع [8/ :]١5‏ «قال الأبهري رضي الله عنه: وإِنّما جاز بيع هذه 
الأشياء إذا بدا صلاح أوّلهاء وإن كانت بُطونها متأخرة؛ لأنّه لو منع من بيع ما ثد بدا 
صلاحه حتول يخرج كله ويبدو صلاحه؛ لأضرٌ ذلك به» ولفسد ما قد خرج منه» فجاز 
له بيعه كلهء وهو في ذلك بخلاف بيع القرط. 

والفرق بينهما: أن المقاثي والمباطخ كل بطن منها متتابعٌ» لا ينفرد بطنْ عن الآخرء 
فلو كلفناهم بيع كل بطن علئ حدةء كان في ذلك حرجٌ ومشقة» إذ لا تنفصل بطنٌ عن 
الأخرئء بل تختلط ولا تتعيّن؛ بخلاف القرطء فإِنَّ كان بطن منه منفصلٌ عن الآخر 
انفصالاً تام). ْ 

وقال أيضا في [8/ :]١6‏ «فإن قبل: كيف جاز بيع البطون التي لم تخلقء ببدو 
صلاحها أوّل بطن» وإنما جاز أن يباع آخر الثّمر بطيب أوّلها؛ لأنها مخلوقة؛ وإنّما 
تون لمجلاو وعذه بطر يغلا يض ؟ 

قيل له: ذلك كاتّصالٍ خروج اللّبن في الظثرء فإِنّه يتتجدّد كلى يوم وقد أجاز الله تعالئ 
الإجارة عل ذلك» والإجازة بيع. ّ 

قال الأبهري رضي الله عنه ومما يدل علئ صحّة ما قلناه: أن اللةاقازك وتعالة قال: 
#وَنَ أرصَعن لد دوهن 0 #الطلاق:7]» فأباح الإجارة في الرّضاع وهو بيع اللبن» 
وذلك غير مرئئ ولا موجود. وإِنّما أجيز ذلك للحاجة إليه» فكذلك ما ذكرناه من بيع 
المقاد ثي» أجيز ذلك للحاجة إليه والضرورة». 

بيع البقول والقرط والقضب 
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[717]--(ولا يجوز بيع القرط والقضب حت يفنئ» ولابأس ببيعه جزّاتِ معلومات). 
قال في شرح التفريع :]١7/[‏ «قال الأبهري: ولأنّه بطون وتقصر» وهي مجهولةٌ 
وليس هو كالمقائي؛ لأنْ وقتها معلومٌ. 
ولأنه لا يدرئ بقيّة البطون كيف تكون. وذلك غررٌه وإِنّما يجوز بيعه إذا بلغ أن يُرعئ 
أو يحصد. لا قبل ذلك؛ لأن ذلك غرر». 

بيع المور والورد والياسمين 
م -(ولا يجوز بيع الموزحتئ يبدو صلاحه. فإذا بدا صلاحه جاز بيعه» ويضرب 
له أجل ينتهي إليه). 
قال في شرح التفريع [4/ :]١7‏ «قال الأبهري رضي الله عنه: لأنْ الموز يبقئ مذَّةً 
طويلة» وهو بطون تخرج أوَّلاً فأوّلاً فاحتيج إلئ ضرب الأجل ليعلم المشتري ما 
اشتراه» وإذا لم يضرب الأجلء كان ما اشتراه مجهولاً وذلك غير جائز». 
[79؟]- (ولا بأس ب ببيع الورد والياسمين إذا أمكن قطافه. ثمٌ يكون بعد ذلك 
للمشتري إلئ آخر إِبّانه» ولا يجوز بيعه سنين عدّةً). 
قال في شرح التفريع [8/ 11]: قال الأبهري رضي الله عنه: وإنّما جاز , بيع الورد 
والياسمين إذا أمكن قطافه إلئ آخر إِبّانه؛ لحاجة صاحبه إلئئ البيع وحاجة المشتري 
إلئ الشراء» ولو منع من بيع ما بدا صلاحه حتئ يخرج كله لأضر ذلك به. ولفسد ما 


خرج منه» فجاز أن يباع كلّه. 

ولا يجوز أن يباع سنين عدّةٌ؛ لأنّه مجهولٌ إذ لا يدرئ ما يحصّلٌ منه في باقي السنين». 
بيع الزرع 

[0١]--(ولا‏ بأس ببيع الزْرع إذا يبس واشتدء ولا بأس ببيعه بعد جذاذه إذا كان 
0 
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فقال مالك رضي الله عنه: يجوزء ومنعه الشافعي رضي الله عنه. 

ودليلنا: ما روي عن النْيِ يك: «أنّهُتَّهَى عَنْ بَيْ السُئْيل حَبَّى يي وَيَأَمَنَ العَاهَةا؛ 
قال أبو بكر الأبهري رحمه الله: ولأن ذلك بدوٌ صلاح الزّرع ووقت الانتفاع بهء ولا 
يتمع به قبل ذلك إِلّا بالبسير منه» كما لا يُتتفع بالثمرة قبل بدوٌ صلاحها إلا باليسير 
منهاء فإذا بدا صلاحها انتفع بهاء وهكذا الزرّع إذا يبس انتفع به» فلذلك جعله حذا 
لجواز البيع. 

قال الأبهري رضي الله عنه: ومن منع بيعه بعد أن يبيض فقد خالف هذا الحديث 
الصحيح. 

وأما بيع الحنطة في سنبلها غير مفردةٍ عن السنبل فغير جائز بالإجماع». 

بيع الأصول مع ثمرها مؤبرةً وغير مؤبرة 

-]١ 13‏ «وإن أبّر بعضها ولم يؤبّر البعضء فإن كان ما أَبّر مثل ما لم يؤيّرء فالمؤبر 
بائع وغير المؤبر للمبتاع» وإن كان أحدهما أكثر من الآخرء ففيها روايتان: إحداهما: 
أن الأقل تبعٌ للأكثرء والأخرئ: أن ما أبّر للبائع وما لم يؤبّر للمبتاع). 

قال في شرح التفريع [/ 7؟]: «قال الأبهري رضي الله عنه: ألا ترئ: أن القصر 
والفطر في السّفر إِنّما جعل رخصةً من أجل مشقة السّفر التي تلحق الناس» وإن 
كان النّادر من النّاس لا يلحقهم ذلكء غير أن الحكم للأغلبء فكذلك هنا الحكم 
للأغلب في إبار التّخل والتّمرء فجعل القليل تبعن) للكثير». 

[741]-(ومن اشترئ أرضا وفيها زرع صغيرٌ لم يبد صلاحه ولم يذكره البائع في 
عقدة البيع» ففيها روايتان: 

إحداهما: أنه للبائع» والأخرئ: أنه للمبتاع). 

قال في شرح التفريع [8/ 17]: «قال أبو بكر الأبهري رضي الله عنه: وَإِنّما قلنا: 
إِنَّ من باع أرض] وفيها زرع لم يُلَفّح أنه للمبتاع» وإن كان قد لقح فهو للبائع» وذلك 
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بمنزلة التخل إذا بيعت وقد أبّرت» فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» وإذا بيعت 
قبل أن تؤبّر» فهي للمبتاع» وقد روّينا ذلك عن النبيٌ علد 

وقد اختلف قول مالكِ رضي الله عنه في هذه المسألة: 

فروئ أشهب وابن عبد الحكم هذا القول الذي حكيناه. 

وقال ابن القاسم عن مالكِ: إِنْ الزّرع كلّه للبائع» صغيراً كان أو كبيراً إلا أن يشترطه 
المبتاع. 

ووجه هذا القول: أن الزرع مخالف للثمرة؛ لأن الزّرع هو شيءٌ يضعه البائع» فأشبه 
ذلك ما دفنه فيهاء فذلك للبائع» وكذلك الزرع هو للبائع» والثمرة ليست شيئا وضعه 
البائع فيها. 

فإن قيل: إن الزرع بمنزلة النخل يكون للمشتري» وإن كان قد وضعه البائع؟ 

قيل: بينهما فرقٌ» وهو أن التُخل وضعت عائ التأبيد» ليس إلئ وقتٍ يتناهئ» فهي 
بمنزلة البنيان» وأما الزرع فهو إلئ وقتٍ يتناهئ, فكان للبائع لهذه العلة» ولم يتبع 
الأرض». 

بيع الثمار علئ رؤوس الأشجار والاستثناء منها 

[4 7]- (ولا بأس أن يبيعها جزافا ويستكنيا منها كيلاً معلوم) إذا كان يسيرأء قدر 
ثلثها أو أدنوا منه) 

قال في شرح التفريع [77/4]: «قال الأبهري رضي الله عنه: قال مالكٌ: الأمر 
المجتمع عليه عندناء أن له أن يستثني ما بينه وبين الثلاث» لا يجاوز ذلك» وعن ابن 
أبي سلمة مثله». 

[75]-(2ومن باع حائط] جزافا واستثنئ منه كيلاً معلوماء فأراد بيعه قبل أن يستوفيه 
من المشتريء ففيها روايتان: 

إحداهما: جواز بيعه. والآخرئ: منعه). 


قال في شرح التفريع [8/ 717]: «قال الأبهري: رضي الله عنه: ولأنّه نما نهي عن بيع 

الطعام قبل قبضه إذا اشتراه» وهذا لم يشتر شيئاء وإِنّما بقي الآصع على ملكه. 

وإن قلنا: (إِنه مرا يورن ااجرد عار الطدام قل سعيود كمه بعنه 

[754]-(قال مالك : ومن باع حائط)] واس :د: ستثنئ منه آصعا معلومة» فأصيب ربع 

الحائط» فلا وضيعة فيه من الثمن» ولا من الثنيّاء والمصيبة من المشتري). 

قال في شرح التفريع [8/ /7]: «قال الأبهري: إِنّما قال ذلك؛ لأن الجائحة لا توضع 
في أقل من الثلث. وإِنّما توضع في الثلث فما فوقه. 

وأما قوله: ولا من الثنيّاء فلآن البائع إِنّما باع ما زاد علئ الثنيًا واشترط علئ المشتري 

أن يبدئه بما استثناه» فما بقي بعد الاستثناء فهو للمشتري, فلهذا قال: ليس علئ البائع 

من المصيبية في الاستثناء شيءع». 

3 ؟]- (قال مالكٌ رضي الله عنه: فإن أصيب الثّلث فقد اختلف فيه» وأحبٌ إلينا 

أن تكون الأوسق المسمّاة فيما بقي من الحائط» وتوضع عنه الجائحة. 

وقيل: بل تكون الجائحة في الأوسق وفي الثمرة علئ قدر ذلكء والأوّل أحبٌ إلينا). 

قال في شرح التفريع [8/ 9 7]: «قال الأبهري: ووجه قول مالكِ رضي الله عنه: إن 

الأوسق المسمّاة تكون فيما بقي من الحائط؛ فلن الباتع إِنّما باع ما عدا الأوسق. 

وبقئا الآخر علئ ملكه؛ فلا جائحة فيها. 

ووجه قوله الآخر أن الجائحة في الأوسق وفي غيرها : هو أن البائع غتريك المشهرى 

في الثمرة بقدر الأوسق؛ لأنّها ليست بعينهاء فالمصيبة بينهما بقدر ملكيهاء ثم توضع 

عن المشتري الجائحة التي أصابته ؛ لأن رسول الله بَكةِ أمر بوضع الجوائح 

وهذا القول هو الصَّحيحء أن المصيبة تكون عائ البائع والمشتري؛ لأنّهما شريكان في 

الثمرة» فلزم كلّ واحدٍ من الجائحة بقدر ملكه؛ ثمٌ يُوضع عن المشتري من الجائحة 

في مقدار ما اشتراه؛ لأنّه الثلث»). 

باب العرايا 
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[751]-(3قال مالك رضي الله عنه: ولا بأس بالعريّة» وهي هبة ثمر النّخل والشّجر). 

قال في شرح التفريع [4/ ؟"]: «قال الأبهري: وإِنّما جوّزت العريّة؛ لأنّه معروف 

يفعله الإنسان» وذلك فعل خيرء وقد قال تعالئ: «وأنك و الك َكَل 

0-1 #[الحج:1/7]» وكان رسول الله لَه يأمر مصدقيه أن درا وقال: ان في 

المَال العريّة وَالوَصِيَةَ). 

[754]-(ومن ملك عريّةَ فلا يجوز له بيعها حتّئ يبدو صلاحهاء فإذا بدا صلاحها 

جاز بيعها من المعري وغيره بالدّنانير والدّراهم» ولم يجز بيعها بالثمر من غير مُعريها. 

ويجوز بيعها من المُعري خاصّةٌ بخرصها تمراًيعطيه إيّاه عند جذاذهاء ولا يعجّله 

قبله» ولا يؤخره بعده» وذلك إذا كان قدرها خمسة أوسق فما دونهاء ولا يجوز فيما 

فوقها). 

قال في شرح التفريع [8/ 4 7]: (واختلف: هل تباع بخرصها نقداً: 

فمنعه مالكٌ وابن القاسم. 

قال الأبهري: لأنّه يصير بيع تمر برطب نقدا وذلك غير جائز». 

وقال رشبا كي [48110]: (راكا تو نهر ليوف سه ذلال ]ذا ديه خري عن 

الرّخصة وصار مزابنة. 

6 روئ حماد بن سلمة» عن أيوب. عن نافع؛ عن ابن عمر: (أَنْرَسُولٌ الله وَل 
َهَى عَنٍ المُرَا بها قال أيُوب: او رخص رسول الله يَكِِ في العرايا: النّخلة والنُخلتين 

توهبان للرّجل» فيبيعها بخرصها تمراً». 

قال الأبهري رضي الله عنه: فلهذا قال مالك رضي الله عنه: إِنّهِ يجوز أن يبيعها 

بخرصها تمر إلئ أجل؛ لأن المعرِي لم يقصد بشراءها طلب الفضل والفخرء وإنّما 

اماد موي00 


فإن قيل: لم اقتصر مالك رضي الله عنه علئ خمسة أوسقء وقد شك الرّاوي في 
الخمسة؟ 

قيل له: قد قيل: إِنْ الشك قد دخل علئ الرّاوي في الخمسة فما فوق» وما دونها غير 
محدودء فوجب أن يقتصر علئ الخمسة أوسق المحدودة» إذ هي أصلّ في الزكاة. 
وروك أبو الفرج عن مالكِ رضي الله عنه أنّه لا يُشترئ من العرايا بخرصها إِلَا أقل 
من خمسة أوسق. 

وهو أحسن؛ إذ الخمس مشكوك فيها». 

[744]- (ومن أعرئ نفراً شن عرايا عَم فلا بأس أن يشتري من كل واحدٍ منهم 
عريّته إذا بدا صلاحها بخرصها تمراء إذا كان قدرها خمسة أوسق فما دونها). 

قال في شرح التفريع [8/ 7”5]: «قال الأبهري رضي الله عنه: ولا يجوز أن يشتري 
من كل واحدٍ أكثر من خمسة أوسق؛ لأن النْبِيّ يل أرخص في بيع العريّة بخرصها في 
خمسة أوسق فدون» فجاز بهذا الخبر شراء العريّة إذا كانت خمسة أوسقٍ, سواءٌ كان 
المعري واحداً او جماعة؛ في أنه يجوز أن يشتري من المتقدّم خمسة أوسقٍ فدون. 
وكذلك من كل واحدٍ من الجماعة إذا أعراهم أوسق] كثيرةً» إذ لا فضل في حكم 
العريّة وشرائها بين المعري الواحد والجماعة؛ ومن المعري الواحد والجماعة منهم. 
والله أعلم. 

ويجوزأن يشتري نصيب أحدهم إذا أراد المعروف أو قصد رفع الضرر؛ لأنّه يصحٌ 
في الوجهين جميعاء والمضرّة ترفع عن المعري من دخول هذا وخروجه. وقد يتأذئ 
بواحلٍ دون أصحابه. 

فإن أعرئ جماعةٌ رجلا واحداً بعض حائط» وكانت عريّة كلّ واحدٍ خمسة أوسق. 


جاز لجميعهم شراء تلك العرية». 
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باب وضع الجوائح 

[650؟7]- (ومن اشترئ ثمرةً قد بدا صلاحهاء فأصابها جائحة فأتلفت ثلث مكيلتها 
اعد اسقط غنه من ثيننها يقر ها تلك متها 

فإن كان ما تلف منها أقل من ثلث مكيلتهاء فمصيبة ذلك من مشتريهاء ولا يرجع علئ 
البائع بشيءٍ من ثمنها). 

قال في شرح التفريع [8/ 7”7]: «قال الأبهري رضي الله عنه ولمًا أمر النبيئ كَل 
بوضع الجوائح» كان وضعها واجبا إلا أن تقوم الدّلالة علئ أن ذلك ليس بواجب» 
والح ولاام العراقيع الى تان لاد 4 00 امك بن اعد سمي 1 
وجه الندب. 

فإن قيل: إذا كان الخبر صحيحاء فضع الجائحة قليلها وكثيرهاء فأمّا أن يكون الثلث 
فصاعداًء فلا وجه له؟ 

قيل له: ظاهر الحديث يدل علئ أنْ القليل لا يوضع؛ لأنْ رسول الله يل نما أمر 
بوضع الجوائح» وكانت الجائحة في لسان العرب إِنّما هي فيما كَثْرَ ذَمَابُهِ دون ما كان 
قلبلا"؟ لأنّه لايقال لمن ذهب درهمٌ من ماله وهو يملك ألوفا كثيرة: ١إِنْ‏ ماله أجيح». 
فلمًا كان كذلك, ثبت أنْ اسم الجائحة لا يقع علئ ذهاب اليسير. 

وأمّا من جهة المعقول: فإنّه ملعومٌ أن المشتري إِنّما دخل علئ ذهاب اليسير من 
الثمرة؛ لأَنّه لا بد أن يسقط منها اليسير» ويأكل منها الطّير وغير ذلكء فلمًّا كان كذلك؛ 
لم يجب عائ البائع أن يضع عن المشتري القدر الذي دخل عليه حت يكثر» فيلزمه 
أن يضع عنه للخبر. 

وأقل حدٌ الكثير من الشَّيِء لثه. بدليل قول النبيّ كيد لسعل: «التْتُ وَالثْْتُ كيك 
فجعل الدُلْتَ كثيراً». 

الجائحة بسبب نقصان المياه 

[11]- (وما كان من نقصان الشّربء فإنّهِ يوضع قليله وكثيره). 
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قال في شرح التفريع [4/ :]5١‏ «قال الأبهري: لأنْ علئ البائع أن يسقي الثمرة حتئ 
يجذّها المشتريء فمتئ انقطع الماء» كان ذلك عيب لحق الثمرة من سببه» فهو بمنزلة 
عيب يكون عند البائ » فللمشتري أن يرد السّلعة في قليل ذلك وكثيره» أو يأخذ أرشه 
إن كان قد فات في يده». 

وقال أيض]: «قال اللخمي رضي الله عنه: واختلف في الماء يشتريه رجلٌ ليسقي به 
شهراً أو شهرين» فينتقص بعضه... 

قال الأبهري رضي الله عنه: وإِنّما جاز بيع الماء يوم أو أكثر؛ لأنّه يعرف في الأغلب 
مقداره؛ فأمًا وضع الجائحة فيهء فكوضعها في الثّمرة؛ لأنْ الماء لا يبقئ علئ حذء إذ 
لا بد أن ينقص أو يزيد» فأشبه ذلك الثمرة؛ لأنّهِ لا بدٌ من سقوط يسيرهاء فعلئ ذلك 
دخل المشتري. 

فأما إذا كثر ذلكء بأن يكون ثلثه فأكثر» فإنّهِ يرجع علئ البائع بمقدار ذلك من الثمن» 
كما يرجع عليه في الثمرة؛ لأنْ الماء يؤخذ أوّلاً فأوّلاً ويُنتتفع به كذلك» ولا يمكن 
المشتري أخذه كلّه في الحال» كما لا يمكنه أخذ الثمرة في الحال إذا لم تتناة» لأن 
ذلك يضر به؛ وإنما يأخذها أوّْلاً فأوّلاً وينتفع به كذلك». 

الجوائح في المقائي والمباطخ والبقول 

[57؟]- (ومن اشترئ بقلاً فأصابته جائحة» ففيه ثلاث روايات: 

إحداهنّ: أنه بمنزلة الثمار» يوضع الثلث فما فوقه» ولا يوضع ما دونه. 

والرواية الثانية: أنه يوضع قليله وكثيره. 

والرّواية الثالثة: أنه لا يوضع منه شيءٌ» قل أو كثر). 

قال في شرح التفريع [8/ ”47]: «ووجه قوله: إِنّه لا يوضع منها شيءٌ» فلأنها تباع وهي 
غير محتاجة إلئ تبقية في موضعها. 

قال الأبهري: لأنّ المشتري يقدر علئ قطع ما اشتراه في الحال» وليس لتناهيه يتوقع 
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كما يكون ذلك في الثمرة» فلمًا فرّط مشتري البقل في أخذه مع قدرته عليه» لم يرجع 
علئ البائع بشيءٍ من الثمن». 

لا جائحة عند الحصاد 

170 (ولا جائحة في ثمر عند جذاذه؛ ولا في زرع عند حصاده). 

قال في شرح التفريع [8/ 4 4]: «لأنه قد انتهئ ووصل إلى الغاية» ولم يبق له إلا 
القطع فلا جائحة تلزم البائع فيه. 

قال الأبهري: ولأنّه لاضرورة إلئ بقائها بعد تناهيهاء فإذا تركها فقد ضيّع» فمن قَبَله 
َتِيَ» ولا يرجع علئ غيره. 

فأما قبل أن تيبسء ففيه جائحة إلئ بقائها حتئ تتناهئ» وهو غير مفرّطٍ في ذلك» وعلئ 
ذلك دخل البائع والمشتري» فقد بقي عائ البائع حقٌ التُوفية حتئل تيبس وتنتهي ويصل 
إل غرضه منها». 

فيمن ابتاع ذهب بورق» ثم وجدها ناقصة 

[104]- (ومن ابتاع ذهب بورقء ثم وجدها ناقصة» فإن طلب التَّمام» انتقض صرفه. 
وإن رضي بالنتقصان. صحّ صرفه). 

قال في شرح التفريع [8/ 59 ]: «قال الأبهري رضي الله عنه: ولأنّه لم يتأخر القبض 
عن العقد حين لم يرد الدّرهم؛ وإِنّما الممنوع من ذلك أن يتأخر القبضٍ عن حال 
العقد؛ لأن شرط القبض في الصرف أن يكون: «هاء وهاء» كما قال النّبي كلك فمتى 
خالف ذلك انتقض الصّرفء ومتئ كان كذلك كان جائزاً وكان صحيح]. 

وإن طلب التّمام انتقض الصّرف كلَه؛ لأنْ القبض يكون متأخراً عن العقد. 

وإن وجد أحدهما زائداً عنده علئ ما عقد عليه الصّرفء فَإِنّهِ يردّ الزّائد؛ لأنّه لم يعقد 
عليه صرف ويّمضِي ما سواه». 

[754]-(قال مالك رضي الله عنه: ولو نسي المبتاع عنده بعض الدّرهم» كان أحب 
إلينا أن يناقضه) 


00 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 


قال في شرح التفريع [8/ :]0٠‏ قال الأبهري رضي الله عنه: وإِنّما قال ذلك؛ لأنه لم 
يتعمّد التأخير» فيكون قد فعل ما هو ممنوعٌ منه» فلا يتتقض صرفه بالقياس»ء والاختيار 
أن يناقضه؛ لدخول التأخير فيه». 

فيما لو وجد في الصرف شيئا رديئا 

[107]--(ولو وجد فيها رديئا فأراد ردّه» انتقض صرفه» وإن رضي بعيبه؛ تم صرفه). 
قال في شرح التفريع [8/ ٠‏ 0]: «وأجاز أشهب أخذ البدل في الصّرف بغير شرط» 
ومنعه مالكٌ رضي الله عنه. 

قال الأبهري رحمه الله: لأنه لم يقع قبض الذراهم في حال العقد متئ ردّه» فلا يجوز 
البدل؛ لأنّه يتأخر عن العقد ويزول ما شرطه النِيَ يكل من قوله: «الذَّهَبُ بالوَرِقٌ ربا 
إلا مَاءَ وَهَاءً». 

فإذا كانت دنانير» اتتقض صرف دينار واحدٍ؛ لأن كل دينار منفردٌ بنفسه. فلا يتتقص 
غيره به. 

قال: وَإنّما يتتقض الصَّرف في دينار واحدٍ؛ لأن الدّينار لا يجوز كسره» وذلك مكروة. 
ولا يجو زأن يشتركا في الدّينار بمقدار ما ردّه من الذرهم؛ لأنة لاايجوز أن يفترقا 
وبينهما علقة» وإن كان قد أنفق الدّراهمء ردّ مثلها». 

بدل الدنانير والدراهم المختلفة الوزن 

[741]-(ولا بأس ببدل الدّنانير والذّراهم: الناقصة بالوازنة» علئ وجه المعروني. 
يداً بيد). 

قال في شرح التفريع [8/ 50]: «قال الأبهري رضي الله عنه: وَإِنّما جاز البدل؛ لأنه 
معروفٌ وليس مناجزة وقد جوّرٌ في المعروف مالم يجز في البيع» من ذلك: قرض 
الدّراهم بالدّراهم إلى أجل؛ وكذلك الطعام» ولا يجوز ذلك في البيع». 

تغيّر سكّة الدّراهم والدّنائير والفلوس 

[754]-(ومن اقترض دراهم أو دنانير أو فلوسا أو باع بهاء وهي سكة معلومة ثم 
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غير السَّلطان السكة أو أبدلها بغيرهاء فإِنّما عليه مثل السكة التي قبضها ولزمته يوم 
العقد). 

قال في شرح التفريع [08/4]: «قال الأبهري رضي الله عنه: وإِنّما قلنا: إن له مثل 
فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها؛ لأن عليه أن يعطيه الذي وجب عليه في ذمّته 
وليس عليه غيره» وذلك الواجب عليه. 

وقد روئ ابن وهبء عن سعيد بن المسّيب رضي الله عنهماء أنّه قال: (إن أسلفت 
إل رجل دراهم. ثب دخل الدّراهم فساتٌ فليس لك عليه إِلّا مثل ما أعطيت» وإن كان 
قد أنفقها وجازت عنه)». 

قال ابن وهب رضي الله عنه: وأخبرني رجالٌ من أهل العلم» عن يحيئ بن سعيد 
وربيعة مثله» وسمعت الليث ابن سعدٍ يقوله. 

ولو انقطع ذلك النقد حتئ لا يوجدء لكان له قيمتها يوم يحل الأجلء ولم يُنظر إلى 
قيمتها يوم انقطعت؛ لأنّه لم يكن عليه طلبٌ في ذلك الوقت». 

صرف الفلوس إلى أجلٍ 

[159] -(ويكره صرف الفلوس إلى أجل وبيع بعضها ببعض متفاضلاً حين كان 
يُتَعامّل بهاء فأمّا في وقتنا هذا فإنّها كالعروض). 

قال في شرح التفريع [4/ :]١‏ «قال الأبهري رضي الله عنه: وَإِنّما كره صرفها نسيئة؛ 
لأنها قد أجريت مجرئ الأثمان في المعاملة بهاء وكذلك يكره التفاضل فيها. 
ولم يحرم ذلك كتحريمه في الذّهب والفضّة؛ لأنّ الذعب والفضة أثمان على 
الحقيقة» فيهما الرّبا والزّكاة» ولم تكن الفلوس كذلك في وجوب الزكاة في عينها؛ 
فكذلك ليست في الرّبا مثلها». 

الاقتراض من الصيرفي وتغيّر القيمة 

[7]-(ومن اقترض من صيرفيٌ بقدر نصف دينار: دراهم» ثم رخصت الدراهم 
أو غلت» فإِنّما عليه مثل الذي أخذ منه. 


وكذلك لو اقترض منه دنانير عينا» ثم رخصت العين أو غلت. فَإِنّما عليه وزن ما أخذ 
منه عينا). 

قال في شرح التفريع [8/ :]1١‏ «وإِنّما قال ذلك؛ لأنّها قد ترتبت في ذمّته بنفس 
القبضء فلا يدفع إلا ما ترتب عليه. 

قال الأبهري رضي الله عنه: إلا أن يتطوع المستقرض بأن يرد أفضل من.ه فيجوز 
ذلك». 

شراء تراب الذُهب والفضّة بجنسه أو بغير جنسه 

51> (ولا باس بشيزاء ترات ةالمعدن من الذهت والفضة يقير عتشية :ولا سخوز 
شراؤّه بشيءٍ من جنسه). 

قال في شرح التفريع [8/ :]1١‏ «قال الأبهري رضي الله عنه: وإِنّْما جوز بيع تراب 
المعدن بالذّهب إن كان فضَّةَ وبالفضّة إن كان ذهب)؛ لقوله تبارك وتعاليل: #وأحلَّ الله 
نَم وحَرّم ليأ #[البقرة:ه50] الآية. 

ولإجازة النْبِي ب بيع الذهب بالفضّة؛ والفضّة بالذّهب. 

فإن قيل: إن ما فيه من الفضّة والذهب غير معلوم فلا يجوز بيعه كذلك؛ لأنّه غردٌ؟ 
قيل له: لو لم يجز ببعه حتيئ يُعلم مقدار ما فيه» لم يجز بيع شيء جزاف حتئ يُعلم ما 


فرك . 


بف 


فإن قيل: إن البيع جزاف ترئ عينه» فيجوزء وليس كذلك تراب المعدن؟ 
قيل له: الذهب والفضة يستغنئ في البيع عن رؤية عينها. 
العروض حتئ يرئ عينها أو توصف له بصفةٍ محصورة». 
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1/1 ب] 250 [فإ]ن”" قبل: إن النبى وَكِيْةٌ نهئ عن ربح ما لم 


٠ 3‏ الإنسان9"؟ 


فيه 
فر 


010( هذه الصفحة هي أول الموجود من كتاب البيوع فيما قدرته؛ والله أعلم؛ ولعلّ 


المسألة التي يشرحها الأبهري. مسألة بيع العروض قبل قبضهاء قال التلمساني في 
شرح التفريع 81/ :]7١‏ «اختلف في جواز بيع المشتريات قبل قبضها: 

فمنعه الشافعي رضي الله عنه في كل شيء. 

ومنعه أبو حنيفة رضي الله عنه في كل شيء إِلَا العقار وما لا ينقل. 

ومنعه مالك رضي الله عنه في سائر المكيلات والموزونات إذا كانت طعاماً. 
ودليلنا: قول النْبِيَ يلّ: مَنِ ابتَاعَ طَعَامَا فَلَا يبِعُْ حَتَى يَسْمَوفِيَة) فلمًا خص الطعام 
بالذّكر» دل عليز أنَّ ما عداه بخلافه. 

قال الأبهري رضي الله عنه: ولأنْ ملك المشتري قد ثبت له علئ ما اشتراه» وزال 
ملك البائع عنه» لا خلاف في ذلك بين أهل العلم» وإذا كان كذلك» كان للمشتري أن 
يبيع ما اشتراه من العروض قبل قبضها. 

وقد قال بعض من يخالفنا في هذه المسألة: إِنّهِ يجوز عتق العبد إذا اشتراه قبل قبضه. 
ولا يجوز عتق مالم يملكه الإنسان كما لا يجوز له بيعه» فإذا جاز عتقه جاز بيعه. 
فإن قيل: إن النْبِيَ ككل نه عن ربح ما لم يضمنه الإنسان؟ 

قيل: معنئئ الخبر: أن يبيع ما لم يملكه. فما ما قد ملكه فلاء والله أعلم». 

ما بين [ ]» غير ظاهر في التصويرء والسياق يقتضيه. 

أخرجه أبو داود [5/ .]١17‏ والترمذي [؟/ »]5١0‏ وابن ماجه [71/ 8٠7]؛‏ من طريق 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده., قال: قال رسول الله مَكِْةّ: «لاا يحل سلف وبيع» 


ولاشرطان في بيع» ولاربح مالم تضمن. ولا بيع ماليس عندك»» والسياق لأبي 
داود»ء وهو فى التحفة [5/ 5 .]١ ١‏ 


ملكه فلم [يد]خل”" في هذا القولء والله أعلم. 


وقوله: ١إنَّهُ‏ بيع ذلك نقداً إذا كان [م]ضمون”"»؛ فلأنه إذا باعه بدين 
كان دين] بدين؛ لأنّهُ قد انتقل من دين له في ذمة زيدٍ إلئ ذمة عمروء وباع ما في 
[ذامة”*' زيدٍ من العروض بالثمن الذي [و]جب'" له في ذمة عمروء وقد نهئ 
رسول الله يَكةِ عن الدّين بالدّين. 


6©9([ 


رواه الليث بن سعدء عن عبيد الله ؛ بن أبي جعفر” أ» عن محمد بن جعفر ( 


أن رسول الله يك قال: ١لا‏ ببَاعٌ َيْنُ بدَيْنِ). 


010 ا ا ا 

(؟) مابين1 ]» غير ظاهر في التصوير» والسياق يقتضيه 

فر ا 0 

(5) مابين []» غير ظاهر في التصوير والسياق يقتضيه. 

(0) مابين [ ]» غير ظاهر في التصويرء والسياق يقتضيه. 

(7) عبيد الله بن أبي جعفر المصريء ثقة» وقيل عن أحمد: إِنَّهُ لينه» من الخامسة. تقريب 
القوذ نسي عن 1 

(0) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدنيء ثقة» من السادسة. تقريب 
التهذيب» ص (877). 

00( أخرجه الأزدي في الكنئئ» ص (77)» من طريق عبيد الله بن أبي جعفر» عن 
محمد بن جعفرء عن أبي واثلة قال: «نهئ رسول الله يَكِ عن بيع الدَّين بالدّين 
يختلف أجلهما». 
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ورّوّئ ابن أبي زائدة”©» عن [موسيئ بن ]7 عد ل" عن عبد الله 5 
دينار» عن ابن عمر قال: انه رَسُولٌ الله ب أَنْ ييبَاعَ الكَالِىَ بالكَالِئ). 


ا ا اي 
فإذا باع العروض بالنقد. جاز وإن كانت العروض ديناء فإنّه”» يجوز أن 
ألا ترئ: أَنَّهُ يجوز أن يسلم في العروضء فقد اشترئ دينا بعين. 


وإنما الممنوع من الدّين بالدين: أن يكون الطرفان جميع) ديناء فأمّا إذا 
كان أحدهما دينا والآخر نقدآء جاز. 


0 


]5١1[‏ مسألة: قال: وكل ما كان من العروض كلها والحيوان كله والرقيق 
كله. وكل ما سوئ الذهب والفضة والطعام والشراب, من جميع الأشياء كلها: 


)١(‏ يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني الكوفي»ء ثقة متقن» من كبار التاسعة. تقريب 
التهذيب» ص .)١٠505(‏ 

(؟) مابين[ ]غير ظاهر في التصوير» واستدركته من مصادر التخريج. 

(9) قوله: «عبيد» كذا في شبء وفي مصادر ترجمته: عبيدة» هو: موسئ بن عبيدة الربذي 
المدني» ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار» من صغار السادسة. تقريب التهذيب» 
ص (987). 

62 أخرجه الدارقطني [5/ ٠‏ 15]» والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/541‏ 7]؛ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنه» «أن النبئ مَلِدِ نهئ عن بيع الكالئ بالكالئ». 

(5) توجد حاشية في هذا الموضعء أولها: «لا»» وما بعدها غير ظاهر في التصوير. 


العروض. والحيوان. وغير ذلك» فلايباع'''ذلك اثنان بواحد يدأ بيد. كان دلك 


من صنفي واحدٍ أو مختلني. 
وكل ما بيع من ذلك إلئ أجلٍ, فلا بأس به إذا كان مثلاً بمثلٍ من صنفٍ 
واحدٍ أو مختلني. 


وكل ما كان من ذلك مختلفناء فلا بأس أن يباع اثنان بواحدٍ إلئ أجل . 

وكلّ ما كان من صن واحدٍ من جميع الأشياء كلهاء فلا يباع اثنان 1/4/01] 
بواحدٍ إلئ أجل'". 

5 إِنْما أجاز , بيع العروض والحيوان كله. سواءً كان ذلك متفاضلا أو مثلاً 
ملم متوراح ارح اط والحراي (لاوامر مسي وار 


7 وى سم 


فإنه لا يجوز فيه التفاضل ؛ لذن اللشعل رع قال : «وأكلّ ماني وَحَرَهَا ريأ * 
[البقرة فكل بيع جائ شزّء إلاما منعت الدلالة منه. ولا خلاف في هذه الجملة 
التى ذكرناها بين أهل العلم. 
وأمّا قوله: (إنّهُ لا يجوز بيع صنف منه بصنف مثله أكثر منه إلئ أجل»؛ فلن 
ذلك يدخل فى معنوا قرض جر منفعة؛ نّهُ أعطاه شيئا له منفعة ماء بشيءٍ أكبر 
(0) قوله: «فلا يباع»» كذا في شبء وتوجد علامة إلحاق بعد كلمة: فلاء لكن الحاشية 
مطموسة» والسياق كلام الشارح يقتضي أنها: فلا بأس أن يباع» وكذلك هي عبارة ابن 
عبد الحكم في المختصر الصغير»ء ص (5 2)20.» والله أعلم. 


ف المختصر الكبير» ص (54 7)) المختصر الصغير» ص (1 05)» مختصر أبي مصعب». 
ص (323750). النوادر والزيادات51/ ١ ١‏ و1075 التفريع مع شرح التلمساني [//11]. 
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منه له مثل المنفعة التي دفعها إليه» فصار ذلك قرض] جر منفعة؛ لأَنّهُ إنّما طلب 
زيادة الشيء, لا اختلافٌ منافعه» فلم يجز ذلك. 

ألا ترئ: أنَهُ لا يجوز [طعامٌ بلطعام”" أكثر منه إذا كان من صنفٍ واحدء 
ويجوز أكثر منه إذا كان من [صنفلين”"؛ لاختلاف المنفعة. وكذلك حكم 
العروض على هذا إذا كان ذلك إل أجل. 

فأمًا إذا كان يدا بيدء فلا بأس بذلك؛ لأنَّ حكم النسيئة أغلظ من حكم النقد. 

الي اا 
للك إن أجل كك يجرزيعامروض بالعروض ملأ ومقاضاة 

فإذا كانت إل أجل وكانت صنفا واحداً لم يجز فيها التفاضل. 

ألا ترئ: أن الطعام أيض] يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً إذا كان مختلف 
الصنفء ومماثلا إذا كان صنف) واحداء كل ذلك يدا بيدء ولا يجوز شىءٌ من 
ذلك نسيئة؛ لغلظ أمر النسيئة» فكذلك العروض علئ ما ذكرناء كان حكم النسيئة 
513 ب فيما ذكرنا أغلظ من حكم النقدء والله أعلم. 


(0) مابين [ ] مطموس. والسياق يقتضيه. 


و 1 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
0 


فإن قيل: قد رُوِيَ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أَنَهُ اشَتَرَئئ بَعيرًاً 
ا بعِرَةِ مَضْمُونَةِ عَلَيْهِ إلى أجل )”2 وكذلك رَويَ عن ابن عمر مثله!"”"؟ 

قيل: إِنَّهُ لا بأس بذلك عندنا إذا اختلفت المنافع» وإنما الذي لا يجوز إذا 
اتفقت المنافع» وليس في الرواية أن منافعها كانت متفقةً» بل الأشبه بالإضافة 


إليهما اختلاف الأغراض فيما اشترياه, وَِلُّا فما الفائدة فى ذلك. 


« أ هه ٠‏ واه 5 (غ) 007 0 5 و 0 م 
دروي حبص )هن حجاع ؛عن أبي الزبير» عن جابر» قال: «نهئ 
4 كر ص ل م أ 5 ن 4 24 
رَسول الله يِه عن الحَيَوَانٍ وَاحِدٍ باثنيّن» يَعَنى: نيسيئة)”"» ومعنا ذلك عندنا: 


إذا اتفقت تفقت المنافع. 


ورَوَئ ابن وهبء قال: أخبرني ابن لهيعة. أن لي جور لَهُسمع 


6 سي 


القاسم بن محمد وابن شهاب يقولان : (لايتضلح يَبْعُ بع الوب بالنوييْن إلا لا أَنْ يَحْتَلِقَا). 


)١(‏ أخرجه مالك [457/5]. وعبد الرزاق [8/ 7؟7]. 

(؟) أخرجه مالك [5/ 457]. وابن أبي شيبة /١٠١[‏ 087]. 

فر ينظر الاعتراض في: الأم [5/ ١٠1]ء‏ الحاوي للماوردي ١١1/51‏ ]. 

(4) حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعي» صدوق كثير الخطأ والتدليس» من 
السابعة. تقريب التهذيب. ص (777). 

(5) أخرجه الترمذي 1019/71 وابن ماجه [7/ 1/7"ا]» وهو في التتحفة [51/ .]141١‏ 

(1) بكير بن عبد الله ١‏ بن الأشج. مول بني مخزوم المدني نزيل مصرء ثقة» من الخامسة. 
تقريب التهذيب» ص (/17/ا١).‏ 

(0) أخرجه سحنون في المدونة [7/ 5 /ا]» من طريق أشهبء. عن ابن لهيعة: به. 
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١‏ 

وهو قول سليمان بن يسارء وربيعة» ويحيئ بن سعيد"'''. 

]٠١7[‏ مسألة: قال: ولا بأس أن يباع العبد الفصيح التاجرء بالعبيد من 
جنسه ليسوا مثله فى النفاذ'"' والمعرفة؛ وإنما الاختلاف فى العبيد: المنافع 
والتحارات». اختلفت الأجناس أو اتفقت. 

وكذلك الحيوان كله ليس الاختلاف فيه اختلاف الأسنان» وإنما الاختلاف 
فى النجابة والسرعة» اختلفت الأسنان أو اتفقت”. 

لمااقال :تك لآن خرن النامى مع العبينة و التحببو اندو العروضي: 
المنافع التي في الأعيان, لا الأعيان» وإذا كان كذلك» وجب مراعاة المنافع التي 


فيها؛ إذ لها تراد لا لأجناسها. 
فلهذا قال مالك: إِنَّ المراعاة فى جواز التفاضل إن أجل» اختلاف المنافع 
لا الصورة. 


ألا ترئ: أنَّ الّاس إِنّما يقوّمون سلعهم إذا تلفت عليهم حسب منافعهم 
وأغراضهم فيهاء وليس العبد الكاتب والصانع 57 /] عندهم مثل العبد الذي 


)١(‏ ينظر: المدونة [7/ 75]» وقد نقل التلمساني طرف من شرح الأبهري للمسألة في 
شرح التفريع [/156 ولم يشر إليه. 

() قوله: «النفاذ)» كذا في شب. وفي المطبوع: «الفصاحة». 

000 المختصر الكبير» ص ))5١59(‏ المختصر الصغير»ء ص (2))0665 المدونة [”7/ 00]. 


مختصر أبى مصعب. ص (/729)» النوادر والزيادات [5/ ١١‏ ]. 


مع شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
ع ١/8‏ 
0 


هو مثله في الجنس والصورة إذا لم يكن كاتب] ولا صانع؛ لاختلاف غرضهم 
في ذلك. 

فمتئ اختلفت المنافع في العروض» جاز ببعها متفاضلا إل أجل» ومتئ 
اتفقت» لم يجز بيعها متفاضلاً إل أجل وجاز ذلك يداً بيد علىئ ما بينّاه. 

]٠١14[‏ مسألة: قال: ولا ينبغي أن يُسْلَفَ كبش في خروفينء ولاضائنة”" 
في ماعزتين؛ لأنّها غنم كلهاء ليس فيها فضلٌ يُرجئء إِنّما هي لِلحه". 

كه قد ذكر مالكٌ العلة في ذلك بقوله: (إنّما هي للحم). يعني أنَّ منفعتها 
واحدة» فلا يجوز بيعها متفاضلاً إل أجل» ويجوز ذلك يداً بيد. 


55 


]٠١١14[‏ مسألة: قال: ولا بأس أن يستسلف الرّجل ما شاء من الحيوان. إلا 


الولائد”” فإنَّ ذلك لا يجوز فيها. 


)١(‏ قوله: «ضائنة)»؛ هي الأنثئ من ذوات الصوف من الغنم» ويقال للذكر: ضأنء ينظر: 
المصباح المنير /١[‏ 15 7]. 

(0) المختصر الكبير» ص (3559). النوادر والزيادات [5/ .]١6‏ 

(*) قوله: «الولائد»ءهي جمع وليدة» وهي الجارية أو المولاة قبل أن تحتلم» ينظر: 
المغرب للمطرزي» ص (544).: طلبة الطلبةه ص »)٠١7(‏ وفي المدونة [/ 17/5]: 
«إلافي الجواري». 
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ل الصصسس اليج 


فإن تسلّف رجلٌ وليدةٌ فلا بأس أن يردها بعينها ما لم يطأهاء فإن وطئها فلا 
يردها"''. 

كه ِنّما قال: إِنَّهُ بجوز سلف الحيوان والسلم فيه أيض]؛ فلن الحيوان 
يُضبط بصفةٍ كما تضبط سائر العروض؛ لأنَّهُ يوصف ويحد ويُعرف ذلك بالجنس 
والسنْ والصفة. يعر ف ذلك أهل البصر به» كما يَعْرف جنس الثياب وصفتها أهل 
البصر بهاء فجاز قرض الحيوان والسلم فيه لحاجة الناس إليه» كما جاز ذلك في 
الثياب وغيرها من العروض لحاجة الناس إليه. 

وقدرَوَ مالك عن زيد : بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي رافع 
قال: «اسْتَسْلّفَ رَسُولٌ الله يك يَكْرا فَجَاءنةُ لَهُإِبلَ م ِنَ إل الصَّدَقَق كأَمَرَنِي أن 
أَقْضِيَّ الرَّجَلَ رم كَيَلَتٌ : لم جد في الوبل! الْاجَمَل خار", رَجَاعيً20 فَتَالٌ 
التبي د أَعْطِه ياه َإنَ 0 حَيْرَ الناس أَحْسَتهمْ قَضاءع) 29 فعلم بهذا الحديث جواز 
قرض الحيوان والسلم فيهء وأنَّ ذلك يُضبط بصفة؛ لِأنّهُ معلومٌ أن النيق يل نما 
استقرض الجمل ليرد مثله؛ لأن ردً ذلك واجبٌّء إلا أن يتطوع ٠٠0/1‏ ب: بأفضل 
منهء ومحالٌ أن يستقرض النبييٌ ل شيئا لا يقدر علئ ردٌّ مثله ولا يضبط ذلك 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (554). المدونة[7/ 175. التفريع مع شرح التلمساني 
[17/ 57 ]. 

(؟) قوله: «خيّاراً»» هو الجمل المختار ينظر: النهاية في غريب الحديث [7/ .]191١‏ 

(6) قوله: «رَبَاعِيَ)ء هو الذكر من الإبل إذا دخل في السنة السابعة وطلعت رباعيته» ينظر: 
النهاية في غريب الحديث 71/ 18/8 ]. 

(4:) أخرجه مالك .]98١/5[‏ ومن طريقه مسلم [51/ 05]» وهو في التحفة 91/ .]1١١7‏ 


وقوله: (إنَهُ لا يجوز قرض الولائد»؛ فلن ذلك يؤدّي إلئ إباحة الفرج بغير 
عقد نكاح ولا ملك يمين؛ لأنّ المستقرض يطأ الوليدة» ثمّ يدها إلى المقرض» 
شاء ذلك المقرض أم أبئ» فيكون قد وطئ فرج) بغير عقد نكاح ولا ملك يمين. 

وقوله: إن يدها إن لم يطأها»؛ فلآنَ قرضها غير جائز» فعليه ردّها. 

فإذا وطتهاء لم يردّها ورد غيرها في صنفها أو قيمتها يوم وطئهاء والقيمة 
أولئ؛ لأنَ ردّها بعد الوطء إباحة وطء فرج بغير عقد نكاح ولا ملك يمين» وذلك 


ا ء. )١(‏ 
غير جائز 


[١١٠]مسألة:‏ قال: ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا 
ل 1 
5 5 ع“ ال ب 7 ع 

65 إنما قال ذلك» لآن هذا حيوان بحيوانٍ وزيادة فضةٍ يدا بيدء فلا بأس 


لنت 


كه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الدراهم هاهنا تبعٌ للجمال وليس هي المقصد. 


() نقل التلمساني في شرح التفريع [// 5 50 ]» هذا الشرح عن الأبهري. 
(9) المختصر الكبير» ص (354)» المدونة .]٠/6 /٠"[‏ 


وليس يدخله قرضٌ جر منفعة لتقدم الجملين؛ لأنهما الغرض في العقد 
والدراهم تبع. 


[7؟7١٠]‏ مسألة: قال: وإن تعجل أحدهما وتأخّر الآخرء فلا خير فيه لا 
كانت الدراهم معجلة ولا مؤخرة”". 

2 لمنااقاك: لاف لآن هذ بصي 3ق حجر منقعة لال لقنا تأر أده 
الجمل أقرضه الدراهم التي يأخذها منه» فصارت الدراهم منفعة الجمل الذي 
أقرضه.» قدمها له قبل قضائه الجمل. 

فإن أخرها لم يجز؛ لأنَّهُ يصير قرض] جر منفعة؛ لأنَّهُ أقرضه بمنفعةٍ 
تحصل له. 

]٠١7*[‏ مسألة: قال: وإذا كان بعيٌ ببعيرين مثله. أحدهما نقداً والآخر 
نسيئة» فقد اختلف فيه: فجُوّرٌ وكره. وأحب إلينا أن لا يجوز'". 

كوريسة اجارنن اد هذا نا هو بيع بعير نقداً1/0:/11 ببعير نقداً» والبعير 


الآخر ليس بقرض يجر نفع» فلا بأس به ؛ لأَنّهُ هبةً منه له لا على وجه قرض 

.]1/6 /7[ المختصر الكبير» ص (7559). المدونة‎ )١( 

(؟) المختصر الكبير» ص (7594)) وقد حكو ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم 
فى النوادر .]١7/5[‏ 


ا م . 5 ٠‏ 
0811 
0م 


جره منفعةٌ؛ لأنَّ منفعة البعير الذي يعطئن مثل الذي أخذ؛ فلم تكن زيادة البعير 
قرض”" يجر منفعة» بخلاف منفعة البعير الذي دفعه صاحب البعير الواحد. 

ووجه كراهته لذلك: هو أَنَّهُ يكون قد أعطاه بعيراً ببعيرين إلا أجلء فلم 
لع اذ وناك الاتسعون رادععانه را قيقد اتعدمماء لعا ليدم معة لها 
أقرض من الجمل الآخرء وذلك غير جائز. 


[74١]مسألة:‏ قال: ومن باع غنم بثمن إلئ أجل فأعطاه عند الأجل 

©> فإن كانت من صنف غنمه» فلا يأخذ إلا مثل غنمه. ولا يأخذ أدنل ولا 
أكثر. 

©> وإن كان من غير صنفهاء مثل أن يبيع لبنا ويأخذ من الحاثشسية» فلا بأس 
به كانت أقل أو أكثر. إذا انتقد ذلك”". 

كه إِنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرنا: أَنَّهُ لا يجوز بيع شيءٍ من الحيوان والعروض 
باكترمقة ليا الحزء لآن والكرصير رض حر فنتهة إذا كان ذللك مه سن والحوة 
وهو أن تكون منفعته واحدة» فإذا اختلفت المنافع جاز. 

فكذلك الغنم إذا كانت منفعتها واحدة» أن تكون كلها للبن أو للحمء لم 
يجز التفاضل فيها إلئ أجل» فإن اختلفت منافعهاء فكانت التي يبيعها غنم لبن 


)١(‏ قوله: «قرض]»» كتبها الناسخ فوق السطرء ووضع بجوارها علامة تصحيح. 
() المختصر الكبير» ص .)360٠(‏ 


ذلك علوا ما يناه فيما تقكم ” . 


]٠١76[‏ مسألة: قال: ولا بأس بالسلف فى الحيوان كلّه. إذا كان على صفة 
معلومة وأجلٍ معلوم'". 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنْ الله عَرَّ وَجَلّ قال: وَأ لأمابجَمَحَنََّازيا » 
[البقر:ه50]» وقال تعالئ: #إِدَاتَدَايَدَمُ بدن إل أجل مسح قا ستو 4 [البقرة ]0 
قال ابن عباس: لاقي للم وقال النبيٌ كَكِةّ: ١مر:‏ َنْ أسْلَم كلْيْسلِمْ في ثَمَنِ 
مَعْلُوم؛ وَأجَلٍ مَعْلُوم وكَيْلٍ مَعْلوم)”. 

فالسلم في كل شيءٍ ضُبط بصفة 001٠ب‏ جائرٌ؛ لإباحة الله عَزَّ وَجَل 
ورسوله صلئ الله عليه ذلكء ولأنَّ بالناس حاج ةإلئ السلم في الحيوان 
كحاجتهم إلى السلم في الثياب. 

فإن قيل: [العيراة اأرضيطيية] م211؟ 


:]5 5 /7[ المختصر الصغير» ص (/2017). المدونة‎ .)23505٠0( المختصر الكبير»ء ص‎ )١( 
.]١١١ /1/[ البيان والتحصيل‎ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة /١11[‏ 519]) وعبد الرزاق [8/ 9]. 

(9) متفق عليه: البخاري (57179): مسلم [5/ 155 وهو في التحفة [0/ 07]. 

(4) ينظر الاعتراض في: المبسوط [7/ 177]» المغني [7/ /1/8]. 


ولو جاز أن يُمنع من السلم في الحيوان ؛ لأَنّهُ قديقع فيه اختلاف» لجاز 
أن يمنع من السلم في الثياب وغيرها من العروض؛ لأن الاختلاف يقع فيهاء ولا 


يكاد ب" يتفق من كل وجدء وإن كان اختلافه يسيراً. 


م 


ال-0 ؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي رافع: «أن 
ول الله يك اسْتَسْلَف يَكْرَا قد نَقَضَئ رَبَاعِيها00'» ولو لم يمكن رد مثل البكر» 
باوب وي اب 


أن يتطوع بأفضل منه”" 


٠١١9 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 

(؟) قال القنازعي في تفسير الموطأ [1/ 55 5]: «قال الأبهري: البيوع على أربعة أوجه: 
بيع الأعيان الحاضرة. وبيعها إذا كانت غائبة على وصف السامع أو وصف غيره؛ ولا 
يجوز النقد فى هذا إلا ما كان مأمون لا يختلفء كالدور والأرضين. 
والوجه الثالث: السلم في شيءٍ موصو إل أجل معلوم, ولا يكون في شيء بعينه. 
والوجه الرابع: السلف» وهو معروف عند أهل المدينة» يسلف الرّجل إلى بائع 
الفاكهة أو الرطب أو الخباز أو الجزار في شيءٍ معلوم ووقتٍ معلوم» وهو من ناحيته 
الارتفاق: وإِنْ بالإنسان حاجة إل أن يأخذ لعياله كل يوم شيئً) معلوم)» ولو أخذ 
ذلك المشتري كله في يوم واحدٍ لفسد ذلك عليه. 
ولا تجوز هذه الصفقة إِلَا أن يسمّي قدر ما يأخذ من ذلك في كل يوم ؛ لأنّه إذا لم يكن 
كان ما يأخذ في كل يوم معلوماً سلفاً من الغرر صم البيع بينهما». 


من كتاب البيوع 2 
115 0 


[75١٠]مسألة:‏ قال: ولا خير فى السلة في النتاج» وإن كان بصفة!" 
لامي مسي يتغيّرء ولا يقبت 


]٠١7017[‏ مسألة: قال: ومن سلف فى عرض من العروض أو شىءٍ من 
الحيوان علئ صفةٍ معلومةٍ وأجلٍ معلوم, فلمًا حل أجل سأله بائعه أن يشستريه 
منهء فلا بأس أن بة يشتريه منه بمثل ثمنه وأدنوا من ثمنه”". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنْ شراءه بمثل ثمنه إقالةً منه» فلا بأس بهاء وشراؤه 
بدون ثمنه فلا تهمة فيه؛ نّهُ أعطرا كثيراً نقداً وأخذ قليلاً إلئ أجل» وذلك جائد؛ 


نَّهُ فعل معروفٍ لم يَجْرٌّ به منفعة دنيا. 


]٠١74[‏ مسألة: قال: ولا خير في أن يشتريه بأكثر من ثمنه”" 


60 المختصر الكبير» ص ».)76٠(‏ المدونة [7/ /0]. 
6 المختصر الكبير» ص (١76)؛‏ المختصر الصغير» ص (007)» مختصر أبي مصعب» 
التلمساني [// .]/٠‏ 


إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا أعطيئ قليلاً وأخذ كثيراًء يعني: من الشمن» فصار 


1ر١ ٠١191‏ ] مسألة: قال: ولا يشترى بعضه لا بأقل من ثمنه ولا 
بأكثر من ثمنه'". 

كفن نجنا قال للك آذه بصيو بيع] وسينا ف 1ه أسافه يعض الخو "إلا 
أجل واشترئ منه ببعضه. ثم رد عليه بعض الثمن الذي أسلفه إلئ أجل» وتسمية 
البيع في مقدار ما رد لغو. 


]٠١0[‏ مسألة: قال: ولا بأس أن يشتريه من العروض المخالفة له بما شاء 
نقد ولا يحل أن يؤخحره». 

إِنّما قال ذلك؛ لأنّهُ يصير عرض] بعرض مخالف له في المنفعة إلى 
أجل وذلك جائز. 

أو يصير عند العرض إلئ أجل» فلا بأس به. 


)٠١(‏ هذه الصفحة مكررة في /١١1//71‏ أ]» ولكنها غير واضحة إطلاقا. 
(0) المختصر الكبير» ص .)35650٠(‏ النوادر والزيادات [5/ .]٠١9‏ البيان والتحصيل 


.]١ 51/1‏ 
(*) كتب فوق هذا الموضع: «الذي [.....41؛ وما بين [...] كلمة لم أستظهرها. 
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من كتاب البيوع 2 
711 

ولأبجرز أن حر فقن :ذللك العرظن؟ 150 بصير د يد ديه وذ للك 

]٠1[‏ مسألة: قال: ولا بأس عل من سلف فى عرض من العروض إذا 
حل أجله. أن يأخذ من صنف ما أسلفه فيه أو غير صنفه. أدنيا أو أكثر منه. إذا 
انتقد ثمنه”''. 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأَنّهُ يكون عرض بعرض مخالفي له أو موافق له. متماثلاً 
اوقتا فياك فلاس يدوالآن ذلك شن وتعودش اصعب الراحة تقاف قدا 
وإنما لا يجوز التفاضل فى الصنف إذا كان إلئ أجل . 

]٠١7[‏ مسألة: قال: ولاخير فى أن يعطيه قبل أن يحل أجله من صنفه إلا 

©> فإن كان أكثر فلا خير فيه؛ لأَنَهُ زاده علئ أن طرح عنه الضمان. 

©> ولا أدنن من ذلك؛ لأنَّهُ وضع عنه وتعجّل منه". 

قد ذكر مالكٌ العلة في منع الزيادة على طرح الضمانء ومعنئ ذلك: أنه 


60 المختصر الكبير» ص .)355٠(‏ المختصر الصغير»ء ص (0665). 
00( المختصر الكبير» ص (25550). النوادر والزيادات [5/ .]١7:‏ 


وإن كانت من غير صنفه, لم يجز أيضا؛ لأنْهُ يصير عرضاً وزيادةً من غير 


صنفي» بعرضٍ من صنف العرض الذي معه الزيادة إلئ أجل مثل هذا لأنّه يبيع 
شيئ] من صنب إلئ أجل بأقلّ منه نقدأ» وذلك غير جائز. 1 

ومعنئل: وضعٌ وتعجلٌ الذي لا يجوزء إِنّما هو في الصنف الواحد من 
العروض مثل هذه؛ لأنّهُ بييع شيئًا من 4/01:٠/ب2”6‏ صنفيٍ إلى أجل بأقل منه نقدا 
وذلك غير جائز. ٠‏ 

فأمّا إِذا كان من صنفين» جاز ذلك إذا انتقد الصنف الذي انتقل إليه وتعجّله. 

فإن أخره لم يجز؛ لأنّهُ يصير دين) بدين» وذلك منهيٌ عنه. 


]٠١*[‏ مسألة: قال: ولا بأس أن يعطيه قبل محل الأجل عرضاً مخالف 
له إذا انتقد”". 

نما قال ذلك لِمّا ذكرناه؛ لأنَّهُ يصير عرض بعرض مخالفي له فلا 
بأس بذلك» سواء كان نقداً أو إلئ أجل» وسواءٌ كان أقل أو أكثر» وإنما يدخل 
هيع وان لاتق المنف لزانو لاقن الفتطين. 


(1) هذه الصفحة مكررة في [7/ /٠١1/‏ ب].ء ولكنها هناك غير واضحة إطلاق]. 
(0) المختصر الكبير» ص .)50١(‏ 


اسلف 5 
]٠١5[‏ قال: ولاخير في أن يعطيه قبل محل أجله بعض ما سلفه فيه ومعه 
عرض غيره» وكذلك كلّ ما سلف فيه من الحيوان والرقيق 0 
25 إِنّما قال ذلك؛ أنّهُ يصير عرضا بعرض مثله وزيادةٌ من غيره إلئ أجل؛ 
فلا يجوز ذلك؛ لأنه يدخله قرضٌ جر منفعة وضع وتعجل. 
9 6 


زه ٠١‏ ]مسألة: قال: : ومن سلف في عرض ثمن”"'. والعرض إل أجل. 
ال ا ا س0 وَرق» 
أو عرض من العروض مخالفي له. إذا انتقد ثمنه 

هه إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المشتري قد ملك في ذمّة البائع العرض الذي أسلم 
إليه فيه» وهو موصوف معلومٌ» فلا بأس أن يبيع ذلك بالنقد؛ لأنّهُ يجوز بيع الدّين 

ألاترئ: أنّهُ يجوز أن ب* يشتري ثوب نقدأً بئمنٍ إلئ أجل» فكذلك يجوز أن 
يبيع ثوب إلئ أجل بثمن نقد لا فرق في ذلك. 


فإن قيل: إن المشتري للدّين الذي عل زيد لاايدري هل يحصل ذلك له 
أم لاي 


.)550١( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 

(0) قوله: «ثمنا»ء كذا في شبء وفي المطبوع: «بمتاع». 

(9) المختصر الكبير» ص .»35١(‏ النوادر والزيادات70/71١].‏ التفريع مع شرح 
التلمساني [8/ .]7١‏ 

() لم أقف علئ من اعترض بهذا الاعتراض. 


قبل له: وكذلك المشتري للثوب في ذمّة زيد» أعني: إذا سلم إليه في ثوب. 
لايدري هل يحصل له أم لا ثمٌ يجوز مع ذلك أن يسام إليه في ثوب ويشتريه 
منه إل أجل . 


وكذلك يجوز أن يبيع الثوب الذي في ذمّة زيدٍ من عمرو بثمنٍ يتعجله لا 
يجوز أن يبيعه بددين؛ لآنه 271/01 يصير دين بدين» وقدنهيل رسول الله م 
عق الديق اله يو . 

]٠١*5[‏ مسألة: قال: ومن سلف فى عرض من العروض إل أجل من 
الآجال.» فأتاه بأرفع من شرطه. فلا بأس أن يقبله إذا حل أجله. 

وإن لم يعطه ذلك إلا بزيادةٍ يزيده إياها المشتريء فلا بأس بذلك”". 

> إنما قال ذلك؛ لآن البائع قد تفضل علئ المشتري بالزيادة التي زاده 
علئ حقه. فلا بأس بذلك إذا حل أجله. 

وكذلك إن دفع المشتري إلئ البائع ثمن الزيادة جاز ذلك؛ لأنْ الثمن كله 
)١(‏ هذه الصفحة مكررة في [71/ .]1/١١١‏ 
(؟) ذكر القنازعي هذا الوجه من الاستدلال عن الأبهري في تفسير الموطأ [1/ 570]. 


كما نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ »]1/١‏ هذا الشرح عن الأبهري. 
فره4 المختصر الكبير» ص .)50١(‏ 


من كتاب البيوع عر 
51١ ْ‏ 


3 2 : , ع 1 : و 5 
من جهة واحدة» والسلعة كلها من جهة واحدة» فلا بأس بذلك؛ لأنَّهُ يصير اشتراء 
5 و عِِ 
سلعةٌ بثمن بعضه نقد وبعضه متأخر. 


]٠١07[‏ مسألة: قال: وإن أتاه بأدنن من شرطه إذا حل أجله؛ فلا بأس أن 
بشله منه”'. 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنْ هذا أخذ دون حقه وترك للبائع بعض حمّه فلا بأس 
نذلك: 

١ :"[‏ ]قال: وإن لم يقبله منه إلا بزيادةٍ يزيده إياها البائع. فلا خير في 
ذلك. إلا أن تكون تلك الزيادة عرضَاء فإن كانت عرض فلا بأس بذلك إذا كانت 
نقدأء وكان الذي سلفه ذهب أو ورقًّ”". 

هر فال ذلك لأن الزياوة إذا كانه عو ضار فى وعرفة دهن 

فإن كانت عرض) جاز؛ لأنّهُ يصير عرض] وذهب] بعرضء فلا بأس بذلك؛ 
لآن العرض كله من جهة. والثمن كله من جهة. 

فإذا كان الذهب أو الفضة من جهتين لم يجزء سواءٌ كانت العروض من 


)010( المختصر الكبير» ص .)350١(‏ 
6 المختصر الكبير» ص .)30١(‏ 
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جهةٍ واحدة أو جهتين؛ لأَنَّهُ يصير ذهب وساعة بذهبء أو ذهب وسلعة بذهب 
وسلعة وذلك كله لا يجوز. 

وكذلك إن كان موضع الذهب فضةً لم يجز؛ لأنَّهُ ل يجوز أن يكون مع 
الذهبين أو الفضتين شىءٌ غيرهما من العروض؛ لأنّ النبى كَكَِةِ قال: «الذّهَبُ 
بالذّهَب مثْلا:,:.,ب”" بوثلء وَالفِضّةٌ بِالفِضْة مثا بوثل»”"» فليس يجوز أن 
يقارنهما غيرهما. 

]٠١9[‏ مسألة: قال: ومن سلف فى عرض من العروض فحل أجله. 
فوكّله بالشراء لنفسه ودفع إليه ذهب يشتري شرطه. فإنا نكره ذلك””. 

إِنّما كره ذلك؛ لجواز أن يأخذ الذهب لنفسه ولايشتري شيئا» فيؤول 
الأمر إلى بيع ذهب بذهب أكثر منه» وذلك غير جائز. 

[50١٠]مسألة:‏ قال: ولا بأس بالسلف فى العروض إلا الأجل القريب 
والبعيد واليوم واليومين» ويبعد الأجل قليلاً أعجب إلينا من اليوم واليومين. 
وكل ذلك لا بأس به إن شاء الله. 


)١(‏ هذه الصفحة مكررة في 71/ /١١١‏ ب]. 

(0؟) متفق عليه: البخاري (711/5)» مسلم [0/ 1547 وهو في التحفة [1/ /737]. 

(9) المختصر الكبير» ص .)50١(‏ 

(5) المختصر الكبير» ص (3551)» وقد حكئ ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم 
في النوادر [1717/5]» وينظر: المدونة 7[1/ 1/9]. 


اكد 7 
إِنّما قال ذلك؛ لأنّ الله عَرَ وَجَلّ قال: #وَأحلَ اليم وَحَرّم الريؤأ * 
[البقرة © فبيع كل معلوم جائرٌ» نقداً ونسيئة» إلى أجل قريب أو بعيدٍ يل» لعموم 
إباحة الله تعالئ ذلك بقوله: ِإدَاحَدَيَسمْ يبنإ أبصل سي 1 


[البقرة:75/857]. 


ويحتمل أن يكون أراد أجلا تختلف فى مثله الأسواق» وليس هو ظاهر 


قوله في هذا الموضع 
وحك ابن القاسم عن مالك: «إنَّهُ لا يجوز السلم إلا إل أجل تختلف فيه 
الأسواق)2©. 


ووجه هذا القول: هو أن السلم إِنّما أجيز مع كون الغرر فيه؛ لدخول الرفق 
علئ البائع والمشتري جميع)؛ لأن البائع يقدر أن يشتري ما باعه وقت حلوله 
بأرخص مما باعه» والمشتري يقدر أن يغلو ما أسلم فيه وقت حلوله. فمتئ كان 
ذلك حالَةًء زال هذا المعنو عنه. 

والنبيٌ يك إِنّما أجاز السلم علئ وصفي ماء وهو أن يكون إلئ أجل معلوم» 
نو ره عع الاأتجن العداروه لم يكن تدا المي عون فين القيل ار اورف اك 
العدد لم يجز وقد نهئ النبيئٌ يَكِةِ حكيما عن بيع ما ليس عنده”"» وأرخص في 
الله 
)1١(‏ ينظر: المدونة [7/ 1/9]. 
(0؟) أخرجه أبو داود[51/١16١].‏ والترمذي71/ »]0١5‏ وابن ماجه 17٠8/71‏ والنسائي 


فهذا وجه قول مالك: (إِنَّهُ لا يجوز السلم إِلّا 70/1117" إلى أجل تتغير في 
مثله الأسواق). 


ولكل قول وجدٌ والمشهور من قوله: (إِنَّهُ لا يجوز ذلك إلا إلى أ- 
تختلف فيه الأسواق)”". 


ع 


0-4 


[1١]مسألة:‏ قال: ولا يشترى الجزز الصوف يسلف فيها عدداً وإن 
وصفت. إلا أن يشترى ورْنء وَإلا فلا”. 
عر لجا فال الك لأ الا شط ير البو رف لأن مقا دروكا تقلت ولا 
© © 


7 م يج 0 


[؟5١٠]مسألة:‏ قال: ومن باع سلعة من السلع بخمسين ديناراً إلئ أجل. 


ثم ندم البائع» فسأله أن يقيله ويردّها عليه. ويزيده دنانير أو دراهم نقدا أو إلى 


في الكبرئ [7/ 1094 من حديث حكيم بن حزام قال: «يا رسول الله يأتيني الرّجل 
فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟» فقال: لا تبع ما ليس عندك)» وهو 
في التحفة [7/ 1/9]. 

)١(‏ هذه الصفحة مكررة في 71/ /١١7‏ أ]. 

0 نقل التلمساني في شرح التفريع [1/ »]45١‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

(9) المختصر الكبير» ص .)355١(‏ المدونة [7/ 09]. النوادر والزيادات 58/51 و 7/]. 


من كتاب البيوع 2 
١ ١6‏ د 
أجل. ؛ فلا بأس بذلك كله؛ لأَنّهُ إِنّما ا؛ شترئ منه سلعة بالخمسين ديناراً التي كانت 
له عليه وبزيادة معهاء فلا يضره ما كانت 1 
ته إِنّما قال: (إنَّهُ لا بأس بذلك»؛ لأنّ الذهب كلّه من جهةٍ واحدةء والبائع 
ترك خمسين وأعطئ زيادةً من عنده» فصار الذهب من عنده كله» وليس فى ذلك 
تهمةٌ؛ لأنّ هذا حمله الندم علئ أن ترك ما أسلف من الثمن وزاد شيئ) آخر وأخذ 
سلعته» فكأنه ا* شتراها بالثمن الذي دفع من عنده. وذلك جائز. 


اي 
نقداً أ نقدا أو إلى أبعد من الأجلء فلا خير فيه”". 
5 نما قال ذلك؟؛ بصمير ذه وبولعة ولعي وذلك غير جائز. 


]٠١45[‏ مسألة: قال: وإن كان إلى أجل لا بعينه» فلا بأس به؛ لأَنَهُ: 
©> إذا كان قبل الأجل, فكأنه وضع عنه وعجّلّه. 
©> وإذا كان إل الأجل. فكأنه اذ قدراها فته عض ما عليه وبقرا بعضة. 


©> وإذا كان إلا أبعد من الأجلء فكأنه اشتراها ببعض ما عليه وأسلفه 
بعضًا إل أبعد من أجله” . 


010( المختصر الكبير» ص .)225١(‏ النوادر والزيادات [5/ .]١١1١‏ 
(0؟) المختصر الكبير» ص .)2255١(‏ النوادر والزيادات [51/ .]١١١‏ 
(*9) المختصر الكبير» ص .)3506١(‏ 


© قد فسر مالك هذه المسائل فأغنىا عن تفسيرها. 


]٠١ 5[‏ مسألة: قال: ومن باع سلعة بنقدء فقال المشتري: «أقلني وأنظرك 
بثمنها سنةً)» فلا بأس به" 

كه إنّما قال ذلك؟ لأنّ البائع ا: شتراها من المشتري بيع مستأنفا بثمنٍ إلى 
أجل» فلا بأس به؛ ١/1‏ ب" لأأن الإقالة بيع مجدّدٌ عند مالك. 

ولأنّه لا يتهم أحدّ أن يعطي ذهب نقداً ويأخذ مثلها بعد سنة أَنّهُ أراد بذلك 
منفعة دنياء وإنما هذا معروف فَعَلَهُ وذلك جائد. 

1٠١ 57[‏ مسآلة: قال: ومن باع سلعة إلى أجلء فندم المشترئ وأبئ البائع 
أن يقيله» وقال: «أش ركني في نصفها». فلا بأس بذلك إذا كان النقد إلئ أجله. وإن 
كان بنقده. فلا خير فيه" 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الثمن إذا كان إلئ أجله. فإِنّما أقاله من بعضهاء فلا 
بأس بذلك. 

وإن كان الثمن نقداء كان سلف وبيع)؛ لأنّهُ أسلفه ما نقده لما باعه إلوا 


.] ١77 /7[ المدونة‎ .)55١( المختصر الكبيرء ص‎ )١( 
ب].‎ /١١7 /751 هذه الصفحة مكررة في‎ (00 


(9) المختصر الكبير» ص .)355١(‏ النوادر والزيادات [51/ .]١١7‏ 


من كتاب البيوع ع 
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أجلء فصار المقرض البائع» وذلك سلف وبيعٌ» وقد نهئ رسول الله يككِةِ عن 
بيع و 8 200 


]٠١ 5103‏ مسألة: قال: ومن سلف رجلا في سلعةٍء فاستقاله بزيادة» فلا بأس 
بذلك ما لم يتفرّقاء فإن تفرّقا فلا خير في أن يرد إليه ذهبه ويرد معها منها شيئ”". 

5ه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ قبل التفرّق إِنّما ندم البائع علئ البيع» فلا بأس أن 
يمستقيل بزيادةٍ يعطي المشتري؛ لأنّهُ يصير مشتري] للسلعة بالشمن الذي دفع إليه 
المشتري وبما زاده البائع» وذلك جائرٌ. 

فإذا تفرّقا لم يجز أن يزيده البائع فيل[ بصي قري ندا ملق زان 
المشتري أقرض البائع ذهبا انتفع بهاء وزاده البائع من أجل منفعته بهاء والسلعة 
لغوّ وذلك غير جائز؛ لأنَّهُ قرضٌ جر منفعة؛ لأنّ الذهب لا تعرف بعينهاء فإذا 
تفرّقا انتفع الباتع بهاء ثم رد مثلها. 

وإذا كان قبل أن يتفرّقاء ردّها بعينها وزيادةً من غير أن ينتفع بهاء فيل أمره 
علئ الندم لا على قرض جر منفعة. 


1٠١443‏ مسألة: قال: ومن باع طعام أو حيوان) إل أجلء فلمّا حل الأجل؛ 


. ١١79 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 
.]١١١ /5[ النوادر والزيادات‎ .»355١( المختصر الكبير» ص‎ )0( 


قال له: «خذ مني ما وجدت بحسابه. وخذ ثمن مالم تجد)». فلا بأس بذلك في 
الحيوان» ولا خير فيه في الطعاه'". 


إِنّْما قال ذلك؛ لأنَّ الحيوان يُعْرَفٌُ بعينه» فجاز أن يرد ما بقي ويأخذ 


3 ثمن ما لمر يبق؛ لأنَّهُ لا يدخله قرضٌ جرّ منفعةً» ولا بِيعٌ وسلف. 

وفي الطعام يدخله سلف وبيعٌ؛ لأنّ الطعام لا يعرف بعينه» ولا يدرئ أهو 
الذي أعطاه أم غيره» ويدخله أيض] ببع طعام بذهب وطعام متأخر. 

وحكم العروض إذا عرفت بأعيانها كحكم الحيوان» لا كحكم الطعام. 

]٠١4[‏ مسألة: قال: ومن اشترئ ساعة غائبة إلى أجل ثم استقال منها 
علئ إن أدركها هذا اليوم فهي رد والنمن موضوعٌ» فلا ينبغي ذلك. حل الأجل أو 
لم يحلّ؛ وذلك أَنَّهُ يأخذ سلعة غائبة بدي 0 

5 يعني: بالثمن الذي علئ المشتري؛ لأنّ الثمن الذي علئ المشتري دين 
والسلعة الغائبة ديرد فيدخله الدَّين بالدّين إذا أخذها عل وجه الإقالة. 

ووجةآخر: أنّ المشتري للساعة لا يعلم أن تكون قد تلفت» فلا يجوز أن 
يقيل البائع منها ثمن الإقالة [ » هل كان قد ملك بالبيع شيئا أم لا 

ولم يكن كالبائع الأول؛ لأنَّ ملك البائع الأول كان متقرّراً في الأصل 
الاستعصير الككتير من 18 ). 


(؟) المختصر الكبير» ص (157). 
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فجازييسه حنئ يعلم زواله؛ وليس كذلك المشتري؛ لأ ملكد غير متقرر عليه 
إذا أقال منها. 

]|٠١6[‏ مسألة: قال: ومن تكارئ على حمولة إلئ بلدِ ثم ندم الممتكاري 
فسأله أن يقيله ويزيده ذهب أو وَرقناء فلا بأس بذلك”". 

5 إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ لا تهمة في ذلك؛ لأنَّ المتكاري أعطئ المُكريّ مالاً 
بغير منفعةٍ حصلت له» فليس فيه قرض جر منفعة» وذلك جائز. 


]٠١61١[‏ مسألة: قال: وإن ن سأله الكَرِي أ ن قله ويل 

> فإن كان قد انتقد. فلا خير في ذلك. 

> وإن كان لم ينتقد, فلا بأس بذلك”". 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المُكري إذا زاده» ففيه قرضٌ جر منفعةً؛ لأنَّهُ أخذ من 
المكتري مالاً انتفع به مدةًء ثم ردَّه وزيادة» وذلك غير جائز. 

فإن كان قبل النقد أو بعد النقد وقبل التفدّق» جاز ذلك؛ لأنَّ هذا هو علئ 


2 هه 


وجه الندم» لا علئ قرض جرّ منفعة؛ لأنّهُ لم تحصل له المنفعة بالثمن؛ لأنَّهُ رده 


.] ١7١ /5[ المختصر الكبير» ص (7057)» النوادر والزيادات‎ )١( 
.]١77 /5[ المختصر الكبير» ص (275057)» النوادر والزيادات‎ )0( 


2 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 


مكانه إن كان قد انتقده قبل أن يتفرّقاء وإن كان لم ينتقد» فهو أبعد من قرض يجرٌ 
]٠٠67[‏ مسألة: قال: ومن باع سلعة بثمن إلئ أجلء فلا بأس أن يشتريها 
بائعها بأكثر من ثمنها نقدا". 
كه إِنَّما قال ذلك؛ لأنّهُ لا يتهم أحدٌّ أن يعطي مالآ كثيراً نقداً ويأخذ أقل 
مما يعطي نسيئة» 53/١١1/ب]‏ ليس هذا عل وجه الرباء وإنما يكون ذلك علئ وجه 
المعروف أو الندم في البيع. 
]٠١6*[‏ مسألة: قال: ولا خير في أن يشتريها بدون ثمنهاء يعني: نقدً". 
كه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يصير قرض] جر منفعة؛ لأنَّهُ أعطيا قليلاً نقداً وأخذ 
كثيراً نسيئة» والبيع لغوء وذلك غير جائز. 


[:ه6٠‏ ١]مسألة:‏ قال: ولا بأس أن يشتريها إل أجلهاء بأرفع من ثمنهاء أو 
أدنول» أو مثل ثمنها. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (7507). 


62 المختصر الكبير» ص (35017)» التفريع مع شرح التلمساني [8/ .]/١‏ 
فر المختصر الكبير» ص (7507). 
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© إِنّما قال ذلك؛ لأَنّهُ لم يعط شيئا أخذ أكثر منه. وإنما تقاضّاء أو يأخذ 
من له الفضل» وليس يدخله قرض جر منفعة. 


]٠١6[‏ مسألة: قال: ولا يشتريها إلوا أبعد من أجلها بأكثر من ثمنها(©. 
إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المشتري هاهنا يعطي البائع ذهب] أو فضةً» ويأخذ 
أكثر منه بعد مذَّةِ وقد رجعت السلعة إلئ البائع» وذلك قرضٌ جر منفعة. 


]٠١65[‏ مسألة: قال: ولا بأس به بأدنوا من ثمنها”". 


كه إِنّما قال ذلك؛ لأنّ المشتري يعطى كثيراً ويأخذ أقل منهء فلا تهمة فى 


ذلك. 
[لاه ٠١‏ ]قال :ولا امن أن يشتريها بمثل ثمنها إل أجلهاء أو أبعد من 

أجلهاء أو أدنول من أجلها "7 . 

)210 المختصر الكبير» ص (307)) المختصر الصغيرء ص (200017. التفريع مع شرح 
التلمساني [8/ 77]. 

6 المختصر الكبير» ص (75057)) المختصر الصغير» ص (/20201.» التفريع مع شرح 
التلمساني [8/ .]1١‏ 


() قوله: «أجلها»» كذا في شبء وفي المطبوع: «ثمنها». 
62 المختصر الكبير» ص (73507).؛ المختصر الصغير» ص (/001). 


إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المشتري في هذا كله لم يخرج ثمن] أخذ أكثر منه 
بعد مدَةِء فلا بأس بذلك كله؛ لأنَّهُ إنّمايأخذ مثل ماله أو أقلء فليس فى ذلك 


3 


تهمة. 


]٠١54[‏ مسألة: قال: ولا خير فى أن يشتريها بعرض إلا أدنئ من أجلهاء 
ولا إليه. ولا إلن أبعد منه”". 

6ه إِنُما قال ذلك؛ لأنَّهُ يصير دين بِدَينِ؛ لأنَهُ قد باع الدَّين الذي له بسلعةٍ 
د 2 15 + 
فبّضها وسلعةٍ يتاخر قبضهاء وذلك غير جائز. 

]٠٠4[‏ قال: ومن باع من رجل سلعةً بدينارين» فنقده ديناراً وبقي دينارٌ 
ثم أراد بيعها إلئ أجلء فسأله البائع أن يشتريها منه بدنانير» يقاصه بديناره الذي له 
عليه. وتكون البقية إل أجلهاء فلا خير فيه”". 

5ه إِنّما قال ذلك؛ لأنْ السلعة رجعت 1/1143 إلئ البائع» وحصل الأمر: أن 
أعطيئ المشتري البائع ديناراً ليتتفع به ثمّ يرد عليه أكثر منه بعد مذَّةّ فصار قرضاً 
جرّ منفعة» وذلك غير جائز. 


.)7905( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.]85 /5[ المختصر الكبير» ص (3555).» النوادر والزيادات‎ )0( 


]٠١0[‏ مسألة: قال: ومن باع دابة بعشرة دنانير إلى شهرء ثم ابتاعها البائع 
باثنى عشر إلى أبعد من الأجل لرجل غيره. فلا نحبٌ ذلك له0". 

كه إنُما كره ذلك؛ مخافة أن يكون شراؤها للبائع أو من سببه» فترجع 
السلعة إليه وبعطيه عشرةً باثني عشر إلئ مذَّةٍّ وذلك غير جائز. 

]١ :51١[‏ مسألة: قال: ومن باع ثيابًا بدنانير إل أجلء فلا يجوز أن يبتاع 
بعضها بنقل'". 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنّهُ يصير بيع وسلفا» وهو قرضٌ جر منفعة؛ لأن البائع 
يعطي المشتري دنانير قرضا لما اشترئ منه من المبتاع الذي باعه منه» ورجع 
بعض المبتاع إليه» الذي كان قد لقب بالبيع» وهذا لا يجوز لأَنَّهُ قرضٌ جر منفعة 
وهو الوجه الذي كّره من أجله البيع والسلفء وقد نهئ رسول الله يِه عن بيع 
فإسلافت 7 


]٠١[‏ مسألة: قال: ومن باع من رجلٍ سلعة بعشرة دنانير إلى أجلٍ» فنقده 


)010( المختصر الكبير» ص (705). 


(١؟)‏ المختصر الكبير» ص (505). 
(*) تقدّم ذكره في المسألة رقم ١١79‏ . 


خمسة قبل الأجلء ثمٌ بدا له فعرض عليه سلعته بالخمسة الباقية. فلا يحوز ذلك. 
وسواءٌ جاء بالذهب والسلعة جميعء أو قدّم الذهب قبل السلعة”". 


إِنّما قال ذلك؛ لأَنَّهُ يصير قرض) جر منفعةً؛ لأنَّ البيع يرتفع برجوع 
السلعة إلىئ البائع» وتصير الخمسة التي أخذها البائع إِنُماهي بدل ما انتفع به 
المشتري بالسلعة المدة التى كانت فى يده» فصارت قرضاً جرّ منفعة» وذلك غير 
جائز. 


]١ ."[‏ مسألة: قال: ومن باع ثوبين بذهب إلئ أجل. فَعَرَض عليه بعد 
محل الأجل أحد ثوبيه وبعض الثمن. فلا بأس به. وإن كانت من صنف”" ثوبيه. 
فلا يحوز'". 

> نما قال ذلك؛ لأَنّهُ قد ردً أحد ثوبيه بعينه وباع الباقيء فلا بأس به. 


[١/١١/ت]»‏ وليس في هذا شيء مكر وه. 


فإن كان من صنف ثوبيه وليس بعينه لم يجز؛ لأنْهُ يدخله بيع شيءٍ من””*' 


بصنفه وشيءٍ آخر معه متأخراء وذلك غير جائز؛ لانه يصير قرضا جر منفعة. 


.)7505( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 

() قوله: «صنف»», كذا في شبء وفي المطبوع: «جيد). 

(9) المختصر الكبير» ص (505). 

(4) توجد علامة إلحاق في هذا الموضعء لكن الحاشية غير ظاهرة. 
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[4”١٠]مسألة:‏ قال : ومن باع سلعة بثمن نقدأء ثمّ ان شتراها بأكثر منه. فلا 
بأس بذلكء إلا من أهل العيئة”©. 

5 إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ أهل العينة قصدهم القرض الذي يجر منفعةً» وليس 
غرضهم البيع؛ لاله ماد شترى للذى سسالةه أن ب؟ يشتريه له ثم يبيعه منه بأكثر من 
ذلك إلئ أجل أو نقداًء فيكون إِنّما أقرض الثمن المشتريّ وزاده في القرض» 
وذلك غير جائز. 

]٠١5[‏ قال: ومن باع سلعة بثمن إلئ أجلٍ» فتغيرت الساعة ودخلها 
العيوب» فأراد أن يشتريها بدون ثمنهاء فلا نحبٌّ ذلك له”". 

كت نما كره هذا ولم يحرّمه؛ لأنّ شراءها بأقلّ مما باعها به ليس فيه تهمةٌ 
مجردة؛ لأنّها قد تغيرت عن حالهاء وإنما باعها المشتري بأقل مما اشتراها لهذه 
العلة. 


[7 ]مسألة: قال: ولا بأس فى أن يسلف الرّجل فيما ليس عنده أصله”” . 
كت نما قال ذلك؛ لأنَّ السلم: بيع شيء في الذمّة إلئ أجل بثمن نقدء وقد 


.)505( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

() المختصر الكبير» ص (7505). 

(9) المختصر الكبير» ص (555)») المختصر الصغير» ص (/00)» مختصر أبيى مصعب». 
ص (3/875). 


حايه- شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
© ك.ى”» 
و 


م40 


0 الله سبحانه ذلك بقوله: #إيتأيها آَل ءَامَنُوَاإِدَاتَدَايَدمُ يد ِلك أجل مُسسحى 
قا 4 [البقرة:787]» قال ابن عباس: «ذَلِكَ ذ في السّلم0”". 


ورَوَكىا سفيان ا الله عاقيا 


شيتُوة في التثر سكين ولاه قل وشو الله عَكهِ: بوت رقش 
َلْيُسْلِفْ في كبْلٍ معْلُوم وَوَرْنٍ مَعْلُوم َأجَلٍ مَعْلُوم)7. 
فجاز لِمَا ذكرنا من دليل القرآن والسنة» السلم فيما ليس عند المُسْلّم إليه 
وما ليس هو موجوداً في الوقتء إذا كان موجوداً في الأغلب عند حلول الأجل» 
إذ ليس ]1/1١١/1‏ هاهنا شيء يمنع منه» وقد تقدّم ذكر هذه المسألة. 
قفد 


[/ا: ]١‏ مسألة: قال: ولاخير في أن يأتي الرّجل بذهبء فيقول له رجل: 
«اشتر لي بها سلعةً وأريبحك”" فيها إلى أجل 


. ٠١75 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 

(؟) عبد الله بن كثير الداري المكي القارئ» أحد الأئمة» صدوقء من السادسة. تقريب 
التهذزيب» ص .)067١/(‏ 

(*) عبد الرحمن بن مطعم البناني البصري نزل مكة: ثقة» من الثالشة. تقريب التهذيب» 
ص (659). 

(4) تقدّم ذكره في المسألة رقم ٠١75‏ 

(5) قوله: «وأربحك»»؛ كذا في شبء وفي المطبوع: «وأنظرني». 

(7) المختصر الكبير» ص (755050)» المختصر الصغير» ص (/00)» مختصر أبي مصعب» 
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إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذه هي العينة» وهو قرخٌّجرّ منفعة» ولا يجوز 
ذلك؛ لأنّهُ إذا أسلف الثمن للذي سأله الشراء ليأخذ منه أكثر إلئ أجل» فذلك 
غير جائز. 


]١[‏ مسألة: قال: ولاخير في أن يقول الرّجل للرجل: «اشتر هذا 
الثوب بعشرة دنانير» وهو لي بأحد عشر»”". 

أن نينا قيال لتلك1 مكرتا انه رصي دض الجر متطعية؛ لآن الما مون 
بالشراء أقرض الآمر الثمن ليأخذ منه أكثر إلئ أجل”". 


]٠١9[‏ مسألة: قال: ولا بأس أن يقول: «اشتره لى بعشرة ولك دينارٌ)؛ لأنَّ 
ضمانه من ١‏ : لمشدة ي له ". 


كه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا اشتراها بنقدء ثم باعها من الآمر أيضا بالنقد, لم 


ل ل 


ذلك ققفٌّ <> منفعة؛ لان الك ١‏ 5 0 
يكن في ذلك قرض جرٌ منفعة؛ لآن الآمر لم ينتفع بما وزن عنه؛ لآأنه قضاه مكانه. 


ص (391)), النوادر والزيادات [41//51]. 

)١(‏ المختصر الكبيرء ص (2550» النوادر والزيادات 188/71 التفريع مع شرح 
التلمساني [8/ .]1١5‏ 

(؟) نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ »]1١5‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

() المختصر الكبيرء ص (22655).» النوادر والزيادات 7/571 188]. التفريع مع شرح 
التلمساني [8/ 75 ]. 


5 عِِ ١‏ 0000 0 هَ 
وما زاد عليه فهو ربح أربحه» وذلك بمنزلة جَعْل جِعْل له ليشتري له سلعة بثمن 
يعطيه نقدأء وذلك جائر . 


وإنما المكروه أن يشتريها المأمور بثمن نقداء ثم يبيعها من الآمر بأكثر من 
ذلك الثمن نسيئة» فيكون قرض] جرّ منفعة. 

قال ابن القاسم: «فإن وفع ذلك وفات لم أفسخ)”". 

وأحبٌ إلىّ في الورع أن لا يأخذ الربحء فأمّا في القضاء فله الربح لأن 
المأمور ضامنٌ لِمّا اشتراه من السلعة ثم باعها من الآمرء فالربح للمأمور ؛ لأَنَّهُ قد 
ربح ما قد ملكهء وإن كان ذلك مكروه)ً له من جهة الورع. 

]٠١7١[‏ مسألة: قال: ومن جاء إل رجل يطلب”" عينةً» فردّه ردّاً صحيحً 
وقال: «لاشيء عندي أبيعك». ثمّ ذهب فابتاع سلعة؛ ثم عاد إليه. فلا بأس أن 
وإن لقيه فقال له فإذا كان ذلك من غير موعد. 5 فلا بأس به" . 

إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الشراء قد وقع صحيح للمطلوب منه السلعة» وإنما 
الكراهة أن يكون الشراء بثمن من عند المطلوب منه» يقرضه الطالب للمطلوب. 
)١(‏ ينظر: النوادر والزيادات [5/ 89]. 
(0) يشبه أن تكون علامة إلحاق في هذا الموضعء لكن الحاشية ساقطة؛ وقد تكون: 
«منه). والله أعلم. 


من كتاب البيوع 7 


ثم يردٌعليه أكثر منه بعد مدَّةٍء فهذا لا يجوز وهذه العينة المعروفة عند أهل 
المدينة. 


يما 


]٠١0/1[‏ مسألة: قال: وإن سأله أن يبيعه طعاماء فابتاع له طعامًا وهو إن 
شاء أخذ وإن شاء ترك؛ ولم يكن قاطعه على شيءء فهذا مكروة وليس بالحرام 
الذي يفسخ”". 

كه إِنّما كره هذا؛ لجواز أن يكون قصد بالشراء الذي سأله» فتدخله العينة. 

ولم يحرّمه؛ لأنَّ الإجابة لم تقع من المطلوب للطالب ؛ لأنَّهُ إن شاء باعه 
وإن شاء لم يبعه. 


]٠١77[‏ قال: ومن سلف في بلدٍ في طعام؛ فكان يجمعه. حتئ إذا احتاجوا 
إليه أهل ذلك البلد باعه منهم بالنقد والأجل؛ وربما اشسترئ منه من باعه» فليس 
بذلك بأسٌ أن يشتريه من اشترى منه إذا كان ذلك ليس بحدثان اقتضائه منه» وإن 
كان يقتضي ويبيع مكانه. فإنا نكره ذلك”". 

6ه إِنّما قال: (إِنَّهُ لا بأس به)؛ لأَنّهُ لا يقصد بشرائه كذلك وجه العينة» وإنما 
يكره من ذلك إذا كان علئ وجه العينة: من غير حاجةٍ عرضت للبائع إلئ ما باعه؛ 


.)506( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.)75060( المختصر الكبير» ص‎ 62 


أوكان ذلك بحضره البيع؛ لأَنَّهُ إذا كان كذلك فهو في الأغلب على وجه العينة» 


٠١307 [‏ ] مسألة: قال: ومن باع من رجلٍ سلعة - وهو ممن يُعَده 07 - بشمن 
إلى أجل. نم”" ابتاعها منه رجل. ؛ ثم ابتاعها البائع الأول من الرّجل قبل أن يفترقاء 
فلا خير فى ذلك”". 


5 إِنّما قال ذلك؛ لجواز أن يكون المشتري الأول إِنّما اشتراها لهذا الذي 
عَبِّنَ» وهو البائع الأول» وإنما دسٌ غيره في الشري؛ ليحلل ما قد ني عنه من 
العينة. 


5 © © 
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[5/ا. ١‏ ]مسألة: قال: ومن ابتاع طعاما 1/١/1‏ ممن يُعَيّنَ إل أجل. فباعه 


ل ل امع ع ننه رصي يي يراثا بغر في 


ذلك؟»؟ لأنّهُ إنما باعه على ربح معلوم؛ علئ أنّهُإن وضع من ذلك بُحَمف عنه ورد 
إلى ما كان رَاوَضَهُ عليه©. 


)١(‏ قوله: «يعين»» يعني: يأخذ بالعينة» وعين التاجرء يعني: أخذ بالعينة أو أعطئ بهاء 
ينظر: لسان العرب .]7١57/١171[‏ 

(5) قوله: «ثم»» غير مثبت في المطبوع. 

() المختصر الكبير» ص (2550)» النوادر والزيادات [5/ "947]. 

(5) قوله: (ضع عني»»؛ كذا في شبء وفي المطبوع: «ابتع مني». 

(5) المختصر الكبير» ص (565). النوادر والزيادات [5/ .]9١‏ 


من كتاب البيوع - 
11م 

“هم قد فسر ذلك مالك وهو أن يصير الثمن مجهولاًء لأنهما دخلا علئ: 
أنّهُ إن لم يربح أو وضعء يخفف عنه من الثمن» وذلك غير جائز. 

]٠١76[‏ مسألة: قال: ومن قال لرجل: «ابتع هذا الجمل بعشرين إلئ أجل. 
وأنا ابتاعه منك بعشرة نقداً» فلا يعجبنا ذلك" . 

5ه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ قد أعطاه عشرةٌ نقداً بعشرين إل أجل» وذلك غير 
جائز؛ لأنَّ المأمور بالشراء يأخذ عشرةً نقداً بجمل يدفعه إلئ الآمر» وعشرةً يعطيه 
بعد مدو وذلك غير جائز. 

وإن كان الجمل من عند صاحب العشرة وهو الآمرء لم يجز أيض)؛ لأن 
البائع أعطئ عشرةً للمشتري بعشرين إلى أجل ورجع الجمل إليه» وذلك غير 
جائز. 

[5] مسألة: قال: ومن باع سلعة بثمن نقداًء ثم اشتراها بحداثة ذلك 
بأكثر منه» فلا بأس بذلك في بيع النقدء إلا من أهل العينة". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنْ أهل العينة يقصدون للقرض الذي يجر منفعة» 
6 المختصر الكبير» ص (855؟2)7 النوادر والزيادات [51/ .]4٠‏ 


00( المختصر الكبيرء ص (5)) النوادر والزيادات [5/ 06 التفريع مع شرح 
التلمساني [// /ا/ا]. 


ا ا اا لت لك 
ل 


فيكون المشتري هاهنا هو الذي أقرض لمنفعة جرَّها؛ لأَنَّهُ أعطيا ذهب] ليأخذ 
أكثر منها بعد مدَةٍ. 


]٠١7[‏ مسألة: قال: ومن باع من رجل طعام) بدنانير قد تأخّر إلئ أجل”". 
عل أنه قل منه'"؟ ذلك من ثمن الطعام إذا باعه ديناراً والبافى إلى أجله. فإنا نكره 
دلك2"0, 

5 إِنّما قال ذلك؛ لأنّهُ يصير أجل الدينار مجهولاً؛ لأنَّهُ لايدري مت يبيع 
الطعام؛ فصار أجل بعض الثمن مجهولا. 


]١ ١ /[‏ مسألة: قال: ومن سلف في طعام أو عرض إلى أجلء فأتاه بذلك 


قبل الأجل؛ فليس عليه أن يقبله. إلا أن يكون قد تقارب أجله. مثل اليوم واليومين 


وما أشبهه' 
3 ب كه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ عليه مؤنة في قبوله قبل الأجل؛ لأنَّهُ يحتاج 


)١(‏ قوله: ابدنانير قد تأخر إلئ أجل»» كذا في شبء وفي المطبوع ابعا حيو ليا أجل». 
(0) قوله: «منه)» كتب فوقها: ١امن)»‏ وفي المطبوع: «قبل). 

فر المختصر الكبير» ص (3505). 

62 المختصر الكبير» ص (2)75905 المدونة [”7/ 97]. 


له إلى موضع وحفظء ولا يأمن مع ذلك تغيّر الأسواق ورخصه. وذلك غير لازم 


]٠١14[‏ مسألة: قال: ولو أخَّره عن أجله الذى شرطه عليه فأبي أن يقبله. 
كان ذلك يلزمه""''. 
كه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا أت به علئ الشرط الذي ابتاعه عليه» فقد لزمه 


]١ :8٠[‏ مسألة: قال: ومن ابتاع شيئا من الحيوان بعينه بصفةٍ توصف له أو 
رؤية كانت قبل ذلك منه. فلا بأس به" . 

نر تمااقال :لله ع لآن قرا لكل ]ذا كاف معاوي جات >سيواة كا ناغير 
لعقد البيع أو كان غائبا» إذا عرفه البائع والمشتري جميعا بالرؤية أو الصفة؛ من 

أل ترئ: أنَّهُ يجوز بيع شيء في الذمّة إذا وَصف بصفة معروفة: فصار 


6 المختصر الكبير» ص (7557).» المختصر الصغير» ص (08 6).» المدونة 71/ 705]) 


بيعه كذلك كبيع ما هو حاضرٌء فكذلك ما كان غاتبً يجوز بيعه إن كان حيوانا أو 


عرضاً إذا كانت غيبته قريبة. 
وإن كان أرضاًَ أو دوراء جاز وإن كانت غيبته بعيلة؛ لأن ذلك مأمون7"؛ 


وقد روينا عن ابن عمن ان أجا3 ذلك. 


بخ 


فرّوئ حماد بن زيدٍ عن أيوب: عن نافع» عن ابن عمر: أنه نَهُ اشترَئ من 
رَجُلٍ بَعيرَا بأ 17 بعِرَةٍ لَه بالرّبَلّق و ضَمِنَهَا ِصَاحِبها وَبَحَتَ مَعَُمَنْ يَذْقَُها و0" 

ورَوَئ الأوزاعي» قال: حدثنا الزهري» قال: حدثني حمزة بن عبد الله بن 
عمر”"» عن أبيه عبد الله قال: ما أَدْرَكَنْهُ الصَّفْقَةٌ حَيا مَجْمُوعَا فَهُوَّمِنْ مَالٍ 


المبتاع)”". 
فإذا جاء الشيء المبيع علئ الصفة. لزمه البيع ولم يكن للمشتري خيار 
الرؤية. 


ولو جاز أن يكون له خيار الرؤية هاهنا وإن كان علا الصفة». جاز أن يكون 
له خيار الرؤية في السلم 1/٠053‏ إذا أتئ به البائع علئ الصفة» وهذا فاسد. 


0010 من قوله: «الصفة تقوم مقام الرؤية»» علئ هذا الموضع. نقله التلمساني في شرح 
التفريع [8/ 5١٠]ء‏ عن الأبهري. 

(0) لم أقف عليه بهذا الإسناد. وقد تقدّم ذكره من طريق مالك في المسألة رقم ٠١١5‏ . 

() حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدنيء ثقة» من الثالئة. تقريب التهذيب» 
ص .)7571١(‏ 

62 أخرجه الدارقطني في السنن 15/51 والطحاوي في شرح معاني الآثار .]١7/54[‏ 


من كتاب البيوع 2 

]٠١1[‏ مسألة: قال: ولا يجوز النقد فيه وضمانها من البائع حت يقبضها 
المشتريء إلا أن يشترط عليه: «أنها منه إن أدركتها الصفقة حية». فيكون ذلك له. 

وإن شرط: «أنَّهُ لاينقده حت يقبض». فلمًا وجب له الصفقة:. تطوع له 
بالنقد. فلا بأس يه”". 

نما قال: إِنَّهُ لا ينقد؛ لجواز أن تكون السلعة قد تلفتء أو تجيء علئ 
غير الصفة التي وُصِفَّتء فلا يكون البائع مستحق) للثمن» فإذا رد أُدْيْلَ في ذلك 
سلف وبيعٌ» وذلك غير جائز. 

وهذا إذا شرط دفع الثمنء فأمًا إذا تبرع به المشتري جاز؛ لأنَّ البيع إِنّما 
يفسده شرط النقد إذا كان المبيع غير مأمونء فأمًا إذا تبرع به جاز ولم يفسده. 

وقوله: «إنَّ ضمان المبيع بصفةٍ إذا تلف من مال البائع»؛ فلن علئ البائع 
تسليم ما باعه إلئ المشتري» فمت تلف قبل وصول المشتري إلئ قبضه؛ء كان من 
مال البائع. 

وليس ذلك كالحاضر إذا تلف في يد البائع إذا كان قد تلف قبل قبض 
المشكرى ألهمو مال المشهرى؛ أن المشتري يقدر هاهنا علا قبضه. فإذا اختار 
تركه في يد البائع» فكأنه قد أودعه. فتَلَفُهُ من المشتري الشيء. والغائب فليس 
يقدر المشتري علئ قبضه حتئ يحضره فليس هو مفرطأ بترك القبض. فتلفه 
من مال البائع حتئ يسلمه إلئ المشتريء إلا أن يشترط البائع أن ضمانه منه إن 


)010( المختصر الكبير» ص (7057)»؛ المختصر الصغير» ص (608)» المدونة [7/ 755 ]ء 
النوادر والزيادات [5/ 15 .]١‏ 


ا 2 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
0 


صادفته الصفقة - أعني: عقد البيع - حيا» فيلزم ذلك المشتري بالشرط؛ لأنَّهُ 
على ذلك دخلء كما يلزم الضامن ما يدخل فيه من | ضهان 

فإذا تلف الشيء قبل عقد البيع كان من مال البائع؛ لآن عقد البيع وقع علئ 

وقد قال مالك في هذه المسألة: «إِنَّ تلفه يكون من مال المشتري إذا تلف 
بعد العقدء إلا أن يشترط المشتري أن ذلك علئ البائع 1/:01/51] حتئ يسلمه إلى 
|| 05ظ 010 

ووجه هذا القول: أنَّ المشتري قد ملك ما اشتراه بعينه» فإذا تلف بعد ملكه 
إياه فهو منه دون البائع» إلا أن يشترط علئ البائع أنَّ تلفه منه حتئ يسلمه إلى 
المشترئ: فيلزمه ذلك بالشرط الذى ضمنه: 

]٠١87[‏ مسألة: قال: وإذا اشَتَرِيَتِ الدابة الغائبة علئ الصفة, ثمّ جاءت 
علا تلك الصفة التى وصفهاء فكرهها المشترىء. لزمته بالثمن”". 

كه قد ذكرنا وجه هذاء وأنَّ ذلك قد لزمه بعقد البيع إذا كان المبيع على 
(1) نقل التلمساني في شرح التفريع .]٠١//[‏ هذه الفقرة عن الأبهري. 


62 ينظر: المدونة [5/9ه؟ ]ل المنتقئ للباجي [51/ 717]. 


(9) المختصر الكبير» ص (735017)» المدونة [7/ 17555]. التفريع مع شرح التلمساني 
.]٠١6/4[‏ 


من كتاب البيوع 2 
/51”» . 


الصفة التي وصفت أو رآها المبتاع عليه. لا خيار له للرؤية» ولو كان له خيار 
للرؤية» لكان له خيار الرؤية في السلم إذا أحضره البائع. 

]٠١8*[‏ مسألة: قال: ومن باع جارية بعينها قد كان رآها وبها عيبٌ. 
فاشتراها منه وبرَّأهُ من العيبء فلمًا أتاه بهاء قال: «قد زاد العيب لا حاجة لي بها). 
فالبيع له لازم إلا أن يُعْلّم أنَّ ذلك قد زاد”". 

إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المشتري يدّعي حدوث الزيادة في العيب علئ ما قد 
علمه ورضي به فلا تقبل دعواه بغير بينةِ؛ لأنَّهُ يريد فسخ البيع بغير حُجَّة والقول 
قول البائع مع يمينه أنَّ العيب لم يزد عليئ ما رآه المشتري. 


[4] قال: ولاتباع السلعة الغائبة علئ أَنّهَا إن تلفت فعلئ صاحبها 
مثلها”". 

و و ا اا 
ملسا ا 


.]755 المختصر الكبير» ص (/751)» المدونة [/ 767 و‎ )١( 
.]"5/ /5[ (؟) المختصر الكبير» ص (/3551)» النوادر والزيادات‎ 


00 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
7 3 
شرطٍ ليس في كتاب الله عَزَّ وَجَلّ ولاسنة رسوله صائ الله عليه وخالف أصول 
العلاماء فيو نال 

]٠١86[‏ مسألة: قال: ولا بأس أن يشتري الدابة الغائبة بدّين”" إلئ أجل 
وإنما يكون الأجل من يوم يقبض الدابة”". 

0ب كه نما قال ذلك؛ لأنَّ هذا بيع عينٍ بدَيِنِء ولا بأس بذلكء كما 
يبيع الإنسان ثوب في ذمّته دين عليه بعين يأخذهاء وذلك جائز. 

والثمن من يوم يقبض الدابّة؛ لأنَهُ وجب حيئئل. 

]٠١8[‏ مسألة: قال: ولا بأس أن يبيع الرّجل غلام له بالشام على ذهب 
له عند رجلٍ بالمدينة؛ وهما ضامنان لذلك حتئ يستوفيا(””9. 

كته يعني: كلّ واحَدٍ ضامرٌ لِمَا باع حتئ يستوفيه صاحبه» يريد أن تلفه منه 


إن تلف. يعني : من صاحبه حتىا يقبضه الآخر. 
وبيعهما جائز كذلك؛ لأنَّهُ بيع عين بعين؛ وإنما الذي لا يجوز بيع 


000 قوله: «بدَينِ»» كذا في شب. وفي المطبوع: «بثمن». 

(؟) المختصر الكبير» ص (/701). 

() كتب فوق السطر في هذا الموضع: «هما»» أي: ايستوفياهما». 
(5) المختصر الكبير» ص (/701). 
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الدّيِن بالدّينء فأمّا بيع العين بالعين فجائزٌء سواءٌ كانتا حاضرتين لعقد البيع 

]1١1[‏ مسألة: قال: ومن أنئ حائكاء فاشترئ منه ثوب علئ مَنْسَحِهِ قد 
بقى منه بعضه. وَنَقَدَه فلا خير فى ذلك"''. 

5 إِنْما كره هذا لوجهين: 

لأنه لا يدري كيف يخرج.ء فهو غررٌ. 

وللنقد أيض) فيه؛ لأَنَّهُ يصير قرض] جر منفعة مت لم يحصل له شراء الثوب؛ 
اله قلرسلفق قل تسجة. 


١ ١: 88[‏ ]مسألة: قال: ولا بأس بشراء الدُّور الغائبة وينقد ثمنها". 
5ه إِنّما قال ذلك؛ لأنّها مأمونة سليمة من التلف فى الأغلب» فليس يدخل 
ذلك بِيعٌ وسلفٌ كما يدخل ذلك في الحيوان والعروض التي يسرع إليها التلف. 


6 المختصر الكبير» ص (/01؟)2 مختصر أبى مصعب». ص (7175). 
() المختصر الكبير» ص (//01 ؟)» المدونة [”7/ 7559]. النوادر والزيادات [51/ 15 7]. 


]١ :89[‏ مسألة: قال: ولاخير في أن يشتري الرّجل الدور مُذَارَعَة فينقد 


ثمنها؛ لأنَّ ذلك يزيد وينقص 2". 

5ه يعني: يزيد الثمن عل الأذرع» فيكون ما زاد سلف وبيعاً متئ نقد قبل 
أن يعلم مقدار الأذرع. 

[0١٠]مسألة:‏ قال: ومن اشترئ دارا حَبْسَ علئ قوم مرجعها إل عشر 
سنين ولا ينقد. فلا خير في ذلكء لا نقد ولا لم ينقد". ٠‏ 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ لا يدري كيف تكون الدَّار يوم يموت المُحْبَس 
عَلَيْهمْ هل تكون عامرةً أو خراب)» أو تتلف قبل ذلك» وذلك غررٌ4:/:1/ب: لا 
يجوز؛ لأنَّهُ ل يقدر علئ قبضها قبل تقضي عشر سنين» وتكون مجهولة الحال 
بعد عشر سنين» وذلك غير جائز» وقد نهئ رسول الله يَنيةٍ عن بيع الغرر'". 

37 مسألة: قال: ولا يجوز النقد في بيع الخيار» لا إلى أجل قريب ولا 
تغيل”. ْ ْ 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (301)» النوادر والزيادات 0/571 55]. 
(؟) المختصر الكبير» ص .)7١01/(‏ 


ف ينظر الحديث في المسألة رقم ٠١١5‏ | 
642 المختصر الكبير» ص (/2)750 المدونة [ 171/9 النوادر والزيادات [894/5١؟)].‏ 


تعش 5211 
كه ِنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يدخل ذلك سلففٌ وبِيعٌ؛ لأنَّ المشتري لا يدري هل 
يأخذ السلعة أو لاء فيكون قد غرر بالثمن وجعله سلف وبيعا؛ لأنَّهُ: 
©> إن أخذ البيع» فقد ارتخصه من أجل ما أسلف من النقد. 
© وإن لم يأخذه؛ كان البائع قد انتفع بمال المشتري من غير عوض أخذه 
المشتري منهه وذلك هو البيع والسلف الذي نهئ رسول الله صائ الله عليه عنه. 
فهذاعلّة منع مالكِ شرط النقد في بيع الخيار وبيع السَيء الغائب علئ 
الصفة إذا كان مثل الحيوان والعروضء دون الدّور والأرضين. 


]١ .917[‏ مسألة: قال: ومن اشترئ بالخيار» كان الضمان من البائع؛ كان 
الخيار للبائع أو للمبتاع”". 

كت نما قال ذلك؛ لأنّ ملك البائع لا يزول عن الشّيء المبيع: إلا بمضي أيام 
الخيار» واختيار المشتري للسلاعة قبل ذلك إن كان الخيار له» فلمًا كان كذلك» 
كان تلف الشّيء المبيع من الباتع؛ لأنْ الشّيء علئ ملكه في الأصلء لم يزل حتئ 
يتم زواله إل ملك المشتري لِمّا ذكرناء فيكون تلفه منه. 

وسواءٌ كان الخيار للبائع أو المشتريء أو تلف الشيء في يد الباتع أو 
المشتريء أن تلف ذلك كله من مال البائع؛ من قِبَّل أن ملكه باق في الأصل» 
وإنما يزول بنقضي أيام الخيار» أو اختيار المشتري للشيء إذا كان الخيار له؛ لأنَّ 


010( المختصر الكبير» ص (750/8)» المختصر الصغير» ص (659). المدونة 7717/71 ]ء 


مختصر أبى مصعب. ص (788). النوادر والزيادات [5/ .]"9٠‏ 


عع شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 


المشتري إِنّما ملك بوصفيء فمتئ لم تأت الصفة» لم يستقر ملكه علئ ما اشتراه. 
والشيء المبيع في الأصل علئ ملك البائع [فوجب]7" أن يكون التلف منه لهذه 
العلة9". 

٠١ 1‏ ] مسألة: قال: وإن اشترئ واستوجب. وقال: «إن بدا لي 
رددت إلئ ما بيني وبين شهر). ثم أصيبت السلعة» فضمانها من المشتري'". 

إِنّما قال ذلك ؛ لأنّ هذا القول غير موجب علوئ البائع رد السلعة إليه 
فهو لغو إِلّا أن يحب البائع قبول السلعة» فيكون بيع مستأنف ويجوز. 

فإن كان هذا القول من المشتري في نفس العقد, كان البيع فاسداً. 

فإن تلفت السلعة في يد المشتري» فضمانها منه بالقيمة لا الثمن؛ أن 
الشّىء المبيع إذا تلف في يد المشتري فضمانه منه بالقيمة» وإن تلف في يد البائع 
قبل قبض المشتريء فهو من مال البائع» ولا ثمن ولاقيمة علئ المشتري؛ لأنّ 
المشتري لم يملك بالعقد فيلزمه الثمن» ولا ضمن بشبهة الملك بالقبض فتلزمه 


5 « 


2 


نقل الشرح عن الأبهري. 
0( نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ ]١١11/‏ هذا الشرح عن الأبهري. 
فر المختصر الكبير» ص (0) النوادر والزيادات [5/ 186 )]. 
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]1٠١44[‏ قال: ومن باع ساعة على أن يستشير رجلاً ثم ندم المشتري قبل 
أن يستشير البائع. فالبيع لهما لازم فإن أحب الذى له الخيار أن يحيزه أجانه0) 

إِنْما قال ذلك؛ لآنهما ألزما أنفسهما البيع بصفةٍ ماء فليس لهما ولا 
ا ا ا 
عل ما يشترطه”''. 


[ ه؟ ٠]مسألة:‏ قال: : ولا يجوز بيع السلعة ‏ تشترئ بالخيار حتوا تختَار0, 


فإذا أراد البيع فيُشْهِدٌ علئ الخيار, ثمّ ليبع» وذلك مما نهي عنه من ربح مالم 
يضمن '. 

5 نما قال ذلك؛ لأنَّ ملك المشتري إِنّما يتقئّر علئن السلعة باختياره لهاء 
فلا يجوز له بيعها قبل أن يملكها. 


(0) المختصر الكبير» ص (7505/8)» المدونة [7/ ,]71١7‏ النوادر والزيادات [5/ /7/81] 
التفريع مع شرح التلمساني [8/ ١77‏ ]. 

)١(‏ قوله: ١ايشترطه)»‏ فوقها علامة إلحاق» وفي الحاشية: انسخة: يشير به»» وقد نقل 
التلمساني في شرح التفريع [8/ .]١77‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

(9) قوله: «تخْتّار». كذا رسمهاء والمراد» أن يختار المشتري إمضاء البيع وإسقاط الخيار» 
وفي المطبوع: «تحاز). 

() المختصر الكبير» ص (350/8).؛ المدونة [7/ 7١؟7].‏ النوادر والزيادات [5/ /791]. 


ويستقرٌ أيض] ملكه عليها بتقضي مدّة الخيار» فمتئ لم [يَحْترًا ‏ 
]”' لملكهاء أو بتقضي مدّة الخيار ويترك ردّها فيه» فهو غير مستقرٌ الملك عليها. 
فلهذا قال: (إِنّهُ لا يجوز بيعها قبل اختياره)» سواء 5 1" أم لا. 
ويدخل في بيعها أيضاء ما قد نهي عنه من ربح ما 01//*/ب] لم يضمن. 


[5ة: ]١‏ مسألة: قال: ومن باع جارية فوضعها للاستبراء. ثم ندم فأربح 
المشتري عشرةً فليس عليه أن يدفعها حتئ تخرج أو لا تخرج”'". فإن خرجت 


5 
اعطاه ربحه”؟!. 


إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ بيع المشتري لها من البائع هو كأنه إقالةٌ بشيء 


يعطيه» فجاز ذلك» وليس ذلك كما يبيعها من الأجنبى. 
وليس يجوز أن يأخذ الربح من البائع؛ لأَنَّهُ ل يدري هل كان قد ملكها ئ 


)١(‏ قوله: «يَخْتَرَاهء كذا استظهرتها كما هو في الصورة. 

1 ماين ]قلي قير واضطة 

() قوله: «أو لا تخرج»» لعلها مقحمة» ويستقيم السياق بدونهاء وفي النوادر والزيادات 
53 «وأجاز مالك أن يقيله من الجارية في المواضعة:» وإن أقاله بربح» فلا 
ينقده الربح حت تخرج من الاستبراء»» والله أعلم. 

(8) المختصر الكبير» ص (720/8)» المدونة [9/ 87594 النوادر والزيادات [5/ 779]. 
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أم لاء فيجوز أن يربح فيها؛ لأنّها إذالم تحض فهي علئ ملك البائع دون ملك 
المشتري» ولم تدخل في ضمان المشتري قطء فلا يجوز أن يأخذ ربحها. 


]٠١41[‏ مسألة: قال: ومن ابتاع جارية بالخيارء فمات قبل أن يختار. 

فورثته بمثابته'" 
ني ع 78 

عنه» كما يرئون سائر حقوقه. 

وكل حقٌ للإنسان من ملك عين أو منفعةٍ في عين فإنّهِ إذا مات ورث ذلك 
وهف لذها كانعة الوط ء نوف لا وزثونن ذلتلك» لأن سن الوطء لأ هود 
أن يقيم غيره مقامه وينقله إليه» ويجوز ذلك في غيره من ملك الأعيان ومنافع 
الأعيان» فوجب أن يرث ذلك ورثته عنه. 


]١٠١9[‏ قال: ومن باع سلعة لرجلٍ وا ستثنوا رضاه. فسأله عن رضاه فقال: 
«أنت أَبْصَمٌ إن شئت فاختر وإن شئت فرده»ء قال: «فلست أرئ أن أجيز». فذلك 


له: إن شاء د وإن شاء أمضرا 7 


010( المختصر الكبير» ص (/0 ؟) المدونة [”7/ ١١/8‏ ]ء النوادر والزيادات [5/ 7/89]؛ 
التفريع مع شرح التلمساني .]١١17/8[‏ 

(؟) المختصر الكبير»ءص (508). النوادر والزيادات [788/5]. البيان والتحصيل 
.]١١9/8[‏ 


5 إِنّما قال ذلك؛ لأنْ الذي استثنئ رضاه - وهو صاحب السلعة - قد رد 


ذلك إلئ الذي باعه وهو الواسطة,» إن شاء أجاز وإن شاء ردّ. 

]٠[‏ مسألة: قال: ومن باع سلعة علئ أن يستأمرء ثم بدا له أن يرد البيع 
قبل أن يستأمر. فذلك له؛ لأنَّ البائع يقول: «لم أرد أستأمر أحداًء إنْما أردت أن 
أَنَظُر». فذلك له”''. 

65 قد فسر مالك العلّة في جواز رد البائع الببع. 


]١1١١ ١‏ قال: ومن قال لرجل عنده دابَّةٌ قد رآها: «آخَُذُّهَا منك بكذا 
وكذا ديناراً إن بلغت عندك القابل علئ هذه الحال». فلا خير في ذلك؛ لأنْهُ كأنه 
زاده في الثمن عل أن يضمن تلك الدابّة إلى أجل”". 

قد فسر مالكٌ العلَّة في ذلك؛ لأنَّهُ لا يجوز بيع داب بعينهاء يقبض إل 
بنةه إن اقيض 1 لال الادرى كن كرن سدس :وؤللة غرل برقل نهية 
رسول الله صلئ الله عليه عن بيع الغرر. 


600 المختصر الكبير» ص (2208. النوادر والزيادات 7/51 788].» التفريع مع شرح 
التلمساني .]١١7/8[‏ 


(9): االمتقتصر الكير سن( ): 
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١1‏ ]قال: ولا بأس أن يشتري الرّجل الدابّة» ويشترط ركوبها إلى 


المكان القريب اليوم واليومين» وما أشبه ذلك”". 


5 إِنّْما قال ذلك؛ لأن هذا شرط مجورٌء إذ ليس شيءٌ يمنع منه» كما لو 


اشترط خيار يوم أو يومين جاز البيع. 


0 


(010 


فه 


فر 


(0) 


00 


وقد رَوَئ يحيئل بن زكريا ؛ بن أبي زائدة» عن أبيه' ''» عن الشعبي» عن جابر: 


«أَنَّهبَاعَ مِنَ النَت يك َعِرَا وَاشْتَرَطً ظَهْرَهُ إلى المَدِيئَة. 


وقد رواه الثوريء عن أبي الزبير» عن جابر» عن النب كَل فيما أ ا 
ورَوَئ سفيان» عن أبى إسحاق؛ عن مرة بن شراخيا ©: 92 00 


المختصر الكبير» ص (3509). المختصر الصغير» ص (2550). المدونة [”/ لاا و 
/ا ؟ ]. 

زكريا ؛ بن أبي زائدة بن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي الكوفي»ء ثقة وكان يدلس» 
من السادسة. تقريب التهذيب» ص .)7١17/(‏ 


أخرجه ابن أبى شيبة ]7١9 /7١[‏ بهذا الإسناد والمتن» وهو فى البخاري ,)55٠0(‏ 


ومسلم [5/ »15١‏ وهو في التحفة [؟/ 5 .]7١‏ 
أقف عليه ٠‏ هذاا يق» وقد رواه الحميدى ذ مسنده [7/ 59 7]» وغيره . 
ة بى بدي في عيرة دن 
طريق ابن عيينة» عن أبي الزبير به» فلعل هذا هو الإسناد الذي أراده الشارح» حيث لم 


يجزم بأنه الثوري. 


هو الثوري. 
مرة بن شراحيل الهمداني الكوفيء. ثقة عابدء» من الثانية. تقريب التهذيب» ص 
(9792). 


دَارَهُ من عْثْمَانَ وَاشْتَرَط سَكْبَاهَا كَذَا وَكذَ1ا)2"0. 


ومما يدل علئ جواز البيع إذااكان معه شرطٌ» ما رواه مالك وعبيد الله 


و 
س م 0 .0 تر 
6 2 © علولا آذآ د 


عن نافع» عن ابن عمر» أنَّ رسول الله يَكِيِ قال: ١مَنْ‏ بَاعَ تَخلا كد أَبرَتْ قَثَمَرَ 
للبَئِع. إلا أَنْ يَضْبَرِطََا المُبَْاعُ”"» فأجاز البيع والشرطء فهذا الخبر فيه حجةٌ 
علئ من منع من البيع والشرط» وهو أبو حنيفة”" والشافعي”. 

فأمّا الشافعي: فقد أجاز بيع العبد علئ أن يعتقه المشتري””» ولا فصل بين 
دين سوريم ١‏ انكر ةيل بنارك لوصول مما سن التجراء آذ 
يحرّم الحلال» فيكون البيع فاسدأء وذلك مثل ما يشترط أن يكون الولاء للبائع 
إذا أعتقه المشتري» وما أشبه ذلك من الشروط الفاسدة. 

0ه ب 71 ]١٠١‏ قال: ولاخير في أن يبيع الرّجل الدابّة ويشترط عَِاقَهَا. 

ولو قال: «هي عَقُوقٌ) ولم يشترط ذلكء لم يكن به بأس إن شاء الله". 


عه ان 5 ور © الى اع اه 2 
5 يعنى : يشترط أنْهًا حامل» فلا يجوز ذلك؛ لأنه كأنه قد أخذ ثمنا للحمل 


6 أخ رجه ابن أبي شيبة /١11[‏ 111 ]. 

(؟) حديث مالك أخرجه في الموطأ[5/ 847]؛ وحديث عبيد الله» أخرجه مسلم 
[1/6]» وهو في التحفة 9/51 .]١١‏ 

(0) ينظر: مختصر اختلاف العلماء [7/ ١75‏ ]» المبسوط .]117/١7[‏ 

(:) ينظر: الأم 78/51]. الحاوي 51/ .]"١‏ 

(5) ينظر: الأم [9/8؟7؟]ء الحاوي للماوردي [7/ 787]. 

(1) المختصر الكبير» ص (3509). 


من كتاب البيوع 2 
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واشترطه؛ وليس يدري هل هي حاملٌ أم لا ولاكيف يكون الحملء فكما لا 
فأمّا إذا قال: هي حاملٌ ولم يشترط» فجاز. 


١٠١١ [‏ ] قال: وفمّر المزابنة التى نهئ عنها رسول الله صلي' الله عليه: أنَّ 
كل شيءٍ من الجرَّافٍ الذي لا يُعْلّم كيله ولا وزنه ولاعدده؛ يباع بشيءٍ من الكيل 
والعدد من صنفه. فإنَّ ذلك لا يحوزء لأَنَهُ كأنه أعطاه ذلك الحرّاف. وضمن له 


الكيل الذى شرط له أو العدد. فإن زاد كان له» أو إن نقص كان عليه. 


وكل ما كان يعصر من الحب فاشتري بكيل أو وزنٍ مما يخرج منه. فذلك 
مما وصفت لك من المزابنة"'. 


م 


كت إِنّما قال ذلك؛ لِمّا رواه مالكٌ» عن نافع عن ابن عمر: «أنَّ سول الله 
صَلَْ الله عَلَيّهِ نَم عَن المُرَايئةِ)". 


.]4٠4 /5[ الموطأ‎ .)265٠( المختصر الكبير» ص (709).: المختصر الصغير» ص‎ )١( 
؟].‎ ١/51 النوادر والزيادات‎ 

(0) أخرجه مالك 1407/51 ومن طريقه البخاري »)7١11/١(‏ ومسلم [0/ »]١6‏ وهو في 
التحفة [5/ 6١؟].‏ 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
0 


ورَوّئ مالكٌ» عن داود بن الحصين”» عن أبي سفيان مولئ ابن أبي 


أحمد”"» عن أبي سعيد: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّىْ الله عَلَيْهِ؛ هئ عَن المُرَابنَ)”" . 


وروا شقان عن سعل بن سد عن عمرو”' بن أب ملو أن عن 
أبيه» عن أبى هريرة: «أنَّ رَسُولَ الله يَكِدَه نَهَل ع عَنِ المُحَاقَلَةٍ وَالمَوَاَبَةِ)20. 


م 


ورَوَئ مالك أيضاء عن نافع؛ عن ابن عمر: (أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّْ الله عَلَيْه 
هئ عَنِ بَيْع ع المُرَا وَالمرَابئَُ بيع لشم بِالتَمْرٍ كَبْلاه وََيْعُ الكرْم لريب كيّاة". 


ورَوّئ أيوبء عن نافع عن ابن عمر قال: انه رَسُولٌ الله كاد عَنٍ 


)١(‏ داود بن الحصين الأموي مولاهم المدنيء ثقة إلأفي عكرمة» من السادسة. تقريب 
التهذزيب» ص .)353١60(‏ 

(؟) أبو سفيان» مولئ ابن أبي أحمدء ثقة» من الثالثة. تقريب التهذيب» ص .)١١055(‏ 

(9) أخرجه مالك [1407/5]. ومن طريقه البخاري »)75١1857(‏ ومسلم .]1١١/51[‏ 

(:) هوالثوري. 

(5) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء ثقة فاضل عابد» من الخامسة. تقريب 
التهذزيب» ص (75201). 

() قوله: «عمرو»» كذا في شبء وفي مصادر الترجمة: ١عمر».‏ 

(0) عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» صدوق يخطى؛ من السادسة» 
ينظر: التاريخ الكبير .]١57/5[‏ الجرح والتعديل 1١57/١1‏ تقريب التهذيب» ص 
.)7٠١(‏ 

(8) أخرجه أحمد5[1١195/1١].‏ وابن أبي شيبة ]5194/١1[‏ بهذا الإسناد. وهو عند مسلم 
[6/١7]ء‏ وفي التحفة .]417١ /١١[‏ 

(9) هونفسه الحديث المتقدّم قبل قليل. 


03 0 

المَرَابَئَةَ وَالمَرَابَئَة َه أَنْيَاعَ ماف رُؤُوس النَّحْلٍ بتَمْرِ مَكَيْلِء إِنْ رَادَ لي وَإِنْ 
تَقصّ فَعَلَىَ)”". 

فلهذا منع مالك من المزابئة في المأكول وغيره؛ لأنّها غررٌ. 

أما في المأكول: فيدخله الغرر» ويدخله 1/4/5 الربا إذا كان من جنس واحدٍ 
وكان مما فيه الربا. ٠‏ 

وأمّا في غير المأكول: فيدخله الغرر والمخاطرة. 

قال مالك: «من ذلك أن يأتي الرّجل إلى الرّجل له النوئ المُصَبرٌه' وما 
أشبه ذلك» فيقول: كله فإن زاد علئ كذا وكذا فلي وإن نقص فعلي»» فيقال: «إِنَ 
ذلك لا يجوز). فيقول: «فأنا أ* شتريه منك»» قال: «فهو خطر وقمار)"”". 

ولا فصل عنده بين ما يدخله الربا من الجنس الواحد أو لا يدخله في دخول 
المزابنة فيه؛ لأنها ضربٌ من الخطر والقمار» وذلك موجودٌ في غير المأكول. 

فأمّا إذا تيقن أنَّ أحد الشيئين أكثر من الآخر فلا بأس به» سواءٌ كان المعلوم 
أكثر أو المجهول؛ لأنهما لم يتخاطراء وإنما باعا قليلاً بكثير» وذلك جاترٌ إذا كان 
من جنس واحدء وكان يدا بِيدٍ. 


فإن كان من جنسين وكان غير الطعام» جاز التفاضل فيه يداً بيد وإلئ أجل . 


.]7 ١7 /7[ وهو في التحفة‎ »1١5 /5[ مسلم‎ »)7١11/7( متفق عليه: البخاري‎ )١( 

(؟) قوله: «المُصَبّره.» هو الموضوع في صبرة» والصبرة: الشيء المجموع غير المكيل؛ 
ينظر: التنبيهات المستنبطة للقاضى عياض [؟7/ ٠١96‏ ]. 

(0) ينظر: الموطأ[5/ .]5١5‏ 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 


وقوله: «وكل ما كان يعصر من الحب فاشتري بكيل أو وزنٍ مما يخرج منه. 
: 0 4 5 
فذلك مثل ما وصفت لك من المزابنة»؛ فلآن ما يخرج من الحب مجهولء. فلا 
يجوز أن يُشترئ الحب أو ما يخرج منه بشيء معلوم أو مجهولٍ مما يخرج من 
ذلك الحب؛ لأن ذلك غررٌ ومخاطرة. 

وإن كان مما يؤكل» دخله الربا أيضاء وذلك كله غير جائز. 


١ [‏ ] مسألة: قال: ولا بأس بالبان إذا كان قد طيّبَ بحب البان؛ لأنَّ ذلك 
قد حال عن حاله؛ لأنَّ الذي يخرج من حبٌ البان إِنّما هو السليخة”". 

قد ذكر مالكٌ العلّة في ذلك» وهو أنَّ البان المطيب ليس يخرج من حب 
الاق لأن المظبيت قادائد بالضقعة والطبي الذى يسع افنده فلس يدكفل ذلاف 
مزابنة؛ لأنَّ المزابنة إنُماهي فيما كان منفعته واحدةٌ من الجنس الواحدء فأمّا إذا 
اختلفت منافعه فجاز فيه التفاضل» وخرج 41/01 ب من حدٌ المزابنة. 


)١(‏ قوله: «السليخة»» هو دهم ثمر البان قبل أن يريب»ء فإذا ربب بالمسك والطيب ثم 
فو م ف ع ل ا 0-0 
اعتصر فهو منشوشء وقد نش نشاء أي: اختلط الدهن بروائح الطيبء ينظر: تاج 
العروس [1/ 777]. 

(؟) إلئ هنا انتهت المسألة» وقد تم إدراج الشرح معها في المطبوع» وهي في المختصر 
الكبيرء ص (559). 


من كتاب البيوع ِ 


[6١٠]مسألة:‏ قال: ولاخير في أن يباع الجلجلان"" بالزنبق'" إلى 


أجل ف" 


إِنّما منع من ذلك؛ لأنْ الزنبق يخرج من الجلجلان» فكأنه قد باع 
2 : ' 0 


١73‏ مسألة: قال: ونهئن رسول الله صايئ الله عليه عن بيع الغرر. 
وبيع الآبق والضالة من الغررء واستثناء ما في بطون الإناث من الغرر'”". 
عر باقن ن للك لآ تناف كلظ تو اناني ا رمعو الله يَبْيْدٌ عن بيع 
الغرر. 
فرَوَئ مالكٌ» عن أبي حازم؛ عو انق السمي :أن زتحول اللكل الله 
عَلَيِْ نَهَّى عَنْ بَيْع الغرَّرِ0. 
)١(‏ قوله: «الجُلْجُلآن»» هو السمسم. وقيل: حب كالكزبرة» ينظر: النهاية في غريب 


.]7/7 /١[ الحديث‎ 

(0) قوله: «بالزنبق»» هو دهن الياسمين» ينظر: المغرب في ترتيب المعرب» ص .)7١1(‏ 
النظم المستعذب .]١95 /١[‏ 

(9) المختصر الكبير» ص (559). 

(8) المختصر الكبير» ص »)31١0(‏ المختصر الصغير» ص (255)» المدونة [7/ 5 75] 
النوادر والزيادات [51/ ١59‏ ]» التفريع مع شرح التلمساني [1// “7/]. 

(5) أخرجه مالك [5/ .]95١‏ وعبد الرزاق .]١٠١9//[‏ 


ورَوَئ عبيد الله بن عمرء عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة: «أن 


و و 7 سه 
رَسَول الله َك نَهَى عَنْ بَيْع الحَصَاة وَعَنْ ببْع الغرَرِ)”". 
اشتراه أم لاء وذلك من أكل المال بالباطل؛ لأنّهُ لم يُخْرِجٍ ماله علئ عوض يأخذه 
لامحالة» ولا أخرجه علا وجه القربة إلى ا 
الدنياء وقد قال الله تعالن: #لَاتَأَكُلُوَا أَمَولَمْ يُنَنَحكُم بالطل إل ككرت 
تحدرة عَن راض مِدَحُمّ 4 [انشاء 0 

©> فكل شيءٍ لا يعلم المشتري هل يحصل له ما ا: شتراه أو لاء فشراؤه غير 


جائز؛ لآنه غرر. 


> وكل شيءٍ حاصلٌ للمشتريء أو يعلم في الأغلب أن نه يحصل له. فشراؤه 


هذا أصل البياعات: أنَّ الغرر إذا كان فيها الغالب» لم يجزء فإذا كان يسيراً 
تبع جازت؛ لأنْها لا تخلو منه. 
ولو منع البيع حتئ لا يكون فيه غررٌ وإن قلّ» لأضر ذلك بالناس» وقد منع 


.]١87/١١[ أخرجه مسلم [0/ "']» وهو في التحفة‎ )1١( 


من كتاب البيوع 20 
6 11 د 


رسول الله صائ الله عليه من بيع الثمرة قبل بُدرٌ صلاحها عَلَئ التَبّْقيّة "2 وإذا 
باعي قتحها دجا ريدي 12 ا لتنققةة لان الغو قا قي 

]١ 0071‏ مسألة: قال: ومن باع من رجلٍ ساعة علئ أن لا نقصان عليه””, 
فذلك من المخاطرة. وللمبتاع أجرة مثله. والربح 1/00/1) والنقصان من البائع. 

وذلك إذا فاتت. وإن لم تفت فُسِحٌ. 

وأمّا إذا وجب البيع وعَقَدَه ثم شَرّط ذلك. فلا بأمى9؟. 

إِنّما قال ذلك ؛ لأنْ البائع كأنه قد اكترئ المشتري بربح إن كان في 
البتلعة. ْ 


كذلك قال مالك في غير هذا الموضع. فهذه إجارةٌ فاسدةٌ وليس هو بيعٌ» 


فلا يجوز. 
والربح والوضيعة للباتع؛ لأَنْهُ لم يملك المشتري السالعة؛ وله أجر مثله 
فيما باع. 


010 متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري »)١5/85(‏ ومسلم [5/ »]١١‏ وهو في التحفة 
[ه/ هه ]. 

(؟) من قوله: «وذلك من أكل المال بالباطل»» إلئ هذا الموضعء نقله التلمساني في شرح 
التفريع [8/ 87]» ولم يشر إلئ الأبهري. 

('6 في النوادر والزيادات [778/57]: «علئ أن لا نقصان عليه إن خسر». 

(8:) المختصر الكبير» ص .)55١(‏ النوادر والزيادات [51/ 177]. 


وهذا إذا وقع عقد البيع علئ ذلك وفاتت السلعة» فأمّا إذا قال البائع له 
ذلك بعد عقده البيع» فليس هذا القول مما يفسد عقد البيع ؛ لأنَ البائع تطوع 
بالواضيعة# وه فعروف و إعيسان بتعله ب المتترى إن باونو لبس يارس :ذلك 


بشرطه في عقد البيع. 


[١٠١]مسألة:‏ قال: والملامسة التي نهئ رسول الله صلا الله عليه 


عنها: أن يلمس الرّجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين7 ما فيه. فيبتاعه أو يبيعه ليلا 


5 
وهو جاهل به. 

والمنابذة: أن ينبذ الرّجل ثوبه إلئ رجل وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير 
معرفةٍ منهما أحدهما بصاحبه”". 


5ه معن نهي رسول الله صلئ الله عليه عن بيع الملامسة والمنابذة هو 
الغرر؛ لأنَّ المشتري ليس يعلم ما اثستراه ولا تثبته إذا اشتراه ليلا أو من غير أن 
ينشره ويتبيّن ما فيه» وكذلك إذا دك وانسن إل الأخر قوبية ولم يعرفا ما فيه. 
وذلك من الغرر وأكل المال بالباطل» وقد نهئ رسول الله وَل عن الغرر وعن 
الملامسة والمئابذة. 


)١(‏ قوله: «يتبين»» كذا في شبء وفي المطبوع: «ينظر». 
(؟) المختصر الكبير» ص (555). المختصر الصغير» ص .)05١(‏ المدونة [7/ 5017 ]ء 
مختصر أبي مصعب» ص (23288)» التفريع مع شرح التلمساني [// 179]. 


من كتاب البيوع 2 
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ورَوَ مالك عن محمد بن يحي بن حبان» عن أبي الزنادى عن الأعرج. 


عن أبي هريرة: «أن وول الله َك نه ل عَنِ الْمَلَامْسَةٍ وَالمُيَايَرّة)0". 


ورَوّئ ابن عيينة» عن الزهريء عن عطاء بن يزيد”"» عن أبي سعيك» عن 


النبيئ صل الله عليه: ١نْهَى‏ عَنِ المُلامْسَةٍ وَالمْتَابَدَة)7. 


[١٠١]مسألة:‏ قال: ولا يجوز بيع السّاج :1/4 المدرج في جرابه. ولا 


2 520 و 5 .ده (0) 


(010 


00 


فره 


00 


(00 


كت إنّما قال ذلك؛ لأنَّ اماج - وهو الكساء -» لا مشقة عليه في نشره 


أخرجه مالك [4/ 477]» ومن طريقه البخاري »)75١57(‏ ومسلم [75/ 10]» وهو في 


التحفة [ ١ "/١ ٠‏ ). 
عطاء بن يزيد اللبتى المدنى نزيل الشامء ثقة ثقة من الغالغة. : تقريب التهذيب» ص 
(51/4). 


أخرجه أبو داود .]١١7/5[‏ بهذا الإسنادء وهو فى البخاري )7١1١51/(‏ من طريق 


معمر» وهو في التحفة [1/ ٠7‏ 5]. 

قوله: «القمطي»»؛ كذا رسمها في شب» وسوف تتكرر في الشرحء وفي الموطأ 
[147”/5].ء والمدونة71/ 1755 والتفريع مع شرح التلمساني [8/ :]86١‏ «القبطي». 
وفي المطبوع: «القميص»». قال التلمساني في شرح التفريع [// :]6١‏ «والثوب 
القبْطي» .... ثيابٌ تتَخْذْ بمصر). 

المختصر الكبير» ص .)35١(‏ الموطأ[977”/5]. المدونة[7/ 7155]. النوادر 
والزيادات 7777/51 و1757 التفريع مع شرح التلمساني [8/ .]/١‏ 


ود تقليبه. وكذلك الثوب القمطيء فمتئ ترك ذلك. فقد قصد بيع الغررء وذلك 


0010 


غير جائز 


]١١[‏ قال: ولا بأس ببيع الأعدال”" عل البَارْنَامجِ920». 


0 
4 


كه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ على البائع في فتحها ونشرها مشقةً وضرراً؛ لأنَّهُ 
يثقل عليه فتحها ونشرهاء ثم سَدَّهًا؛ِ لكثرة ذلك وغاظ المؤنة فيه» إذ قد يجوز 
أن يشتريها المشتري أو لاء فجاز أن يبيع لهذه العلة على الصفة» فإن كانت علئ 
الصفة» لزم المشتري البيع» وإن خالفت الصفة» كان له ردّهاء كما يجوز أن يباع 
الشيء إذا كان غاتبً بالصفة» وإذا جاء علئ الصفة» لزمه. 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ »]6١‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

(؟) قوله: «الأعدال»» هو جمع عِدلٍء ومثناها عدلان» قال الخليل في العين 8/51 "1]: 
والعدلان الحولان هلا الذاة وم انين وحمهدة: أعدال معدل اهما بالاخير 
في الاستواء» وذكر المازري في شرح التلقين:[؟/ :]894١‏ أنَّ التجار كانوا يشدون 
أُصَنَاف المتاع في الأعدال العظيمة ويقتصرون في بيع ماء علئ ما أثبتوه في البرنامج 
من عدد كل صنف مما اشتمل العدل عليه وصفاته. 

(*) قوله: «البَارْنَامَج)» هي كلمة فارسية» تطلق علئ النسخة التي يكتب فيها مقدار الشيء 
المبعوث. ينظر: المغرب للمطرزيء. ص (2379)) وبيع الأعدال على البارنامج: وهو 
أن يبيعها علئ الصفة التي يتضمنها برنامجه من ذكر الجنس والنوع والزرع والعدد 
والسعرء ينظر: المعونة» ص .)981١(‏ 

(4) المختصر الكبيرء ص »))2355١0(‏ المدونة [/ /7601]» مختصر أبي مصعب. ص 
( النوادر والزيادات 1717/51 التفريع مع شرح التلمساني [8/ ١175‏ ]. 


من كتاب البيوع ع 
1 11د 


وكذلك يجوز السلم في الشَّيء علئ الصفة؛ لأنَّ الصفات تقوم في جواز 
البيع مقام بيع الأعيان الحاضرة في جواز بيعها. 

فلهذا المعنئئ قال مالك: «لا بأس ببيع الأعدال علئ البارنامج») يعني بصفة 
البارنامج. 

ولبمى الاعتدال كالتوبالواجد الموئ#الأن القوب الواحد أو التونين 
أمرهما خفيف في نشرهما أو طيّهما”". 

]١١١1[‏ مسألة: قال: ولا خير في أن يشتري الرّجل الجارية إل السنة: 

> علئ أنَّهُ: إن باع قبل ذلك» نقده. 

©> ولاعلى أَنَهُ: إن مات قبل ذلك فهي له". 

5 إِنّما قال ذلك؛ لأَنَّهُ يصير أجل الثمن مجهولاً؛ لأَنّهُ لا يدري متئ يبيعها. 


| 


وكذلك لا يجوز أن ب يشترط المشتري أنه إذا مات فهي للبائع؛ لأنّ المشتري 
لم يملكها تمليك] صحيح) ؛ لأنَّ البائع قد شرط عليه ردّها إليه إذا مات» فلم 
يُمَلكه تمليك صحيح]؛ لأنَّ الملك الصحيح هو ما يتصرّف الإنسان فيه في البيع 
والعتق والهبة وأشباه ذلك» فكان البيع فاسدا لِمَا ذكرناه. 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ »]١1‏ هذا الشرح عن الأبهري. 
(؟) المختصر الكبير» ص .)55١(‏ 


١‏ 1 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
]١117[‏ مسألة: قال: ولا خير في بيع الجلجلان علئ أنَّ له عصارته”". 
إِنُما قالذلك؛ لأن البائع كأنه باعه زيت الجلجلان»40/1/ب] وهو 
مجهول المقدار» وذلك لا يجوز. 

]١١١[‏ مسألة: قال: ولاخير في [تقبيل ‏ .#يبتبستة ](" برك الحيتان”". 

© إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا بيع السمك في الماء وهو مجهول المقدار, 
وذلك مما قد نهي عنه من بيع الغرر. 

[15١١]مسألة:‏ قال: ومن كانت بين يديه صبرة» فقال لرجل: «كلهاء فما 
وجدت فيها فلك من صبرتي هذه مثله بدينار»» فلا خير فيه''". 


5ه نما قال ذلك؛ لأنّهُ قد باع بدينار شيئا لا يعلم مقداه في حال ما باع. 


.)55١( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 

(0) قوله: «تقبيل»» كذارسمها كمافي الصورة. ولم أقف علئ معناها في المعاجم 
بحسب ما بحثت» وهي تستخدم في عرف التجار اليوم؛ ويراد بها بيع المحل مع 
جميع محتوياته» وفي المدونة[97//71١]:‏ ١قلت:‏ ما قول مالك فيمن باع حيتانا 
محظراً عليها في الآجام» أيجوز ذلك أم لا؟ 
قال: سألت مالك عن الرّجل يبيع برك الحيتان» يبيع صيدها من الحيتان» فكره ذلك, 
وقال: لا خير فيه»). 

(0») المختصر الكبير» ص .)351١(‏ المدونة [”7/ .]١9/‏ النوادر والزيادات /١١[‏ ١؟].‏ 

(8:) المختصر الكبير» ص .)55١(‏ 


من كتاب البيوع 
2541 


وإنما يعلم بعد ذلك» وذلك غير جائز؛ لأنّهُ لم يقابل الدينار شيءٌ معلومٌ في حال 


العقك و اذا ناعةك .قفن" بديتا ققد عله فا يقانا: كا .تا هن القفية: 
وإذا , قفيز'" بدينار قا ينار من القفر 


]١115[‏ مسألة: قال: ولاخير في أن يبيع الرّجل الرّرع”". على أنَّ على 
البائع حصاده ودراسه؛ لأنّهُ كأنه باعه ما يخرج منه'”" 
اللي سي ا سن 


[15١١]مسألة:‏ قال: وإذا أت رجلّ إلى رجل فقال: «قد أخذت منك ما 
في هذه الغرّارة!؟' من الطعام بدينار). فلا بأس به إذا كان يراهاء وإذا جاءه بغرارة 
فقال: «املأها لى بدنيار»؛ فلا خير فيه؛ لأنّهُ لا يدرى ما يدخل فيها”. 


)١(‏ قوله: «قفيز»» هو مكيال معروفء وجمعه قفزان وهو اثنا عشر مناء ينظر: المغرب 
للمطرزي» ص .)359١(‏ 

(0) قوله: «الزرع»» كذافي شبء وفي المدونة [7/ :]77١‏ «فالقمح ب يشتريه عل أن علئ 
بائعه حصاده ودراسه وذروه؛ يشتريه زرعا قائما قد يبس»). 

(0) المختصر الكبير» ص .)735١(‏ المدونة [/ 7١‏ 7]. 

(5) قوله: «الغِرّارة»» هي وعاء من صوف أو شعر لنقل التبن وما أشبهه طلبة الطلبة» ص 
.)١12:(‏ 

(5) المختصر الكبيرء ص (7351)» النوادر والزيادات [5/ /ا/ا]. 


ك6 إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ ما في الغرارة من الطعام يُحزر ويُرئ مقدار الطعام» 


وبيع ذلك جائرٌ كبيع الصبرة؛ لأنّها تحزر وترئ. 
وإذا باعه ملء الغرارة» لم يجزء لأَنَهُ لا يدري مقدار ملائها من الكيل ولا 
رآه جزافء فحزر فعرفٌ ذلك بالحزر. 
[70] مسألة: قال: وإذا أتى رجل إلى رجل بقدح أو صحفةٍء فقال: املأ 
لي بدرهم»» فلا يجوزء إلا أن يكون في موضع لا مكيال فيه فيجوز'". 
كه إِنّما قال ذلك؛ لأنّ مقدار ملائها غير معلوم؛ فلا يجوز بيعه للخرر فيه. 
وأجاز بيعه إذا لم يوجد مكيال غيره؛ 50/11/] للحاجة إلىا ذلك. 
ولأنهما لم يقصدا بذلك الغرر كما يقصدان حيث يوجد المكيال. 
]١١١[‏ مسألة: قال: ولا يشتري الزرع المُرّوح”" عامين ولا ثلاثة". 
)١(‏ المختصر الكبير» ص .»55١(‏ النوادر والزيادات ١9/51‏ و5لا ول/الا]. 


(0) قوله: «المرّوح). مثبتة في الحاشية» وهي غير مثبتة في المطبوع. 
(9) المختصر الكبير» ص .)355١(‏ 


من كتاب الببوع 2 
ا اي 


إِنّما قال ذلك؛ لأنّهُ لا يدري كيف يكون في العام الثاني والثالث» وذلك 
غررء وقد نهئئ رسول الله يلد عن بيع الغرر» ونهئ عن بيع الثمر 0006 


]١ ١1١9[‏ مسألة: قال: ولايباع القمح في تبنه. ولا بأس أن يباع قائما في 
سنبله وقت يُنْظرَ إليه”". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ القمح في التبن مجهول المقدار» فلا يجوز بيعه ؛ 
لأَنّهُ غرر. 

ويجوز بيع السنبل؛ لأنَّهُ إنّما باع السنبل علئ حاله كذلكء لا الحنطة التي 


0 5 ٠ ٠ 


وقد رَويلا حماد اا 


«أَنَّرَسُولٌ الله صَلَ الله عَلَيْه هَل عَنْ ب بع الشّبْبْلٍ حش نا يَيْيَض 200 فثبت بهذا 

ا ١أنَهُنَّهَى‏ عَنْ بَيْع الَمْر حَتَى حَتَّل يَضْفَدٌ 

600 أخرجه مسلم [0/ ١7]؛‏ من حديث جابر رضي الله عنه؛ قال: «نهئ النبيٌّ عَلْدٌ عن بيع 
السنين»» وفي رواية «عن بيع الثمر سنين»» وهو في التحفة [؟/ 185]. 

(؟) المختصر الكبير» ص .)١5١(‏ 

69 أخرجه مسلم »]١١/5[‏ وهو في التحفة 11/51 ]. 


وَعَنِ السَْبلٍ حتّئ يَبيض )”0 كإذا امية ا العمرمها رب كد لك اليس ذا امم 


[١٠١١]مسألة:‏ قال: ولاخير في بيعتين في بيعة؛ لنهي رسول الله 
صل الله عليه عن ذلك. 

ومن باع سلعةً بعشرة نقداًء أو ب: بخمسة عشر إلى أجل» فلا يجو ز”" 

#5 إِنّما قال ذلك؛ لأنّ البائع ينتقل من خمسة عشر في ذمّة المشتري إلى 
أجل إلئ عشرة ة نقد يبيعها به أو من عشرة نقداً إلى خمسة عشر إلئ أجل» فيدخله 
0 

ومعنيئل ذلك عند مالكُ: إذا قال: «قد وجبت السلعة لك بأحد الثمنين»» 
فأمًا إذا لم يوجبها وكان المشتري مخيراً: إن شاء أخذ, وإن شاء ترك» فلا بأس 
أبى هريرة» عرز انيع ناز الاسطايه دنه عن يعد في م90 


09 لقره عبد الرؤاق 312/1 واي ن أبي شيبة /٠١[‏ 08 5]. 

(") المختصر الكبير» ص .)56١(‏ المختصر الصغير» ص (١065).؛‏ المدونة [7/ 3757 7]. 

(0) أخرجه أبو داود58/51١]»‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وَلِْةِ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»» وهو في التحفة 
.]16/1١1١[‏ 


من كتاب البيوع 2 
هع ” : 


2 0 : . |]. س صَلانَهِا1) 
ورواه عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. عن النبيت كك 1 


[45/ ب]711١١]‏ مسألة: قال: ومن قال لرجلٍ بين يديه صبرة": اأشتري 


منك التمر: إردبي:" أ , , لصيحانى”* و لعحو ا ثللاثة. و لقمح الأب بيض  «‏ إردنية ا 


والأسمر”" ثلاثة ةا فلا يحو ةن" 


إِنّما قال ذلك؛ لأنّهُ يدخله التفاضل في الجنس الواحد. 


]١87 /5[ بهذا اللفظء وهو عند أبي داود‎ ]١١1/١١[ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.]١١ 5 /5[ وهو في التحفة‎ »1 ١8 /7[ وابن ماجه‎ .15١5 والترمذي [؟/‎ 

030( قوله: «صبرة»» هي الكومة المجموعة من الطعام. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» ص »)١50(‏ الفروع لابن مفلح [5/ 717] 

فره قوله: اإردبين»؛ هي مثن إردب» وهو كيل معروف بمصرهء يعادل أربعة وستين مناء 
والمنّ رطلان» ويعادل أيض] أربعة وعشرين صاعا نبوي)» ينظر: المصباح المنير» ص 
(5؟5). 

(4:) قوله: «الصَّيِّحَانِي)» هو ضرب من تمر المدينة» أسود صلب المضغء ينظر: المغرب 
للمطرزي» ص (7376). 

(4) قوله: «والعجوة»» كذا في شبء ولعلها: «أو العجوة»» كما في الموطأ [5/ 404]؛ إذ 
السياق في مسائل بيعتين في بيعة» والله أعلم. 

(0) قوله: «إردبين»» ساقطة من المطبوع. 

(0) قوله: «والأسمر»» لعلها: «أو الأسمر)ء كما تقدم. 

(4) المختصر الكبير» ص (718)» الموطأ[409/5]. مختصر أبي مصعب» ص (77/4)) 
الاستذكار /7١[‏ 6/ا١].‏ 


ويدخله بيع الطعام قبل قبضه؛ لأَنَّهُ يتتقل من صنف إلئ صنفي غيره أقل منه 
أو أكثرء وذلك مكروه. 


[77١١]قال:‏ ومن قال لرجل: «أشتري منك تمر نخلةٍ من حائطك. أختارها 
بدينار»» فلا يجوز ذلك؛ لأنَّهُ يترك كيالا ويأخذ غيره. وفى ذلك تفاضل» فيكون 
كأنه اشترئ بعض ذلك ببعض متفاضاة". 

كه قد ذكر مالك العلّة فى ذلك» وهى أنَّهُ ينتتقل من تمر نخلةٍ إلى تمر نخلةٍ 
أخرئ أقل منه أو أكثر» فيدخل ذلك التفاضل فى التمرء وذلك غير جائز. 

]١1١17[‏ مسألة: قال: ومن باع سلعة بدينار نقداً أو باثنين إلى شهرء فيسخ 
ذلك؛ فإن فاتت السلعة ردّت إلا قيمتها نقداًء ولا يعطى أقل الثمنين إلا أقصئا 
الك تم 

كك نما قال ذلك؛ لأن هذا بيعقينة فى بيبعة: وقد نهوا رمسول الله عَلكِيدِ عن 
ذلك©. 
)١(‏ قوله: «كيلا»» كذا في شب. وفي المطبوع: «نخيلا». 
(؟) المختصر الكبير» ص (58 7). الموطأ [10/8/5].؛ الاستذكار :]١787/١9[‏ الجامع 


لابن يونس .])858/1١8*[‏ 


(0) المختصر الكبير» ص (58 ؟). 
(5) تقدّم ذكره في المسألة رقم ١١7١‏ . 


من كتاب البيوع و2 
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و 


ووجه كراهيته: أنه ينتقل من أحد الثمنين إل الآخر علئ ما فسرناه. 
فيفسخ البيع إن كان قائم)ء فإن فاتت السلعة رجع إلئ قيمتها؛ لأنّ المبيع 
الفاسد إذا تلف رُجِمَ إن قيمته يوم القبض: لا إلن الثمن المسمئ. 


]١١75[‏ مسألة: قال: ولو قال رجلٌ لرجل: «خذ هذا الثوب بدينار نقداًء أو 
بخمسة إلىل شهر». وكلاهما بالخيار فى الأخذ أو الترك», فلا بأس به وإن كان قد 
وجب علو أحدهما أحد الثمنين بخيار في ذلك؛ فلا خير فيه”"". 


كه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا لم يجب أحد الثمنين علئ المشتري فليس فيه 
انتقالٌ من ثمن إلئ ثمن؛ لأنَّ المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك. 

وإذا وجب البيع بأحدهماء دخله الانتقال من أحد الثمنين إلى الآخر» 
وذلك ربا وغرر”". 


قال: ومن باع ثوب بدينار على أنْ يعطئ به حنطة إلى 
ل فلا بأس به؟ لأَنّهُ إنْما وجب بالحنطة”''. 


قد ذكر مالكٌ العلّةَ في ذلك؛ لأنّهُ لو ابتدأ بيع الثوب بحنطةٍ معلومةٍ إلى 


(0) المختصر الكبير» ص (58 7). 

00( هذا هو آخر ما هو موجود من كتاب البيوع؛ وما بعده مفقود. 
(9) قوله: (إلن شهر»» مثبت في شب» وساقط من المطبوع. 
(:) المختصر الكبير» ص .)75١(‏ 


ا امم 


. 71 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
0 


0 


شهر جازء فكذلك إذا قال إِنَّهُ يأخذ بالدينار حنطة إلى شهر؛ لأنَّ ذكر الدينار لغوٌ 
وإنما وقع البيع بالحنطة إلى شهر. 

وقد ذكر ابن القاسم وابن وهب عن مالكِ أنَّهُ قال: (إنّما يُنْظر في البيوع إلئ 
حَسْنٍ الفعل لا حسن القولء فإن حَسُنَ الفعل جاز البيع وإن قبح القول» وإن قبح 
الفعل لم يجز وإن حسن القول"". 

[77] مسألة: قال: وإن قال رجلٌ لرجل: «خذ هذا الثوب بدينار. وهذا 
الآخر باثنين» خذ أيهما شئت فقد وجب»). فلا خير فيه". 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يتتقل من أحد الثمنين إلئن الآخر علئ ما ذكرناه» 
وذلك غير جائز. 


]١1١7[‏ قال: ومن باع لرجل غائب طعاماء وزعم أَنَّهُ لرجل كتب إليه فيه 
فيقول المبتاع: «أنا افكرئ منك» فإن الى ررقت وإن لم يُقر* لي فأنت لهذا 
الطعام ضامنٌ», فلا بأس بذلك. 


.]١79 /7”[ ينظر: المدونة‎ )1١( 
.)١5١( (؟) المختصر الكبير» ص‎ 

(*9) قوله: «أقرّاء كذا في شبء وفي المطبوع: «أقررت». 
(:) قوله: (يقرا» كذا في شبء وفي المطبوع: «تقر). 
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وكذلك الرّجل يبتاع الغلام للرجل بالسوق”". 
كه يعني: برئت من العهدة؛ لأنّهُ إذا ثبت أَنَّهُ لغيره كانت العهدة علئ البائع» 
وبيعه جائرٌ على صاحبه دون الوكيل أو المأمور ببيعه» وإذا لم يثبت أن المبيع 
لغيره» كانت العهدة علئ البائع» وبيعه جائزٌ علئ ما شرطه. 
[/؟١ ١‏ ] مسألة: قال: ومن واقف”" رجلا عل سلعة. فأركن”" إلى مبايعته. 
فلا يجوز لآحدٍ أن يزيد عليه؛ لِمَا نهى رسول الله يَكِِّ: أن لا يبيع بيعضكم على 
ولا بأس أن توقّف السلعة للبيع» فيسوم هذا ويسوم هذا عن غير موافقة9”. 
كه إِنّما قال: (إِنَّهُ لا يبيع علئ بيع أخيه»؛ وذلك إذا تواقفا وركنا إلى البيع» 
لأن في ذلك ضررا علئ الثاس وفسادا عليهم متئ باع بعضهم علئ بيع بعض. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص .)751١(‏ 
00( قوله: «واقف». يعنيى: حبسء من الوقف وهو الحبس.ء ينظر: المغرب للمطرزي» ص 
(5915). 
فره قوله: «فأركن»؛ كذا فى شبء أي: ركن إلئ مبايعته» ينظر: جمهرة اللغة 71/ ,]!١19‏ 
وفي المطبوع: «فإن ركن». 
(:) من قوله: «ولا بأس أن تُوقّف السلعة»» علئ هذا الموضع» ساقط من المطبوع. 


)0( المختصر الكبير» ص )»)75١(‏ المختصر الصغير» ص (077)» مختصر أبي مصعب» 
ص (2)517/5 النوادر والزيادات [51”/ 55 التفريع مع شرح التلمسانى [8/ /1]. 


عه 5 . هاء 
- ٌْ شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
وت 
7و 5 


وقل رَوَكا مالك عن 0 عن ابن عمر» أن رسول الله علبي [1/ 9٠‏ / ب] قال: 
(١‏ لايع بع بَحْضْكُمْ عَلَ بَبْعْ :ا يعد عض )”1 . 

وررّئ ماناته عن أبي الزناد عن الأعرب» عن أبي هريرة» عن النين وك 
مغله2"' , 

فإذالم يتواقفا ولم يركنا إلئ البيع» فلا بأس أن يسوم غيره» ولو منع غيره 

ع اي ء. . ع 

من السوم. لاضر ذلك بالبائع» ولاخذت السلعة بأقل من ثمنها كما قال مالك» 
وذلك ضررٌ يدخل عليه. 


]١١74[‏ مسألة: قال: ولا يجوز البيع والسلف؛ لِمَا هي عنه. 


فمن فعل فترك الشرط ما لم يقبض السلعة”"» فالبيع جائز”». 
إِنّما قال ذلك؛ لأنّ النبى يك ١نم‏ عَنْ بَيْع وَسَلفي)" ''» رواه عمرو بن 
شعيب» عن أبيه؛ عن جده؛ عن النبي يلِ؛ لأنَّ ذلك يؤدّي إلى جهل بالشمن إن 


)1١(‏ أخرجه مالك [5/ 985]. ومن طريقه البخاري »)5١75(‏ ومسلم [0/ 7]» وهو في 
التحفة [5/ 7١/8‏ ]. 

4 أخرجه مالك [5/ 1485]) ومن طريقه البخاري »)75١60(‏ ومسلم [0/ 54]. 

69 قوله: «السلعة». عليها علامة إلحاق» وفي الحاشية: «نسخة: السلف». ونحوه في 
التفريع مع شرح التلمساني [// /9]. 

(:) المختصر الكبيرء ص ».)2351١(‏ المدونة [117/7]» التفريع مع شرح التلمساني 
[/98]. 

(5) أخرجه أبو داود [5/ »]١67‏ وهو في التحفة [5/ 5 »]7١‏ وقد تقدّم. 
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كان المسلِفٌ المشتري؛ لأنَّ البائع باع السلعة بالثمن ومنفعة السلفء ومبلغ 
منفعتها مجهولٌ. 

فإن كان المسلف البائع» فهو قرضٌ جر منفعةً وليس فيه جهلٌ بالثمن؛ لأنَ 
البائع إِنّما أقرض المشتري ؛ لأنّهُ اشترئئ منه. 

فإذا ترك القرض قبل قبضه جاز العقد؛ لأنَّ منفعة القرض لم تحصل لمن 
شرطه. 

وإذا حصلت منفعة القرض بالقبض» فسخ البيع وردت السلعة إلىئ القيمة؛ 
لآن القن لهاست وال 

١ [‏ قال: ولا يجوز تلقي السلع حتئ يُهبّط بها إلئ الأسواق”". 

كه إِنّما قال ذلك؛ لنهي رسول الله بَكِْةِ عن تلقي السلع حتئ يُهبّط بها إلى 


الأسواق. 


رواه مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج؛ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله د 
قال: ١لا‏ تَلَقَوًا الرّكْبَانَ وَلَا يبتع حَاضِرٌ لِبَاو)”". 


2 كك 
ما 
إييا 


ورَوَئ عبيد الله. عن نافع» عن ابن عمر: ١أن‏ النبيّ كد نه عَنْ تلقى 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [4/ 1919 هذا الشرح عن الأبهري. 

(0) المختصر الكبير» ص (3551).» المختصر الصغير» ص (077)» مختصر أبيى مصعب» 
ص (372375)» النوادر والزيادات 57/51 5 1» التفريع مع شرح التلمساني [81/ 869]. 

() تقدّم تخريجه في المسألة رقم ١١757‏ . 


السّلّع)”"» معنئ ذلك. لئلا يستبدٌ الأغنياء وأصحاب الأموال بالشراء دون أهل 
الضعت والتقلل» فيؤدّي ذلك إل الضرر بهم في معاشهه”". 

ولهذا المعنيا قال مالك: «إنَهيُش رك :»1 بينهم إذا تلقوا السلع»؛ ليزول 
الضرر عن جملة الناس» وليأخذ السلعة من أراد من أهل الضعف. ولا ينفرد 
بشرائها أهل القوة بالتلقي لها. 


]١11[‏ قال: ومن تلق سلعةً فاشتراهاء بيعت لأهل الأسواق بمثل ما 
اشترئ به وشركوه فيها إن شاؤواء وإن باع بربح» فلا نرئ ذلك الربح له جائزاً"". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ ممنوعٌ من التلقّي؛ لئلا ينفرد بالشراءء» فكذلك لا 
يجوز له أن ينفرد بالربح دون سائر الناس, إِلَا أن يحبوا ترك ذلك له. 

١١ 7[‏ ]قال: وقد نهل رسول الله يك أن يبيع حاضرٌ لبادٍ. والحاضرون 
أهل القرئ, والبادون أهل البدو, ولا يباع لهم ولا يشار عليهم, ولا بأس بالاشتراء 


ل 00 


.]١9١ /5[ أخرجه مسلم [0/ 15 وهو في التحفة‎ )١( 

(؟) نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ 19١‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

(*) المختصر الكبير» ص (2551).» النوادر والزيادات[557/57]» التفريع مع شرح 
التلمساني [8/ 869]. 

(:) المختصر الكبير» ص (557)» المختصر الصغير» ص (0777)) مختصر أبي مصعب» 
ص (037375» النوادر والزيادات 517/51 15]» التفريع مع شرح التلمساني [8/ .]1١‏ 
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5ه معنى نهْي رسول الله يك عن بيع الحاضر للباد» هو لأنْ يتسع النّاس 
بما يجلبه أهل البادية من السلع إليهم» ويرتفقون برخص ما يشترونه منهم. 
وبخاصة بالمدينة» لضيق الشَيء عليهم كان”"؛ لأنّ الحاضر يعرف الأسعار ما 
لا يعرفها البدويء فأراد النبيٌّ يك أن يصيب الناس منهم فيما يبيعونه من السلع. 


فأمّا الاشتراء لهم فلا بأس؛ لأَنَّهُ ليس فيه تضييق سعر ما يحملونه مما 
بالناس إليه حاجة» فلهذا قال مالكٌ: (إِنَهُ لا يباع لهم؛ ويشترئ لهم». 


فرّوّئ مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله ع 
قال: «لا تَلْقوا الرَكْبَانَ وَلَا يبع حَاضِرْ لِبَادِ)2. 


0 1 0 5 و 

ورَوَئ معمر» عن ابن طاوسء. عن أبيه» عن ابن عباس قال: «نهَئئ رَسَّول الله 
صَلَئْ الله عَلَيْهِ أَنْ يع حَاضِرٌ لِبَاِ قَلْتُ: مَا يبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادِ؟» ثَالَ: لَايَكُونٌُ له 
م 2 رم 


ورواه يونس”»» عن الحسنء عن أنس عن النبيّ كَلك*. 


)1١(‏ قوله: «كان». كذا يمكن أن تقراً. 

(0) تقدّم قريبا. 

(9) متفق عليه: البخاري ))3١0/(‏ مسلم [01/ 15» وهو في التحفة [5/ .]٠١‏ 

(4) يونس بن عبيد بن دينار العبدي البصريء ثقة ثبت فاضل ورع» من الخامسة. تقريب 
التهذيب» ص .)١٠١99(‏ 

(5) أخرجه أبو داود .]١54/5[‏ بهذا الإسناد» وهو في الصحيحين من طريق ابن سيرين 
عن أنس» البخاري »)7١71(‏ مسلم [0/ 7]» وهو في التحفة .]١17//1١[‏ 
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]١١*0[‏ مسألة: قال: ولا بأس بأن يبعث البدوي إلئ الحاضرء يشتري له 
السلعة7". 

5ه إِنُما قال ذلك؛10/1/ب] لأنَّ هذا مباح ليس شيءٌ يمنع منه ولوكان 
البدوي حاضراًء لجاز للحاضر شراؤه له؛ لأنَّ المنع نما هو في البيع له» لافي 
الشراء له. 


]١15[‏ مسألة: قال: ولاينبغي أن”" يُقَرَّ الغش في شيءٍ من أسواق 
المسلمين”". 

كه نما قال ذلك»؟ لذن الغعش ممنوع من فعله. فيجب علا الإمام المنع من 
ذلك؛؟ دغر وشياة يدهز على الناس: 

وقد رَوَئ ابن مسعوده عن النبيّ يل قال: ١مَنْ‏ عَشَنَا قََيْسسَ ينا 9. 


٠ 5‏ الى سا سيره 2 
وقال لحبان: «إذا بعت» فقل: لا خلاية). 


.]4١ /4[ التلمسانى‎ 

6 قوله: اينبغي أن»» مثبت في شبء وساقط من المطبوع. 

(0) المختصر الكبير» ص (57 75». النودر والزيادات51/ 7175]» التفريع مع شرح 
التلمسانى 417//[1]. 

(54) أخرجه ابن حبان 7/71 7”77]» والطبراني في المعجم الكبير .]1١١ /١١[‏ 

)0( متفق عليه: البخاري »)71١11/(‏ مسلم [5/ 1١١‏ وهو في التحفة 1١/51‏ 5]. 
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والغش منكرٌء ولا يجوز ترك المنكر في أسواق المسلمين. 


[ ه١١ ١‏ ]مسألة: قال: ولايجوز التسعير عل أهل الأسوق. وذلك ظلم. 
ولكن من حط من السعر قيل له: «الْحَق وَإلا فاخرحج)20'. 
كه إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الإنسان مسلط علئ ماله فله أن يبيع كيف شاء ما 


مسد علئ الّاس في بيعه» والتسعيرٌ غير جائز؛ لأنّهُ لايحل مال امرئ مسلم 
إلاعن طيب نفسه. 


وقد رَوَئ حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: «غَا السَّعْرٌ بِالمَدِيئة 


عَكئ عَهدَِسُولٍ الله يك ِل ارول اله علَتِ الأسَار قَلَو عت لت 
َقَالَ: إِنَّ الله عَرَوَجَلَّ 5 2 0 لاض وَالبَايسط وَالرَرَاقُ» وني لأزجُو 
أن لْقَى الله عَرَ وَجَلَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبني بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتْهَا إِيَاهُ ني دم وََا 
مَال00"'. 


كه 
و لاس 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (557)) المختصر الصغير» ص (071)» مختصر أبي مصعب» 
ص (3237/5), النوادر والزيادات [51/ .]50٠‏ التفريع مع شرح التلمساني [8/ 97]. 
وقوله: «الحق»: أي: الحَق بسعر أهل السوق. 

فه أخرجه أبو داود [5/ .]١55‏ والترمذي [؟/ 087]. وا بن ماجه [7/ 17١4‏ وهو في 
التحفة .]١١/87/1١[‏ 

يونس بن يوسف بن حماس الليثيء ثقة عابد» من السادسة. تقريب التهذيب» ص 
.)١122١(‏ 


القطاف 17 وطن إن تلققة رخاتي يننا لذ ف الشوق» فَقَال 1غ ما 
ا مر يتخاحب بن الي بسلعه وشو ييخ ره في السوق. ا 


0 ه سيم 2952هه 4س ير «#.ى م )١)(‏ 
نزيد في السعر. وَإِما أن ترفع من سوقنا» 1 


فلهذا قالمالك: «يقال له: الْحَقٌ وَإِلَا فاخرج». 


[5"١١]مسألة:‏ قال: ولا يجوز احتكار الطعام في أسواق المسلمين؛ أن 
ذلك يَضُرٌ بهم يقل وينقصء وهو”" أضرٌ بالناس, لم يخل بينه وبين ذلك”. 
إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ حكره الطعام وغيره مما لا بد للناس منه فيه ضررٌ 
علئ الناس5/4:/014 لأن بهم حاجة إلى القوت وما يصلح قوتهم ولا تقوم أبدانهم 
علىل عدمه. 
عمرو بن عطاءء عن سعيد بن المسيب» عن معمر بن عبد الله. عن النبيٌ 
صل الله عليه أنَّهُ قال: «لا يَحْتَكِرٌ إلا خَاطرث). 


.]5 ١7 /١١[ أخرجه مالك [957/5]» والبيهقي في السنن الكبرئ‎ )١( 

(0) قوله: «وهو). عليها علامة إلحاق» وفي الحاشية: «نسخة: من». 

(9») المختصر الكبير» ص (757)» المختصر الصغير» ص (0714)» مختصر أبي مصعب» 
ص (77/5)» النوادر والزيادات [/ “507 ] التفريع مع شرح التلمساني [8/ 10]. 

(5) حاتم بن إسماعيل المدني الحارثي مولاهم» صحيح الكتاب صدوق يهم من الثامنة» 
تقريب التهذيب» ص .)7١١/(‏ 

(5) أخرجه مسلم [15”/5].» وهو في التحفة [8/ .]51١‏ 


رسول الله َيَكةِ: «الحالبٌ و وَالمحتكِر مَلْعُونٌ)2"0. 

]١1١07[‏ مسألة: قال: ومن جلب الطعام إلى بلدِء خُلَىَ بينه وبينه”2. 

© إِنّما قال ذلك؛ لأن في ذلك منفعة للناس؛ لأَنّهُ يوسع عليهم ويبيعه 
منهم إذا احتاجواء ولم يَضِقَ عليهم شراؤه من بلدهم, فلا يمنع من بيعه كيف 
شاء» وقد قال النبئ كَكةِ: «الجَالِبٌ روقة وَالمُحْتَكِرُ مَلْعون). 


]١١78[‏ مسألة: قال: وحكرة غير الطعام مما يضر بالناس مثل ذلك». 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأَنَّهُ لا فرق بين الطعام وغيره في الحكرة؛ لحاجة النّاس 
إلئ ذلك كله فيمنع من الضرر الذي يلحقهم فيه» وقد قال رسول الله د رلا 
ضَرَرَ وََا إِضْرَارَ)””. 


.]1١1/4[ وهو في التحفة‎ ١ /٠[ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

00( فى مختصر أبى مصعب. ص (77/5): «خلي بينه وبينه» يذهب به حيث شاء. ويبيعه 
كيف شاء». - ْ 

() المختصر الكبير» ص (7557)» المختصر الصغير» ص (05)» مختصر أبي مصعب». 
ص (323725). التفريع مع شرح التلمساني [91//81]. 

() المختصر الكبير» ص (357). النوادر والزيادات [51/ 507 ]. 

(4) أخرجه مالك .]٠١78/5[‏ والدارقطني [5/ ١‏ 0]. 


]١١4[‏ مسألة: قال: ولا يجبر الناس علئ إخراج الطعام في الغلاء”". 


يعني: لا يجبرون علئ إخراج الطعام وبيعه؛ لأنّهُ ملكهم, إن شاؤوا 
باعوا وإن شاؤوا تركواء وإنما الممنوع منه أن يشتروا من السوق فيضيّقوا على 
الناس» وأمّا إِذا كان له طعامٌ من ضيعةٍ له أو وهب له أو غير ذلكء فلا يجبر على 
إخراجه وبيعه. 

[0١١]قال:‏ ولايُخْرَحٌ الطعامٌ من سوق بلدٍ إلى غيره إذا كان ذلك يضر 
بهم وإن لم يضر بهم فلا بأس أن يشتريه من احتاج إليه””. 

كمه يعني: إذا كان يضر إخراجه من سوق لم يجز؛ لأَنّهُ ضررٌ يدخل على 
جملة الناس» وذلك ممنوع منه. 

نأا ]ذا كان لوقي 3 للشو الناتى :يها ة إخر نجهه ولا بجو نتعةة لأ ف 
ذلك ضرراً علئ الناس» وقد قال رسول الله ككئِةِ: «لا صَرّرَ وَلَا إِضَرَارَ) . 

3 ب وكما لا يجوز أن يضر هو بالناس في الحكرة والتضييق عليهم: 
فكذلك لا يجوز أن يُضَر به في البيع إذا كان لا يضر إخراجه بالناس'". 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (557). النوادر والزيادات [5/ 505]» التفريع مع شرح 
التلمساني [//91]. 
() نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ 917]» هذا الشرح عن الأبهريء ولم يشر إليه. 
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]١١41[‏ مسألة: قال: وقد تُهي عن الدَّين بالدّينِ» وهو أن يشتري رجلّ من 
رجل دين عليه بدّين إلئ أجل”". 

5ه إِنّما قال ذلك؛ لِمَا رَوِيَ عن النبت عَكة: هته عَن الدَيْنِ بالدَّيْن72. 

رَوَئْ ابن أبي زائدة» عن موسئ بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر قال: (نَهَئ رَصوَل الله ِِ عَنِ الكالئ بالكَالِيَ»؛ وهو الدّين ادبن 

ولا نعلم خلافا في أن الدّين بالدّين لا يجوز؛ لأنّ ذلك غررٌ» ينتقل من دَينٍ 
لم يحصل له إلئ دينٍ آخر لا يدري هل يحصل له أم لا 

وقدرَوّئ الليث. عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن محمد بن جعفرء أن 
رسول الله صلئ الله عليه قال: ١لا‏ يَبَاعَ د بْنْ بدَّيْنَ)”". 


آ 99 


2 ]مسألة: قال: ومن حل له دين فلا يصرفه في دين‎ ١١57[ 
إِنّما قال ذلك؛ لنهي رسول الله يك عن الدّين بالدّين.‎ 5 


() المختصر الكبير» ص (757)) المختصر الصغير» ص (55 22 التفريع مع شرح 
التلمسانى [8/ .]١٠١ ١‏ 

فه انك ملمسينا لنظه رلا أن كرون التدديه الى بعد 

(0*) تقدَّم ذكره أول كتاب البيوع. 

(5:) المختصر الكبير» ص (57 .)١‏ 


]١١5*[‏ مسألة: قال: ومن حل له دين فلا يأخذ به ثمرةً يستجنيها", ولا 


داراً يسكنهاء ولا أرض يزرعهاء ولا جارية يستبرى”" مثلها”. 

إِنّْما قال ذلك؛ لأنّهُ لا يتهياً له تنجّز المنفعة كلها مما انتقل إليه من دينه 
في حال العقد» فكأنه انتقل من دَينٍ له إلى شيءٍ لم يقبضه في الحال. 

ونا يقس ناركن كراكة من مالكلا تحريةاء أن اعد الطرقين يه 
حاصلة؛ فهو كبيع شيء نقدٍ بدينٍ إلئ أجل» وقد أجاز مالك شراء ثمرة قد بدا 
صلاحها بِدَينِ إلئ أجل ”. 

وقال أشهب عن مالك في هذا كله: «لا بأس به0"» وهو قول محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم'"'. 


»] ٠١١ /8[ قوله: «ومن حل له دين فلا يأخذ به ثمرةً يستجنيها». ذكره في التفريع‎ )١( 
مع شرح التلمساني بلفظ: «ومن كان له دين علئ رجلء فلا يجوز أن يفسخه في شيء‎ 
يتأخر قبضه. مثل ثمرةٍ يجنيها». ا‎ 

(0؟) قوله: #يستبرئ»» كذا في شبء وفي المطبوع: «يشتري». 

() المختصر الكبير» ص (7577)» التفريع مع شرح التلمساني »]١١١/8[‏ شرح البخاري 
لابن بطال [8/ .]٠١ ١‏ 

(5:) تنظر المسألة رقم »١1١١‏ المدونة71/ .]117١‏ 

() ينظر: الجامع لابن يونس »]1787/١751[‏ شرح ابن ناجي التنوخي علئ التفريع 
[3.. 

() ينظر: التبصرة للخمي .]5١957/9[‏ 
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وحكيل ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك كراهة ذلك لأنّهُ لا يتعجّل 
في الحال. بل يتأخر ذلك. 

والقياس إجازته لِمّا ذكرناه؛ لأنَّ الدّين بالدّين المنهي عنه: هو أن يكون 
الثمن والمثمن دَيناء فإذا كان أحدهما دين والآخر عيناً 1:/؛/ب] جاز ذلك2©. 


]١١44[‏ مسألة: قال: ولا خير في الدَّينِ بالدّينِ إلى أجلٍ واحد”". 

5 إِنّما قال ذلك؛ لعموم نهي رسول الله صائ الله عليه عن الدَّين بالدّين» 
وسواءً كان ذلك إلئ أجل واحدٍ أو آجال مختلفة. 

]١1١46[‏ مسألة: قال: ومن حل له دين فليَحْتَلُ به فيما قد حل وفيما لم 
يحل ”*'. 

نما قال ذلك؛ لأنّ صاحب الدَّين الذي قد حل دينه قد فعل معروف) في 
الحوالة إذا انتقل مما قد وجب له إلى غير الذي له عليه الدَّينَ» سواءٌ حل الدَّين 
الذي انتقل إليه أم لاء بعد أن يكون دينه الذي انتقل منه قد حل . 

فإن كان دينه لم يحل» لم يجز له أن يحتال به في شيءٍ حل له أو لم يحل؛ 
)١(‏ ينظر: المدونة [7/ .]١77٠١‏ 
0 نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ .]٠١7‏ هذا الشرح عن الأبهري. 


() المختصر الكبير» ص (59 7). 
(:) المختصر الكبير» ص (751)» التفريع مع شرح التلمساني [77*8/9]. 


آذ إن لعن هذ الوه هو معا جر ولبدى عو جع روك :قعل يضياهيةة لأن بحن 


لو يحي علفيفكه :و الهو الةامسافناة من الذي الديةة وتنا حيرت إذا كان 
الدّين حالاًء فإذا لم يحل لم تجز. 
وفدل رَوَكا مالك عن اق الزناد. عن الأعرج. عدن ابن هريرة». أن 


5 بن 7 6 2 0 2 2 2 
رسول الله كَكةِ قال: «مَطْلٌ العَنِيَ ظُلْم وَإِذا أنْبعَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيءِ فلْيتبعها0, 


فذاك ذا اللخدييع هلي أن النتدوالة لما تبجو ق فى البدق التعال دوق ها ليجع : 


١7[‏ ] مسألة: قال: ومن كان له دين لم يحلء فلا يَحتل به في شيء'". 
إِنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه: أنَّ الحوالة إِنّما أجيزت فى الدَّين الحال 
دون غيره. 


020 


]١١517[‏ قال: ومن أعطرا نسَّاجِ ديناراً على ثوب «ستا فى ثلاثِ» والغزل 
من عند النّسَّاج» ثم زاده علئ أن يزيده في الذرع؛ فأرجو أن لا يكون به بأس”". 


60 أخرجه مالك [5/ ومن طريقه البخاري (/71/1)» ومسلم [5/ 5 17» وهو في 
التحفة .]١18/8/١١[‏ 


م6 المختصر الكبير» ص (57 7). 
6 المختصر الكبير» ص (57 7).» المدونة [7/ »]١1١7‏ البيان والتحصيل [5/ 57 7]. 
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5 إِنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ إِنّما زاده في الكراء”" ليزيده في الأذرع» وليس هو 
انتقالٌ من دين إلئ دَين؛ لأنّهُ لم يستفن”" شيا ديناء ولا انتقل من دَينِ إل غيره. 

]١١54[‏ قال: ومن كان له علئ خياطٍ درهم؛ فاستخاطه ثوب بدرهم. ثم 
قاصّه به فلا خير فيه حتئل يقبضه ويدفعه إليه إن شاء". 

كت إِنّما كره ذلك؛ لأنّ خياطة القميص 0/0/0 بتأخر» فأشبه ذلك الانتقال 
من دَينٍ إلئ ثمرةٍ قد بدا صلاحهاء وهو فيكره هذا؛ لأنّها لا تقبض في الحال. 

وقد أجاز ذلك أشهب؛ لأنَّ هذا ليس ينا بدينِ. 

]١١44[‏ مسألة: قال: ومن حلّ له دين فقبضه. ثم سلفه الذي اقتضاه منه في 
سلعةٍ إلئ أجل. فذلك مكروه إذا كان في مكانه وعند قبضه؟. 

5 إِنّما قال ذلك؛ لأَنَّهُ قد حصل له الدَّين بالدَّين؛ من قِبّل أَنَّهُ انتقل من دينه 
إل سلعةٍ إلئ أجل» والقبض الذي كان بينهما لغوٌ لم تتحصل منفعته لربٌ الدّين. 


)١(‏ قوله: «الكري». عليها علامة إلحاق» وفي الحاشية: «نسخة: الثمن». 
(؟) قوله: #يستثن». عليها علامة إلحاق. وفي الحاشية: «انسخة: يشتر». 
(90) المختصر الكبير» ص (57؟). 
(:) المختصر الكبير» ص (”57 .)7١‏ 


حنم شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 


وقد ذكرنا أنَّ مالك يراعى فى البياعات حسن الفعلء لا حسن اللفظ إذا 
قبح الفعل'''. 


]١١6١[‏ مسألة: قال ومن كان له دين فاشترئ به ثمرةً قد بدا صلاحها من 
رجل وأحاله علئ دّينهء حل الدّين أو لم يحل» فلا بأس به. 

وكذلك لو اكترَّيْتٌ دابّةً أو داراً أو راحلة بدّينك الذي على الرجلء فلا 
يصلح أن تأخذ ذلك من دين لك علئ الرجلء لا حل ولا لم يحل'". 

5ه إِنّما أجاز أن يشتري بدينه الذي علئ زيدٍ ثمرةً من عمرو قد بدا صلاحهاء 
أويكتري منه دابَّةٌ أو داراً يقبضها؛ من قِبّل أن المعاملة انقطعت بينه وبين زيد» 
وصارت بينه وبين عمروء فجاز ذلك؛ لأنّهُ بيع دين بعين. 

ولم يجز أن يأخذ من زيدٍ الذي عليه الدَّين ذلك؛ لأنَّ المعاملة لم تنقطع 
بينه وبين زيدء وإنما انتقل من دين إلئ دين آخر»ء وذلك مكروه. 

وقد أجاز أشهيس”" ذلك كلّهء وهو القياس. 


)01 تقدم في المسألة رقم ١١70‏ . 


(0) المختصر الكبير» ص (53 ؟2)7 المدونة [”7/ .]١7٠١‏ 
(9) ينظر المسألة رقم ١١51‏ . 


]١١161١[‏ مسألة: قال: ولا بأس أن يشتري الرّجل للرجل الحاجة يكتب إليه 
فيها بثمنٍ من عنده؛ ثم يكتب إليه أن يسلفه في بعض ما يرجئ فيه الفضل"'"'. 

6 إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا لا يحصل عليئن وجه الدَّين بالدّين؛ لأَنَّهُ معروف. 
وإنما يسلف له إلى غيره» وليس ينتقل من شيء له إلى غيره فلا يقبضه. إنْما هو 
ابتداء سلفي. 

[617١١]مسألة:‏ قال :إوإن كانت لرجل علق رجل دهده وله هليه كلها إلوز 
أجل واحد. فلا بأس أن يتتاركاء ::,0+/ب: حلت أو لم تحل» فإن اختلف الأجل. 
فلا خير فيه" 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الأجل إذا كان واحداً» صارت مقاصّةٌ قاص أحدهما 
صاحبه بالذهب الذي له ذهب صاحبه» فصارت كأنها ذهبٌ بذهب ناجز. 

وإذا اختلف الأَجُلُ لم يجز؛ لأنَّهُ يصير في معن بيع ذهب حاضرة بذهب 
غائبة» وذلك غير جائز؛ لأنَّهُ بيع ذهب إلئ أجل بذهب نقدأً» وذلك غير جائز 
فكذلك إذا اختلفت آجال الذهب لم يجز أن يتقاضًا؛ لأنُّ يصير بيع ذهب بذهب 
إلى أجل. 

وكذلك إذا كان أحد الحقين ذهب والآخر فضة» جاز أن يتتاركا إذا كان 
الأجل قد حلء وإن لم يحل الأجل أو حل أحدهما أو كانت آجالاً مختلفة لم 


.)755( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
.)١55( المختصر الكبير» ص‎ )0( 


يج ز أن يتتاركا إذا لم يحلا جميعاً؛ لأن ذلك يصير ذهب بفضة متأخرة. وذلك 
غير جائز. 


]١١6[‏ مسألة: قال: ولا بأس أن يبتاع الرّجل من الرّجل الطعام إلئ أجل. 
ويأتيه بالدنانير من الغد”". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنّ هذا ليس هو كينا بدّيِنِء وإنما هو بيع دَينِ بعينٍ 
١‏ 2 0 لأنّهُلم يقصد فيه إلئ تأخير ولم يشترط 
تأخيره. فجاز ذلك. 

]١١65[‏ مسألة: قال: ولا نحب للرجل أن يكون له عل رجل دين فيكتب 
إليه إذا حل: «سلفه لى فى كذا وكذا». ولكن يأمر بذلك غيره”". 

> إِنْما قال ذلك؛ لجواز أن يعطيه من عنده السلعة في الأجل الذي أمره 

ويأمر غيره بذلك؛؟ ليزول ما يكره فى ذلك. 


() المختصر الكبير» ص .)١55(‏ 
030( المختصر الكبير» ص (: 5 ؟7). المدونة [7/ 87/]. 
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]١1١66[‏ مسألة: قال: ولا بأس أن يبيع الرّجل التمر كيلا أو الطعام على 
مسيرة الأيام, بِدَينِ إلئ أجل'". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنّ هذا بيع عين معلومة حاضرة دين إلى أجل» فلا 
بأس بذلك» والدّين بالدَّين نّم منع منه إذا كان الثمن ين) والمشمن يناء فأما إذا 
كان أحدهما دين والآخر عينً جاز ذلك. 


]١١65[‏ مسألة: قال: ولا يجوز لرجل أن يكون له الدّين علئ 1/5/0 رجل 
إلئ أجلٍ» فبعجل له بعضه قبل محله ويضع عنه بعضه!”””". 
إِنّما قال ذلك؛ لأنّهُ يدخله بيع الذهب بالذهب أقل منه» ويدخله بيع 


غائب بناجز. 

وكذلك فى الفضة بالفضة كالذهب, وكذلك الذهب بالفضة يدخله بيع 
غائب بناجز. 
من صنفه» وذلك غير جائز عند مالكِ؛ لأنّهُ يدخله قرضُ جرّ منفعة وزيادةً بطرح 
الضمانء وذلك غير جائذ”''. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (55؟). 

(؟) قوله: «بعضه)» مثبتة فوق السطرء ووضع بجنبها: (صح"» وهي غير مثبتة في المطبوع. 

(0») المختصر الكبير» ص (755)» المختصر الصغير»؛ ص (2560).» المدونة [”/ ١1777‏ ]» 
النوادر والزيادات »]17١/71‏ التفريع مع شرح التلمساني ٠١7/81‏ ]. 

05 نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ )1٠١7‏ هذا الشرح عن الأبهري. 


ابي اس 1 (05) اه ةا #| ص )١(‏ 1 00 : 
وقد روي عن عمر"''» وزيد بن ثابت”''» وسليمان بن يسار » وغير واحد 


من العلماء أنهم نهوا عنه. 

ورَوَئ سفيان بن عبينة» قال: سمع عمرو”* أبا المنهال* قال: «كَانَ لي 
عَلَى رَجُلٍ دَيْنُ إلَى أَجَلٍء فَقَالَ: ضَعْ عد عَنِ وَأَعَجلٌ لَكَ مَالَكَ؛ تالت ال قت 
نهَانِي وَكَالَ: نَهَانَا أَميرٌ المؤْمِنِينَ أَنْنَيعَ العَيْنَ بالدّيْن9. 


]١١61/[‏ مسألة: قال: ولا خير فى أن يأخذ بعضً عرض وبعضاَ عينً". 


إِنْما قال ذلك؛ لأنّهُ يصير بيع عرض وعينٍ بعرضء إذا كان أصل الدَّين 


صنفٍ بأقل منه أو أكثر إلئ أجل» وذلك غير جائز. 


)١(‏ ينظر أثر عمر في الفقرة التالية. 

(0) أخرجه عبد الرزاق [8/ .]7١‏ 

(9) ينظر: المدونة [”7/ ١1777‏ ]. 

(4) هوعمرو بن دينار» وقد تقدّمت ترجمته. 

(5) عبد الرحمن بن مطعم البناني البصري نزل مكة» ثقة» من الثالشة. تقريب التهذيب» 
ص (099). 

(5) أخرجه عبد الرزاق [8/ 777]» والبيهقي في الكبرئ ٠9/١11‏ 5]. 

0 المختصر الكبير» ص (5 5 7)» التفريع مع شرح التلمساني [8/ ٠١7‏ ]. 


من كتاب البيوع 2 
1 أ د 


وإن كان من غير صنفه» جاز ذلك؛ لأنّهُ يصير بيع شيءٍ من صنفي بأقل منه 
أو أكثر إل أجل» وذلك جائز. 


]١1١15[‏ مسألة: قال: ولا بأس أن يأخذ بذلك عرض كله. وإن كان لا 
يسو حقه'''. 

نما قال ذلك؛ لأنَّ هذا باع دين له بععرض حال وذلك جائرٌ كان 
مسو ته الذى لمن الذيق أوالة. 


13853 ] سبالة# كال كول راس لمو ح| الح أن تككل عضويو 
عنه بعضه'"'. 

عنما قال الك لأ هذا نك محرو ف تاخيره يعتضى يه عن الأجل 
الذي قد حل وأخذ بعض حقه بعد أن حل» وذلك كله جائد”". 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (755)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ 5 »1٠١‏ هذه 

المسألة عن ابن عبد الحكمء مع شرح الأبهري. 


00( المختصر الكبير» ص (: 5 27» التفريع مع شرح التلمساني [8/ ٠١7‏ ]. 
(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ 5 »]٠١‏ هذا الشرح عن الأبهري. 


]١١0[‏ مسألة: قال: ولا يحل النجش؛ 0:,:./ب: لأنَّ رسول الله يَكه نهيا 
عنهء وهو أن يعطى الرّجل بالسلعة العطاء ليعتبر به غيره0". 


كه اننا قتال للف 5ه فوت من التقديعة والمكر و كلانه ماهير 


وذلك أن غيره يعتبر بغشه ويقتدي به غيره. 


5 أ مه 0 واه 2 4 سس 

وقدرَوَئ مالك. عن نافع» عن ابن عمر: «أن رَسول الله ياد نهل عن 
الفه 6010/00 

ورَوَئ ابن عيينة» عن الزهريء عن أنس» وعن سعيد بن المسيب» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِْدُ: «لا تَتَاجَشُواء وَلَايَبِيعٌ حَاضِرٌلِبَاد وَلَا يَبِيعٌ 
7 و 7 ع 
الرّجل عَلَئ بَبْع أخيه)”". 

د 


)1١(‏ المختصر الكبير» ص (550)» المختصر الصغير» ص (050)) مختصر أبي مصعب. 
ص (032375) النوادر والزيادات 1579/51 التفريع مع شرح التلمساني [8/ 4177]. 

(0) قوله: «الغْش»» كذا في شبء ولعل الصواب: «النْجُش»» كما في مصادر التخريج. 

إفه أخرجه مالك [94/17//51]» ومن طريقه: البخاري »)7١157(‏ ومسلم [5/ 5]» وهو في 
التحفة [5/ .]7١7‏ 

(5) حديث أنس: أخرجه بهذا اللفظ ابن فارس في حلية الفقهاءء ص (177)» من طريق 
ابن عيينة به» وقد رواه الحميدي في المسند [7/ ٠”‏ ] بدون ذكر التناجش» وقال 
في آخره: «فقيل لسفيان: ولا تناجشوا؟ قال: لا»» يعني: أنّهُ غير محفوظ من حديث 
أنس» والحديث في الصحيحين: البخاري )5١6764(‏ ومسلم [8/8]) بدون ذكر لفظ 
التناجشء وهو في التحفة /١11‏ 7/7]. 


من كتاب البيوع 2 
530١‏ 


[11١]مسألة:‏ قال: ولا بأس بالبيع فيمن يزيد فإذا أوجبه عليه فلا زيادة 
فيه» ومن زاد فليس له أن ينزع عنه حت بُحَلْصَهُ غيرُة”". 

إنّما قال ذلك؛ لأنَّ للإنسان أن يبيع ملكه كيف شاءء إن شاء مساومة 
وإن شاء مزايدة» علئ حسب ما يراه أصلح له. 

وقد رو أنسٌ: «أَنَ الي يك باع جب)”" وَمَدَحَا فِيمَنْ يريد ”". 

وقوله: (إنَّهُ إذا أوجبه فلا زيادة فيه»» فلأنٌ البيع قد وجب بالعقد فلا يجوز 

]١١7[‏ مسألة: قال: ولا ويجوز البيع بعد النداء يوم الجمعة. النداء الذي 
يكون بين يدي الإمام يوم الجمعة فإذا يت ذلك علئ من فعله كييعٌ©' 


إِنّما قال ذلك؛ لأن الله عَرٌ وَجَل قال: ##يكأا الَدنَ ءامنوأ إذا نووت 


اس طًُ 


م كر ه 


مه سو مع أ د سس 4 اك ا له مروعّ 6 
للصَلرو مِن نوو الْجْمِعَوَاسعَوأ إل ذه أله وذروأ لبي # [الجمعة:9]» وهذا أمرْ من الله 


وأمّا حديث أبي هريرة» فهو متفق عليه: البخاري :»)7١140(‏ مسلم [0/ 15» وهو في 
التحفة .]١١/١١[‏ 

)1١(‏ المختصر الكبير» ص (50 ؟). 

(؟) قوله: «جلْب)»» كذا رسمها في شبء وفي مصادر التخريج: «حلس)ً». 

(9) أخرجه أبوداود[7"57/7] والنسائي في السنن الكبرئ 177/51 والترمذي 
[7/ 1504 وابن ماجه [7/ 717]» وهو في التحفة /١1[‏ 115]. 

(:) المختصر الكبير» ص (750)» المختصر الصغير» ص (005)» مختصر أبي مصعب» 
ص (327/5). 


تعالئ» فهو علئ وجوبه إلا أن ينقله عن ذلك دليلٌ» فمتئ باع بعد النداء» كان 
2 وس وع 4 

بيعه مفسوخاإذا كان ممن تلزمه الجمعة؛ لآنه أوقعه علئل خلاف ما أمر به 
فكان بمنزلة من باع غررأء ومجهولاً. ونكح وهو محرمٌ وباع رباء أن ذلك كله 
مفسوخ؛ لنهي الله سبحانه ورسوله صل الله عليه عن ذلك» فكذلك البيع يوم 
الجمعة بعد النداء هو مردود؛ لنهى الله تعالىل عن ذلك. 

فإن قيل: إِنَّ بيع 0/1 الغرر والآبق والمجهول والربا وأشباه ذلك. إِنّما 
منع لعيب في المبيع» ليس من أجل عيب في العقد ولا الحال» والنهي عن البيع 
يوم الجمعة بعد النداء ليمس هو من أجل عيب في المبيع نفسه. فأشبه ذلك تلقي 
السلع والبيع علئ بيع الرجل”'؟ 

قيل له: لا فرق بين ما كان منهيً عن بيعه من أجل عينه أو من أجل غير عينه 
لوقت أو حالء كما لم يفترق حال النهي في عقد النكاح بين ما كان من أجل غير 
المعقود عليهاء بأن تكون أمه أو أخته أو عمة امرأته أو خالتهاء أو تكون مُحْرمَةَ أو 
في عذةٍ من زوجء فلمًا لم يفترق الحكم في ذلك لورود النهي فيهماء فكذلك قد 

وقد قال مخالفنا في هذه المسألة”": إن من باع بيعتين في بيعهٍ فبيعه 
() ينظر الاعتراض في: الفصول في الأصول للجصاص .]١8١/7[‏ 


3١ /"[‏ الحاوي للماوردي [؟/ "لاا المهذب مع المجموع [5/ .]١66‏ 


من كتاب البيوع 2 
له 
مفسوحٌ, بمنزلة من باع غرراً ورب ومجهولاً"» ومعلوءٌ أن النهي عن البيعتين 
ليس من أجل عين المبيع» فبطل الفرق الذي من أجله فرّق به. 
فأمّا ما ذكر من تلقي السلع وغير ذلك والبيع علئ بيع الرجل» فمفسوخ عند 
مالك كلّ ذلك؛ لوقوعه علئ خلاف الشرط المأمور به» وكلٌ من خالف ما أمر به 
فسخ فعله ور إذا كان الأمر واجبا؛ لأن النيّ عَكِدِ قال: (مَننْ أ مَنْ أَحْدَتَ في آَمْرِنَامَا 


3 يْسَ من فَهُوَ رد" رواه القاسم بن محمد, عن عائشة» عن النيت علد 
والوقت الذي يفسخ فيه البيع إذا باعه: هو أن يلزم الإنسان المجيء إلئ 
الجمعة من المكان الذي هو فيه» فإذا باع بعد ذلك فيخ بيعه؛ لأنَّهُ قد باع في 
وقتٍ منهي عن البيع فيه؛ من أجل لزومه المجيء إلئ الجمعة. 
١١ [‏ ]مسألة: قال: ولا يحوز الريا : بين الرجل وبين عبده'". 
كه إِنّما قال ذلك؛ لأنّ الله عَرَّ وَجَلٌ حرم الربا علئ النّاس عموما» وسواءٌ 
كان ذلك بين عبده أو عبد غيره» أو بينه وبين حرٌ؛ لأن العبد يملك ملكأ ماء فلا 
يجوز أن يكون بينه وبين سيده رباء ولو جاز ذلك فى عبده» لجاز ذلك في مكاتبه 
4 ىه 
وهذا فاسكد. 


)010( ينظر: مختصر المزني» ص .)١185(‏ الحاوي للماوردي .]5١97/51‏ 
030 متفق عليه: البخاري (5191)) مسلم [0/ ضح وهو فى التحفة [؟5١/590/8].‏ 


»مرب ]١١1551[‏ مسألة: قال: ولا بأس بالجنان”" بالجنان. أصلهما 
بأرضهماء ما لم يكن فيهما ثمرة”". 


ك6 إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا بيع بستانٍ ببستانٍ» أصله وشجره بأصل الآخر 


وشجرهء فلا بأس بذلك. 

فإن كان في أحدهما ثمرٌ جاز أيضا. 

وإن كان فيهما ثمرٌء لم يجز ذلك إن كان من جنس واحدٍ علئ وجه؛ لأنّهُ 
ع اسن نت نك اد 

فإن كان من جنسين مختلفين جاز ذلك إذا جَذًَا مكانهماء فإن تأخر ذلك لم 
يجز؛ لأنَّهُ يصير ثمراً بثمر متأخر» وذلك غير جائزِ؛ لأنّ الطعام بالطعام لا يجوز 
ببعه متأخرأء سواءٌ كان من جنس واحدٍ أو جنسين» هذا ما لا خلاف فيه بين أهل 
العلم؛ أن النبيّ صلئ الله عليه قال: «الحِنْطَهُ بِالحِنْطَة رِبَاِلَاهَا وَهَاء وَالشَعِيرٌ 
الشّعِيرٍ ربا | لا ما وَهَا)”" الحديث. 


1 


5050255045 


[764١١]مسألة:‏ قال: ولا بأس بالدار بالدار ما لم يكن فيهما دين ا كان 
ذلك الكراء حالاً أو إل أجل . 


)١(‏ قوله: «بالجنان»» كذا في شبء وفي المطبوع: بالخيار. 

(0) المختصر الكبير» ص (555) النوادر والزيادات 71/ 717]. 

(*) متفق عليه: البخاري ))7١75(‏ مسلم [0/ “47]» وهو في التحفة [8/ .]٠١١‏ 
(:) قوله: «دَينٌ»» كذا في شبء وسيكرره الشارح؛ وفي المطبوع: «كراء؟». 

(4) المختصر الكبير» ص (55 5). 


كه يعني: أَنّهُ لا بأس ببيع دار بدار؛ لأن ذلك بيع جائرٌ؛ لقول الله عَرّ وَجَل : 


وأ حل للم هلمحم 7 [البقرة:0/ا؟]. 


وقوله: «ما لم يكن فيهما دَينٌ»» يعني أن يكون معهما دراهم» سواءٌ كان 
ذلك من كراهما قدا أو إلئ أجل؛ أنه يصير دراهم بدراهم معهما شيءٌ غيرها 
نقداً أو إلى أجل» وذلك غير جائزء فإن كان مع إحداهما جاز. 


]١١77[‏ مسألة: قال: ولا خير في الأدهان المُرَيّبّة": الحناء”". والزنبق7, 
والخيري”» - أعني: بواحدٍ إلى أجل - 

إنّما قال ذلك؛ لأنَّ منافع هذه الأدهان متقاربةٌ عنده» فهي بمنزلة صنفي 
واحيء فلا يجوز بيع شيءٍ من صنفبٍ إلى أجل بأكثر منه من صنفه؛ لأنّهُ يصير 


:]577 /7[ قوله: «المُرَببَة»» كذافي المخطوط. ومعناها كما في تاج العروس‎ )١( 
«الأدهان التي يربب الحب المتخذ منها بالطيب». وفي المطبوع: المربية.‎ 

(؟) قوله: «الحناء»» دهن الحناء: هو الدهن المصنوع من ورق زهر شجرة الحناء» تنظر 
كيفية صنعه في الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار[ ؟/ 1865]. 

(9) قوله: «والزنبق»» هو دهن الياسمين» ينظر: المغرب في تر نيب المعرب» ص 2)75١5(‏ 
وقد تقدَّم في كتاب الحج. 

(:) قوله: «والخيري»»هو الدهن المتخذ من زهر نبات الخيري» ينظر: تاج العروس 
[551/11) الجامع لمفردات الآدوية والأغذية [؟5/ /7؟]. 

(5) المختصر الكبير» ص (50 .)75١‏ 


قرضاً جر منفعة» كأنه قد أقرضه شيئا بأكثر منه من صنفه إلى أجل» وذلك غير 


جائز عليا ما ساف 


]١1١1[‏ مسألة: قال: ومن باع شاةً مُصَراةً فاحتلبها فكرههاء فإنه يردها 
وصاعا من تمر”" 
5 إِنْما قال ذلك؛ لِمّا رواه مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج., عن أبي 
هريرة» أن رسول الله صلىا الله عليه قال: دلا تَلَقَوًا الرَّكْبَانَ 0 0 57 
تيمم بَمضْكُمْ على بيع 3 بَحْضٍ» ولا د نُصَرٌّوا الإبل وَالعَتَمَ» فم ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِتَ 
بكَبْرِ النَظَرَيْنِ بَعدَ أن يه فإِنْ رَضِيََا أمْسَكَهَ وَإِنْ سَخِطَهَا رَدهَاء وَصَاعا مِنْ 


تَمُر)0) 


ورّوّئ حمادٌء عن أيوب وهشام وحبيب”"» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
فريوة أن سيول الله يك قال: «مَن ان شترَى شَاةً مُصَرَاة فَهُوَ بالخيّار ثَكَانهَ أيّام, 


هه 2 


شاء رَدْهًا ( مَاء وَضَاعً من نْ طُعَام)”1". 


إن 


.)5 55( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

(؟) تقدّم تخريجه في المسألة رقم ١١77‏ . 

(0) حبيب ابن الشهيد الأزدي البصريء ثقة ثبت» من الخامسة. تقريب التهذيب» ص 
.)5١(‏ 

(4) أخرجه أبو داود51/١5١]‏ بهذا الإسناد. وهو في الصحيحين: البخاري ,)5١51١(‏ 
ومسلم [15/0» وفي التحفة .]١ ١94/91‏ 


اعدف 2 

فلهذاقالمالك: (إنَهُ يردها إن شاء)؛ لأن ذلك عيب فيها لم يرض به 
المشتري ولا دخل عليه؛ فله أن يردها. 

فأمّا رده صاعا من تمرء فذلك بدل اللبن الذي كان في ضرعها في حال 
التصرية واشْيَرَاهًا المشتري كذلك. ثمٌ حلبهاء فأمًا ما حدث بعد ذلك فهو 
للمشتري بالضمان؛ لأنْ الخراج للمشتري بالضمان. 

ولم يجز أن يرد شيئا مثله؛ لأَنّهُ لا يعلم كم مقدار اللبن الذي كان في الضرع 
فيرد مثله» وإذا لم يعلم ذلك» دخله بيع اللبن باللبن متفاضلاًء وذلك غير جائز. 


]١١[‏ مسألة: قال: ولا بأس بأن يشتري القمح وعليه طخنة. 


ولاخير فيما سوئ ذلك من فجل ولا جلجلان”" ولا قمح عائ أنَّ عليه 
الدراس"") والعل 0 


كه إِنّْما قال ذلك؛ لأنَّهُ لا بأس ببيع القمح علئ أنَّ علئ البائع طحنه؛ فلأل 
ذلك بِيعٌ وكريٌ» ولا بأس بالبيع والإجارة عند مالكِ؛ لإباحة الله عَزَّ وَجَلّ ذلك 


)١(‏ قوله: «جلجلان»» هو ثمر الكزبرة» ويطلق في لغة اليمن علئ حب السمسم. ينظر: 
المغرب للمطرزي. ص (288» تاج العروس [758/ 5 77]. 

(0) قوله: «الدراس»» هو الدوسء يقال: درس الناس حنطهم, أي: داسوهاء ينظر: الزاهر 
في غريب ألفاظ الشافعي» ص .)١٠١17/(‏ 

)6 قوله: «والتذرية»» هي تخليص الحب من التبن» ينظر: المصباح المنير»ه ص(/١7).‏ 

(4) المختصر الكبير» ص .)١50(‏ 


جميعا؛ ولأنَّ الإجارة هي بيع المنافع» فجاز أن يقترن بيعها إلئ بيع الأعيان؛ ولأن 

ما يخرج أيض] من القمح معلوم المقدار ليس يدخله غررٌء فكأنه باعه الدقيق. 
وليس ما يخرج من الفجل والجلجلان معلوم» فلا يجوز بيعه علئ أن 

عليه طحنه؛ أن كانه باع الدهن الذي يخرج منهما. 

القمح في السنبل -؛ لأنْ القمح في السنبل مجهول لا يُدرئ كيف هوء ولا كم 


هو. 

فأمًا السنبل 26/53/ب) بعينه فبيعه جائزٌ وقد ذكرناه فيما تقدّم. 

١ ١١94[‏ ][فسعالة: قال: ولا بأس باشتراء النعل علي أنَّ عليه حذوه(" 
0007 وعليه خياطتها'". 

إِنَما قال ذلك؛ لأنَّ ذلك بيع وإجارةٌ؛ لأنّ المشتري اشتركئ النعل 
والشقة من البائع» واكتراه علئ عملهماء فلا بأس بذلك؛ لأنَّهُ لو أفرد كل واحدٍ 
من البيع والإجارة بالعقد لجازء فكذلك إذا ضمهما جاز» كما لوباع سلعتين في 
عقب واحدٍ جاز؛ لأَنَّهُ لو أفردهما جاز. 


010( قوله: (حذوه»» هو تقطيع ما يصنع منه الحذاءء» ينظر: لسان العرب [5 .]١ 11/1١‏ 

(0) قوله: «والشقة»» هي القطعة المشقوقة التي يصنع منها الحذاءء ينظر: لسان العرب 
[١٠/؟187].‏ 

(9) المختصر الكبير» ص (255715)» البيان والتحصيل 7737/51 ]. 
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فإن قبل: «إِنَّ البيع والإجارة لا يجوز إذا اجتمعا في عقدٍ واحدٍ وإن كانا لو 


انفردا جازء كما لا يجوز البيع والصرف إذا اجتمعا في عقدٍ واحدٍء ولو انفرد كل 
واحدٍ منهماء جاز"'"'؟ 

قيل له: الإجارة لا تشبه الصرف, وهي بالبيوع أشبه. 

ألاترئ: أنهما لو افترقا قبل قبض المستأجر لم يبطل عقد الإجارة كما لا 
يببطل ذلك عقد البيع إذا افترقا قبل قبضه. ولو افترقا في الصرف قبل قبضه. لبطل 
الصرف. وكانت الإجارة بالبيع أشبه منها بالصرف لهذه العلة. 


[117] مسألة: قال: ولا بأس بعلف الدوابٌء القِرْط الربيع”» كل شهر 
بدينار علئ داب" . 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأن ذلك معروفٌ في الأغلبء وكم مقدار ما تأكل الدابّة 
شهراًء فجاز ذلك للحاجة إليه» كما يجوز أن يكتري دابَّة يركبها شهراً ولا يعرف 


(1) لم أقف علئ من قال بهذا الاعتراض. 

(0) قوله:«القرط الربيع»» كذا رسمها في شبء. والقرط: شيء يشبه البرسيمء ينظر: 
حاشية البجيرمي» ص .)7١91١(‏ 

(90») المختصر الكبير» ص .)١57(‏ 
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[3 قال: ولا بأس بكري الدابّة وعليه علفها". 

إِنْما قال ذلك؛ لِمَا قلنا: إن مقدار علف الدابّة في الشهر معروفٌ في 
الأغلب »وك كه انلق واقياه ذللقةفها ذ أذ كترييا هل أن عليه علنها: 

ولأنَّ الناس كانوا يكترونها كذلك لحاجتهم إلئ ذلك فأجازه علئ هذا 
الوجه للاستحسان, وقد رُوِيَ عن جماعة أنهم أجازوا ذلك. 

هم ١1/71‏ ابس 0 
أن ينظره بحميل'" أو رهن" 

5ه إِنْما قال ذلك؛ أن التاخير قعل معروقك وك مذوق 0 كما 
قال النيٌ يك فلا بأس بذلك وقد قال النيثٌ صائ الله عليه: ١مَنْ‏ أنْظَرَ مُعْسِرَ أ 
وَضَعٌ عَنْهُ َظَلَهُ الا 


.)757( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

(؟) قوله: «بحميل»» الحميل هو الكفيل. ين ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص 
(189). 

0 المختصر الكبير» ص (755). 

(:) أخرجه البخاري (325071)» من حديث جابر» وهو في مسلم [7/ 187» من حديث 
حذيفة» وهو في التحفة 1؟/ 17316» و [717/7]. 

(4) أخرجه مسلم »]77١/8[‏ وهو في التحفة .]12٠7/8[‏ 
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[1107] مسألة: قال: ولو قال الحميل: «لا أتحمل لك إلا أن تضع عني 
عشرة دراهم). لم يكن في ذلك 010 , 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا يصير حمالة بجُعلء فهو حرام؛ لأنّْها تخرج عن 
فعل المعروف وتدخل في باب المعاوضة. 7 

ولا يجوز أخذ جعل علئ فعل عمل لله عَزَّوَجلّ» كما لايجوز أن يأخذ 
اجر عان نمضو أن يسني ركذلك لا يججرز ألا رالعلا عرهاعان التحمالة 
والضمان والكفالة وأشباه ذلك. 


]١١175[‏ مسألة: قال: ولا بأس ببيع عَسْبٍ الفخلء الشهر والأيام المسمّاة'". 


و 


5ه إِنْما قال ذلك؛ لأنَّهُ إنْما يبيع منفعة يجوز أن ينتفع بهاء كما يبع خدمة 
عبده شهرأًء وكذلك يبيع سكنئ داره شهراًء أعني: إذا أكرئ ذلك شهراًء فكذلك 
جود أن رو تدر غسب الفحل قور لال جور لاتتقا يتهرة ر فاجاز اوسا 
الانتفاع به مما ليس بنجس» جاز أن يهبه لغيره ويعاوضه عليه. إلا ما كان من 
الوطء. فإِنّه لا يجوز ذلك. 

وإنما الذي لا يجوز أخذ عوضه ما لا يجوز فعله مما كان منهيا عنه أو 
بيعه إذا كان منهياً عنه» وذلك كبيع الخمر والخنزير ومهر البغي وحلوان الكاهن 


.)7555( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.)555( المختصر الكبير» ص‎ )( 
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وأشباه ذلك من الأعيان المحرمة والمنافع الممنوعة» فأمّا ما كان حلالاً بيعه 
والانتفاع به. فجائز له بيعه في عينه وبيع منافعه. 

فإن قيل : قد رَوِيَ عن النبيّ عد أنه : انهَى عَنْ عَسْبٍ الفخلٍ)”207؟ 

قبل له: معنئ ذلك إن صم الحديث. هو أن يكريه إلئ العلوق””؛ لأنَّ ذلك 
ويرك ١1‏ جارف و مدل انر نينا و لس عكر جار الول كما ارد 
بيعه» فأمّا إذا كان إلئ أجل معلوم فلا بأس بإجارة ذلك©. 

]١١76[‏ مسألة: قال: ولا بأس بإجارة المكيال والميزان©. 

كت إنّما قال ذلك؛ لأنّ الكيل والوزن فعلٌ مباحٌ يحتاج النّاس إليه» فلا بأس 
بفعلهم,؛ فكذلك لا بأس بأخذهم العوض عليه؛ لأن كل ما جاز فعله جاز أخذ 
العوض عليه علئ ما ذكرناه. 


060520 2 0 


]١١77[‏ مسألة: قال: ولا بأس بكسب الحجاه”. 


.]١18/ /7[ أخرجه البخاري (7785)) وهو في التحفة‎ )١( 

إفهة ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [51/ /1794. المغني 51/ .]1١ ٠7‏ 
() قوله: «العلوق»؛ هو الحملء ينظر المغرب للمطرزي. ص (77570). 
() نقل هذا الاختيار الحافظ ابن حجرء عن الأبهري في الفتح [5/ 9 017]. 
8" “الميتعصر الكتير اهن 810 1 

(1) المختصر الكبير» ص (55 75). 
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كه إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الحجامة فعلٌ مباحٌ» فجاز أخذ العوض عليها؛ لأن 
أخذ العوض على كل فعل مباح مما يفعله لغيره جائز. 

وقد رَوّىا مسدد""'» حدثنا يزيد بن زديع ”© حدثنا خالد”"'» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: ١اخْتِجَمَ‏ رَسُولٌ الله صَلَ الله عَلَيْه وَأَغْطَا الححّاء أ م أَجْرَهُ ولو 
ًُ 0 نا لم ري 0 , 

ورَوّئ مالك» عن حميد الطويال؛ عن أنس بن مالك أَنَّهُ قال: ١حَجُمَ‏ أبُو 
طَيَْدَرَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه دَأمَرَ لَه بصَاع مِنْ تمر وَأَمرَ ْلَه أنْ يُكَمْفُوا عَنْهُ 
520 


]١107٠7[‏ مسألة: قال: ولا بأس بأخذ المعلم الأجر علئ التعليم”". 


نما قال ذلك؛ لأنَّهُ أخذ عوض عل فعل خير وتعليم الخيرء وذلك 


0010 مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصريء ثقة حافظ» من العاشرة. 
تقريب التهذيب» ص (9760). 

(؟) يزيد بن زريع» ثقة ثبتء من الثامنة. تقريب التهذيب» ص .)١١1/5(‏ 

»6 خالد بن مهران البصري الحذاءء ثقة يرسلء من الخامسة. تقريب التهذيب» ص 
(0؟59). 

0 متفق عليه: البخاري (7171)» مسلم [0/ 79]» وهو في التحفة [0/ .]١١‏ 

(5) أخرجه مالك »]١5194/0[‏ ومن طريقه البخاري ))75١١7(‏ وهو في مسلم [114/0]. 
من طرق أخرئ, وهو في التحفة .]7٠١ /١[‏ 

(5) المختصر الكبير» ص (757)» التفريع مع شرح التلمساني [8/ .]7١١7‏ 
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جائرٌ؛ لِمَا ذكرنا: أن أخذ العوض علئ كل فعل مُجِوّزْ حلالٌ» وأخذ العوض عل 

الاترئ: 1 نَّ ابي لعن ني الحَمْرٍ عَسَرَة0”"» منهم: البائع والمبتاع» 
والحامل والمحمول إليه» والعاصر والمعتصرء فكان الحامل والعاصر في اللعنة 
بمنزلة البائع؛ لأنَّ فعل ذلك كله ممنوحٌ غير مجوزء فكذلك أخذ العوض عليه. 

فإن قيل: فقد قال النبيٌ مَلْدِ لعبادة بن الصامت: «إنْ كنت كت م حب أن يطوق 
طَوقا مِنْ نَارِ فَاقبَلْهَاه'". وذلك أنه هُعَلَّمَ ناس من أهل الصفة» فأهدئ إليه رجلٌ 
منهم قوساء فسأل النبيثٌ صا الله عليه عن ذلك27؟ 

قا لخن :هذا انكر إن كان صبحيه ا هو أن غاذة الما كان علمو عار 
وجه القربة إلئ الله عَرَّ وَجُلٌ :1 لا علئ وجه أخذ العوض. فلم يجز له أن 
يأخذ العوض علئ فعل فعله لله تعالئء فأمًا أن يكون ابتداء الفعل من التعليم 
وغيره مما هو مجوّرٌ علئ عوض يأخذه. فلا بأس. 

ألا ترئ: أن أخذ العوض علئ الحج عن الإنسان جائرٌ والحج فعل خير 
يفعله الإنسان عن الإنسان. فكذلك تعليم القرآن وكل فعل مجوّرٌ فعله» يجوز أن 
يأخذ العوض عليه إذا كان الفعل حمّ) لا محالة» أو جائنا لا مبيحالة: 


.] 7717/١1 أخرجه الترمذي071/71].ء واء بن ماجه [5/ 151/8 وهو في التحفة‎ )١( 
؟].‎ 1٠ /5[ واء بن ماجه [7/ 175/87 وهو في التحفة‎ .]١6١ أخرجه أبو داود[5/‎ )6( 


(0) ينظر الاعتراض في: شرح السنة للبغوي [4/ 74؟]. 
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وقد كره مالكٌ بيع كتب الفقه والإجارة علئ كتبها”"» والفرق بينها وبين 
القرآن: 

أن القرآن حق لا محالة؛ فجائرٌ تعليمه وأخذ العوض عليه وليس يُعلم أن 
كلّ ما يعلمه الإنسان من مذهب عالم أو يكتبه حقٌ» بل يُعلم أن بعضه خطأء فلم 
يجز أخذ العوض على شيءٍ يجوز أن يكون خطاً. 

ومعنيئ آخر: وهو أن تعليمه الفقه والاتتصار له ليس فيه غضاضةٌ على 
الناس» ولا انقطاعٌ عن معايشهم فيه. وفي الانتصاب لتعليم القرآن قطعٌ للمعلم 
عن معاشه؛ فجاز له أخذ العوض عليه لهذا المعنوا فيه”"). 


[1174] مسألة: قال: ولا يُعَلَمٌ أبناء اليهود ولا النصارئ الكتاب بغير 
ا 


من دينهم ودنياهم» وذلك مكروه معونتهم عليه. قال الله جل وَعَرَّ: #ويعاونوأ 
سل سر ار 6 لس صرحت جح سرض 


سر لخ ل سس ل سه حش ل ب 2 1 2 جوء ماع 
عل لبر لتقو ولا تعاونواعل الاي والْعدوانِ © [المائدة:؟]. 


ُُ 


.]4"٠ /"[ ينظر: المدونة‎ )١( 
(؟) من قوله: «وقد كره مالك بيع»» إلئ هذا الموضع. نقله الللمساني في شرح التفريع‎ 
عن الأبهري.‎ 1٠١ 5 /8[ 


0 «الممقصير الكتين امن 2 1 
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]١١174[‏ مسألة: قال: وإن شَرَط تعليم الصبي السَّنَة أو السنتين» فذلك لازمٌ 
له. وإن لم يشترطه: فله أن يخرجه إذا شاءء وله بقدر ما عَلَّه". 

6 إِنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا شرط تعليمه السنة أو السنتين أو أكثر من ذلك إذا 
كانت مدَّةٌ معلومة» فذلك بمنزلة ما يكتري عبداً أو داراً كذلك» فليس لأحدهما 
أن يرجع عنه؛ لأنّ ذلك عقدٌ لازمٌ. 

ولو جاز أن يرجع أحدهما في عقد الإجارة إذا كانت صحيحة» لجاز ذلك 
573 في عققل البيع» وقد قال الله 01 وَعَر: #أرفوا بالعقود © [المائدة:1]. 

فأمًا إذا كان إلئ غير أجل معلوم فليس ذلك عقداً لازم)””. 


[١]مسألة:‏ قال: ولا بأس بمشارطة المعلم: علئ السدس بكذاء 
وعليا القرآن بكذا". 

© إنُما قال ذلك؛» ل 057 سا0 وجورٌ ذلك 
لحائجة الحاس إلا تعليم القرآن» كحاجتهم إلئ الجعل فيما يصلح دنياهم» مثل 
الإتيان بالعبد الآبق والجمل الشارد”». 


.]١١ 1/81 المختصر الكبير» ص (22557» التفريع مع شرح التلمساني‎ )١( 
هذا الشرح عن الأبهري.‎ 17٠7 /8[ (؟) نقل التلمساني في شرح التفريع‎ 
.]١ ١17 //[ المختصر الكبير» ص (27517» التفريع مع شرح التلمساني‎ )9( 
نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ 1701 شرح المسألة عن الأبهري.‎ )5( 
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[3 آقال: ولا بأس بأرزاق المؤذنين» ولا بأس ببيع المصحف والتجارة 


(010) 


إِنْما قال ذلك؛ لِمّا ذكرنا: أن أخذ العوض عليل كلّ فعل مجوّز أو 
بيع شيء مجوز جائر وبيع الع د : وكذلك الأذان» فجاز أخذ 
العوض عليهما كما يجوز أخذ العوض عل الحكم, أعني: أجرة الحاكم والإمام, 
الحاكم إذا كانا محتاجين إلئ ذلك» فكذلك يجوز أن يأخذ المؤذن والعالم من 
مال المسلمين ما يحتاج إليه لمصالحه. 


]١117[‏ مسألة: قال: ولا يصلح بيع العشرات” التي في الديوان بعرض 
ولاعين. ولا هبتها لثواب'". 

إِنُما قال ذلك؛ لأن بيعها غررٌ لا يدرئ أتخرج أو لا؛ أنه فد يوز أن 
يعطيه الإمام ويجوز أن يمنعه» وليس هي بمنزلة الدّين الثابت في ذمّة زيل أَنَهُ 
يجور بيعه. 
)1١(‏ المختصر الكبير» ص (57 .)7١‏ 
(؟) فى النوادر والزيادات[5/ :]١07‏ قال محمد: هى العشرات التى تزاد فى الأعطية. 


(9) المختصر الكبير» ص (747)» وقد نقل ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم 
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١١87 [‏ ] مسألة: قال: وإذا كانت لرجل عل رجل مئة دينار إل أجل”", 
فلا يجوز إذا حلت أن يبيعه سلعةً ثمنها مئة دينار نقداً بخمسين ومئةٍ إلى أجل””". 
© إِنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ لم يقبض المئة» وإنما باعه سلعة نقدأ» وبخمسين 


]١١16[‏ مسألة: قال: ولا خير فى أن يكون عل الرّجل الدّين إلى 1 +./ ب] 
أجلء فإذا حل قال": «أعطني ذهب في طعام إلئ أجل )”. 

عفر نه كلاس" ورك لأن الذعت الى رقفيهاامن له الدبو فك رذها عر 
الذي عليه الدّين» وانتقل من الدَّين الذي له إلئ طعام إلئ أجل» وذلك غير جائز؛ 
لأن النبى صلئ الله عليه نهئ عن الدَّين بالدَّين”. ْ 
() قوله: «إلئ أجل»» كذا في شبء. وفي المطبوع: «ثمّ أجل». 
(0؟) المختصر الكبيرء ص (7847)» المدونة [/ »]117٠١‏ النوادر والزيادات ١5١/51‏ ]. 
() قوله: «فإذا حل قال»» كذا في شبء وفي المطبوع: «فإذا حل الأجل قال». 
(5) المختصر الكبير» ص (157). 
(0) قوله: «ظاهر»» كذا رسمها فى شب. 
(5) تقدم ذكره في المسألة رقم ١١5١‏ . 


من كتاب البيوع ِ 
3/1 
[866م ١ ١‏ ]قال: ولا ينبغي أن د: ُشسترئ دين علئ غائب؛ لأنّهُ لا يدرئ حي هو 
أوفيت» 


ولايشترئ دَيِنٌ على ميتٍ وإن عُلِمَ مائَرَكَ لا يُدرئ ما الذي يلحقه من 
الدوة : 


5ه قد ذكر مالك العلة في منع بيع الدَّين علئ الغائب» وكذلك علئ الميت؛ 
لسري يس ير يي أو ميت 
جمعت ديون الميت والغائب» فيكون ما اشتراه مجهول المقدار» وقد دخل فى 
بيع الغرر» وقد نهئ رسول الله صالئ الله عليه عن بيع الغرر'"". 

[117] مسألة: قال: ولا بأس ببيع الدّين علئ الحاضر بثمن يقبضه. 
ويحيله عليه إلئ أجل”". 

© إِنّْما قال ذلك؛ لأنَّ الدّين الذي اشتراه علئ الحاضر معلومٌ» وما عليه 
أيضا من الدَّين معروفٌ؛ وليس كذلك الغائب والميت اللذان لا يدري ما عليهما 
فق الديرة : 

وجاز شراء الدَِّين من الحاضر إن كان عينش فتعرض معجلةً» وإن كان عرض 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (75517)» النوادر والزيادات [5/ .]"7/١‏ 
(؟) تقدّم ذكره في المسألة رقم ٠١١‏ . 

(9) المختصر الكبير» ص (/517 7). 


فيجوز بيعه بعين وعرضء كما يجوز أن يبيع دين عليه في ذمّته بعين يأخذهاء 


فكذلك يجوز أن يبيع دين له في ذمّة يد بعين يأخذها نقداء لا فرق في ذلك. 


]١141[‏ قال: ولا خير في أن يشتري الرّجل الشراء ويعربن”" دينارا» فإن 


أخذ المبيع» فهو من الثمن» وإن ترك المبيع”"» فلا عريان له. 


قال: وإن عربنه شيثء عل: «أنهُ إن رضى أخذ. وإن كره رد وأخذ عربانه». 
إدا وضع ذلك عل يدي غيره أو حَتَمَه عليه. فلاابأبب 90 


كته أمّا إذا شترط أنَّ العربان للبائع» سواءٌ أخذ المشتري 10:00 ما اشتراه 
أم لاء فذلك غير جائز؛ لأَنَّهُ أكل مالٍ بالباطل وأخْدَهُ عل غير عوض حصل 


ره 


ا 4 ا بترو 5 صَلِابيَه > 
وقدرَوَّئ عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده: ان رَتسول الله كد نهولا 


ةا رهبي . ,(ه) 
عن بيع العريان» "". 


(1) قوله: «ويعربن»» كذا في شبء وفي المطبوع: «ويقدم». 

(0) قوله: «المبيع»» كذا في شبء وهو غير مثبت في المطبوع. 

فر من قوله: «قال: وإن عربنه شيئاً »» إل هذا الموضع ساقط من المطبوع. 

(54) المختصر الكبير» ص (757)» المختصر الصغير» ص (057)) مختصر أبي مصعب» 
ص (0238/8. النوادر والزيادات 51/ .]١0١‏ التفريع مع شرح التلمساني [// 18]. 

(5) أخرجه مالك [874/5]» ومن طريقه أبي داود [5/١8]؛‏ وابن ماجه [7/ ١١‏ 7], 
وهو في التحفة [5/ 57 .]١‏ 


من كتاب البيوع 2 
50١‏ 


فأمًا إذا اشترط أنَّه إن أخذ المبيع فهو من الثمن وَإِلّا رده علئ المشتري. 
فذلك جائرٌ؛ لأنَّ هذا ليس فيه أخذ مال بغير عوض حصل للمشتري. 

فاستحب مالكٌ أن يوضع العربان عليل يدي غير البائع» أو يختم عليه لثلا 
ينتفع البائع به ثم يردّه إذا لم يتم به الشري؛ لئلا يدخله سلف وبيع. 


]١١[‏ مسألة: قال: ولا بأس بالبيع إلى الجَدَادِة'", وإلئ الحَصّاد”"» وإلى 
العصير''"2. وعلل التقاضى”*. وإن تأخر ذلك عرف وجهه””. 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ وقت الجداد والحصاد والعصير معلومٌ في الأغلب؛ 
متقاربٌ ذلك كله فجاز البيع إليه؛ لأنّ اختلافه يسيرٌ كما يجوز البيع مع الغرر 
الع 


ولووجب أننينم من ذلك لوجي انايمقع من الببع لين سقةة لآن 1ل: 
١‏ نل ١‏ بسع سس )ا ٍ- سهر 


)١(‏ قوله: «الجَدَاداء هو وقت قطاف ثمر النخل» ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي؛ 
ص .)3١5(‏ 

00( قوله: «الحَصّاد)» هو قطع الزرع وصرامه؛ ينظر: النظم المستعذب .]١60 7/١1‏ 

(9) قوله: «العصير»» هو ما عصر من العنبء والمراد وقت العصرء ينظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة» ص (58). 

(:) قوله: «التقاضي». البيع عليئ التقاضي: هو البيع إلى غير أجل سمياه إلا أنَّهُ معلوم 
بالعرف» ينظر: البيان والتحصيل 51/ 9؟7]. 

(5) المختصر الكبير» ص (7147)»؛ المختصر الصغير» ص (077).» المدونة [7/ »]١95‏ 
النوادر والزيادات [5/ ١65‏ ]. 


تختلفء تكون تارة ثلاثين يوما» وتارة تسع وعشرينء كما قال النبك كَلهِ: 
«الشَهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَّاا0» يعني: بسط أصابعه العشر مرتين وقبض أصبعا 
واحدةً في الثالثة» أي: يكون مرة تسعة وعشرين. ويُضبَطُ ذلك بالأيام؛ لأنَّ ذلك 
يمكنء فلمًا جاز البيع إلئ الشهور وإلئ السنة عائ الاختلاف اليسير إل وقت 
المبيع إليه وإن كان مقدوراً علئ الاحتراز منه» جاز ذلك في البيع إلى الحصاد 
وإلئن الجذاذ» وما أشبه ذلك من الأوقات المعلومة. 


ن 2 


0 )ع 0. ار إلى رسيا باهي علس مسي ير )1 
وفدروئ حجاج "عن عطاء. أنة قال: «كان ابن عمّمّ د: ري إل 
العطاء)2. 


5 620 علس ف جر يفاض افا خسن برام > 
وفل زفق (ان امهاب | مَومِنِيِنَ كن ينيترين الا العطاء)”*' رواه حجاج» 


ورَوَئ إسرائيل» عن جابر"'» عن عام" قال: (لا بَأسَ بالبيّع إلى العَطّاء)”. 


.]1 551 /5[ وهو في التحفة‎ »]١77 /71[1 ومسلم‎ ,))١95/8( متفق عليه: البخاري‎ )١( 

(؟) هو: حجاج بن أرطأة» تقدّم ذكره. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة /١١[‏ 5/8 0]. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة /١١[‏ 4/8 0]. 

(5) حبيب بن أبي ثابت قيس الأسدي مولاهم الكوفيء ثقة فقيه جليل» وكان كثير 
الإرسال والتدليسء من الثالثة. تقريب التهذيب. ص .)7١/8(‏ 

(10) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي» ضعيف رافضيء من الخامسة. تقريب 
التهذيب» ص .)١57(‏ 

(0) هوعامر الشعبي» وقد تقدّم ذكره. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة /١١1‏ /04]. 
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وعن السبعة الفقهاء قالوا: (لا بأس ٠0/1‏ ب بالبيع إلى العطاء وإل خروج 
البيضاءء لا يطعنون في شيءٍ من ذلك)7". 


]١184[‏ قال: ولا خير في المبيع إلئ العطاء””؛ لأنَّ ذلك يختلف. وإنما 
جوّزه أهل العلم حين كان لا يختلف””. 

5 قد ذكر مالكٌ العلّة في منع البيع إلئ العطاء؛ لأنّ ذلك قد اختلفء فأمًا 
بيعه حين كان لا يختلف فإنّه كان جائزأء وقد كان النّاس يشترون إليه علئ ما 


كر 
]١١60[‏ مسألة: قال: ولا نحب شراء الجلود علئ ظهور البقر والغنم؛ لأنَّ 
ذلك ١‏ خدلة 1 


كه قد ذكر مالك العلّة في منع بيعهاء نا تختلف ولا يُدرئ كيف تخرج 
ولا مقدارها من الغلظ والرّقة وأشباه ذلك. 


[13]مسألة: قال: ولا بأس بشراء الصوف علئ ظهور الغنم إذا كان 


.] 1917/71 أخرجه سحنون في المدونة‎ )١( 

هم قوله: «إلئ العطاء)» يعني: إلئ وقت خروج الأعطية» ينظر: نهاية المطلب ١/51‏ 7]. 
(90) المختصر الكبير» ص (517 7). 

(:) المختصر الكبير» ص (58 .)١‏ 


بحضرة جزازها العشرة والخمسة عشر - يعنى: يوم - وما أشبه ذلكء. وإن طال» 


(0010) 


فلا خير فيه 
كك تسا قال ذلك لآن الصوف علي ظهور القنم تر ويعرف مقاذارة» قلا 
بأس ببيعه إذا جر مكانه أو بعد وقتٍ يسير لا ي: يتغيّر إليه» وذلك مثل الأيام اليسيرة. 
وليس يشبه ذلك بيع جلدها؛ لأنَّهُ لا يُرى ولا يُدرئ كيف يخرج. 
]١١141[‏ مسألة: قال: ولا بأس أن يشترط الجزاز عليز البائع". 
إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا بيع وإجارةٌ في عمد واحدٍء ولا بأس بذلك علئ 
ا 


سي ور يت 01 


[*9١١]مسألة:‏ : قال ومن كان له على رجللٍ دين فأهدئ له هد هدية أو او صنع 
به معروفا: 


ب فإن تيق: أنة للدين. فاه يحور. 


َ 


هو : ردن انث لغيرهه زقلا بأسى يه 


.)75/8( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

(0) المختصر الكبير» ص (71/8)» وقد ذكر ابن يونس هذه المسألة عن ابن عبد الحكم 
في الجامع .]١15 /١١[‏ 

ره ينظر: المسألة رقم: ١١79‏ 
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تت وإن أشكل». فلا يقريه'''. 
6ه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يدخله قرضٌ جد منفعة إن كان الدّين أصله عيناً 
أقرضه. 


وكذلك إن كان عين) عليه من بيع سلعةٍ أخرئ؛ فهو قرض جر منفعة» وذلك 
وإن كانت الهدية لإخاءٍ بينهما أو مودَّةٍ لولم يكن الدّين كان ذلك منهماء 


.]١19/5[ المختصر الكبير» ص (3558). المدونة [7/ 117/9]» النوادر والزيادات‎ )١( 
(0؟) هذا هو آخر الموجود من كتاب البيوع» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع بعضاً‎ 
من شرح الأبهريء بيانها كالتالي:‎ 
باب العيوب في البيع‎ 
(ومن ابتاع سلعة علئ السّلامة» ثمٌ وجد بها عيب لايحدث مثله عنده.‎ -[ 
فهو بالخيار في فسخ البيع أو تركه ولا أرش له. فإن كان العيب مما يحدث مثله عند‎ 
المبتاع» فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه» فإن كان عيب] ظاهراًء حلف على البتّ»‎ 
وإن كان عيبا باطن» حلف على العلم).‎ 
قال في شرح التفريع [8/ 177]: «قال الأبهري رضي الله عنه: وإِنّما قلنا: إن له أن‎ 
يرد إذا وجد بالسّلعة عيبا فلآن المشتري لم يدخل علئ العيب ولا رضي به فكان له‎ 
أن يرده.‎ 
وروي عن النبِيَ بل أنه قال: «لَا تَصَرُوا الإبل وَالعَتَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِجَيْر‎ 
التَّرَيْنِ بَيْنَ أن يَحْلَبها إن رَضِّهَا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ سَحِطَهَا رَدَّهَاء وَضَاعَا مِنْ تَمْرا.‎ 
فجعل النْبِيَ بَهِ للمشتري رد المصرّاة؛ لأن التصرية عيبٌ؛ لأن المشتري دخل علئ‎ 
أن لبنها كثيرٌ وعلئ ذلك باعها البائع» فلمًّا يكن كذلكء كان له الردّ.‎ 


#ى 6» 


»*٠ “و‎ 


في* ٠‏ 0م 
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ولا خلاف بين أهل العلم: أن للمشتري أن يردّ السّلعة إذا كان بها عيبٌ لم يُعلِمه البائع 
بذلك ولاارضي به). ظ 
فيما إذا حدث بالسّلعة عند المشتري عيب آخر. 

[77]- (وإن حدث به عند المبتاع عيبٌ آخرء فهو بالخيار: 

في ردّه وما نقصه العيب الثاني عنده والرّجوع علئ البائع بثمنه. 

وبين إمساكه والرّجوع علئ البائع بأرش عيبه). 

قال في شرح التفريع [8/ :]١74‏ «قال الأبهري: لأنْ البائع لا يخلو: 

إِمًا أن يكوة غالم] بالعيس» فهو دس 

أو غير عالم» فهو مقصّرٌ بترك تعرّف العيبء الحجّة عليه. 

وليس كذلك المشتري؛ لأنّه لم يعلم بالعيب فرضي به ولا قصّر في تركه تعرّفه؛ لأنّ 
الّيء لم يكن في ملكه؛ فلم تكن الحببّة عليه كهي علئ البائع. 

وإذا كان العيب غير مفسديء فلا شيء علئ المبتاع» ولا أرش عليه متئ ردّه؛ لأن هذا 
عيبٌ غير مؤْثَّرِ كالضّداع والرّمدء من قِبّل أن هذه العيوب تزول ولا تؤثّر نقصا. 
وهذا بخلاف ما إذا لم يحدث عنده عيبٌ» فإن هناك لا خيار له في أخذ أرشء وإنّما 
الغتارلةفي الايعسك ولالني الله أزجزة ولا عي عليه ْ 
والفرق بينهما: أنّه هاهنا إذا أراد أن يردٌ» رد قيمة العيب الحادث عنده» وإذا لم يحدث 
عنده عيبٌ» فليس عليه غرامة» فلذلك كان له الخيار: إن شاء أمسك ولا شيء له. وإن 
شاء رذ ولا شيء عليه». 

[17]- (ومن اشترئ سلعة فوجد بها عيبين: أحدهما قديمٌ» والآخر مما يحدث 
عنده مثله» كان له ردّها بالعيب القديم» وعليه اليمين: ما حدث العيب الآخر عنده). 
قال في شرح التفريع [8/ :]١15‏ «قال الأبهري رضي الله عنه: وَإِنّما قلنا: إِنّه لا شيء 
عليه في العيب الثاني؛ من قِبّل أنه لا يُتيقن أنّه حدث عنده؛ لجواز أن يكون حدث عند 
البائع . ْ 


وعلئ المشتري اليمين: «ما يعلم أنه حدث عنده)»؛ لجواز أن يكون قد حدث عنده 
وقد علم به فكتمه. 

فإن نكل المبتاع» حلف البائع» ولزم المبتاع هذا العيب» وخيّر في ردّه» وما نقصه. أو 
يحبسه ويأخذ قيمة العيب القديم. 

فإن نكل البائع أيضاء لزمه العيبان جميعاء ثم للمبتاع حبسه ولا شيء له. أو يردّه ولا 
شيء عليه). 

[565؟]-(ومن اشتر ئ عبداً فأعتقه قبل علمه بعيبه» ثم ظهر علئ العيب بعد عتقه. 
رجع علئ البائع بأرش عيبه» ونفذ عتقه. 

وكذلك لو مات عند مبتاعه» رجع علئ البائع بأرش عيبه). 

قال في شرح التفريع :]1١77/8[‏ «قال الأبهري رضي الله عنه: لأن البائع لم يسلم 
للمشتري ما أوجبه العقد من سلامة العبد أو الشيء المُشترئ» فوجب له الردّ إن كان 
الشيء باقي» ووجب له الآرة ش إن كان الشََيء قد فات بوجهٍ من وجوه الفوت؛ لأن 
علئ البائع توفية المشستري ما أوجب له العقد من مسلامة المبيع» فإذا لم يوفه» كان 
عليه يدل مابقي لهء وذلك مقدار أرش العيب؛ لقول التي يك «لا يَحِلٌ مَالُ امرئ 
مُسَلِم إِلَاعَنْ طِيبٍ نفس مِنُْ»» ولم تطب نفس المشتري للبائع بالنتقص الذي لحقه 
في المبيع من جهته؛ فعليه دفع ذلك إليه إذا فات المبيع ولم يقدر علئ رذه. 

فإن كان قد علم بالعيب» لم يرجع بشيء؛ لأنْ ذلك يُعدٌ منه رض)». 

[517]- (ولو باعه؛ ثم ظهر بعد البيع علئ عيبه» لم يرجع علئ البائع بشيء. 

وقد قيل: بيعه كموته وعتقه» ويرجع علئ البائع بأرشه. 

وقد قيل: إن كان نَقَصّ من ثمنه لأجل عيبه» فظرٌٌ أن العيب حدث عنده. ثمّ علم أنه 
كان قديماء كان له أن يرجع بأرش العيب عليه). 

قال في شرح التفريع [8/ 1117]: «اختلف فيمن اشترئ عبداً فباعه. ثم اطّلع فيه علئ 


عيب بعد البيع: 


فقال مالك رضى الله عنه: لا يرجع بشيء 0ط 
وقال أشهب: إن باع بمثل الثمن فأكثر» لم يرجع بشيءء وإن باع بأقل» رجع بالأقل من 
قم الغيس» اوها تصن فق النمرن» 


قال الأبهري رضي الله عنه: لأن الباء ئع لم يوف المشتري ما اه شتراه منه» فعليه توفية 
ذلك أو ردٌ ثمنه الذي قبضه). 

وقال أيض]: «وفي مختصر ابن عبد الحكم عن مالك رضي الله عنه: أن له أن يرجع 
بقيمة العيب علئ كل حالء بمنزلة أن لو أعتقه. 

قال الأبهري رضي الله عنه: لأنه قد خرج عن ملك المشتري» كما خحرج بالعتق 
والكتابة» وليس يجب أن يراع جواز رجوعه إليه وملكه» كما لا يراعئ عجز 
المكاتب في الكتابة» والكتابة فوت عند مالك وكذلك البيع يجب أن يكون فوتا. 
ويرجع المشتري الأول علئ البائع الأول بأرش العيب الذي بقي عنده. 

وقال أيض) في [118/4]: وقد قيل: إن كان تَقَصّ من ثمنه لأجل العيب» وظنّ أن 
العيب حدث عنده فبيّنه أو باعه وكيلّه وبين العيب. فإنّه يرجع علئ البائع بالأقل من 
قيمة العيب أو تمام الثمن. 

قال الأبهري رضي الله عنه: وإذا نقص ثمن العبد لأجل العيب» رجع فأخذ قيمة 
العيب من الذي باعه؛ لأنّ سبب هذا التقص من البائع» وإذا لم ينقص من الثمن من 
أجل العيب» لم يرجع المشتري الأول علئ البائع الأوّل بشيء. 

فيمن وطىئ أمة معيبةً بعد علمه بالعيب 

[77]- (ومن اشترئ أمة معيبة» ثم وطئها بعد علمه بعيبهاء لزمه عيبها ولم يرجع 
علئ بائعها بشيءٍ من أرشها. 

فإن وطتها قبل علمه بعيبهاء رذها ورجع عليه بثمنهاء ولا شيء عليه في وطئها إذا 
كانت ثيبآ» وإن كانت بكرا فنقصها وطؤه لهاء رذها وما نقصها الوطء»ء ورجع بثمنهاء 
وإن شاء حبسها وأخد من البائع أرش عيبها. 
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وكذلك كل من اشترئ شيئا معيبا]» ثمّ تصرّف فيه بعد علمه بعيبه» لم يجز له ردّه ولم 
يكن له علئ البائع أرش عيبه). 

قال في شرح التفريع [8/ :]١19‏ «قال الأبهري رضي الله عنه: وسواءٌ كانت بكرا أو 
يب)؛ لأنَّ المشتري إذا علم بالعيب: إِنّما له الردّ أو الإمساكء فإن ردّ أخذ الشّمنْء وإن 
أمسك فلا أرش له. لا خلاف في ذلك بين أهل العلم» فلمًا وطئ بعد العلم بالعيب» 
فقد رضي بهء وليس له الردّ ولا أرش العيب». 

وقال أيضاً: «واختلف إذا وطئها قبل أن يعلم بعيبهاء ثم علم بعيبها وأراد ردّهاء هل 
يكون وطؤه فوت يمنع ردّهاء أم لا يكون فوتا: 

فقال مالك رضي الله عنه: لا يكون ذلك فوت وله الردّء فإن كانت ثيب فلا شيء عليه 
في وطئها؛ لأنّه وطئ ما ملكه» فلا مهر عليه ولا أرش؛ لأن الوطء لا ينقص الثيِّب من 
وإن كانت بكرا فعليه ما نقصها الافتضاضء قال الأبهري رضي الله عنه: لأن الوطء 
يعض من لمذها". 

وقال أيض] في [8/ :]١54٠‏ «ومن ابتاع جارية علئ أَنَّهَا ع ذراء, ثم جاء فزعم أَنّه لم 
يجدها كذلك. فإنّهِ ينظر إليها النُساءء فإِنْ قلْنَ: نرئ أثراً قريب» حلف البائع ثمّ لزمت 
المبتاعء وإن قلن: هذا قديمٌ» حلف المبتاع» ثم ردّهاء فإن أبئ, ردت اليمين علئ 
البائع» ثم لزمت المبتاع. 

قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأنه يقدَرٌ علئ استعلام ذلك بنظر النساء إليه» فيرجع 
إلئ نظرهنٌ» وما يقلن في ذلكء كما يرجع في تعريف عيوب النساء إلئ نظرهن. 

ثم يحلف من قَوِيَ سببه من البائع أو المبتاع احتياط» فمن حلف حُكم له. ومن أبئ 
حلف الآخر وحُحكم له؛ لأنّه قد اجتمع للمحكوم له قول النساء ونكول المدعئ عليه 
فكان أمره أقوئ من أمر خصمه). 


وقال أيض] في [8/ :]١ 4٠‏ «قال مالك رضي الله عنه: ومن باع جارية عل أنه لا 
يدري أبكرٌ هي أم ثيب فلا بأس بذلكء ولا ترد إذا كانت ثيّبا. 

قال الأبهري: لأنّ البائع لم يبعها علئ أَنّهَا بكرٌ». 

وقال أيضا في [8/ :]١5١‏ «قال مالك رضي الله عنه: ومن اشترئ جارية فوجدها 


غير مخفوضة فله أن يردّها إذا كانت من رقيق العرب» وإن كانت من العجم الذين لا 
يخفضون فليس ذلك له. 

وإِنّما ذلك في المرتفعات. فأمّا الخدم فلا ترد بذلك» سواءٌ كانت من رقيق العرب أو 
من رقيق العجم. 

قال الأبهري رضي الله عنه: وإِنّما كان له الردٌ إذا كانت غير مخفوضة؛ لأن ذلك عيبٌ 
ونقصٌ فيها إذا كانت من رقيق العرب. فأمّا إذا كانت من العجم. فَإِنّه لا يردها؛ لأنهم 
لا يخفضون. وعلئ ذلك دخل المشتري. 

وهذا إذا كانت من جواز الوطء. فَأمّا إن كانت من الوخش فلا ردٌّ له» كانت من العرب 
أو العجم؛ لأن الغرض منها الخدمة». 

في استعمال الشيء المعيب قبل علمه بعيبه 

[774]- (ومن اشترئ شيئا معيبً فاستعمله أو استغلّه قبل علمه بعيبه. ثم علم 
بالعيب فردّه» فلا شيء عليه في استعماله ولا في استغلاله). 

قال في شرح التفريع [8/ “51 :]١‏ «قال الأبهري: ولأن المشتري قد ملك العبد واستقرٌ 
ملكه عليه» فما استغله فهو له. وكذلك ما استعمله» والخراج بالضمان. 

قال الأبهري رضي الله عنه: ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم؛ وإِنّْما الخلاف بينهم 
في البيع الفاسد إذا استغلّه المشتري» هل يكون له خراحٌ أم لا؟ 

فقال مالك رضي الله عنه وأهل العراق: الخراج للمشتري بالصّمان؛ لأنْ البيع تلفه 
منهء فوجب أن تكون غلّته له وهو مما له شبهة ملكِ وليس بغاصب؛ لأن مالك 
السّلعة سلّطه علئ ذلك. ٠‏ 
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وقال الشافعي رضي الله عنه: الخراج للبائع». 

-]١3[‏ (ومن اشترئ دابّة سمينة فعجفت عنده؛ ثم ظهر علئ عيب بهاء فهو بالخيار 
في حبسها وأخذ أرشهاء وفي ردّها وردّ ما نقص العجف عنده وأخذ ثمنها. 

وإن اشتراها عجفاء فسمنت عنده؛ ففيها روايتان: 

إحداهما: أنه بالخيار في حبسها وأخذ أرشهاء والأخرئ: أنه إن حبّسَها لم يكن له 
أرشهاء وله ردّها وأخذ ثمنها) 

قال في شرح التفريع [8/ 55 :]١‏ قال الأبهري رضي الله عنه: لأنْ المنافع تختلف 
في الذّابة بالسّمن والعجف؛ لأن الدوابٌ إِنّما تراد للرّكوب والحمولة» والسّمين منها 
آكد علا الكذ والتعب من المهزول الأعجف. 

فلذلك قال: يردٌ البائع علئ المشتري قيمة العيب إذا عجفت عنده؛ لأنها قد فاتت في 
يده باختلاف المنافع» كما لو كان عبداً فهزل في يد المشتريء كان علئ البائع دفع 
الأرش إليه؛ لأنّه قد فات. 

وليس كذلك الرّقيق إذا عجف أو سمن؛ لأن الرّقيق لا يراد للرّكوب والحمولة؛ وإِنّما 
يراد للوطء والخدمة؛ وذلك لا يختلف في السّمن والعجف». 

وقال أيضا: «واختلف إذا كانت عجفاء فسمنت عنده؛ هل يكون ذلك فوت ويرجع 
بقيمة العيب» أو تكون كالقائمة» تمسَكٌ ولااشيء له. أو يرد ولا شيء عليه؟ 

قال مالك رضي الله عنه مرّةً: إِنه ليس بفوت» وهو مخيّر بين أن يردٌ ولا شيء عليه 
أو يمسك ولا شيء له. 

قال الأبهري رضي الله عنه: لأنّه قادرٌ على الردٌّ مع ما قد زاد فيها من السّمِنء فإذا لم 
يردّها فقد اختار إمساكهاء فلا أرش له للعيب. 

وقال مرّةً: إِنْه فوت» ويخيّرٌ بين أن يرد ولا شيء له أو يمسك ويرجع بقيمة العيب. 
وقاله ابن القاسم. 

قال الأبهري رضي الله عنه: لأنَ السّمن ربّما أضرٌ بالدّابة ومنع من كثرة الحمولة 
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عليها ومشيهاء وذلك يُنقص منفعتهاء وإذا كان كذلكء فلا فرق بين الدوابٌ والرٌقيق» 
والله أعلم. 

قال الأبهري رضي الله عنه: ولأنْ السّمن زيادةٌ في البدن» فليس عليه أن يردّها زائدة 
كما لو اشترئ صغيراً فكبر» فله أن يمسك ويأخذ أرش العيبء والله أعلم». 
[]- (والذي يُرَدُّبه من العيوب: كل عيب ينقص من الثمن» مثل: الجنون 
والجذام والبرص والعنين والخصاء والجبٌ والرّتق والإفضاء والزعر وبياض الشعر 
وما أشبه ذلك). 

قال في شرح التفريع 51/81 :]١‏ «والأصل في الردٌّ بالعيب» ما روي عن النبي عَدِ أنه 
قال: دلا تَصرٌوا الإبل وَالعَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا َهُوَ بِحَيْر النَظرَينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَاء إن شياء 
أمْسَكَهَاء وَإِنْ تََاءَ رَدّهَا وَصَاعَ] مِنْ تَمْراء فجعل له الردّ إذا وجدها بخلاف الصّفة 
التي اشتراها عليهاء فكان ذلك أصلا في الر د بالعيب. 

قال الأبهري رضي الله عنه: ولأنْ ما ينقص القيمة من العيوب فيه ضررٌ علئ المشتري 
ونقصٌ لملكه. فله أن يرد ليزيل النتقص الذي دخل عليه في ماله» فأمًّا ما لا يضره ولا 
ينقص ماله» فليس له أن يرده. 

وليس يُنظّر في العيب إلئ ما يردّه التجار مما ليس فيه نقصّ في ملكه أو خوف عاقبة) 
وإِنَّما ينظر إل ما يردٌ نقص ملك أو خوف عاقبة» فيردٌ منه إل ما يمستحسنه التجار أو 
يستقبحونه». 

وقال أيضاً: «إذا ثبت هذاء فما هي العيوب التي يرد بها؟ 

فاعلم أن الذي يرد به من العيوب: كل عيب نقص من الثمنء مشل الجنون. 


وأمّا البرص فإنّه يردٌ به؛ لأنه عيبث. 
وكذلك العسرهء قال الأبهري: من قبل أنه يعمل بيساره ما يعمل بيمينه» ويعتمد عليها 
دون اليمين» ومعلومٌ أن قوة اليّسار والعمل بها أقل من قوّة اليمين؛ وذلك عيبٌ». 
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وقال أيضا] في [8/ :]١59‏ «وترد الأمة إذا وَحِدَّت مستحاضة. 

قال الأبهري: لأن الاستحاضة مرضٌ». 

وقال أيض]: «وكذلك إذا بلغت المحيض فلم تحضء فذلك عيب ترد به. 

قال الأبهري رضي الله عنه: لأنْ ذلك يكون من علَّةٍ بها». 

وقال أيضاَ: «وكذلك البَخْر في الفم عيبٌ ترد به الجارية» وكذلك زنئ الجارية 
وشهرتها به عيبٌ 

قال الأبهري رضي الله عنه: وكل هذه عيوبٌ يدخل بها النتقص علئ المشتري». 
وقال أيض): «وتردٌ الأمة إذا ادّعت: «أَنّها ولدت من سيّدها»ء وأنكر البائع. 

قال الأبهري رضي الله عنه: لأن الناس يكرهون شراء مَنْ هذا وصفها وذلك عيبٌ 
يُنقص الثمن» فله الرد». 

وقال أيضا: «ومن اشترئ أَمَّة يزعم أَنَّهَا بكرأ وتطبخ أو تخبز من غير شرطء ثم 
وجدها ليست كذلك. فإنْها تردٌ. 

قال الأبهري رضي الله عنه: لأنْ ترك البائع الإنكار عليها وسكوته علئ ذلكء بمنزلة 
شرطه ذلك للمشتري؛ لأنّه نما زاد في ثمنها لما ذكرت أَنَّهَا تحسنه)». 

العلائق عيبٌ يوجب الردٌ 

[773]- (والعلائق في العبيد والإماء عيبٌ يوجب الردً» مثل: الزوج والزوجة 
والولد). 

قال في شرح التفريع [4/ :]١57‏ «قال الأبهري رضي الله عنه: وتزويج الأمة عيبٌ. 
وإذا زال كان له الرد؛ لأنْ له ردّها مع بقائه» فكذلك إذا زال؛ لأنْ البائع لم يُسلِم إلى 
المشتري ما أوجبه له العقد» ومَتَمَ ذلكء فإن نص تزويجها لا يزول؛ لأن المرأة التي 
لم تتزوج قطء هي آثْرٌ عند الرّجال ممن تزوّجتء فعيب تزويجها لا يزول». 

في عهدة الرّقيق 
[171]- (ومن اشترئل عبد 


ف 


أو أمة» فعهدته ثلاثة أيّام ولياليهاء وكل ما أصابه فيها من 


حدثت» فضمانه من بائعه» والستحترف فيه بالخيار: إن شاء أله بالعيب الذي حدث 


فيه بجميع الثمن» وإن شاء رذه. 
ثوّله بعد ذلك عهده السَّئْة من ثلاثة أدواءٍ مخصوصة» وهي: الجنون والجذام 
والبرصء وما حدث به من ذلك فى السّنةَ كان المشتري فيه بالخيارء بين إنفاذه 


ورده). 
اي ل [8/ ؟7١٠١]:‏ «والأصل في العهدة» ما روي عن النبئ كَل أنه قال: 
ا(اعهدة الرَقيقٍ 1 َكانه أيّامء قَإِنْ وَجَدَ دَاءَ ني الثلاثِ لَيَالِي» رد بعيْر بَسَِْه وَإِنْ وَجَدَ دَاءَ بَعْد 


الثلاثء كُلّف البَيئَهَ أَنّهُ تراه وَبِهِ هذا الدّاة)... 

قال الأبهري رضي الله عنه: ولأنّ عهده القّلاث بمنزلة البيع بالخيار عند مالكِ» فما 
أصاب العبد في أيّام الخيار من تلف أو مصيبة» فهو من البائع؛ لأن ملك المشتري إِنَّما 
يتم ويستقرٌ بعد اختياره له أو تمضي أيّام الخيار» فكذلك عهدة الرقيق» تجري مجرئ 
بيع الخيار عند أهل المدينة؛ لأنّها صارت كالعرف لهم؛ وذلك جاترٌ؛ إذ ليس يمنع منه 
كتابٌ ولا سئة. 

فإن قيل: إِنْ معن الحديث عهده الاستحقاق لا عهدة الثلاث؟ 

قيل له: لا معن لما قلت؛ لأنْ فائدة الحديث تذهب عل هذا التأويل. 

أل ترئ: أن عهده الاستحقاق في الثلاث وبعدهاء وإذا كان كذلكء فلا بد من 
تخصيص الثلاث بحكم. 

وقال أيضا في [6/ :]١97‏ «إذا ثبت هذاء فقال مالك رضي الله عنه: عهدة الغللاث 
في الرّقيق خاصّة» دون الحيوان» وهي ثلاثة أيّام وثلاث ليالٍ» فإن ا* عو ارا الذرد 
ذلك اليوم واستقبل ثلاث بلياليها. ' 

قال الأبهري رضي الله عنه: لأَنْ الأيّام متعلّقة بالليالي» والليالي بهاء فكان حكم ذلك 
كلّه واحداء كما يكون ذلك في العدَّةِ وغيرها مما يستوي فيه حكم الليل والنهار. 
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قال الأبهري رضي الله عنه: ولأنْ ضبط ذلك الوقت يصعبء فوجب أن يلغيّةٌ ويبتدىّ 
من أوّل الزمان» وهو الليل»). 

وقال أيض): «قال مالكٌ رضي الله عنه: وعهده الثلاث تدخل في الاستبراء. 

قال الأبهري رضي الله عنه: لأنْ حكم الاستبراء والعهدة سواءٌ في أن المبيع علئ 
ملك البائع حتئ يخرج من الاستبراء؛ إذ تلفه منه» فكان أمرهما واحداًء ودخل بعض 
ذلك في بعضص»). 

وقاك أبع6 دراك فول قة لمعه لاك مود الشنامن زلانة أدر او ميرش #وهن: 
الجنون والجذام والبرص؛ فإِنّما قال ذلك؛ لأنْ هذه الأدواء تكمن في البدن ثمٌّ تظهر, 
فمتئ ظهرت قبل السّنة عَلِم أن أصلها كان عند البائع؛ وإذا حدثت بعده. عَلِم أنه 
حدثت في ملك المشتري. 

وقد جعِآّت السّنة حدّا في تعرّف داءٍ يكون في البدن» وهو العنة» فكذلك هذه الأشياء 
الثلاثة. 

قال الأبهري: وقد روّينا عن جماعةٍ من علماء المدينة: أن عهدة الرّقيق سَنَهُ في هذه). 
باب الاستبراء 

[707]-(قال مالكٌ: ومن وطى أمةّ ثم أراد بيعهاء استب رأَهًا بحيضة قبل البيع» وعلئ 
المشتري أيضا إذا اشتراها أن يستبرئها بحيضةٍ قبل الوطء). 

قال في شرح التفريع [4/ :]١5/‏ «قال الأبهري: وقد روي عن علينٌ رضي الله عنه 
أنّه قال: (تُسَمَبْراً الم بحيْضَةِ)؛ وروي عن ابن عمر في الأمة إذا بيعت أو عتقت أو 
وغيف (أن درا لض 

وإِنّما لزم المشتري الاستبراء؛ لقوله يَكِِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالَنَوْم الآخرء فلا 
يَسْقِينَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِو). ْ 

ولأنّه لا يأمن أن تكون حاملة فلزمه الاستبراء؛ لتلا يُقدِمَ علئ فرج لا يعلم براءته. 


ع 


فإن اتفقا علئ استبراءٍ واحدٍ» جاز ذلك» وذلك أن يجعلا الجارية علئ يدي امر َي »أو 


عند من يثقان به» فيجزيهاء فإن علمَ المشتري براءة رحمهاء فلا استبراء عليه. 

فإن قيل: إن ذلك عليه؛ لأنّه قد ملك وكل من ملك أمة يجوز له أن يطأهاء فعليه أن 
يستبرئ؟ 

قيل : هذا غلطً؛ من قبل أنه لوكان كذلك. لكان علئ الإنسان إذا ان شترئ زوجته أن 
يستبرئهاء وليس عليه ذلك» فقد عُلِمَ أنَّ علّة الاستبراء ليست الملك وجواز الوطءء 
وإنُماهو ما ذكرناه وهو الوطء؛ وجواز الوطء في الاستتئناف» وأن يُعْلّم أن رحمها 
ليس مشغولاً بماء غيره». 

1 (ويستحبٌ أن توضع الجارية المستبرأة علئ يدي امرأةٍ عدلةٍ من النساء. 
فإن حاضت تم بيعهاء وإن ظهر بها حمل لم يتمٌ بيعها). 

قال في شرح التفريع [8/ :]١54‏ «قال الأبهري رضي الله عنه: لأن البائع قد لا يثق 
بالمشتريء أو لا يثق المشتري بالبائع بكونها عنده؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما لا يدري لعلّ 
البيع لا يتم له فجعلت عند ثقةٍ من امرأةٍ أو رجل يرضيان به جميع]». 

باب بيع البراءة ْ 

[717]-(ولا يجوز بيع شيءٍ من العروض والسّلع بالبراءة من العيوب. إلا عيبا 
ولا بأس ببيع الرّقيق والإماء بالبراءة من العيوبء إِلَا ما علمه البائع فكتمه فإنّهِ لا يبرأ 
منه» إلا أن يسمّيه ويعيّته ويوقف المشتري عليه). 

قال في شرح التفريع [8/ :]١77”‏ «اختلف: هل البراءة جائزة في جملة المبيعات؛ أو 
في بعضها دون بعض؟ 

فقال ابن حبيب: تجوز البراءة في كل شيءء الرقيق والحيوان» وبه حكم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وقال به مالك رضي الله عنه في أوّل زمانه. وأخذ به ابن 
وهب رحمه الله» قاله الأبهري رضي الله عنه. 


قال الأبهري رضي الله عنه: ووجه ذلك: أن عيوب الحيوان لا يوقف عليهاء ففارقت 
السّلع وأشبهت الرّقيق» والله أعلم. 

ثم رجع مالكٌ رضي الله عنه فقال: لا تجوز إلا في الرّقِيقَ وحده؛ قال ابن القاسم: وبه 

آخذ من قول مالكء وبه قضئئا عثمان وعلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم» وبه 
مضئ العمل . 

وإِنّما فرّق بين الرّقيق والحيوان» من جهة أن الرقيق يخفون عيوبهم» فلا يصل المالك 
إلئ علمهاء بخلاف الحيوان فإِنْهم لا يكتمون عيوبهم والبائع يقدر علئ تعرف ذلك 
فيهم» فلم يجز له بيعه بالبراءة من عيب إن كانء إلا أن يكون بها عيبٌ يعلمه» فيجوز 
له أن يرا [لل"المتهرى عه ٠‏ 

قال الأبهري رضي الله عنه: ومما يدل علئ أن بيع البراءة لا يكون إِلَّا في الرقيق وفيما 
لا يعلمه البائع من العيب دون ما علمه» ما رواه مالك عن يحيئ بن سعيد» عن سالم: 
«أَنَابْنَ عْمَرَرَضِيَ الله عَنْهُبَاعَ غُلَامَا لَهُبتَمَانِِئِةِدِرْهَم بالبَرَاءَ 0 ابْتَاعَهُ: 
بالغلام دَاءٌكَمْ يُسَمَ ليا قاختضها إلى عتكاد وبي المع ار ١‏ 
يَحْلفَ: : ١مَابِعْتَهُ‏ وَبهِ عَيْبٌ يَعْلَمَة)» فَقَالَ ابن عم عَمَرٌ: «أخلف لَقَذْ بعد بِعْتهُبالبَرَاء 00 
عَثْمَانُ رَضِيَ 20 خرف ايف زرواعلك اقلقة) 6النانان ان خعر رافسطر جع 
العبد). 

قال الأبهري رضي الله عنه: فلم ير عثمان أن يبرأ من العيب الذي يعلمه». 

وقال أيض] في [8/ :]١74‏ «قال مالكٌ رضي الله عنه: ولا يجوز بيع الجارية بالبراءة 
من الحملء إِلّا أن يكون من الوخش فلا بأس بذلكء ولا يجوز إذا كان سيدها يطؤها. 
قالالأبهري : وإنّماقال ذلك؛ لأنّ الحمل يُنْقِص المُرْتَفِعَةَ وَلَايُدْرَى كَمْ تَقصّهّاء 
وذلك غرر. 

فأمًا إن كانت من الوخش؛ فلا بأس ببيعها بالبراءة؛ لأنَّ حملها لا ينتقصهاء بل لعلّه 
يزيد في ثمنها». 


وقال أيض] في [// ١5‏ : «وإذا كانت ظاهرة الحملء جاز بيعها بالبراءة» كانت من 
المرتفعات أو الوخش؛ لأن المشتري دخل علئ عيب بها يعلمه. 

فتن كاة لتاقم يظوها؛ لم يجزبيعه إثاهاباليرزاء#من الحم التعراز أن كرون حاداة 
منه؛ لأنها تصير أمّ ولد وبيعها غير جائز. 

قال الأبهري رضي الله عنه: والفرق بين البراءة من الحمل والتّبري من العيب: أن 
الحمل يظهرء وتمكن معرفته من غير جهة الأمة» والعيب لا يُوقف عليه إذا كان باطن 
إلا من جهتهاء فجازت البراءة من العيب؛ ولم يجز من الحملء والله أعلم». 

باب التفرقة في البيع 

[1173]-- (ولا يجوز أن يفرّق بين الآمة وولدها في البيع» ولا بأس أن يفرّق بين العبد 
وولده). 

قال في شرح التفريع [8/ :]١71‏ «قال الأبهري رضي الله عنه: ولأنْ الصَّغير يلحقه 
الضرر بالفرقة بينه وبين أمّه؛ لما يفقد من رفقها وقيامها عليه وحضانتها له حت 
يستغنئ بنفسه ويعرف حاله ومصالحه؛ ولذلك جعلت الحضانة للأمٌ ولسائر النساء 
من ذوات الرّحم؛ لرفقهنٌ بالولد». 

باب بيع المرابحة 

[717]- (ولا بأس بالبيع مساومة ومرابحة. 

ومن باع مرابحة» فإِنهِ بحسب في أصل الثمن كل ما له تأثيرٌ في العين» مثل: الخياطة 
والقصارة والصبغ والطرز) 

قال في شرح التفريع :]١16/4[‏ «إذا ثبت هذاء فمن باع مرابحة؛ فَإنّهِ بحسب في 
أصل الثمن ويحسب له الرّبح كل ماله تأثيرٌ في العين: مثل الخياطة والقصارة 
والصّبغ والطرازء وشبه ذلك مما له عينٌ قائمة؛ لأنّه لا فرق بين ما زاد وبين أصل 
الشَّيء المشترئ إذا كانت له أعيانٌ قائمة. 

قال الأبهري رضي الله عنه: فكأنّها سلعةٌ ضْمَّت إلى سلعةٍ». 
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فيمن ذكر أنه غلط في ثمن سلعةٍ باعها مرابحة 

[714]- (ومن باع سلعة مرابحةً» ثم ذكر أن ثمنها أقل ممّا ذكره أوّلاً وأنّه غلط في 
ذلكء ولم يرض بالرّبح الأول: 

فإن تراضيا هو والمشتري علئ شيءٍ جازء وَإِلّا فسخ البيع إلا أن تفوت السّلعة في يد 
مشتريهاء فتلزمه قيمتها ما لم تنقص من رأس ماله الذي رجع إليه» والرّبح علئ حسابه 
ما لم يزد علئ الثمن الذي وافقه عليه أولاً. 

وإن ذكر أن ثمنها أكثر مما أخبره به أوّلآ» لم يُقبّل قوله في ذلك إِلَا ببينة. 

فإن قامت له عل ذلك بِيّنةٌ والسلعة قائمة: فإن تراضيا هو والمشتري علئ شيءٍ جاز» 
وَإِلا فسخ البيع. 

فإن فاتت السّلعة في يد مشتريهاء ضمن قيمتهاء ما لم تزد علئ الثمن الذي أخبره به 
ثاني» وربحه بحسابه» ما لم ينقص عن الثمن الذي أخبره أَوّلآ» وربحه بحسابه). 
قال في شرح التفريع [8/ 17]: «قال الأبهري رضي الله عنه: وَإِنّما خيّر البائع في 
الفوات بين أن يأخذ ربحها علئ ما ذكر من رأس المالء أو قيمتها يوم قبضها؛ لأنْه 
يقول: أنا لوعلمت أن شراءها بهذا الرّخص لم أبعها بهذا الثمنء ولم أرض بهذا 
الربح ولبعتها بربح أكثر منهء فكان لقوله هذا وج إلا أن تكون القيمة أقل من رأس 
ماله وربحه الذي باع به فلا يتقص منه؛ لأنّهِ إنّما جاء يطلب الفضل لا النقصان». 
[71/4]-(قال مالك رضي الله عنه: ومن كذب في المرابحة متعمّداًء فإِنّه يودب 
ويردٌ البيع إن أدْرِكَ ورد السّلعة إلئ القيمة إن فاتت). 

قال في شرح التفريع [8/ :]١187‏ «قال الأبهري رضي الله عنه: لأن البائع فعل ما قد 
نهي عنه» فوجب أن يعاقب ويردٌ نيعه عقوبة له؛ لئلا يعود لمثله». 

كتاب الإجارة والجعل 

باب إجارة الور والأرضين 

[١١]-(ولا‏ بأس بإجارة الور والأرضين والحوانيت والرقيق والعروض). 


قال في شرح التفريع 81/ :]١186/8‏ «والأصل في جواز الإجارة: الكتاب والسنة 
والإجماع... 

قال الأبهري رضي الله عنه: ولأنْ بالناس حاجة إلئ مُلكِ المنافع» كحاجتهم إلى 
تملك الأعيان». 

حكم الاستئجار مشاهرة 

[-- (ولا بأس بإجارة الدور والأرضين والحوانيت مشاهرة؛ وإن لم يقدّر 
للإجارة مدَّةٌ معلومة» ولا بأس بإجارتها مدّةً معلومة. 

ومن استأجر مشاهرةً» فله أن يَخْرّجَ مت شاءء ويلزمه من الكراء بقدر ما مضئ من 
المدّة» ولربٌ العقار أن يخرجه مت شاءء ولا يلزمه كراء الشّهر كلّه. 

وقال عبد الملك: يلزمه في المشاهرة كراء شهر واحدٍ). 

فال في شرح التفريع 81/ :]141١‏ «إذا ثبت هذا ووقع العقدعلئ هذاء فلكل واحدٍ 
منهما أن يترك متول شاء. 

وقال عبد الملك: يلزمه في المشاهرة كراء شهر واحد. وفي المساناة كراء سنةٍ واحدة. 
فوجه الأول: هو أنَّ العقدة لم يقع علئ شهرٍ كاملء وإِنّما وقع علئ حساب الشّهر فلم 
يلزم سُكنئ ما لم يقع العقد عليه. ْ 

قال الأبهري: لأن هذا لم يكتر شهراً بعينه» وإِنّما اكترئ علئ حساب الشّهر بدينار» فله 
أن يخرج قبل أن ينقضي الشهر إن شاء؛ وللمكري أن يخرجه قبل أن ينقضي الشهر إن 
شاء). 

أقسام الإجارة 

[7185]- (ومن استأجر شيئا بعينه بنقد أو نسيئة» فلا بأس به). 

قال في شرح التفريع [8/ :]١95‏ «اعلم أن الإجارة تنقسم قسمين: إجارة على عين 
مدلكة )وحار عاو عسي يدان بالزاتتشووكل #للقيهاء: لأن القن لقاكان لدبي 
ذاتهاء كان له بيع منافعها. 
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قال الأبهري رضي الله عنه: ولأنَ هذا بمنزلة من باع عبد شمن إلئ سنة» فلا بأس 
بذلك؛ لأنْ أحد طرفي البيع والإجارة عينٌ والآخر دين فيجوز ذلك. 

والّذي لا يجوزهء أن يكون طرفي البيع أو الإجارة جميع] دَينَاء فإذا كان جميع] أو 
أحدهما نقداً» جاز ذلك في البيع والإجارة؛ لخروجه عن الدَّينٍ بالدّينِ المنهيّ عنه. 
وكذلك لما كان له بيع شيء من الأعيان في ذمَّة البائع - أعني: السّلم - فكذلك بيع 
المنافع المعلّقة بالذمّة؛ لأنّ الإجارة معاوضة علئ المنافع» كما أن الأثمان معاوضة 
عليل الذوات». 

وقال أيض) في [8/ :]١145‏ «وأمًا المضمون في الذَّمّة» فهو أن يستأجر منه دابّة ليركبهاء 
ما إلئ موضعء وإمًا إلئ أجل بعينه» فهو جائرٌ لما قدمتاة. 

وإنّماا* شترطنا التّقد في المضمون؛ لأنّ تأخير التّقد يدخله الدّين بالدّين. 

قال الأبهري رضي الله عنه: لأن الكراء دين والرّكوب مثله؛ وذلك غير جائز» كما لا 
يجوز ذلك في السّلّم). 

موت أحد بتعاقادى الإجارة 

[18]- (ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين مع بقاء العين المستأجرة). 
قال في شرح التفريع :]١47//8[‏ «قال الأبهري: ولأن عقد الإجارة قد ثبت ولزم 
المتعاقدين إذا كان صحيحاء وليس لأحدهما أن يرجع فيه ولا لهما جميع). إلا أن 
يتراضيا علئئ فسخه» كما لا يجوز لهما ذلك في عقد البيع؛ وإذا كان كذلك» فمن مات 
ديا اااي بارا بسال وير المساايد كبا وان الل في له الي 211 
الإجارة هي ب بيع منافع أباح الله عرّ وجل بيعها كما أباح بيع الأعيان» وليس ينتقض 

بيع المنافع بموت أحد المتعاقدين لللإجارة قبل مضي مدّتها وقبض المنافع» كما لا 
يتتقض البيع إذا مات أحد المتعاقدين» بل الورثة يقومون مقام الموروث» فكذلك في 
الإجارة» والله أعلم». 
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[78]-(ومن اكترئ دارا فلا بأس أن يُكريّهًا من غيره» بمشل أجرتها أو أقلّ من 
ذلك أو أكثر). 

قال في شرح التفريع [8/ :]١141‏ «قال الأبهري رضي الله عنه: ولأن له أن يقيم غيره 
مقامه فيما اكتراه» إذا كان مثله في الحال والأمانة؛ لأن المنفعة ملكه. فله أن يبيعها 
ويهبها لغيره. 

وإذا فعل ماله أن يفعل فتلفت الذابة» فلا شيء عليه» كما أنه لو ركبها فتلفت من غير 
صنعه» لم يكن عليه شيم ). 

الاستئجار علئ تعليم القرآن وعلاج الطبيب 

[15]- (ولا بأس بتعليم القرآن علئ الحذاق» ومعالجة الطبيب علئ البرء. 

وقد قيل: لا يجوز ذلك إلا إلئ مذَّةٍ معلومة» مشاهرة أو غيرها). 

قال في شرح التفريع [8/ :]7٠7‏ «قال الأبهري رضي الله عنه: وإِنّما أجاز مشارطة 
الطبيب على البرء؛ للضّرورة إليه؛ لأنّه لا بد للثاس من التداوي في المرضء هذا هو 
الغالب من أمر الناس دون الثّادر منهم» فكانت بهم حاجة إلئ مشارطة الطّبيب على 
البرء من غير أن يضرب لذلك أجلاً؛ لأن ضرب الأجل في ذلك لا يفيد شيئا؛ لأنّه لا 
يدري هل يبرأ أم لاء فجاز لهذه العلّة أن يشارطه علئ البرء؛ للحاجة». 

وقال أيضاًَ: «قال الأبهري رضي الله عنه: فإن مات العليل قبل البرء» فلا شيء 
للطبيب من الأجرة؛ لأنّه إنّما يستحقها بمجيء الضّفة وهو برء العليل» كما لو أخذ 
العبد» ثمّ مات في الطريق قبل أن يصل به إلئ سيّده؛ فلا شيء له». 

ضمان الراعي للغنم 

[3- (ولا ضمان علئ الرّاعي فيما هلك من الغنم» والقول في هلاكها قوله مع 
يمينه). 


نه عمو 


قال في شرح التفريع [8/ :]7٠١‏ «وإِنّما قال ذلك؛ لأنّه أمينٌ» كالوكيل. 
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قال الأبهري رضي الله عنه: ولأنّ الرّاعي لا يغيب علي ما يرعاه من الغنم كما يغيب 
الصانع علئ ما يعمله من الشيء الذي يأخذه». 

وقال أيض) في [8/ 717]: «قال ابن القاسم رضي الله عنه: وإذا شرِط علئ الرّاعي 
الضْمانء فسدت الإجارة» وله أجر مثله. 

قال البغداديون من أصحابنا: لأنّه شرطٌ ينافي أصل الحكمء فلم يصحٌ» أصله إذا شرط 
في الوضيعة أن تضمنء أو في التّكاح أن لا يطأء أو في الملك ألا يتصرف. 

قال الأبهري: وإِنّما كان له أجر مثله؛ لأن الإجارة فاسدة؛ للشرط الذي فيهاء كالبيع 
الفاسد. فإنّهِ يردّ إلئ قيمة المشترئء لا إلئ الثمن المسمّئ». 

الراعي يذبح شاةً من الغنم مذّعيئًا خوفه عليها 

[117] - (فإن ذبح شاةً من الغنم وادّعيل أنه خاف الموت عليهاء ففيها روايتان: 
إحداهما: أنه ضامر"» والرٌّواية الأخرئ: أنه لا ضمان عليه. 

ولو أكلها وادّعئ خوف الموت عليهاء ضمنها رواية واحدة). 

قال في شرح التفريع [8/ 711]: «قال الأبهري رضي الله عنه: لأنه يتهم أن يكون 
نحرها ليأكلهاء وادّعئ خيفة الموت عليها». 

[744]-(ومن استؤجر عل رعاية غنم بأعيانها مدّةً معلومة» فهلكت قبل تمامهاء 
ننه لجر كليايؤارت القن ان رمعسله قرعا باغيرها برقال دون تفي 
الإجارة). 

قال في شرح التفريع [8/ ١5‏ 7]: «قال الأبهري رضي الله عنه: لأنّه قد لزمته إجارته 
شهراً بعينه» فعليه أن يستعمله في مثل ذلك العمل أو ما قاربه؛ من قِبَّل أن إجارة الشهر 
قد لزمته بالعقد» فليس لأحدهما الرّجوع عنهاء كما ليس لهما ذلك في البيع؛ إِلّا أن 
يتراضيا على فسخها فيجوز ذلك». 

[4]- (ومن استأجر سفينة علئن حمل طعام» فغرقت في بعض المسافة» فلا أجرة 
له. 


ولااضمان علئ صاحب السّفينة إذا لم يتعدّ ولم يفرّط» وقد قيل: له من الأجرة 
بحساب ما مضيا من المسافة) 

قال في شرح التفريع [8/ :]77١‏ «وأما الأجرة فاختلف فيها.... 

فوجه قول مالكِ: هو أن الإجارة في السفر جارية مجرئ الجعل» فإذا لم يحصل 
الغرض المطلوبء لم تستحق الأجرة. 

قال الأبهري رضي الله عنه: ولأن حمل هؤلاء بشريطه البلاغ» فمتئ لم يبلغ الطّعام 
إل صاحبه لم تحصل له المنفعة التي عاوض عليهاء فلم تلزمه الأجرة لذلكء كالعبد 
إذا تلف قبل وصوله إلى مالكه. لم يكن للمجعول له الجعل». 

[0؟]- «(قال مالك رضي الله عنه: ومن تكارئ دليلا فأخطأ الطّريق» فله الكراء إذا 
كان عالم. وإن كان جاهلاً فلا شيء له) 

قال في شرح التفريع [8/ :]17١‏ «قال الأبهري رضي الله عنه: وإِنّما قال ذلك؛ لأن 
الذليل إِنْما يجتهد في الدّلالة علئ الطريق, فإذا أخطأها كان معذورا. 

وله الكراء؛ لأن أصل دخوله هو علئ الاجتهاد؛ فكان كالحاكم إذا اجتهد وأخطأ فلا 
شيء عليه» فأما إذا كان جاهلا فلا أجرة له؛ لأنّه متعدٌ غارٌ لمن أكراه». 

بيع الكراء 

13 - (قال مالك رضي الله عنه: ومن ساقئ حائطاء ثم باعه. فالبيع ماض» 
واللجقاء قايك لا رهفه البيع : ْ 
قال في شرح التفريع [8/ 77 ؟]: «قال الأبهري رضي الله عنه: وإِنّما قال ذلك؛ لأن 
عقد السَّقاء لازمٌ كعقد الإجارة: فإذا باع الحائط فالسّقاء فيه ثابت بعد البيع» كما لو 
باع أرضا أو داراً بعد أن أكراهاء كان الكراء ثابتما والبيع جائزٌ؛ لأن الكراء والسّقاء حق 
ثبت لغير البائع في ملك الذي باع فلا يجوز أن يبطله ببيعه). 


[؟794]- (ومن استؤجر علئ حمل متاع وسقط منه فانكسرء فلا ضمان عليه» ولا 
أجرة له. / 

ولو سقط من يده شيء فكسره. ضمنه وغرم قيمته). 

قال في شرح التفريع [8/ 771]: «قال الأبهري: لأنّه ليس بمتعدٌ في إتلافه ولا مفرّطِ 
ولااصنع له فيه؛ فلا ضمان عليه» إلا أن يكون حمل فوق طاقته أو على غير الصّفة 
التى يحمل عليهاء أو كان شأنه العثار» فيضمن. 

قال الأبهري رضي الله عنه: وإِنّما لم تكن له أجرةٌ؛ لأنّه لم تحصل للمستأجر منفعة 
تالحم . 

ولو سقط من يده شىءٌ عليه فكسره ضمنه؛ لأنْ الخطأ والعمد فى أموال النّاس سواءٌ 
وإذا ضمنه غرم قيمته». 

الكراء للحب 

[19] - (ومن تكارئ إلئ الحجٌ فأخلفه الكري حتّئ فات الوقتء انفسخ الكراء. 
وإن اكترئ إلئ غير الحجٌ واشترط المسير في وقتٍ فأخلفه الكريٌ» فله حمولته» ولا 
ينفسخ كراؤه). 

قال في شرح التفريع [4/ 170]: «قال الأبهري: لأنه لايتهياً له الخروج إلئ الحجّ في 
غير أوانه. 

ولأنّه إذا فات وقته فقد زال غرضه في الكراء» فوجب فسخ ذلك علئ المكري؛ لأنْه 
متعد بتأخيره عن المكتري. 

فإن لم يكن له مالٌ» لم يتكارٌ عليه؛ لأنّه لايحصل لمن تكارئ منه عوض ما يكتري 
منهة . 


قال الأبهري: ولأنّ في الكراء عليه إذا لم يكن له مال تغريرٌ لحقٌّ غيره - وهو المكري 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
5 5 5 


- وذلك غير جائز؛ لأنّه لافضل بين حفظ مال الأول والثاني؛ لاستواء حرمتهما في 
ذلك». ْ 

وقال أيضاَ: «والكراء في غير الحجٌ بخلاف ذلك؛ لأنْ العادة لا تخصّه بزمانٍء فلا 
ينفسخ العقدء وتكون الحمولة له أي وقتِ وجله. 

قال الأبهري: لأن غرضه في كل الأوقات موجودٌ من تجارةٍ أو ركوب». 

في العبد والصبيّ بهلكان في عمل خطر 
0 ا 
وكذلك من استعان صا في شيء من الخطر فعطب فيه؛ لزمه ضمان ديته؛ وحملها 
عنه عاقلتة). 

قال في شرح التفريع [///77]: «اعلم أن من استعان عيذ بغي ات سيةة وبا 
بغير إذن وليه فعطب فيه نُظِر: فإن كان ذلك مما لا يعطب في مثله ولا يلحقه ضررٌ 
بالاستعانة فيه» فلا ضمان فيما كان عنه... 

قال الأبهري: لأنّه يعلم في الأغلب أن تلفه ليس منه» فهو غير متعدٌ بالاستعانة؛ إذ لا 
ضرر علئ سيده في ذلكء ولا أجرة فيه مع السّلامة»). 

وقال أيض): «وإن كان ذلك مما فيه تلفٌ وخطرٌء وتطلب الأجرة في مثله» فهو متعدٌ 


فعليه قيمة العبد لسيّده في ماله» ودية الضَّبِيَ علئ عاقلته. 

قال الأبهري رضي الله عنه: لأنّه سبب تلفه بغير قصدٍ له. فهو كقاتل خطأء فوجبت 
ديته عليا عاقلته». 

[145]-(قال مالك رضي الله عنه: ومن خرج مع رجل في سفرء فأعانه في تجارته 
ا ا أو جذاذه ثُمّ طلب منه الأجرة: 

فإن كان مثله يطلَّتُ ذلك» أعطِي أجرته. 

وإن كان إِنّما عمل ليد كانت له عليه فكافأه عليهاء فلا أجرة له). 
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قال في شرح التفريع [8/ :]77١‏ «قال الأبهري رضي الله عنه: وإِنّما قال ذلك؛ لأن 
الذي عمل إذا كان مثله يطلب الأجرة في الأغلبء فقد علم أنّه لم يرد أن يتطوّع 
تعدلنة و [تمنا راك العوقى ها ذلناةقرعصى له اجر مكله؛ لآن المعمبرل للشاارا: 
يعمل فسكت عنه» فقد رضي أن يعمل له. وعليه أجرة العمل؛ لأنْ الذي عمل يقول: 
عملت للعوض. فالقول قوله إذا كان ذلك حاله. 

وكذلك الذي يأتي بالعبد الآبق والبعير الشارد. له الأجرة إن أراد صاحبه أخذه. وإن 
لم يرد أخذه كان للّذي أتئ به؛ لأن الآني به قد فعل ما علئ صاحب الآبق أن يفعله. 
ولو امتنع من فعله كان سفيهاً مع قدرته علئ ذلك. 

وكذلك المحصود له. لو امتنع من فعله مع قدرته علئ ذلك,» لكان سفيها. 

ولو أن رجلاً رأئ مال رجل يّهلك أو يحترق. فأنفق عل خلاصه. لوجب دفع ما 
خلّصه به إليه» ولم يكن له أن يقول: «كان يجب أن تترك مالي حتئ يهلك»» ولو قال 
ذلك لكان سفيها. 

وكذلك لو كمّن ولينا له» لكان عليه أن يُدْقَمَ له من تركه ما كمّنه به» وليس يجوز له أن 
يمتنع منه والله أعلم». 

باب في الجعل 

3- (ولا بأس بالجعل في العبد الآبق والبعير الشارد والمتاع الضَائع). 

قال في شرح التفريع [8/ 777]: «قال الأبهري رضي الله عنه: ولمًّا كان بالناس 
حاجة إلئ التّصرف في معايشهم من التّجارات والأعمالء أباح الله عر وجل البيع 
والشّراءء الذي هو بيع أعيان الأشياءء وأباح الإجارة والجعلء الّذِين هما بيع منافع 
الأشياء: 

فأجاز الإجارة بقوله تعالئ: قن أْصََنَ لاهن ُجُورَهُنَ 14الطلاق:<]» وبقوله تعالئ : 
وريد أ كسك بِحدَى بنَومَهَديَينِ عل أَنْتَأَجْرَفِ تَمنِْحِجَج #[القصص:77] الآية: 
فجعل شعيبٌ يَلكِةٌ صداق ابنته عمل موس عليه السّلام ثماني سنين. 


ولا حلاف بين أهل العلم في إجازة الإجارة والجعل: إذا كانت الأجرة معلومة في 
الجميع» والعمل معلومٌ في الإجارة: 

- إِمّا أن يكون معلوم] بعينه محدوداًء وذلك كخياطة ثوب معروفٍ بدرهم أو ما أشبه 
للك جنا العمل فيه جملا 2 والااخل عير معلوم اد كون :ا لجل معاون ' 

دون كان العمبا قير ماد روونوةتك ا عراف انمه اورقيورا للخدية فمد: 
الخد هترم و الخدمة عبن معلرمة: 

فأمّا مدّة الجعل فليست معلومة؛ من قِبّل أنه لا يدري متو يأتي بعبده الآبق أو بعيره 
الشَّارد إذ قد تطول مدّة مجيئه وتقصرء غير أن ذلك جَوٌرَ لحاجة الئاس إليه؛ إذ قد 
أيروا بحفظ أموالهم وطلبها إذا ضاعتء ونهوا عن تضييعها. 

فاجتمع الجعل والإجارة: في أن الأجرة فيهما معلومة» واختلفا في العمل» فيجب أن 
يكون في الإجارة بعينه» أو معلّقا بمذّةٍ معلومة» والجعل يعمل فيه غير محدود إذ لا 
كه قبطه عدر فا ذكرنا: 

وتفترق الإجارة والجعل أيض)؛ لأنْ عقد الإجارة عقدٌّ لازمٌ» وليس كذلك الجعل؛ 
لأنْ لكل واحدٍ منهما أن يرجع فيه قبل حصول العمل. 

فهذه جملة الإجارة والجعلء والله أعلم». 

الغرر في الجعالة 

[77]-(قال مالك رضي الله عنه: ولا خير في أن يقول: «بع لي ثوبي؛ ولك في كل 
عشرة دراهم درهم). 

قال في شرح التفريع [775/8]: «قال الأبهري رضي الله عنه: وإِنّما قال ذلك لأن 
مقدار الجعل هاهنا مجهولٌ؛ لأنّه لا يدري بكم يبيع الثُوبء وكم يكون عُشر الثمن 
الذي هو الجعلء ولا يجوز أن تكون الأجرة في الجعل مجهولة» وكذلك في الإجارة 
علئ ما ذكرنا؛ لأنّه لا بدٌ أن يكون أحد الطّرفين معلومً في الجعل» أعني: الأجرة فيه؛ 
لأنّهِ لاضرورة في كونه مجهولاً كالضّرورة إلئ كون العمل فيه مجهولاً» وفي الإجارة 


يجب أن تكون الأجرة فيه معلومة والعمل كذلك. إِمّا معروفا بعينه» أو مضبوط] 


بمذة). 
[44؟]-(قال مالك رضي الله عنه: ولا خير في أن يقول: بع لي هذا الثُوب بدينار, 
ولك مازاد). 


قال في شرح التفريع [4/ 77*7]: «قال الأبهري رضي الله عنه: وإِنّما قال ذلك؛ لأن 
فافع لد عار سجير ل ولا جرد اذتكون الاح :مهو . 

وقد لا يزيد علئ الدينار شيءٌ؛ وذلك غررٌ أيض)». 

الجعل عل العبد الآبق 

[799]-(ومن قال: «من جاءني بعبدي الآبق» فله نصفه», لم يجز ذلك. فإن جاء به. 
كان له أجر مثله) 

قال في شرح التفريع [8/ 7117]: «قال الأبهري رضي الله عنه: ولأنّه لايدري كم 
قيمة العبد» ولا يعرف صفته. 

أل ترئ: أنه لا يجوز بيع العبد ولا بيع نصفه. وما لا يجوز بيعه. لا يجوز أن يكون 
أجرة في الإجارات ولا جعلا في الجعالة. 

فإن عمل علئ ذلك وأتئ به» كان له أجر مثله وإن لم يأت به» فلا جعل له». 
[٠٠٠]-2ولا‏ بأس بحصاد الزّرع وجذاذ النخل بنصفه. ولا يجوز حصاد يوم واحدٍ 
ا ل لا ْ 

قال في شرح التفريع [/71"8]: «اعلم أنه يجوز حصاد الزّرع وجذاذ النخل بنصف 
ما يجذه أو يحصده؛ لأنّه مرئىٌ مشاهدٌ. وهو كبيع نصفه. 

قال الأبهري رضي الله عنه: لأنْ ذلك معلومٌ. 

وهذا إذا كان الجاعل والمجعول له قد عرفا الزرع بالصّفة أو الرّؤية» وإن لم يعرفا 
ذلك لم يجزء كما لا يجوز في البيع. 


وفي المسألة نظرٌء والقياس أن لا يجوز ذلك؛ لأن مقدار ما يحصده غير معلوم, 
وكذلك نصفه. فلا يجب أن يكون أجرةً في الجعل؛ لأنّه مجهولٌ». ْ 
وقال أيضً: «ولا يجوز أن يقول له: جل اليوم أو احصدء فما جذذت أو حصدت فلك 
قال الأبهري؛ لأن وقذاوها محععمةه إل اللا سحيو ل4ب ولا يسود أن تكون أجرة 
الجعل مجهولة. 

وكذاتاك لاسر قدا ايج مع اللكن في البوو فل يجوز أ وحمل ذلك أجرة 
ولااجعلا؛ لأنْ ذلك من معنئ بيع مجهولء وقد نهئ النبي يه عن بيع الغررء وكذلك 
المتجهو قله 

ولأنّه لو قال له: «أبيعك ما تجذّ اليوم أو تحصد اليوم»» لم يجزء فإذا لم يجز أن يبيعه. 
لم يجز أن يستأجر به ولا يجعله جعلا؛ لأنْ الجعل لا يكون مؤقتاء إلا أن يقول له: 
(متول شئت تركت)»» فيجوز). 

نفض الزيتون علئ جزءٍ مما يسقط منه 

[01]- (ولا يجوز نفض الرّيتون بنصف ما يسقط منه. ولا بأس بنفضه ولقطه كله 
بنصفه أو ثلثه أو غير ذلك من أجزائه) 

قال في شرح التفريع [8/ 719]: «قال الأبهري: لأنّه يقل إذا كان يابس ويكثر إذا كان 
يناه وذلك غرردٌ ومجهولٌ, ولا يجوز أن تكون أجرة الجعل والإجارة مجهولاً ولا 
غرراً. 

ولو قال له: «انفضه كله ولك نصفه)»» جاز؛ لأنه معلوم. 

ألا ترئ: أنه يجوز بيع نصفه». 

الجعالة على استخراج المياه 

[0]- (ولا بأس باستخراج المياه من الآبار والعيون علئ صفةٍ معلومة بأجرةٍ 
معلومة» إذا عَرَفَ الأجير والمستأجر قرب الماء وبعده» وشدّة الأرض ولينها) 


قال في شرح التفريع [/ 74]: «قال الأبهري: وإِنّما جاز ذلك؛ لأن هذا كله 

معروفٌ» أعني: مقدار العمل إذا كانت الأرض معروف) شدتها من لينها. 

وإن كانت غير معروقة لم ب يجز؛ لأنَّ العمل مجهولٌ» وليس يجوز أن يكون مجهولاً في 

الجعل والإجارة إذا كان يقدر علئ ضبطه بعينه أو بمذَّةٍ معلومة» فأمّا ما لا يقد رعلئ 

ضبطه بمدّةٍ أو بعملء فإن الجعل يجوز فيه للضُرورة إليه». 

كتاب الشركة 7 

[0"] - (ولا بأس بالشّركة في الأموال كلّهاء من: الذهب والورق والعروض). 

قال في شرح التفريع [8/ 4١‏ 1]: «والأصل في جواز الشّركة: الكتاب والسَنة 

والإجماع. 

أمّا الكتاب فقوله تعالئ: «فابع مركم بوَرفِكم هَدذٍ ««َإِلَ الْمَدِينَةَ #[الكهف:5١].‏ 

قال الأبهري: فقد اشتركوا في الطّعام والورق». 

التفاضل والتماثل في مال الشريكين 

[0]- (ولا يجوز أن يكون مال الشّريكين متفاضلاً والرّبح متماثلآ» ولا أن يكون 

المال متماثلاً والربح متفاضلاٌ وإنّما الرّبح علئ قدر المال» وكذلك العمل في المال 

علىن قدره» يعمل كل واحدٍ من الشريكين في المال بقدر ماله). 

قال في شرح التفريع 47/4 1]: (وإِنْما لم يجز أن يكون مال الشريكين متفاضلا 

والرّبح متماثلاً؛ لأنْ اشتراط أحدهما علئنا الآخر أكثر مما ينوبه من العمل استئجارٌ 
من الآخر له بفضل ربح ماله» وذلك غررٌ. 

قال الأبهري: فإن تبرّع أحدهما علئ صاحبه بزيادة ربح أو عمل من غير شرطٍ في 

الأصل جازء إِلَّا أن كاف منه أن يكون إِنّما شارك صاحبه ليزيده من أجل الشركة في 

الرّبح فلا يجوز ذلك؛ لأنّه يصير قرض] جر منفعة. 

قال الأبهري: فإن عملوا في المال مع الّسرط» كانت شركة فاسدةٌ» وكان لكل واحدٍ 


من الرّبح علئ حسب ماله؛ وكانت له الأجرة علئ صاحبه فيما عمل مما زاد على 
ماله». 

في اختلاف مال الشريكين 

[05]--(ولا يجوز عند مالك رحمه الله أن يخرج أحدهما ذهب والآخر ورقَا. 
وقال أشهب: لا بأس به) 

قال في شرح التفريع [8/ 517 7]: (اختلف عن مالكِ في الشريكين يخرج أحدهما 
ذهب والآخر ورقء هل يجوز ذلك أم لا؟ 

نكا ليما لاك و لأ بسحو[ الا تضرف اه 

قال الأبهري: «وليس يجوز في بيع الذُهب بالفضّة أن يتأخر القبض عن العقد؛ 
١ن‏ حقيتة الشركة اديع كن تواعومن التبوكين بع والنه عفن فال امي 
فكأن هذا قد باع بعض ذهبه ببعض دراهم صاحبه ثم لم يتقابضا في الحال؛ لأنّهما 
يتفاضلان بعد العقد بمدّةٍ تأخر عنه» وذلك غير جائز في الصّرف. 

فإن عملاء فلكل واحدٍ مثل رأس ماله» ويقتسمان الرّبح لكل عشرة دنانير دينارٌ» ولكل 
عشرة دراهم درهم؛ وكذلك الوضيعة». 

وقال أيضاً: «وأجاز مالك في كتاب ابن المواز الشركة بالدّنانير والدّراهمء يريد: إذا 
تناجزا بالحضرة. فأخذ مُحْرِجٌ الدنانير الدّراهم وأخذ مُخرج الدّراهم الدّنانير؛ لأنّ 
هذه مصارفة صحّت. 

قال الأبهري: إذ التقابض قد وقع في الحالء ثم عَقِدَت الشرّكة بعده فجاز». 

شركة الأبدان 

[3-- «(ولا بأس بشركة الأبدان» مشل: الخيّاطين والحدّادين والقصّارين وغير 
ذلك من الصنائع). 

قال في شرح التفريع [8/ 05 ؟]: «اعلم أن شركة الأبدان جائزةٌ والأصل في ذلك 


و جح حوور 


قوله تعالل: #وأعلموا أَنَمَاعَنْمسم مَنسَيْء أن لَه حمس 4[الأنفال: .]:١‏ 


قال الأبهري: ولأنَّ بالنناس ضرورةً إلئ الاشتراك بالبدن في الأعمالء فجاز أن 
يشتركوا فيها ويتعاونوا بالأبدان والاشتراك فيهاء كما جاز ذلك في اشتراكهم في 
الأموال؛ لأنّ المال يتبع البدن؛ وبالبدن يتصرّف في المال وتكون زيادة المال به. 
فالبدن أصلّ والمال تابمٌ له. 

قال الأبهري: وقد جعل الله عرّ وجل الغنيمة بين الغانمين؛ وإِنَّما يأخذون ذلك يعمل 
أبدانهم وتعاونهم علئ ذلك دون أن يكون لهم مال اشتركوا فيه؛ فصار ذلك يجورٌ 
شركة الأبدان في كل فعل يجوز؛ كما جاز ذلك في الجهاد. والله أعلم». 

وقاق] 68و نما تحر ترك لابوا ناورك وحي: 

أن تكون الصّنعة واحدةٌ» ويكونا في السّرعة والإبطاء واحداً أو بينهما فضل يسيرٌ 
ويعملان في موضع واحدٍء وتكون الآلة التي يعملان بها بينهما. 

قال الأبهري رضي الله عنه: وإذا كان العمل جنس] واحداً وفضل أحدهما صاحبه 
بالعمل» جاز ذلك وكانت الأجرة علئ قدر أعمالهما. 

وذلك بمنزلة أن يكون أحدهما أكثر مالآ من الآخرء فيكون ربحه علئ قدر ماله. 

فإن اشترط أحدهما زيادةً في الرّبح على ماله أو زيادةً في الأجرة علئ عمله» فسدت 
الشركة بينهما. 

ولاايصحٌ أن يشتركا وأحدهما صبّاعْ والآخر طرّاز؛ أنه لا يصح منهما معاونة. 
وكذلك إذا كانت الصّنعة واحدة» وكانا يعملان في موضعين مفترقين لم يجزء إذ قد 
يعمل أحدهما دون الآخر». 

كتاب القراض 

[0] - (والقراض جائرٌ» وهو المضاربة» وهو: أن يدفع الرّجل المال إلئ غيره 
ليبيع به ويشتري ويبتغي من فضل الله عرّ وجلء ويكون الرّبح بينهما علئ جزءٍ يتفقان 
عليه). 


يفا 
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قال في شرح التفريع [8/ 5١‏ ؟]: «اعمل أنْ القراض كان في الجاهلية. ثمّ جاء 
الإسلام فأقرّه وانعقد الإجماع عليه... 

قال الأبهري: ولأنّه ليس كل أحدٍ يقدر علئ التَصرّف بنفسه في ماله» ولا يحسنه 
ولذلك يجوز له أن يدفع ذلك إلئ غيره بجزءٍ يدفعه له من الرّبح إن كان. 

ولم تلزم الأجرة عليه؛ لأن ذلك يضرٌ به من حيث لم ينتفع بتصرّف العامل فيه. 

قال الأبهري: ولا نعلم خلاف بين العلماء في جوازه علئ ما وصفناه». 

فسخ القراض 

[70]- (وإذا تعاقد الرّجلان علئ القراضء فلكلٌ واحدٍ منهما فسخه بعد عقده إذا 
لم يشرع العامل في العمل» فإذا شرع فيه» لم يكن لأحدهما فسخه إِلّا برضا صاحبه). 
فال في شرح التفريع [8/ 77 7]: «اعلم أن القراض جعالة» فلا يلزم بالقبضء وكلّ 
واحدٍ منهما قبل العمل بالخيار. 

قال الأبهري: لأنْهما لا ضرر عليهما في ردّه». 

وقال أيض): «فإذا عمل وأشغل المال؛ لم يكن لصاحب المال أن يأخذه؛ ولا للعامل 
أن يردّه حت ينض . 

قال الأبهري: لأن علئ العامل أن يردّه عين كما أخذه؛ لأنّه علئ ذلك دخل؛ لأنَّ 
في رذه عرضا ضرراً على ربّهء وفي أخذ ربٌ المال العرض من العامل ضردٌ علئ 
العامل؛ لجواز أن يكون فيه فضلٌ يحصل له؛ فليس لربٌ المال أن يأخذه منه حب 
يبيعه ويأخذ ما يصيبه من الرّبح. 

وكذلك إن سافر العامل بالمال إلئ بلدٍء لم يكن لربٌ المال أخذه منه بعد أن سافر به؛ 
لأنّه قد عمل فيه» وعليه في أخذه قبل حصوله منفعة ضررٌ عليه. 

وكذلك إذا أشغل بعض المالء كان للعامل أن يتمادئ فيه؛ كما لو أشغل حقّه. ولم 
يكن لربٌ المال أن ينتزعه منه». 


حالما 
من كتاب البيوع 2 23 
ل : 


القراض بالدنانير والدر اهم والحليٌّ 

[0]-(ولا يجوز القراض إلا بالدّنانير والدّراهم. وعنه فيه في الثقار والحليٌ 
روايتان: إحداهما جوازه. والأخرئ منعه). 

قال في شرح التفريع [// :]1١17‏ «واختلف في القراض بالنقار علئ روايتين: الجواز 
والمنع. 

فوجه الجواز: أنهما عينان تجب الزكاة فيهما... 

قال الأبهري: ولأنّ التقرعينٌ وهي أثمان» فجاز القراض بهاء كما يجوز بالأثمان من 
الذراهم والدنانير» وهذا القول أقيس. 

ووجه المنع: هو أن الثقار ليست بأثمان الأشياءء ولا بقيم المتلفات» فأشبهت 
العروض. 

ولأنَّ العامل إذا أراد الشّراء بهاء احتاج إلى بيعها بالدّنانير والدّراهم ليصحٌ له التبايع 
بهاء كالعروض التي يبيعها ويجعل ثمنها رأس المال». 

القراض على شيءٍ من العروض 

[3*]- (ولا يجوز القراض بشيءٍ من العروض كلّهاء فإن قارضه بِعَرّضء فيح 
عقييها ونا توه ف إن نات لول فين للحا مل اجر قله لتنا ريحه يعد < كفي 
ثمنها). 

قال في شرح التفريع [8/ 71 7]: «قال الأبهري: وإِنّما قال مالك إن القراض لا 
يجوز بالعروض؛ لأنْ ربٌ المال ينتفع ببيع العامل له العروض الذي قارضه بهاء فهي 
زيادة قد ازدادها. 

ولآنّه لجاز ذلك لكان يؤدّي إلى غرر ومخاطرة؛ لأنّه قد يجوز أن يأخذ عرض 
قيمته قليلة» ثم يردّه وقيمته كثيرةٌ أو يأخذه وقيمته كثيرة» ثمٌ يردّه وقيمته قليلة» فيكون 
أحدهما قد أخذ مال صاحبه بغير عورض حصل له ولا هبةٍ طيّبةِ بها نفسه؛ وإِنّما دخل 
علئ غرر ومخاطرة» وذلك غير جائز. 
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ومتئ وقع ذلكء كان للعامل أجرة المتاع فيما باع» ثم يرد إل قراض المثل؛ لأنّه وقع 

عل هارو وكاية كل أفيل إذاوق رذ رن صحيدة» 

ضمان القراض ْ 

[3"]- (ولو شرط رب المال علئ العامل الصَّمان» كان العقد فاسداً؛ ورد بعد 

الفوت إلئ قراض المثل دون ما شرطه له). 

قال في شرح التفريع [4/ 174]: «قال الأبهري: لأن القراض أصله الأمانة» فلا يجوز 
يشترط فيه الضُمان. 

كالوديسة إذأصلها الأمانة» فلا يجوز فيم اشتراط المان علئ السووي» إلا 

يتعذئ المقارض أو المودّعٌ فيما ذُفِعَ إليه» فيلزمه الضّمان بِالتَعدّي». 

وقال أيض: «واختلف إذا شرط رب المال علئ العامل هل يفسد القراض أم لا 

فحكئ ابن الجلاب أن القراض فساد. وقال أبو حنيفة: القراض صحيحء والشرط 

باطل... 

قال الأبهري: ومتئ شرط فيه الضّمانء فقد خالف الأصل الذي بعل عليه القراض» 

فكان فاسداً. 

ورد إلئ ربح مثله إن كان العامل قد عمل في المال» كما يجب أن يرد البيع الفاسد في 

القيمة ووجوبها إلئ البيع الصحيحء وكذلك الإجارة الفاسدة إلئ الإجارة الصحيحة. 

وكذلك يجب أن يردٌ القراض الفاسد في حكم الرّبح إلئ القراض الصّحيحء فيقال: 

كم كان يجب ربح العامل» لو كان صحيحً؟ فيجعلان علئ ذلك. 

وهذا شيءٌ يوقع الفساد في عقد القراض»ء مثل أن يشترط فيه الضمانء أو ألا 

إلا من فلانٍء أو يشترط فيه الأجلء أو ما أشبهه. 

فَأمّا إن كان فساده من جهةٍ يشترطها أحدهما دون الآخر كزيادة جزءء مثل أن يشترط 

أحدهما على الآخر أن يعطيه شيئ من عنده؛ أو يكون له شيءٌ من الرٌّبح خالص] دون 

صاحبه» ولو ردهما واحداًء فإِنْ هذا يردّه إلئ أجرة المثل لا إلئ قراض المثل؛ لدخول 


من كتاب البيوع 2 


الأجرة فيه» وهي الزيادة التي يشترطها العامل علئ ربٌ المال» وهذا قول ابن القاسم 
وابن عبد الحكم عن مالكُ. 
وقال ابن الماجشون عن مالك: كل قراض فاسد بأيّ وجهٍ كان. فإِنّهِ يُرَدْ إلى قراض 
المدل: ْ 
ووجهه ما ذكرناه. 
وكأنّ هذا القول أقيس؛ لأنّ العامل دخل عائ أن يأخذ عوضه من الرّبح إن كان» وإن 
لم يكن لم يجب له شيء غيره» فلم يجز رذه إلئ الإجارة. 
ولأنَّ العقد إذا انضم إليه شرطٌ يخالف موجب أصله؛ وجب فساده. أصله إذا تزوّج 
امرأة وشرطت عليه ألا يطأها». 
القراض إلئ أجل 
[17"] - (ولا يجوز القراض إلئ أجل). 
قال في شرح التفريع [// 77" ]: ١قال‏ الأبهري : ولأن القراض عقدٌ غير لازم» 
فالايجوقدخول الأجل َه لآنَ الأجل ما يدخل في العقوه اللازمة» مكل البيع 
والإجارة؛ وليس كذلك القراض» فمتئ اشترط فيه الأجل» فسد وردٌ إلئ قراض 
المثل؛ لأنَ حكم القراض أن يكون إلى غير أجل؛ لأنّه ليس بعقدٍ لازمء من قِبّل أن 
كلّ واحد منهما لوشاء تركه» جاز له ذلك إذا كان المال ناضاء فإذا اشسترط الأجل» 
فكأنّه قد منع نفسه من تركه. وذلك غير جائز» فوجب ردّه إلئ قراض مثله؛ من قِبّل أنه 
يوجب رد كل أصل فاسدٍ إلى حكم أصله الصحيح». 

نفقة العامل في القراض 
[1"] - (ولا نفقة للعامل إذا كان حاضراًء إلا أن يكون غريبً أقام في الحضر لأجل 
المال» فتكون له التفقة منه» وله التفقة إذا خرج بالمال مسافرا. 
والتفقة ملغاةً من الفضل» ثم يقتسمان ما بقي بعد ذلك علئ شرطهماء فإن لم يكن في 
المال ربحٌ وقد خرجت منه نفقةٌ» لم يلزم العامل غرمها لربٌ المال). 


شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 


قال في شرح التفريع [8/ 7170]: «قال الأبهري: لأنّها مؤنةٌ كسائر المؤن التي تحسب 
في أصل المالء ثم يعزل بعدها رأس المالء ثمّ يقتسمان الرّبح بعد ذلك؛ لأنّ هذا كلّه 
وجه القراض وستته» وعليه دخلا. 

ولأنا لو ضمناها للعامل» لكان ذلك زيادةً من ربٌ المال علئ العامل. 

ولأن العامل لم يدخل علئ ذلك. 

وإن لم يكن في المال ربحٌ أو كان فيه وضيعة» لم يلزم العامل عزم التفقة لربٌ المال» 
وهذه سنة القراض». 

انضمام عقدٍ آخر إلئ القراض 

--]"١15[‏ (ولا يجوز أن يُضَمَّ إل عقد القراض عقدٌ غيره» من بيع ولا إجارةٍ ولا شيء 
سوئ ذلك من العقود كلها). ْ 

قال في شرح التفريع [8/ 7076]: «قال الأبهري: ولأنّ القراض أصلٌ جوّرٌ علئ 
انفراده؛ للحاجة إليه؛ وإن كان فيه غررٌ فلا يجوز أن يقارنه عقَدٌ من العقود التي لا 
غرر فيهاء مثل البيع والإجارة والشركة» وأشباه ذلك. 

قال الأبهري: وإِنَّما لم يقارن الصّرف عقدٌ بيع ولا إجارةٍ ولا غير ذلك من العقود؛ لأنّ 
الي للش مع بوااالييه بادا الى اوور اسار يلاه 

وكذلك عقد المساقاة» لما كان عقداً مخصوصاء لم يجز أن يُضِمّ إليه عقَدٌ غيره. 
وكذلك القراضء لا يجوز أن يضمٌ إليه عقدٌ غيره من العقود). 

اشتراط السّلف مع عقد القراض 

[71]-(ولا يجو زأن يشترط أحدهما علئ الآخر: «سَلَمَا يُسَلِفَهُ إِيّاه فإن فعل 
فالعقد فاسدّء وربح السّلف لمن أخذه منهما). 

قال في شرح التفريع [4/ 7377]: «قال الأبهري: لأنْ حكم القراض أن لا تكون معه 
زيادة يشترطها العامل ولا ربٌ المال» ينفرد بها أحدهماء إِلّا أن تكون زيادة جزيء فلمًا 
شرط العامل السَّلفء فسد القراضء ورد إلئ أجرة مثله؛ لدخول حكم الأجرة فيه 


وهي الزّيادة» فكان له ربح السَلف؛ لأن المال الذي استقرضه هو دين عليه في ذمّته 
فله ربحه. 

واختلف: هل يُردٌ إل قراض المثل أو أجرة المثل. 

3" (مسألة: قال مالكٌ: ولا بأس أن يستأجرٌ العَامِلُ في المالء إذا كان كثيراً لا 
يقوئ عليه). 

قال في شرح التفريع [8/ /70]: «قال الأبهري: وإِنّْما قال ذلك؛ لأن فعله ذلك 
صلاحا للمال» وله أن يفعل كل ما كان فيه صلاح للمال؛ لأنّه لا يقدر أن يباشر ذلك 
بنفسه» فاحتاج إلى من يعينه فيه» كما يحتاج إلئ أن يكتري للمال من يحملهء فكذلك 
يجوز أن يكتري من يعمل معه فيه. 

من غير أن يخرج المال إلئ يد غيره؛ لأن رب المال إِنّما وثق به دون غيره إِلَا أن يأذن 
له فيه فيجوز». 

البيع بالذين في عقد القراض 

[7"] - (ولا يجوز أن يبيع بِدَينِ إلا بإذن ربٌ المال» فإن باع بِدَينٍ بغير إذنه» فهو 
ضامنٌ). 

قال في شرح التفريع [4/ 717]: «قال الأبهري: ولأنْ الأصل في البيع والشّراء التق 
والنّسيئة فيهما نادرٌء فإذا ترك العامل الأصل المعهودء فقد خالف وتعدّئء فهو ضامنٌ 
للمال. 

فإذا أذن له رب المال في ذلك جاز؛ لأنّه فعل ذلك بأمره». 

اشتراط ربٌ المال عل العامل ألا يشتري سلعة بعينها 

[14]- (وله أن يشتري ما شاء وما بدا له من السّلع كلّهاء ما لم يمنعه رب المال من 
ذلك. 

فإن شَرَطَ عليه ألا يشتري سلعة بعينهاء لم يجز له شراؤهاء فإن فعل ذلك» فربٌ المال 
بالخيار: بين إجازة شراته» وبين أن يضمُّئة المال الذي اشتراها به). 


قال في شرح التفريع [8/ 71729]: «قال الأبهري: وإِنّما قال مالكٌ: إِنَّه يجوز أن ينهاه 
عن شراء ساعةٍ يكرهها؛ لأن له في غيرها سعة ومندوحة عنهاء وليس به ضرورة إلى 
شرائهاء فنهاه عنه» وذلك جائرٌ». 

وقال أبقيتا :لافإنمتعرث المال فى كبا ميلع يهيدها فالتعراها .. 

قال الأبهري: لأنْ ربٌ المال يطلب الفضل في المال الذي دفعه العامل» فإذا خالف 
غرض ربٌ المال فيه» كان مخيراً عليه؛ لأنّه لا يجوز أن يُبطِل غرض رب المال بما 
يريده من التعدي؛ ولذلك جاز لربٌ المال أن يجيز فعل العامل إن شاءء وإن شاء 
ضمّنه المال لتعذيه). 

[1]-(فإن شرط عليه: ألا يشتري إلا سلعة بعينهاء فلا يجوز ذلك؛ إلا أن تكون 
السّلعة مأمونة الوجود, لا تخْلِف في شتاءٍ ولا صيفي). 

قال في شرح التفريع [8// ١ :]1/١‏ ......وهذًاإذا كانت السلعة قليلة الوجود تخلف» 
وإن كانت مأمونة الوجود لا تخلف في شتاء ولا صيف جاز ذلك. 

قال الأبهري: لأنّهِ يقدر على شرائها في كل وقتِ. 

وأما إذا كانت غير موجودةٍ في كل وقتٍ لم يجز؛ لأنّه يؤدّي ذلك إلئ منعه من التتصرف 
في المال بالبيع والشراء؛ لعدم ما يشتريه وهو ما اشترطه؛ لأنّه ينقطع في وقتِء وذلك 
غير جائز. 

فإن اشترئ غير ما أمر به ضمن. فإن ربح كان علئ القراض». 

مشاركة العامل بمال القراض لغيره 

["]- (ولا يجوز للعامل أن يشارك بالمال أحداًء فإن فعل وتلف المال في يد 
الشريكء فهو له ضامنٌ» وإن سَلِمِ فهما علئ شرطهما). 

قال في شرح التفريع [8/ :]75/8١‏ «قال الأبهري: لأنّه لا يجوز للعامل أن يفعل شيئاً 
بطل به غرض رت المال فيما أراده من طلب الفضل والزيادة» فمت فعل ذلك كان 
بالخيار» في إجازة فعله» أو يضمئه إلى ربٌ المال. 
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ولا يجوز للعامل أن يشارك عامل آخر لربٌ المال» كما لا يستودع المودع الوديعة 
عند من لربّها عنده وديعة؛ لأن رب المال لم يأذن له في ذلك. 

ولو كان بإذن ربٌّ المال وكان ما بأيديهما ناض جميعه» فذلك جائرٌ؛ وَإِلّا لم يجز؛ 
لأنّ ذلك بمنزلة ما لودفع إليه مالا قراض] فاشترئ به سلعةً ثم دفع له مالا آخرء فإن 
اشترط أن يخلطه» فلا خير؛ لأنَ ذلك من الزّيادة في القرض؛ لأنّه ربّما كان في الأوّل 
وضيعة فيجبره بالثاني». 

اختلاط أكثر من مالٍ في قراض واحدٍ 

1 سنرول الى الاب كوه رأف روي الله جما لمن طنه يمل في المالين: 
ويكون له الرّبح في ماله» وهو في المال الآخر على شرطه). 

قال في شرح التفريع [43/ 185]: «قال مالكٌ: والتفقة بينهما علئ قدر المالين» 
والوضعية بينهما على قدر ذلك. 

قال الأبهري: أن المال قد صار شركة بضمٌ العامل ذلك إليه» فوجب أن تكون التفقة 
عليهما علئ قدر ذلك. وكذلك الرّبح والوضعية» كما يكون ذلك في مال الشركة». 
[77]- (مسألةٌ: قال مالكٌ: ولا بأس إذا مر السّائل بالمقارض أن يناوله الكسرة وما 
أشبهها). 

قال في شرح التفريع [8/ 7184]: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأن هذا المقدار لا 
يؤثر علئ رب المال» وهو خفيف» ولا يمكن الإنسان تركه والتحرز منه» وقد وجد 
انب يكهُ تمرةً فقال: «لَولا أَنّي أَحَافٌ أَنْ تَكونَ مِنَ الصّدَقَة َأَكَلْتَهَااء فلم يتوقف عن 
أكلها لأنّها مال غيره؛ لأنْ ذلك لا يؤثر في مال الغير؛ لقلته». 

في موت أحد المتقارضين 

[7]- (وإذا مات أحد المقارضين؛ قام ورثته مقامه. وإن لم يكن وربّة العامل 
أَمنَاءَ ولم يأتوا بأمين» فلا شيء لهم) 

قال في شرح التفريع [8/ :]14٠‏ اقال الأبهري: لأنّه قد وجب لورثة العامل ما كان 


١‏ احم 
. شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
- بدرضس 


و 
يف 


وجب لبيهم من حقء فقاموا مقامه في ذلك؛ كما يجب لهم القصاص الذي كان 
لأبيهم, والرد بالعيب فيما اشتراه أبوهم إذا لم يوص بترك الردّء وكذلك لهم الأخذ 
بالشفعة التي كانت لأبيهم» فكذلك القراض لهم ما كان لأبيهم. 

فإن لم يكونوا أمناء ولم يقدروا علئ العمل: فإن أتوا بأمين» كان ذلك لهم., وَإِلَا قيل 
لوم »اليو ندال إلرابرجادو لتريع ككياء قالتعد | اعد عب المجدول. 

قال الأبهري: لأنه ليس علئ رب المال أن يترك المال علئ يد غير أمين؛ ولا أن يدفع 
ذلك إليه». 

جبر خسارة رأس مال القراض 

[74"]-(ولا يتفاصل المتقارضان علئ الربح إلا بحضرة المال.... 

مسألة: قال مالك: وإن جاءه بربح» فقال: «هذا ربحك؛ ورأس مالك عندي وافرٌ). فلا 
حب لف سن عبر لهال 

قال في شرح التفريع [// 98 1؟]: قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لجواز أن يكون خسر 
في المالء ولم يُعلِم رب المال بذلك» فأحبّ ألا يظهر ذلك. وإِنّما يدفع إليه الرَبح 
ليترك المال في يده» فلا يجوز له أخذه». 

زكاة مال القراض 

[7"]- (ولا يجوز أن يشترط رب المال زكاة المال على العامل في حصّته....). 
قال في شرح التفريع [4/ :]7"٠١‏ «قال الأبهري: لجواز أن تستغرق الزكاة الرّبح» فلا 
يحصل العامل علئ شيء من الرّبح» وذلك غير جائز؛ لأنه كأنه دخل علئ غير جزء 
معلوم. ولا يجوز ذلك في القراض. 

وكذللك الأيضوة افرط العامن انكو كال ما بق علا ويرك لمان لان ذلك 
زيادة ازدادها علئ رب المال» وقد تحصل أو لا تحصلء وذلك غررٌ». 

تحويل الذدَّين إلى قراض 

[75”]-«(قال مالكٌ: وإذا اختلف المتقارضان في الرّبح» فقال أحدهما أكثر مما قال 
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الآخر فالقول قول العامل إذا أتئ بما لا يُستنكرء فإن جاء بما يُستنكرء رد إلى عمل 
مثلهء والقول قول ربّ المال). 

قال في شرح التفريع [8/ ٠5‏ 7]: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأن العامل أقوئ 
سببا من ربٌ المال لوجهين: 

أحدهما: اتتمان ربه له» والآخر: حصول العمل الذي هو سبب الرّبح» فكان القول 
قوله مع يمينه إذا أتئ بما يشبه. فإن لم يأت بما يشبه» كان القول قول رب المال إذا 
أت بما يشبه مع يمينه؛ لتصديق العرف له. 

فإن أتيا جميع] بما لا يشبه» رد إلى قراض مثله؛ لأن أحدهما ليس أولئ من الآخر في 
قبول قوله» فصار كأنه قراضٌ فاسدء فرّدٌ إل قراض صحيح. 

فأمّا ذا اختلفا قبل العمل» فالقول قول ربٌ المال» وإن شاء العامل عمل ذلكء وإن 
شاء ترك؛ لأن رب المال لو أراد أخذ المال منه قبل العمل» كان ذلك له. 

وكذلك القول قوله فيما يذكره من الرّبح؛ إذ لا ضرورة على العامل في قبول قول ربٌ 
المال في ذلك» لضرورته عليه في قبول قوله بعد العمل». 

في الجارية يشتريها العامل من مال القراض 

[777] (وإذا اشترئ العامل من القراض جارية فوطئها فلم تحملء» فهي علئ 
القراض بينهماء ولا حدّ عليه في وطتها. 

وإن حملت ففيها روايتان: إحداهما: أَنّهَا تكون أمّ ولد له ويغرّم قيمتهاء والأخرئ: أن 
ولدها حر وهي رقيقٌ تباع في القراضء ولا تكون أمّ ولد لواطئها). 

قال في شرح التفريع [4/ ٠7‏ ]: «قال الأبهري: وإِنّما قال: تؤخذ قيمة الجارية من 
العامل وتردّ إلئ القراضءثمٌ يكون له أمّ ولدِ؛ لأن العامل وطئ بشبهة» فأشبه أحد 
الشريكين إذا وطوئ جارية بينهماء أَنّهَا تكون أمّ ولد إذا حملت. 

وعلزة نف اقنوقها لقستنيها» لأتسواطة بشبية مللك فكان لوطه حرفة ولس ذلك 
كوطء الزْنئ الذي لا حرمة له. 


وإن اشتراها لنفسه. كان عليه الأكثر من الثمن أو القيمة يوم أصاب. فإن كان الثمن 
أكثر غرمه؛ لأنّه عليه تعدّئ لمًّا اشترئ لنفسه. وإن كانت القيمة أكثر غرمها؛ لأنّه لو 
أدرك قبل أن يصيبء وقبل أن تحملء ردّت إلئ القراض»). 

وقال أيض] في ١٠9/81‏ ”7]: «قال الأبهري: فإن لم يفضل للعامل ربح وكانت بقدر 
رأس المالء بيعت لربٌ المال حتئ يحصل رأس المال؛ من قِبّل أنْ العامل لا يملك 
عين الجارية؛ لأنَّ ملكها هو لربّهاء فوجب بيعها لربٌ المال لهذه العلّة. 

وأمّا أحد الشريكين فإن ملكه مستقرٌ علئ حصّته» فلم يجز بيع حصته عليه» في حقٌ 
شريكه. وَإِنّما يتبع الشريك الذي لم يطأ حصّته من الجارية دون الوطء». 

زكاة الغنم المشتراة بمال القراض 

[74”]- «(وإذا اشترئ العامل بالقراض غنم فزكاهاء ففيها روايتان: 

إحداهما: أن الزّكاة علئ رب المال من رأس ماله. والأخرئ: أَنَّهَا ملغاةٌ من الرّبح ثمّ 
يقتسمان الفضل بعد ذلك). 

قال في شرح التفريع :]1١/4[‏ «وفي مختصر ابن عبد الحكم أَنّهَا تلغئ من الرَّبح» 
كالتفقة. 

قال الأبهري: لأن زكاة الغنم لم تجب من أجل التّجارة» بل وجبت لأعيانهاء سواءٌ 
كانت لتجارة أو لغيرهاء فوجب أن تكون عائ الأصل في المال. 

وليست كذللك زكاة التجارة؛ لآنها لا تجب في العروض بأعيانها؛ وإِنّما تجب في 
قيمتها إذا أريد بها التجارة». 

كتاب المساقاة 

[7]- (ولا بأس بمساقاة النّخل والكرم وسائر الشجر الذي يتكرّر فيه الثمر). 
قال في شرح التفريع [8/ :]"7١‏ «قال الأبهري: فجازت المساقاة بفعل 
مول الله كلاذو ضيح اندوقي :الله متهم ودع غدل غنها بن الفقوادةالانها رن 
خالف فعل رسول الله يَكِةِ وأصحابه. 
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فإن قيل: إن أهل خيبر مخصوصون بذلك,؛ لأنّهم عبيدٌ للنبي يل أمّا غير ذلك فلا 
يجوز ذلك منهم؟ 

ولأنَ المُمرورة داعية إليها؛ لحاجة الئاس إلى التَصرف في أموالهم وتنميتهاء وليس 
كل النّاس يقدر علئ ذلك بنفسه». 

مساقاة الزرع 

[]-(ولا بأس بمساقاة الزّرع إذا استقل وعجز عنه زارعه» ولا تجوز مساقاته 
صغيراً قبل استقلاله» ولا بأس بمساقاة المباطخ والمقاثي إذا استقلت وعجز عن 
سقيها أربابهًا). 

قال في شرح التفريع [8/ 7"77]: «قال الأبهري: ولأنَ الزّرع إذا استقل فهو أصلٌ 
ثابت»ء فجاز السّقاء فيه للحاجة إليه» كما يجوز ذلك في النخل والكرم والشجر؛ 
لحاجة الناس إلئ ذلك وضرورتهم إليه؛ لأنْه لا يمكن بيعه وإجارته. 

وهذا قبل أن يشتدٌ الزّرع» فأمًا إذا اشتد فلا تجوز مساقاته؛ لأنّه يمكن الانتفاع به ببيعه 
وأكله. فلم تجز مساقاته» والله أعلم». 

مساقاة الثمر 

[1"] -(ولا بأس بمساقاة الثّمر كلّه علئ جزءٍ معلوم, قليلاً كان أو كثيراً). 

قال في شرح التفريع [4/ 75"]: «قال مالكٌ: ولابأس بالمساقاة علئ جميع الثمرة 
للعامل... 

قال الأبهري: ولأنْ رب الحائط كلّفه مساقاة بعض الثمرة ووهب له البعض الآخر 
فلا بأس بذلك؛ لأنّهِ لو وهب له الثمرة كلّها من غير مساقاةٍ جازء فكذلك إذا تركها له؛ 
لما يحصل له من إصلاح نخله لأجل ذلك». 

المساقاة لأكثر من عام 

[] -(قال مالكٌ في مختصر ابن عبد الحكم: ولا بأس بمساقاة النّخل سنين). 


ر_-_ شرع اليكفصر الكبير المجلد الثاني 
ردن 


قال في شرح التفريع [8/ 77"5]: «قال الأبهري: لأن عقد المساقاة بمنزلة عقد 
الإجارة» فلا بأس أن يسقي الحائط سنين» كما لا بأس أن يؤاجره سنين». 

مساقاة غير المسلم 

["؟] - (ولا بأس بمساقاة الذميٌ واليهوديّ والنصرانيئ» ويكره للمسلم أن يعمل 
مع الذميّ. مساقاة أو غيرها من الإجارات). 

قال في شرح التفريع [8/ 77"5]: «قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: ولا بأس 
بمساقاة النصرانيئ» وقد ساقئ رسول الله كَكِدِ أهل خيبر. 

قال الأبهري: وإِنّما يجوز أن يستأجر المسلِم الكافِرٌ وكذلك يجوز أن يساقيه. 
وإِنّما يكره للمسلم أن يعمل مع الذميّ مساقاةً أو غيرها من الإجارات؛ لما في ذلك 
من إذلال المسلم؛ لأنْ الاستخدام مظنة الاستذلال. 

قال الأبهري: لأنه يأمره فيه وينهاه». 

المساقاة علئ حوائط مختلفة 

3 (ولا بأس أن يساقي الرّجل حوائط مختلفة الثمر أو مؤتلفة على جزءٍ واحدٍ 
في صعَعَةٍ واحدة. 

ولا يجوز أن يساقي حوائط مختلفة أو مؤتلفة في صفقةٍ واحدةٍ علئ أجزاء مختلفة» 
ولا بأس بذلك في صفقاتٍ عدذَةٍ) 

قال في شرح التفريع [//775]: «قال الأبهري: ولأنّه لم يترك من جزءٍ واحدٍ منها 
ليزيد في الآخر من الحائط الآخرء فليس في هذا تهمة ولا مخاطرةٌ)». 

وقال أيضً: «ولا يجوز أن يساقي في حوائط مختلفةٍ ومؤتلفة علئ أجزاء مختلفةٍ في 
صفقة واحدة» وذلك خطر؛ لأنّْه قد يثمر أحد الحائطين دون الآخر. 

قال الأبهري: لا يزيده في جزء أحدهما علئ أن يحطه في الآخر؛ وذلك لا يجوز؛ لأنه 
مخاطرة». 

وقال أيض]ً في [// "”]: «ولا بأس بذلك في صفقاتٍ عدة. 
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قال الأبهري: لأنْ كلّ عقدٍ منها منفردٌ بنفسه. لا يدخل فيه الآخر» كالقراض». 
[8*5] - (ومن ساقين حائط) فيه بِياضٌ ونخل وشجرٌ» وسكتا عن ذكر البياض» فهو 
لربّه» يؤاجره أو يزرعه أو يتركه. 

وإنام شترطه العامل لنفسه جاز إن كان يسيراً» ولم يجز إن كان كثيراً» والمراعىل في 
ذلك أن تكون أجرة البياض الدَّلثْء وثمن الثّمرة القَلشِين» فإن كان ذلك فهو جائٌ: 
ويكون البياض حينئذٍ تبعا للنخل والشجر). 

قال في شرح التفريع [77“8/4]: (واختلف في الثلثء فمرّةٌ جعله في حيّز البسير 
الذي يكون تبعاء ومرّة جعله في حيّز الكثير الذي لا يكون تبعا... 

قال الأبهري: ولأنه إذا لم يكن تبعاء صار كراء الأرض وسقاء أرض أخرئ في عقدٍ 
واحدء وذلك لا يجوز. 

ولأنه إن ألغئ للعامل» كانت زيادة ازدادها العامل» وإن ألغئ لربٌ الحائط حتئ تكون 
مؤنته مشترطةً علئ العاملء كانت زيادةٌ اشترطها رب الحاتط» وإن شرطا: «أن ما 
يخرج بينهما»» كانت مخابرة. 

فاشترطنا أن يكون يسيراً حتئ يكون تبعا للأصلء كما يقول في الغرر في اغتفار السير 
منه: إذا كان تبعنا للبيع جازء بخلاف الغرر الكثير فإنّهِ لا يجوزء تبع كان أو منفرداً. 
والمراعيئ في ذلك: أن تكون أجرة البياض الثلث؛ وثمن الثمرة الثلثين علئ ما عرف 
من نباتهاء بعد إلغاء قيمة مؤنتهاء فإن كان كذلك» جازت المساقاة فيه» وإن كانت 
أجرة البياض أكثر من ذلك لم يجز؛ لأنّه مقصوة). 

وقال أيضاً في [8/ ٠‏ 7]: «وأمًا البذرء فإِنّه يكون من عند العامل وحده. ولا يجوز 
نكرو انار هماه لامو ستديرت الجزانط.: 
ااي ا 
فليس يجب أن يشترطها كلّها أو بعضها علئ رب الحائط» فمتئ فعل ذلك لم يجز 
لأنّها زيادة للعامل علئ رب المال. 


قال: فإن نزل ذلك وكان البذر من عند رب الحائط؛ ليكون الزّرع له أو للعامل أو 
بينهماء فإِنْ الزرع في هذه الوجوه عند ابن حبيب لمُخرج البذرء كائن من كان. 

فزة كان العام يري النسدن كان الزوم لفبروعلي كاه ارقو و إذازريعه لاحب 
الأرض» كان بينهماء وإن أخرجه صاحب الحائط. كان الزرّع له» وعليه للعامل إجارة 
مثله»). 


حائط المساقاة تصيبه جائحة 

[1"] - (ومن ساقين حائط) فأصاب ثمرته جائحة فأتلفت أقلّ من ثلثه» فالمساقاة 
صفح أنه دو إن تلفت أعتر ورد للف فنيها روا حا: 

إحداهما: أنْ العامل بالخيار بين فسخ المساقاة والإقامة عليها. 

والرّواية الأخرئ: أَنَّهَا لازمة» إلا أن تكون الجائحة أتت عل طائفةٍ من النّخل والشّجر 
بعينهاء فتنفسخ المساقاة فيها وحدها وتلزم فيما سواها) 

قال في شرح التفريع [// “57 7]: «قال الأبهري: لأنْ الجائحة إِنّما تكون في عقد البيع 
لا في غيره؛ لأن البائع لا يجوز له أن يستحقٌ الثمن دون أن يستحقٌ المشتري الثمر 
وهو المبيع» وليس كذلك عقد المساقاة. 

وقد قال ابن القاسم عن مالك: إِنْ الجائحة تدخله. وأنْ العقد ينفسخ إذا كان ما أجيح 
من الحائط الثلث فما زاد. 

ووجه هذا القول: أن المساقاة شبه البيع؛ لأنَ ربٌ الحائط باع الثمرة بمنفعة عمل 
الدذاخل معه؛ وذلك بمنزلة ما لو استأجر رجلا يعمل معه مده معلومة بشمر حائط. ثم 
تلفت الثمرة» أن ذلك يوضع عن المشتري وهو المستأجر بها؛ وكذلك عقد المساقاة 
مثله). 

نصاب الرّكاة في عقد المساقاة 

[37]- (وإذا كان ثمر الحائط خمسة أوسقء فالزكاة فيه واجبة» وإن لم يكن في 
حصّة كل واحَدٍ منهما نصابٌ كاملٌ). 
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قال في شرح التفريع[// 51 :]7١‏ «قال الأبهري: ولأن الرّكاة والحيةا م جين يدر 
الصّلاح؛ وإِنّما يقتسمان الثمرة بعد ذلك» فحكم الزّكاة قد استقرٌ قبل قسمتها واستقرار 
ملك العامل في الحائط. 

وكذلك واجبٌ إخراج الزّكاة منهاء وإن كانت خمسة أوستٍ؛ لأن المُلكَ هو لربٌ 
الحائط حتيا يقتسمانها عند الجذاذ. 

وليس كذلك إذا كان بين الشريكين؛ لأنْ ملك كل واحدٍ من الشريكين مستقرٌ عليها 
من حين تخرج إلى الجذاذ وبعده» فلم تجب الزكاة علئ واحدٍ منهما حتئ تكون له 
خمسة أوسق). 

باب كراء الأرض 

["] --(ولا بأس بكراء اللأرض بالذّهب والورق والعروض والحيوان. ولا يجوز 
كراؤها بالطّعام؛ كان مما تنبته الأرض أو مما لا تنبته. ولا يجوز كراؤها بشيء مما 
تنبتهء طعام] كان أو غيره؛ مثل: القطن والكتان وما أشبه ذلك. ولا يجوز كراؤها 
بالرّعفران والعصفر). 

قال في شرح التفريع [8/ 07 "1]: «قال الأبهري: ولأن كراء الأرض بيعٌ لمنافعهاء فلا 
بأس أن يبيعها بالذهب والفضّة والثياب» والعروضء كما يجوز له أن يبيع رقبتها بهذه 
الأشياء. 

ولا يجوز كراؤها بالطّعام؛ كان مما تنبته الأرض أو مما لا تنبته؛ وذلك لما روي عن 
رسول الله يك (أَهُنَّهَى عَنْ كرَاءِ الأَرْض ببَحْض مَا يَخْرّحُ مِنّْهَا» ونهئ الذبي وَل عن 
المزابئة والمحاقلة. 

والمزابنة: اشتراء الثمر بالثمر. والمحاقلة: اشتراء الزّرع بالحنطة؛ واكتراء الأرض 
بالحنطة». 

باب الشركة في الزْرع 

[4]- (ولا بأس بالشركة في الزّرع إذا تكافاًا في العمل والمؤنة والبذر. ولا يجوز 


أن تكون الأرض من عند أحدهما والبذر من عند الآخر. ولا بأس إذا كانت اللأرض 
بينهما بكراءٍ أو شراءٍ أن يكون البذر من عند أحدهما والمؤنة من عند الآخر). 

قال في شرح التفريع [8/ 7”00]: «اعلم أن الشرّكة في الزّرع جائزةٌ. وصفتها: أن 
يتكافاًا في العمل والمؤنة والبذر والأرض. 

قال الأبهري: ولأن الشركة تجوز في الأموال والصّناعات» وكذلك تجوز في الزّرع؛ 
لأنّه لا يخلو أن تكون شركة مالٍ أو بدنٍء وذلك كله جائرٌ» . 

3" (قال مالك: وإذا كانت الأرض من عند أحدهما وأخرجا البذر جميعاء فلا 
بأس بذلك). 

قال في شرح التفريع [07/4"]: «قال الأبهري: لأنهما سلما من كراء الأرض 
بالطّعام» فلا بأس بذلك». 

[1"]-(قال مالك: ولا تصمٌ الشركة في مثل هذا حبّ يكون العمل متكافئاء 
لا يفضل أحدهما صاحبه إلا بفضل يقتسمان عليه» مثل أن يكون لأحدهما الثلث. 
والآخر الثلثان). ْ 

قال في شرح التفريع [8/ 51 7]: «قال الأبهري: وَإِنّما قال ذلك؛ لأنْ الشركة تقتضي 
التساويء وأن يكون الرّبح والوضيعة والعمل علئ حسب المال. 

وكذلك شركة الزرع» يجب أن يستويا في المؤنة والعمل» ومتئ فضل أحدهما الآخر 
بمالٍ أوعمل في صناعة» كان الرّبح في المال والأجرة في الصّناعة عل حسب ما 
لكل واحدِء أو عمل كل واحدٍ. 

فإن شرط أحذهما الفضل بطلت الشركة. وإن تبرّع أحدهما علئ صاحبه بزيادة عمل 
أو ربح؛ جاز ذلك» وهذا إذا لم يكن ذلك مشترط) في عقد الشّركة». / 
في الشركة علئ أنَّ البذر من أحدهما والأرض من الآخر 

[755]-(وإذا زرعا أرض والبذر من عند أحدهما والأرض من عند الآخرء وتكافاًا 
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فيما سوئ ذلك. فالزّرع بينهما نصفان» وعلئ صاحب الأرض نصف مكيلة البذرء 
وعلىا صاحب البذر نصف كراء الأأرض). 

قال في شرح التفريع [8/ /7"01]: «قال الأبهري: لأنهما قد عملا جميعاء ويتراجعان 
فيما بينهما كما وصفه مالك» فيكون لصاحب البذر على صاحب الأرض نصف 
مكيلة بذره» كأنّه أقرضه ذلك» ويكون لصاحب الأرض نصف كراء أرضه؛ لأنّه أكرئ 
نصف أرضه بنصف بذرة الآخر). 

فيما إذا دفع رجلّ إلى رجل بذراً يبذره في أرضه علئ أن الزرع بينهما نصفان. 

[ 57 "7] -(وإذا دفع رجلٌ إلى رجل بذراً يبذره في أرضه عل أن الزرع بينهما نصفان. 
فالزرع كله لصاحب الأرض» وعليه مكيلة البذر لرّه. 

وإذادفع رجل إلى رجل أرضا يبذرها ببذرٍ من عنده علئ أن الزّرع بينهما نصفان؛ 
فالرّرع كلّه لزارعه» ولصاحب الأرض كراء المثل في أرضه). 

قال في شرح التفريع [// 5 «قال الأبهري: لأن صاحب الأرض قد أكرئ 
الأرضٍ من صاحب البذر بما يعطيه صاحب البذر من الزرع» وذلك غير جائزء فكان 
الزْرع له» وعليه لصاحب البذر مكيلة بذره الذي أخذه منه». 

وقال أيض] في [8/ :]75١‏ «قال الأبهري: وإِنّما قال مالكٌ: إِنْ الزّرع لصاحب البذر؛ 
لأنّه تولّئ زرعه بنفسه أو أعوانه» فصار الزرّع له بعمله» وعليه أجرة الأرض لصاحب 
الأرض. 

ولا يكون لصاحب الأرض من الزّرع شيءٌ؛ لأنّه لا يجوز لصاحب الأرض أن يكري 
أرضه بشيءٍ من الطعام. 

ولأنْ الجزء الذي يأخذه لأجرة أرضه مجهول الكيل؛ وذلك كله غير جائز. 

راضم هدك الا بع عنهها نتاف الدراعية فى الشبر كقاتن الزوع مساكفة كراد ارين 
بالطّعام» فإن سلما من ذلك وعقدا الشّركة علئ ما يجوز عقدها من التكافؤ في العمل 
والمؤنة بعد ذلكء فإنها تجوز. 


لإاتحلها كراء ا دارضي بالطداء ار عدم التكائر نيها اقرط بواامةا لما 
زرعاء فإِن الزّرع لمن تولّىئ زرعه بنفسه أو أعوانه. سواءٌ كان ربٌ الأرض أو رب 
البذر؛ لأن الزّرع تولّد له بعمله» فصار له بالشّبهة» كما يكون الولد للواطئ بالشّبهة؛ 
لأنه حدث عن فعله الذي هو الوطء», فكذلك الزّرع مثله. 

وكذلك إن عملا جميعاء فالزرع بينهماء ثم يتراجعان المؤنة بينها عل حسب ما عملا 
وما عقدا من الشرّكة. 

وإن أعطيته أرضك وبذرك وبقرك على أن يزرع والزْرع بينكما نصفان, لم يجز وهو 
أجير) . 

في السّيل يحمل البذر إلى أرض أخرئ فينبت فيها 

]كا رعو بةرية كنار لتيل (العقياه للا محداقن ارهن غييره ليك قر 
لصاحب الأرض التي نبت فيهاء ولاشيء عليه لصاحب البذر. وقد قيل: إن الزرع 
لصاحب البذر وعليه أجرة اللأرض). 

قال في شرح التفريع [8/ ”57 ”7]: «قال الأبهري: فوجه القول الأوّل: هو أنّه في حال 
احتماله السيل لا قيمة له ولا ينتفع به بوجو فهو كالشيء المتلف. فلمًا وقع في 
الأرض ونبت فيها صار لصاحب الأرضء بمنزلة ما لو ابتداً الله عر وجل نبته. 
وليس لصاحب البذر فيه مقالٌ؛ لأنّه قدكان خرج عن ملكه وصار تالف لا قيمة له؛ 
لآنه لا يقدر في حال كونه في السّيل علئ الوصول إليه هو ولا غيره؛ فصار بمنزلة 
التالف. 

ووجه القول الثاني: هو أن صاحب البذر كأنّه هو الزّارع؛ لأنّه لاصنع لصاحب 
الأرض في الزرع» فوجب أن يكون الزرع لصاحب البذر» وهو قول أشهب. قال 
الأبهري: والقول الأول أصحٌ, والله أعلم». ْ 
كراء أرض مصر 

[45"] - (ولا بأس بكراء أرض مصر التي تروئ بزيادة الثيل قبل ريّها...). 


من كتاب البيوع 2 
اي 


قال في شرح التفريع [8/ 7”70]: «اختلف في الوقت الذي يجوز فيه عقد كراء 
الأرض» وهل تكرئ سنين: 

فأجاز مالكٌ وابن القاسم كراءها قبل أوان الحرث وإن بعد السّنِين» فإن كانت غير 
مأمونةٍ جاز العقد عليها دون النقد. 

وإِنّما لم يجز التّقد إذا كانت غير مأمونة؛ لأنّه يدخله سلف وإجارة» وذلك غير جائز. 
قال الأبهري: لنهي رسول الله يَلكِلْةِ عن بيع وسلفي». 

فيمن اكترئ أرضا فانقطع ماؤها بعد زرعها 

[3- (ومن اكترئ أرضاً فزرعهاء ثم انقطع ماؤها فتلف زرعه» سقط عنه 
كراؤها). 

قال في شرح التفريع [4/ 777]: «قال الأبهري: لأنْ صاحب الأرض إِنَّما يستحق 
الكراء لحصول منفعة الأرض للمكتريء كما يستحق البائع الثنمن لحصول المبيع في 
ملك المشتريء فمتئل لم تحصل المنفعة للمكتريء لم يكن عليه كراءٌ إذا كان كذلك 
من قِبّل المكري؛ لأنْ علئ المكري سقي زرع المكتري وسوق الماء إليه» فمتئ لم 
يفعل ذلك حتئئل تلف زرعه. لم تكن له الأجرة؛ لعدم منفعة المكتري». 

وقال أيض)َ: «قال الأبهري: وذلك كما يموت العبد أو تنهدم الذّار قبل انقضاء مذة 
الإجارة» فلا يكون للمرء أجرة ما بقي من المدّة؛ لأنْ المستأجر لم يصل إلئ منفعة ما 
اكتراه» وتكون الأجرة في مذة ما انتفع به المكتري. 

فكذلك كراء الأرض مثله سواءٌ» للمكري من الكراء بقدر ما انتفع به المكتريء إلا أن 
يكون ما انتفع به مما لا خطر له ولا قيمة» فلا يكون عليه شيء من الكراء». 

فيمن اكترئ أرض فأصاب زرعها جائحة فأتلفته 

[7"]- (ومن اكترئ أرضاً ليزرعهاء فهارت بئرها قبل زرعهاء انفسخ كراؤهاء إلا 
أن يعمر البئرٌ ربّهًا ويتمكن المكتري من زرعهاء فيلزمه كراؤها. 

وإن زرعهاء ثم هارت بئرها بعد زرعهاء فالمكتري بالخيار: بين فسخ كرائهاء وبين أن 
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ينفق عليها أجرة سنتها إن لم يكن نقد كراءهاء أو يسترجع من المكري كراء سنته إن 
كان نقد كراءها فينفقه علن بثرها.....). 
قال في شرح التفريع [8/ :]77١‏ «قال الأبهري: لأنْ عليه أن يوفي المكتري ما اكتراه 
منه من منفعة أرضه؛ وليس يصل إليها إلا بالماء» فإذا انقطع لم ينتفع بما اكتراه» فعليه 
أن ينفق كراء سنته. 
ولم يكن عليه أن ينفق أكثر من ذلك؛ لجواز أن تنهدم البئر في السّنة الثانية والثالثة» 
فيحتاج أن ينفق عليها كراء كل سنةٍ تنهدم فيها؛ لأنْ المكتري للأرض ليس عليه أن 
ينفق علئ الماء أكثر من كراء سنة؛ لأنّه لو تلف زرعه. لم يكن له أكثر من ردّ كراء 
السّنة التي تلف فيها الزرع؛ وكذلك ليس له أن ينفق أكثر من ذلك». 

)١(‏ هذههي أول القطعة الموجودة من الرهن» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع عن 
الأبهري جملة من شرح مسائل الرهنء كالتالي: 
فيمن رهن ما لا يضمن عا أنه ضام له 
[4"] - (ومن رهن ما لا يُضْمَن علئ أنه ضامنٌ» لم يلزمه ضمانه بشرطه). 
قال في شرح التفريع [4/ :]1١‏ اختلف إذا شُرط في الرّهن ضمان ما لا يضمن. 
أو عدم ضمان ما يضمنء فقال ابن القاسم: هو علئ ما كان عليه قبل ذلك» وشرطه 


قال الأبهري ولأن أصل الرّهن ليس بأمانة؛ لأن المرتهن يقبضه لمنفعة نفسه. والأمانة 
هومايقبضه المؤتمن لمنفعة ربّه كالوديعة» فإذا شرط في الرّهن أنّه وديعة؛ كان 
شرطه باطلاً؛ لمخالفة شرط الله ورسوله في ذلك» كما لو شرط في الأمانة أنه ضامن 
لهاء لكان شرطه باطلاًء وكما لو شرط في البيع ألا دراك عليه» لكان شرطه باطلاً؛ 
لأن النبي يَكِةِ أبطل شرط بائع الأمة علئ أنْ الولاء له؛ لأن ذلك خلاف شرط الله 
ورسوله؛ وقال: ١كُلّ‏ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الله تَالّئء فَهُوَبَاطِلٌ» وَإِنْ كَانَ وه كَرْطِ: 
شَرَط الله أَحَقٌء وَقَضَاوٌهُ أَوْئَقٌ). 


من كتاب البيوع 2 
كد 


]١١45[‏ مسألة: قال: ومن كان عليه دين بحيط بماله» فقد اختلف في رهنه: 


غلات الرهن 

[54"] - (ونسل الحيوان رهن مع أمّهاتهاء وفراخ النخل والشجر رهن مع أصولها. 

وثمر النخل والشجر لا يدخل في الرّهنء إلا أن يشترط ذلك مرتهنها. 

وألبان الإبل والبقر والغنم وأصوافها غير داخلةٍ في رهنهاء إلا أن يشترط ذلك 

مرتهنها). 

قال في شرح التفريع [4/ 10]: «قال الأبهري: ولأن ثمرة التّخل خراحٌ» فهي للراهن؛ 

لأن مِلكَ اراهن له فالخراج له بالضُمان. 

وكما لا يكون لبن الحيوان رهن معهاء فكذلك لا يكون ثمر النخل والشّجر رهن 

معها. 

قال: وكل رهن له غلَّةُ» فلا تكون الغلّة رهنا معه إِلَّا أن يشترطء فيكون رهن إل محل 

الحقّ». ْ 

وقال أيض] في [11/4]: «وإِنّما قلنا: إن الشسل رهنٌ مع الأمّهات؛ لأن كل حكم 

استقرٌ في رقبةٍ دون منافعهاء فإنّه مسري إلئ ولدهاء أصله ولد أمٌّ الولد» وولد المدبّرة. 

وقد بسط الأبهري الاحتجاج علئ هذه المسألة» فقال: وإِنّما كان نسل الحيوان رهرٌ 
مع أمهاتها؛ لأن حكم ولد الرّهن إذا حدث بعد الرّهن كحكم الأمّهات. من قبل 

أن كل عقد ثبت في الأمّهات لا سبيل إلئ حلّه فهو للولد إذا حدث إِلّا الإجارة 

والنكاح» وذلك كولد أمٌ الولد إذا حدث بعد كونها أمّ ولدِء فحكمه حكم أمّهء وكذلك 

ولد المديّرة والمكاتبة» فكان ولد المرهونة كذلك. 

وكذلك ولد ما فيه الزكاة من الماشية» [حكمه] حكم أمّهاته في وجوب الزّكاة فيه 

واعتبار حوله بحول الأمّهات. 

وكذلك حكم الولد أيض] في الحريّة المح م ور ١:‏ 

كالحرٌ إذا تزوّج بأمةِ» فولده عبد لسيّد الأمة» والعبد إذا تزوّج حرّةٌ فولده حر 

فوجب بما ذكرناء أن يكون ولد الحيوان رهن مع الأمَّ» ولا ايكون ثمن الشجر رهن 


مع المّسجرء كما لايكون حكم خراج الأمّ حكم ولدها؛ لأنَ ذلك ملك للسيّد له أن 
يتصرف فيه» وليس يتصرّف في ولدهاء كما لا يتصرّف فيها ببيع ولا هبَةِ). 

الانتفاع بالرهن ْ 

[0"] - (ومن ارتهن رهن) علئ ثمن سلعةٍ واشترط الانتفاع بالرّهن في أجل الثمن» 
فلا بأس به ومن أقرض رجلا مالا وارتهن منه بذلك رهن واشترط الانتفاع بالرّهن 
في مدّة أجل القرضء لم يجز ذلك). 

قال في شرح التفريع [4/ 19]: «قال الأبهري: وكأن المرتهن اتباع سلعة بثمن معلوم» 
ومنفعة الرّهن مدَّةٌ معلومة؛ وذلك جائز؛ لأنّه بييع وإجارة معلومة». 

وقال أيض] في [9/ «فأمًا إن أقرضه قرضا علئ رهن» وشرط منفعة الرّهن مدة 
أجر القرضء لم يجز ذلك؛ لأنّه سلف جرٌ منفعة. ٠‏ 

قال الأبهري: وكأنه أقرض الرّاهن لينتفع بالرّهن مدّة السّلف, وذلك قرضٌ جر منفعة 
وهو حرام). 

ارتهان العبد الذي له مال 

[01] - (ومن ارتهن عبداً له مال لم يكن مال العبد رهن معه). 

قال في شرح التفريع [9/ :]1/١‏ «قال الأبهري: لأنْ مال العبد بمنزلة ثمرة النخل» فلمًا 
لم تكن الثّمرة رهن مع النّخل إذا لم يشترط المرتهن ذلكء فكذلك مال العبد؛ لأن 
ذلك كلّه يجري مجرئ الخراجء والخراج للمالك دون المرتهن. 

وهو مخالفٌ لنسل الحيوان؛ لأن نسلها ليس بخراج» فحكمه حكم الأمّهات. فإذا 
اشترطه كان ماله معلومً أو مجهولا». 

في مساقاة الحائط, ثم رهنه 

[05"] - (ومن ساقئ حائطه من رجلء ثم رهنه من غيره» فلا بأس به وينبغي 
للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره) 
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قال في شرح التفريع [9/ 87]: «قال الأبهري: وإِنَّما قال ذلك؛ ليكون المرتهن قد 
قبض الرهن. 

وليخرج عن حوز الرّاهن وقبضه. فيكون حوز المرتهن وقبضه». 

في الرهن يؤجره المرتهن من ربه 

[5"] - (ومن ارتهن رهناء ثم ردّه إلئ ربّه بعارية أو غيرهاء بطل رهنه. ومن استأجر 
دارا ثم ارتهنهاء ثم أجرها من ربّهاء بطل رهنه). 

قال في شرح التفريع [4/ /8]: «قال الأبهري رحمه الله: لأنْ الرّهن إذا رجع إلئ يد 
اراهن وقبضه بأيّ وجهٍ كان» فقد خرج من الرّهن؛ لأنْ حكم الرّهن وصفته أن يكون 
مقبوضا في يد المرتهن أو من يقوم مقامه وألا يكون في يدي الراهن» فمتئ رجع 
إليه بأي وجهٍ كان من إجارة أو عارية وأشباه ذلك» فقد خرج من الرّهن. 

فمتن حدث ذلك وقام الغرماء قبل قبض المرتهن للرّهنء كان أسوة الغرماء. 
وكذلك إذا ردٌ الرّهن فكأنه لم يقصد الرّهن بتركه في يد الرّاهن حتئ يموت أو يفلس. 
قال مالك رحمه الله: ومن حبس حبس) فحيز عنه عشر سنين» ثم سكن ذلك المحبس 
بكراءٍ أو غيره» فلا يبطل ذلك حبسه.» وكذلك الصدقة» ولو كان رهن فقبضه وحازه. 
ثم رد إلئ صاحبه. لبطل بعوده إليه. 

والفرق بين الرّهن والصّدقة إذا رجعت بعد الحوز إلئ الرّاهن أو المتصدّق: أنَّ الرّهن 
بعد الحوز باق علئ ملك الرَّاهِن؛ وإِنّما فيه وثيقةٌ للمرتهن بحوزه؛ فمتئ عاد إلى 
الزاهنء بطل حوز المرتهن لبطلان حوزه؛ وثبت ذلك للرّاهن بحوزه. وأما الصّدقة 
فبالحوز انتقل ملك المتصدق عنها فصحّت ملكا للمتصدّق عليه لا حقّ للمتصدّق 
فيهاء كالاشتراء» فمتئ رجعت إلئ يد المتصدّق بعد صحّة حوزه. وبعد طول مدَّةٍ لا 
يتهمان علىئ إظهار الحوز فيهاء لم يضر ذلك الصّدقة؛ لصحة انتقال الملكء كما لو 
رجعت إليه من يد مشتر». 

بيع المرتهن للرهن 
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[54] - (ومن رهن عند رجل رهن ووكّله علئ بيعه في حقه. جاز له بيعه إذا كان 
يسيرأء كالقضب ونحوه مما لا يبقئ مثله أو ينقص ببقائه. 

وإن كان ربع أو غيره مما تكثر قيمته ولا يضرّه بقاؤه» فقد كره له بيعه إلا بإذن الحاكم 
إذا غاب ربه. 

وقال أشهب: لا بأس ببيع الرّبع وغيره). 

قال في شرح التفريع[9/ :]١ ٠”‏ قال الأبهري رحمه الله: وَإِنّما قال ذلك في 
القضب وأشباهه أن له بيعه؛ لأن تأخير بيعه يضر به. 

ولأنّه يتكرّر بيعه علا ما يحدث منه من البطون. 

فجاز له بيعه من غير إذن سلطان؛ لأنْ إذن السَّلطان له يتعّذر عليه علئ ممرٌ الأوقات, 
ويشقٌ ويتعذّر عليه التتوصل إليه. 

قال الأبهري: فأمّا ما لم يكن بطون مثل الثمار وغيرهاء ولم يخف فساده» فليس ينبغي 
له أن يبيعه بغير إذن السَّلطان؛ ليقوّم بالعدل بينه وبين المرتهنء ولئلا يتهم المرتهن في 
محاباة ولا تقصير. 

وكذلك إذا كل الراهن المرتهن في البيع» فالأحبٌ إلينا ألا يبيعه إلا بأمر السّلطان. 
قال الأبهري رحمه الله: لأنَ المرتهن قد لا يستقصي في البيع ولا يحتاط فيه للرّاهن 
فالاحتياط أَلَا يبيعه إِلّا الحاكم. 

فإن لم يفعل وباعه دون الحاكمء جاز بيعه؛ لأنَ الرَاهن قد وكله في ذلك وسلطه علئ 
بيعه» فإذا باعه بثمن مثله جاز ذلك عليه» كما يجوز ذلك إذا وكل غير المرتهن, ولا 
فضل إذا وكله في بيع الحيوان والرّباع وغيرها. 

وإِنّما كره مالك رحمه الله بيع الرّيع والحيوان؛ لكثرة ثمنهما. 

ولأنّ أمرهما يظهرء وتقع فيهما الخصومة متى جاء الرّاهِنْء وليس كذلك ما يخف من 
المرهون. 


من كتاب البيوع ك2 
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وقيل: إنه جائرٌ ما دام لم يُفْلِسُء وذلك أحب إلينا"©. 


لاطا 


وقلو يمالك فلن لان ب عنهم إلئ غيرهم ولا إلئ بعضهم دون بعض إلا 
بإذنهم له في ذلك. 


ووجه قوله: إن له أن يرهن ما لم يفلس»؛ فلن بيع من عليه الدّين وشراؤه 


(010 


وقد قال مالك رحمه الله: إن بيع ذلك كلّه جائرٌ» وإن كان الأحبّ إليه أن يوكّل غير 
المرتهن, لداعل جر اليم السلا الزلمن إِيّاهِ في ذلك» وهذا هو القياس. 

وهذا إذا كان بموضع فيه سلطان» وأمًا في موضع لا سلطان فيه» أو فيه سلطادٌ يصعب 
تناوله» فبيعه جائرٌ إذا أصاب وجه البيع؛ لتوكيله إَاه علئ البيع. 

وقال أشهب: لا بأس ببيع الرّهن وغيره؛ لأنّه وكيلٌ علئ ذلك» كالأجنبئ». 

حكم من رهن نصيبه من دارء ثم أراد أن يستأجر نصيب صاحبه 

[050١؟]‏ - (وإذا كانت دار بين اثتين» فرهن أحدهما نصيبه من رجل» ثم أراد أن 
يستأجر نصيب صاحبه؛ لم يكن له ذلك؛ لأنّه يودي إلئ بطلان رهنه). 

قال في شرح التفريع [9/ 4 :]٠‏ «قال الأبهري رحمة الله عليه: لأن نصيب الرّاهن 
وشريكه مشاعٌ في الذار» ليس يتميّز بعضه من بعضء فإذا اكترئ الرّاهن حصّة شريكه. 
فقد عاد الرهن إلئ يده وصار غير مقبوض» وذلك غير جائز. 

فإن اكترئ نصيب شريكه وسكنء بطل حوز الرّهن إن لم يقم المرتهن بقبض حصّة 
الرّاهن من الذار ويقاسمه؛ لأنه لما سكن نصف الدّار وهي غير مقسومة صار الرّاهن 
متصرّفا في جميعهاء فلزم منه تصرّفه فيما رهنه» فيصير المرتهن غير حائز» فيقاسمه 
ليحوز المرتهن نصيب الرّاهن بقسمته وترتفع يد الرّاهن عنه). 

المختصر الكبير» ص (577)» المدونة .]١57“/5[‏ التفريع مع شرح التلمساني 
.]5١ /4[‏ 


لمّا كان جائزاً» فكذلك تصرفه فى المال علئ وجه الصلاح والمعاوضة» فكذلك 


00100 
يجوز رهنه وارتهانه ". 


]١١96[‏ مسألة: قال: ومن رهن وليدةً فوطتها الراهن بإذن المرتهن» انفسخ 
رهنه. 

وإن وطثها بغير إذنه» بيعت ودٌُرئ عنه الحد وألحق به الولد"". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الراهن إذا وطئ بإذن المرتهن» فقد رضي المرتهن 
بخروج الرهن عنه وردّه إلئ الراهن بإذنه له في التصرف فيه بالوطء. 

ولأنَّ بالوطء قد تَعْلٌَ منه» فلا يجوز بيعها بعد ذلك» فدل رضاه بالوطء 
علئ ترك الرهن. 

ما إذا وطئها الراهن بغير إذن المرتهن» فهي رهن كحالها؛ لنَ المرتهن لم 
يرض برد الرهن إلئ الراهن. 

وذرئ عنه الحد؛ لأتموط هون كا قاس لتمرهوهو العرتيةه 
ولد موود بالقيية: 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ ١‏ "ا]» هذه المسألة عن الأبهري. 
00( المختصر الكبير» ص (357)» المدونة [5/ .]١0/8‏ النوادر والزيادات [ ١/١ ١‏ 
التفريع مع شرح التلمساني 91/ 75 ]. 


من كتاب البيوع و 
١ك‏ 


ولأ كل وطلم نتر ا نيدن لعة نا ار لد رح الواكلن ادو 


١ 5>[‏ ١]مسألة:‏ قال: ومن أرهن رجلاً رهن وأرهن”" فضله”” آخر. فهو 


لهما دون الغرماء إذا أحيز ذلك . 


66 إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المرتهن أولئ بالرهن في الفلس والموت من سائر 


الغرماء؛ لقوة سببه؛ لقبض الرهن وحيازته» ولولا ذلك لم يستفد في الرهن شيئا. 


ولافضل بين المرتهن 0/1:/ب: الأول والثانى إذا قبضا ذلكء وكان الراهن 


أرهن المرتهن الثانى فضلة الرهن بأمر المرتهن الأول؛ لأنَّه لمّا رضى بذلكء» كان 


كما لو أرهنهما جميعا بعقَدٍ واحدٍ. 


010 
فيه 
ره 


6 


وإذا كان بغير أمره. لم يجزء وكان الرهن كله للأول. 


]١١1[‏ قال: ومن أقر لورثة ميتٍ برهن لأبيهم, فأنكر ذلك الورثة» فالقول 


نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 17/0-1/5]. هذا الشرح عن الأبهري. 

قوله: «وأرهن». كذا في شبء وفي المطبوع: «أو أرهن». 

قوله: افضله)» فضلة الرهن: هي أن تكون قيمة الرهن أكثر من الدَّينَء فما زاد من قيمة 
الرهن فهي فضلته ينظر: مواهب الجليل 1/51 ]. 

المختصر الكبير» ص (5517). 


عه الحواهم 7 2 ذا * 
0 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
له 


قولهم, ويحلفون بالله: «ما نعلم الذي يقول»» ويكونون أحق بمتاعهم. إلا أن 
يقيم بينة على ما ذكر”". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المرتهن قد أقر بأنَ ملك الرهن لأبيهم» فقد ملك 
ذلك الورثة عن أبيهم وادّعئ هو أنه رهن في يديه» فلا يقبل قوله في ملك غيره 
إلاببيق» وَإلَا حلفوا بالله ما يعلمون أنه رهن في يديه. 

وذلك كمالوادَّعرا ذلك رجلان» أعنى: زيداً أن عمراً أرهنه شيئاء وأنكر 
ذلك عمرّوء فعلئ زيد البيّنة علئ دعواه. وعلئ عمرو المنكر اليمين؛ لقول 
رسول الله صلا الله عليه: «البَينَةُ عَلَى المُدّعِى وَالِيَمِينُ عَلَىْ المُنكِر)»”". 


]١1١94[‏ مسألة: قال: ومن باع من غلامه - وهو تاجرٌ - بيع وارتهن به 
رهنا ثم فلس فالسيد أوليل برهنه. 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ حكم السيد في هذا كحكم الأجنبيء فلمًا كان 
الأجنبي أولئ بالرهن من سائر الغرماء بحوزو الرَّهْنَ فكذلك السيد أولئ برهنه؛ 
لأنَّ العبد يملك عند مالكِ ملك غير مستقرء كما يملك المكاتب ملكا غير 


.]/17/١١[ المختصر الكبير» ص (27577).» البيان والتتحصيل‎ )١( 

هه متفق عليه: البخاري »))76١5(‏ مسلم [5/ »]1١71/8‏ وهو في التحقة [0/ 47]. 

(0») المختصر الكبير» ص (777).» النوادر والزيادات .]١0١/1١[‏ البيان والتتحصيل 
.]١7/11١[‏ 


من كتاب البيوع 2 
م 


تقر» فلو ارتهن السيد من مكاتبه رهن علئ بيع باعه أو تعجيل عتقه كان أولئ 
به من سائر الغرماء» فكذلك السيد فى عبله. 


]١١44[‏ قال: ومن ارتهن وليدة فوطئها المرتهن. فحملت أو لم تحمل. 
فهو زانٍء وولده لسيد الأمة”". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المرتهن ليس يملك الأمة الرهنء ولا هي امرأته. 
والوطء لا يجوز إلا بهذين الوجهين» فمتول وطئهاء فهو زانٍ وعليه الحد»1/:/11] 
إلا أن يطأها وهوغيرعالم بتحريم ذلك عليه أو بإذن الراهن له فلا يكون عليه 
الععد إذاجهل أن ذلك غير جائز له؛ أو أن له الراهن؛ لأن الح مندوو ‏ الليهةة 
وذلك يكون بشبهة الملك» وشبهة الجهل بتحريم الموطوءة علئ الواطئ"'". 


[]مسألة: قال ولا بأس بالرهن في السلف في الطعام. ولا بأس 
بالسلف يكون معه الرهن أو الحميل؛ والبيع مثل ذلك”". 
إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الرهن جائرٌ في الديون كلهاء وكذلك الحقوق. 


:]7 ١8 /١٠١[ النوادر والزيادات‎ .]١577 /5[ المختصر الكبير» ص (7577). المدونة‎ )١( 
.]1/1/941[ التفريع مع شرح التلمساني‎ 

(؟) نقل التلمساني في شرح التفريع [4/ /اا]» هذا الشرح عن الأبهري. 

(0») المختصر الكبير» ص (7577)» المختصر الصغير» ص (25257))» التفريع مع شرح 
التلمساني [9/ 56]. 


حالجوهم 
2 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
0 ه ” 


وسواءٌ كانت من ساف أو غيره» طعام أو غيره؛ لإباحة الله عَزَّ وَجَلّ الرهن في 
الديون بقوله: وَل دكين عرفو 4 [البقرة:7/67]. 

[1013]مسألة: قال: ومن كانت له علئ رجل أذهابٌ”" بآجالٍ مختلفة, 
وأراد أن يبيعه بيع ويرهنه رهنا ويجعل آجالها واحدةً في الرهن, فلا خير فيه". 

2 تنا قال :لاك »الآن هذا ونه هافر قن سر تلع أن المزتو نهنا ره 
بدَين له إل أبعد من أَجَلِهِ لِمّا رهنه به الراهن» فصار تأخيره له من أجل منفعته 
بالرهن الذي لم يكن له في أصل الحق» وذلك غير جائز؛ من قبل أن كل قرض 
جر منفعة فهو حرام. 


[؟١١1١]‏ مسألة: قال: ومن ارتهن داراً ذات ثمن بدون ما تسوئ ووضعها 
علئ يدي رجلء ثم أراد أن يرهن فضلها بعد الأول من آخر ويتسلف منه. فليس 
ذلك له أن يُدْخْلَ عليه أحداً فى رهنه. وليس الذى رَهَنَ يَرْمَنٌ فيما أرهنه للآخر””". 


)١(‏ قوله: «أذهابٌ»» هو جمع ذهبة» قال الأزهري: الذهب مذكر ولا يجوز تأنيثه. إلا أن 
يجعل جمعا لِذَهَبَة والجمع أذهابٌ» مثل سبب وأسبابء ينظر: المصباح المنير» 
ص .)5١1١(‏ 

(0؟) المختصر الكبيرء ص (377). النوادر والزيادات ١0/١١1‏ و .]١496‏ البيان 
والتحصيل //١١[‏ 5 ؟]. 


شرح التلمساني [9/ 867 ]. 


من كتاب البيوع 2 
66 


تقر لما فا لبذاناك؟ لإآن الوه كله قورف بالق الأر قايس يجوز 
للراهن أن يرهن ما فضل عن الحق بغير إذن المرتهن الآولء كما أنّه ليس له أن 
يبيع فضل ذلك ولا يهبه بغير إذن المرتهن الأول» فكذلك ليس له رهنه إلا بإذن 
الآأول0". 


1ه ] مسألة: قال: ومن كان عليه دَينٌ فَحَلُء فعسر به فدعاه إلئ أن 
يؤْخره ويعطيه رهنّاء فلا بأس بذلكء وإن لم يحل فلا خير فيه» والحميل كذلك””". 
5ه إِنّما قال ذلك؟1/11/ب] لأنّه إذا أخره بعد محله فذلك مكوو و فا لصات عار 


وذلك جائرٌء وسواءٌ أخذ رهن أو لم يأخذ. ليس بذلك بأس. 
فإن لم يحل الحق لم يجز أن يؤخره عن الأجل الأول برهن يأخذه؛ لأنّه لم 


)١(‏ ذكر التلمساني في شرح التفريع [4/ 15]» تتمة للمسألة لا توجد في شرح الأبهري 
المخطوط؛. هى: 
«واختلف إذا رهن الفضلة من غير الأول فقال مالكٌ مرَّةً: إن رضي الأوّل جازء وإن 


وقال في كتاب ابن المّواز: لا يجوز؛ لأن الأول إِنّما حاز لنفسه. 
قال الأبهري: فذكر مالك العلّة: أنْ الأول إِنّمَا حاز لنفسه لا للثاني» فمتئ لم يحز 
الثاني لنفسه ما ارتهنه كان ذلك باطلاً متئ مات الرّاهِن أو فلس قبل أن يحوز المرتهن 
الثاني لنفسه؛ لأن الرهن إِنّما يصح بالقبض». 

(؟) المختصر الكبير» ص (2377). النوادر والزيادات .]١97 /٠١[‏ 


يحمله علئ التأخير معروفٌ صنعه؛ لأنْ حقه لم يجب بعدء وإنما زاده في الأجل؛ 


لأنّ الذي عليه الدّين زاده الرهن» أو الحميل الذي لم يكن في الأصل. 


]١ ٠١ 5[‏ مسألة: قال: ومن ارتهن فهلك وأقرٌ بالحق وتداعيا فى قيمة 


آ#ك-ه 
بغ لد الهم انا 


الرهن» فيصفه الذي هو في يديه ويحلف علئ صفته. ثم يُقوم: 


> وإن كان أقل, أخذ المرتهن بقية حقّه(". 
-> وإن كان كفافء فهو بما فيه”". 


إِنْما قال ذلك؛ لأن المرتهن مؤتمنٌ على صفة الرهنء فالقول قوله مع 


يمينه؛ لأنه غارمٌ أيضاء والقول في القيمة قول الغارم مع يمينه. 


)010( 
فه 


ثم يُقَوّمُ الصفة أهل البصر: 

فإن كانت كفافا بالدَّين» كانت قصاصا منه. 

وإن زادت علئ الَدَّينء أخذ الراهن ما زاد فيها من المرتهن. 

وإن زاد الدَّين علئ قيمة الرهن» أخذ المرتهن زيادة الدَّين عن قيمة الرهن؛ 
قوله: «حقه)» كذا في شبء. وفي المطبوع: (حصته». 


المختصر الكبيرء ص (7377). الموطأ[58/:5٠‏ ١]ءالمدونة[5/‏ 55١]ءالنوادر‏ 


من كتاب البيوع 2 


من قِبّل أن دين المرتهن واجبٌ في ذمّة الراهن» وهو حقٌّ من الحقوق» فليس 
يسقط ذلك بتلف الرهن. 

وكذلك زيادة قيمة الرهن عن الدَّين حقٌّ للراهن عن المرتهن يأخذها منه؛ 
لأنّه ليس مؤتمنا علئ الرهن فيكون القول قوله مع يمينه في تلفه. إلا أن يُعْلّمِ تلفه 
بغير قوله» فلا يكون عليه شيء. 

والذلل فلن أن المرقين لبس بجترلة المنوتين اع المودع أن المرتهرة 
ا ا 50 
الفلس والموت»ء فكان قبضه الرهن لمنفعته دون منفعة الراهن» فأشبه ذلك 
المستقرض أنَّ قبضه الشَّىء لمنفعة نفسه. 

ولم يشبه المودع؛ لأن 10 قبض المودع منفعته لربه دونه» فكان الرهن 
اسقاق سداس كنب الرديبة انا نانش لاش لني لبا ب 
فيضمن بكل وجه. 

لكنه إذا عم أنَّ تلفه بغير صنعه» أو أنَّ ذلك قد تلفء فلا قيمة عل المرتهن؛ 
وإنما هو غير مصدّقٍ علئ التلف لِمَّا ذكرنا. 

فإذاعلم تلفه؛ فهو من مال الراهن, لقول رسول الله كك «الرَهْنْ مِمَنْ 


و 


200 > لاه سمهوه همه ءِ 7 
رَهَنَهُ له غنمة. وَعَليْهِ غرمة)7"» أى: تلفه. 


)١(‏ أخرجهالدارقطنى 577/71 ]» بلفظ: «لا يغلق الرهن» لصاحبه غنمه» وعليه غرمه»؛ 
وهو عند ابن ماجه [1/ ٠8‏ 09] وغيره مختصراء وفي التحفة .]8/١١[‏ 


ح وهم 2 *1١ ٠‏ 
© اروم 
00 


ولأنّ ملكه لَمّا كان للراهن ولم يكن المرتهن متعدي) بقبضه ولا يده عليه 
يد غاصبة» كان تلفه من مالكه. 

فهذا حكم الرهن عند مالكِء وحكم العارية سواءٌ؛ لأنَّ المستعير أيض) 
قبضه الشََيء لمنفعته لا لمنفعة ربه» فجرئ في أنَّه غير مصدّقٍ علئ تلف الشَّيء 
المستعار مجرئ المرتهن: 

©> سواءٌ إذا علِمَ تلف ذلك بغير قوله» كان ذلك من المعير. 

©> وإن لم يُعْلَمْ ذلك» لم يكن المستعير مصدقا علئ التلف”". 


]١٠٠١5[‏ مسألة: قال: وإن كان الرهن ظاهراً فاختلفا فيما رُهِنّ به حلف 
المرتهن وكان القول قوله حتىا يحيط بالرهن كله. فإن كان لا زيادة فيه ولا نقصان. 
أخذه المرتهن بحقه. إلا أن يشاء الراهن أن يعطيه حقه ويأخذه”" . 

عد كنا قال ذلك لآن الرهى وتيت بالتحقه كما كانت الشديادة راقيقة بالعود 
فلمًا رّجع إلئ قول الشهود في مبلغ الحق إذا وقع التنازع فيه وجب أن يُرجَع إلى 
قيمة الرهن في مبلغ الحق إذا وقع التنازع فيه؛ لأنَّ النّاس في الأغلب يرتهنون 
بحقوقهم ما قيمته أكثر من الحق أو مثله. هذا في الأغلب, لاما هو دون حقهم. 
وإذا كان كذلك. رُجِعَّ إلئ قيمة الرهن في مبلغ الذَّين؛ لأنّه يشهد به لصاحب 
)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 195 طرف من شرح المسألة عن الأبهري. 


00( المختصر الكبير»ء ص (2)7557 الموطأ[58/5٠‏ ١اء‏ التفريع مع شرح التلمساني 
[91,/4]. 


من كتاب البيوع 0-6 
_ا_ا_اا_ا١أ١أابا_بب‏ سس سح بيبح بحب 1 6 د 


الدَّينء فإن أعطاه ذلك أخذه. وَإِلّا كان أوليئ به بالرهن؛ لتعلّق الحق فيه كما 
يكون الميجنى عته أولوا برقبة1///ب] العبد الجانىء إلا أن يعطيه سيد العبد 
الجانى أرش الجناية فيكون ذلك له» فكذلك المرتهن أولئ بالرهن إِلَا أن يعطيه 


ف 
3 
ايف 


الراهن حقه 


00 


[7]قال: وإن كان الرهن أقل مما سمَّن. حلف المرتهن عل ما سمّئ. 
والراهن بالخيار؛ إن شاء أن يعطيه الذى حلف عليه» وإن شاء حلف ونكل ذلك 


عنه!" , 


إِنّما قال ذلك لأنَّ المرتهن مدّع لحمل ما يذكره من الحقء فعليه أن 
بحلاف حار حوله اناك تشركوة لدمها حلت عار ارما يقسهد الرهن يدم 
قيمته» فيكون كالحكم بالشاهد واليمينء ثمٌ يكون الراهن بالخيار عن ما فضل 
عو قبمة الرعين انزف قاد عضن المردية و ةشاء يداب أن ذلك ابم غلية» أن 
المرتهن لا شهادة له فيما يذكره من الدَّين مما زاد علئ قيمة الرهن» فصار مدّعياً 
لذلكء. والراهن مدَّعَئ عليه» فكان حكم ذلك حكم المدَّعِي والمذَّعَئ عليه إِمّا 
بيئة المدَّعِيء أو يمين المدّعَئ عليه. 


]١1٠١017[‏ مسألة: قال: وإن هلك الرهن وتناكروا الحق وقيمة الرهن 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 191 شرح المسألة عن الأبهري. 
030( المختصر الكبير» ص (3557). المدونة [5/ .]١505‏ 


2- شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 


واختلفوا في ذلك كله فإنه يصفه الذي هو بيده ثم يحلف علئ صفته ثم يقام 
على ما وصف: 
9 م 5 
> فإن كان قدر ما يدّعى, أَخَُلِفَ عل ما ادَّعوا. 
ءِِ َ 5 أ 97 2 و 

> وإن كان أكثر مما يدّعيء أَخْلِفَ على الذي زعم أنّه له فيه. ثمّ قاصوه 
بما بلغ ثمنه ثم أحلف الذي عليه الحق علئ الفضلء فإن حلف بطل عنه ما أنكر 
بعل قيمته. وإن نكل. لزمه ما بقى''' من الحق بعد قيمته”". 

إنّما قال ذلك؛ لِمّا ذكرنا: أن الرهن ججعِل في الرجوع إلئ قيمته متئ 
تنازعا فى الندق »لاله وتيقة بالنعق وساهد به #الشيادة أنها وقيقة الجق وضيدقة 
لصاحبه. وإذا كان كذلكء ثم اختلفا في قيمة الرهنء رَجِعَ في ذلك إلى صفة 
المُرْتهن ويحلف عليها؛ لأنه مؤتمنٌ عليها؛ ولأنه غارمٌ أيضاًء والقول قول الغارم 
00 مع يمينه. ثم يُرجع بعد ثبوت قيمة الرهن في الدَّين إلئ ما ذكرناه من 
الزيادة والنقصان» والحكم فيه كما ذكرناه فيما تقدّم سواءٌ. 

]١١١[‏ قال: وإن كان الرهن موضوعا علئ يدي رجلٍ فهلك. ثم تداعيا 
فيما رُّهِنَ به فلا صفة فيه ولا تصديقء والقول قول الذي عليه الدَّين مع يمينه. 
بمنزلة ما لو لم يكن, ثم رهن”'"". 
)١(‏ قوله: «بقي»» كذا في شبء وفي المطبوع: «نفئ». 


(؟) المختصر الكبيرء ص (7577). الموطأ [5/ .]٠١7١‏ 
(9) هذه الصفحة مكررة في /١[‏ 9/ أ]. 


(5) المختصر الكبير» ص (355). النوادر والزيادات /١١[‏ 774]. 
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إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الراهن لم يأتمن المرتهن علئ الرهن» ولم يجعله 
شاهداً له إذا تلف في يده. ثم تنازعا في الحق أَنّهِ يرجع إلئ قيمته؛ لأنّ تلفه ليس 
من جهة المرتهن ولاامن سببه ولاافي يدهء وإذا كان كذلكء كان الرهن كأنه لم 
يكن في الرجوع إلئ قيمته في مبلغ الدّين. 

ألا ترئ: أنه لايرجع في إلزام المرتهن قيمته إذا تلف في يد المؤتمن» 
سواءٌ تلف بفعل المؤتمن أو بغير فعله» أو علم تلفه أو لم يعلم ذلك. 

فلمًا لم يكن حكمه في كل ذلك حكم الرهن إذا كان في يد المرتهن» وكان 
حكم ذلك كلّه كأنه لم يكن الرهن» فكذلك هو كأنه لم يكن في أنه لا يرجع إلئ 
قيمته في مبلغ الدَّين إذا اختلفا فيه» والله أعلم. 

وإنما صار الحكم كذلك؛ لأنَّ الراهن والمرتهن دخلا جميع) علئ أن 
حكم الرهن إذا كان علئ يدي غير المرتهن ممن رضيا به» بخلاف حكمه إذا كان 
في يد المرتهن» وإذا كان كذلك, وجب أن يكون ذلك في كل شيء» وأن لا تكون 
قيمته شاهدةً بمبلغ حقٌّ المرتهن» والله أعلم. 


[9١١]مسألة:‏ قال: ومن ارتهن سوارينء ثم هلكاء فتداعيا في قيمتهماء فقال 
الذي هما في يديه: «قيمتهما ديناً» - ولا يكون مثلهما إلا من ثلاثةٍ فصاعداً -. وقال 
الراهن: «عشرون». فإِنْه يحلف الذي فى يده الرهن: ١ما‏ قيمتهما أكثر من ثلاثة) ثم 
يبرأء فإن نكل» حلف الراهن علئ ما ادّعئئ وأخذ حقه”". 


010 المختصر الكبير» ص (7515). 


إِنُما قالذلك؟؛ لأن كل من ادعو دعوئ تخرج عن العرف 2/1/ب"" 
الذي يعرفه الناس» لم يقبل قوله ذلك منه» ورجع إلى ما يعرف من ذلك. 


فإذاقال المرتهن: ١ن‏ قيمتهما دينارٌ». وليس يكونان كذلك في الأغلب» 


لم يقبل قوله» وكان القول قوله مع يمينه في مقدار ما يكونان من مثله في الأغلب. 
ثم يعرم ذلك 
ولاايكون القول قول الراهن فيما زاد علئ ذلك؛ لأنّه مدّع وعليه البينة 
وعلئ المرتهن اليمين لأنّه منكيرٌ. ْ 
فإن نكل عن اليمين حلف الراهن علئ ما ادَّعاه وأخذه» كما يكون ذلك في 
ثر الدعاوئ علئ ما بينّاه. 


[1؟7١]ستالة:قال#وموباءرهف]‏ غير أمم ضاسية: تام اند ناعةه 
مرانا ححا ير اخسر ل 01 
بخمسة. وقال الراهن: «ثمنه عشرون». وهما مقران بالحق الذى فيه. فإن 
حن سجر مقفران ىيِ : 
تغرف للرهن صفة صَدّقٌ المرتهن وغليه اليمين» وطلب بقية حقه”" . 
نما قال ذلك؛ لأنَّ المرتهن غارمٌ لقيمة الرهن» فالقول قوله مع يمينه؛ 
لأن كل غارم لشيءٍ فالقول قوله مع يمينه؛ لأنّه معترفٌ بما يذكره» والآخر مدّع 
عليه زيادة القيمة» فعليه البيّنة علي ذلك. 


)١(‏ هذه الصفحة مكررة في 11/ 9/ ب]. 
(؟) المختصر الكبير» ص (2555).» النوادر والزيادات[١١/18/8]»‏ البيان والتحصيل 


.])6١/1[ 
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اا ا 0 تقوم فَإِنّه يرجع إلى قول 

]١17١11[‏ مسألة: قال: ويَضْمَنُ من الرهون كل ما كان من حلي أو متاع أو 
ما أشبه ذلك مما يُعْاتَ عليه. ولا يضمن حيواناً ولا ربع(". 

نما قال ذلك؛ لأنَّ المرتهن ليس بمؤتمن علئ الرهن؛ لأنّهِ إِنّما قبض 
الرهن لمنفعة نفسه» وصفة المؤتمن هو أن يقبض الشيء لمنفعة ربه» كالمودّع. 
وإذا كان كذلكء لم يقبل قوله علئ تلف الرهن إذا لم يظهر تلفه؛ أو تقوم بين علئ 
تلفه إذا كان مما يخفئا تلفه. 

فأمّا إِذا قامت البيّنة علئ تلفه أو ظهر ذلكء» لم يكن عليه غرم قيمته؛ لأنه 
ليس بمتعدٌ في القبض كالغاصب فيلزمه غرم :1/0/1 ما تلف في يده؛ ولاهو 
مالك له فيكون تلفه منه. 

فوجب لهذه العلة أن يكون تلفه من الراهن إذا عَلِم ذلكء وقد قال 
رسول الله صا الله عليه: ) الْرَهْنْ مِمّنْ رَهَنَهُ لد حي وَعَلَيِّ غ270 . 


ء]١٠١657/5[ المختصر الكبير» ص (7371).» المختصر الصغير» ص (557)» الموطأ‎ )١( 
.] 5/١ ٠ [ النوادر والزيادات‎ .] ١77 /5[ المدونة‎ 


(0) تقدَّم ذكره في المسألة رقم 5 21١١‏ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [154/9]. 
عن الأبهري شرح المسألة. 


[؟١71١]‏ مسألة: قال: واضمان علئ مُؤتمن وضع الرهن علئ يديه إذا 
تلف”2. ْ 


إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المرتهن”" هو مُودَعٌ للرهن ولاغرم عليه إذا لم 
يتلف الشيء بفعله؛ لأنّه لم يقبض الشيء لمنفعة نفسه. وإنما قبضه لغيره. 


َ 


]١7١*[‏ مسألة: قال: ومن ارتهن رهنًا وتحمل رجلان بما فيه من نقصان. 
ثم تلف الرهن, غرم الرجلان ما تحملا به وهو أصل الحق”". 

إِنْما قال ذلك؛ لأن الرهن إذا نقص عن أصل الحق لزم الحميل غَرْمِ 
ما نقص؛ لضمانه بالنقصان, فكذلك إذا تلف الرهن كله لزمه غرْم أصل الحق 
لضمانه لذلك. 

وكان معنئ المسألة: أن الضامن قال للمضمون له: «إنك إن لم تصل إلى 
حقك من الرهن, فأنا ضامرة لحقك». 


0 ب و 


]١١١:[‏ مسألة: قال: ومن كان لهما رهنٌء فأنظر أحدهما بحقه وقام 


الآخر به: 
©> فإن كان يُقَدّر على قسمه ولا ينقص من حق الذي قام برهنه. بِيعَ له. 
)1١(‏ المختصر الكبير» ص (5115).؛ المختصر الصغير» ص (2656).» المدونة [5/ ١77‏ ]. 


فيه قوله: «المرتهن»» كذا في شبء ولعلّ صوابها: «المؤتمن». 
() المختصر الكبير» ص (5515). 
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©> وإن خيف أن ينقص حقه؛ بيع الرهن كله فقضِي الذي قام بحقه ودُفِع 
الثمن إلئ الراهن إن طابت نفس المنظرء وَإِلا حلف بالله: «ما أنظرته إلا ليوقف). 
ثمّ يعطل حقه”". 

إِنّما قال: «إنه يقسم الرهن»؛ فلن حق كل واحدٍ من المرتهنين واجبٌ 
في الرهن.ء فليس أحدهما أولئ من الآخرء فإذا اختلف حقاهماء ثم أنظر به 
أحدهماء بيع من الرهن بحصة من لم ينظر ودفع إليه» وترك منه مققدار حق الباقي 
إن انقسم الرهنء إذا كان كالحنطة والثياب وما أشبه ذلك» وإن كان لا ينقسمء بيع 
كله ثجٌ وف الذي لم ينظر حقه. ودُفِمَ إلى 17/١٠ب:‏ الراهن ما بقي إلئ أجله إن أذن 
في ذلك المرتهن الثاني. 

وإنلم يأذن. ذفِمَ إلئ المرتهن بعد أن يحلف؛ ليسقط الحق عن الراهن, 
ولم يوقف إل أجله؛ من قِبّل أنه لا فائدة للراهن في وقف ذلك إلئ الأجل» بل 
قد يجوز أن يتلف فيلحقه في ذلك غرز. 

]١17١5[‏ مسألة: قال: ومن رهن سيف فهلك المرتهن» ولم يعلم الورثة 
بكم هو رهن. فإنّه يحلف الراهن ما رهنه إلا بدينار» ثم يأخذه”". 


إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ ملك الرهن قد ثبت للراهن» وليس يُدْرَئ كم الحق 


رداونلاء]١55/5[ةنودملا‎ ؛.]٠١517/5[أطوملا‎ ».)555( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.] 18/١١1 البيان والتحصيل‎ .]7١9/١١[ والزيادات‎ 

62 المختصر الكبير» ص (2350). النوادر والزيادات [ /١ ٠‏ :”ل البيان والتتحصيل 
[]. 


الذي الرهن عليه؛ ولا يذَّعِي مقداره أحدٌ فيّرجع إلئ قيمة الرهن فيما يدَّعيه 
المرتهن» فكان القول قول الراهن مع يمينه في مقدار ما يذكره من الدَّينَء إذ ليس 
هاهنا شىء أوليا به منه. 


[75١؟١]‏ مسألة: قال: ومن رهن حلي امرأته فبيع اتبعته بقيمته”". 

كه يعني: إذا أذنت له في رهنه فبيع بالذي عليه» كان لها قيمته علئ الراهن 
وهو الزوج. 

01 مسألة: قال: ومن أَخْرِجَ إليه رهن فأنكره. حلف المرتهن أنه 
رَهُنَةا"2» إلا أن يأتي أمرٌ يدل فيه علئ كذبه”". 

5ه نما قال ذلك؛ لأنَّ المرتهن مؤتمرٌ علئ عين الرهن» فالقول قوله مع 
يمينه إذا لم يأخذ الرهن ببينةٍ. 

وليس كذلك أمره إذا تلف فيما يذكر؛ لأنه ليس مصدقاَ علا التلف؛ لقبضه 
الرهن لمنفعة نفسه» وهو مؤتمنٌ علئ عينه؛ فكان القول قوله مع يمينه". 


(1) المختصر الكبيرء ص (2550. النوادر والزيادات 5١/١١1‏ ؟7]. 

(؟) قوله: ارَهْنَةُ»» كذا في شب» وفي المطبوع: هو بعينه». 

(9) المختصر الكبير» ص (23510)» التفريع مع شرح التلمساني [9/ 97 ]. 
() نقل التلمساني في شرح التفريع [4/ ”97]» هذه الفقرة عن الأبهري. 
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]١7١[‏ قال: وإن قال الراهن: «قد قضيته نصف حقه». فلا يصدقء ولكن 
يغرم ثم يأخذ رهنه» وبحلف من كان من الورثة يُنّهم أنه يعلم ذلك”". 
إِنّْما قال ذلك؛ لأنَّ الراهن مدَّع أنه قد قضئ بعض الحق الذي علئ 
الراهن. فلا يقبل قوله إلا ببق وَإِلَا حلف المرتهن أنه لم يقبض حقه. أو ورثته 
إن كان قد مات؛ لأنّه منكدٌ لِمَا يُدَّعَى عليه؛ و«البَينَةُ عَلَئْ المُدَعِى وَاليَمِينُ عَلَى 
المُنكراء كما قال رسول الله 55و". 
0 مسألة: قال: ومن رهن رهنء ثم سأله: «أن يدفع إليه خيراً 
من رهنه)» فأبئ» فليس ذلك له إلا برضا المرتهن. 
فإن باع الرّهنَء أعطئ المرتهن الثمن في حقه. حل أو لم يحل ويمضي 
البيع". 
قر تدا قا ليو نلك لذن الرهو فلوسي تعد المرتهوه تلبس عليهتوة 
ذلك على الراهن وأخذ غيره إلا أن يحب ذلكء كما لو اكترئ شيئاًء ثم طلب 
المكري منه أن يرده إليه ويدفع غيره» لم يكن ذلك علئ المكتري» فكذلك الرهن 
)010( المختصر الكبير» ص (35560).» المدونة [5/ .]١5٠‏ 
(0) تقدّم ذكره في المسألة رقم ١191‏ . 


ره المختصر الكبير» ص (5560).» المدونة [5/ 7777١].ء‏ النوادر والزيادات [ 1/١ ٠‏ 
التفريع مع شرح التلمساني »]١١/91[‏ البيان والتحصيل .]١ 4/١١1‏ 


فأمّا إذا باع الراهن الرهنء فإنّ المرتهن بالخيار» إن شاء فسخ البيع وأخذ 
الرهن؛ وإن شاء أمضاه وأخذ ثمنه في حقه؛ الخيار إليه في ذلك؛ لأنَّ الراهن 
متعدٌ والمرتهن متعدّئ عليه» والخيار للمتعدّئ عليه في الأصول علئ ما بيّناه 


]١7١0[‏ مسألة: قال: وإذا باع الراهن الرهن بإذن المرتهن. ثمّ قال: «أَدْنْتُ 
له ليدفع إليّ حقَّي )”2 فبَحْلِفُ علئ ما قالء ويوضع له رهنٌ يأخذ الشمن فإن له 
يضع له شيئًا وفّاه المن". 

5 إِنّما قال ذلك؛ لأنّ حق المرتهن قد وجبء فليس للراهن أن يبيع الرهن 
ولا يأخذه من يد المرتهن بغير رضاه. 

فإذا قال: (إِنّما أذنت له في البيع ليدفع إلي ثمنه»» كان القول قوله مع يمينه. 
لاحتمال أن يكون الأمر كما قالء إلا أن يدفع إليه الراهن بدل رهنه ليكون حقه 
فيه ويكون الثمن للراهن. فإن لم يفعل ذلك الراهن كان الثمن للمرتهن؛ لأنّه 
ول الرهن الذى افك مان سجنه ننه 


]١١71[‏ قال: ومن رهن رهناء ثم هلك وعليه بينةٌ تشهد علئ هلاكه وهو 
مما يضمن. فإنَّ ضمانه عليه. 


)١(‏ في المدونة51/ 177]. أن المرتهن قال: لم آذن للرٌّاهن في البيع ليأخذ الرّاهن الثمن. 
(؟) المختصر الكبير» ص (3550). المدونة [5/ ١77”‏ و١61١].‏ 
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وقال ابن القاسم: إذاثبت معرفة هلاكه من غير سببه. فلا شيء عليه. 
وكذلك الضياع'''. 

© إِنْما قال: «إنه يضمن ما تلف من الرهن إذا كان مما يخفيئ» وإن قامت 
البرّنة علئ تلفه)»؛ لأن أصل ما يخفيئ هلاكه هو الضمان»11/١٠/ب]‏ فليس يزول 
اما ف لو م د .. خاو ٠‏ 3 5 
ضمانه» وإن علم تلفه ببينةٍ؛؟ لآن قيام البينة على ذلك نادرٌ» ولا يزول الأصل الذي 

فهذه رواية عبد الله بن عبد الحكمء وقد قال غيره عن مالك: «إنه لا ضمان 
عليه إذا عَلِمٌ تلفه»» وهو قول ابن القاسمء وكذلك الضياع. 

وهذا هو الصحيح؛ من قِبَل أنه إذا علِمَ تلفه من غير قوله بِبَّةٍ تقوم» فهو غير 
متعدٌ بتلفه ولا في كون الرهن في يده فلم يكن عليه غرم قيمته. 

وللتوويجي هانه للق كان كالخ اصبمووبوهية قلط الأن الخاضيي م 
بقبض المغصوبء. وليس كذلك المرتهن. 

ولاأخذه عل طريق المعاوضة كالقرض فيكون ضامنا له إذا تلف بصنعه 
أو غير صنعه؛ لآن المستقرض دخل علئ رد مثل العين متا تصرّف فيهاء وليمس 


؛.]١9٠‎ /١١[ النوادر والزيادات‎ .]١77/5[ المختصرالكبير» ص (310). المدونة‎ )1١( 
.] 17 /4[ التفريع مع شرح التلمساني‎ 


ا شرع اقفر الكبير المجلد الثانى 
كذلك المرتهن؛ لأنه لم يقبض الرهن ليتصرف فيه» فاختلفا لهذه العلة» فلم يكن 
عن المزتهين فيوان 01 


[1777] مسألة: قال: وإذا بعث رجلٌ مع رجل بثوب يرهنه وأمره بشيء 
فزاد بغير علم صاحب الثوبء فطلب المرتهن عشرة» وقال صاحب الثوب: «ما 
دفع إلى إلا خمسة وما أمرته إلا بذلك», وأقر الرسول أو أنكر. فإنه يؤخذ من 
صاحب الثوب العشرة إن كان ثمن الشوب ذلكء ويكون لصاحب الثوب قبل 
وشو له 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأن المرتهن القول قوله مع يمينه فيما ينكره من مبلغ 
الحق إلا قيمة الرهن» فوجب أن تكون له العشرة إذا كانت قيمة الرهن ذلك أو 
أكثر؛ لأنّ المرتهن يقول: «لا أخرج الرهن عن يدي إلا بما أَخَدَّ مني منّ الدّين»؛ 
فيكون ذلك له. 

ويه ع ع هه و 
أخذها من المرتهن بغير أمره» وإن أنكرء حلف بالله أنه لم يأخذ1١/)‏ غير ما 
أمره؛ وهى الخمسة التى دفعها إلئ الآمرء ويغرم الآمر الخمسة. 
)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 7]» هذا الشرح عن الأبهري. 


(0؟) المختصر الكبير» ص (750). النوادر والزيادات[١١/775].‏ البيان والتتحصيل 
.]0/11١[‏ 


[؟؟١]‏ مسألة: قال: فإن زعم أنه دفعها إليه حلف وبرى, وإن أنكر أن 
يكون أخذ من المرتهن إلا خمسة؛ حلف الرسول وبرئ» وكانت على صاحب 
الثوب”". 

إِنْما قال ذلك؛ لأنَّ الرسول مؤتمرٌ» فالقول قوله في دفع ذلك إلئ 
العره ا . 

فإن أنكر أن يكون أخذ غير خمسةٍ فالقول قوله أيض] مع يمينه؛ لأنَّ المرتهن 
مدع عليه وهو منكرٌ. 

[:؟7١]مسألة:‏ قال: ومن أرهن حلياء فأرهنه المرتهن من آخر. فكسره 
المرتهن الآخر. وادَّعيل صاحبه أنَّ فيه مالا كبيراً» فالقول قول الكاسر ويحلف. 
إلا أن تكون للراهن بينة:". 

ك6 إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الكاسر له غارمٌ لقيمته» والقول قول الغارم مع يمينه 
في مبلغ ما يغرم من القيمة؛ لأنَّ الذي يدَّعي عليه أكثر من ذلك مُذّع وعليه البيّة. 

ومعنول هذه المسألة: إذا كان المرتهن الأول أرهنه بإذن الراهن. فإن كان 
بغير إذنه فهو متعدء وللراهن أن يأخذ قيمته منه يوم تعدّئ بالرهن من غيره: 


6 المختصر الكبير» ص (5711). 
00 المختصر الكبير» ص (5515). 


والقول قوله مع يمينه في القيمة» أو يأخذ قيمته من الكاسر والقول قول الكاسر 


81/81 [مسالة#قال# ومن رهن ساح ناكا افلا ينان طن وغل 
اليمين: «ما أَضَعْتٌ ولا أردت فساداً». 

وإن كان أضاعه فلم يَنْظرْ في شيءٍ من أمره حتئ أصابه ذلك» فهو يشسبه أن 
يكون فيه شيء”". 

5 إِنّما قال: «إنه لا ضمان عليه إذ انفسد»؛ لأنّه لا يتهيّاً له منع فساده ولا 
الاحتراز منه إذا حفظه حفظ مثله» فلا شيء عليه؛ لأنّه ليس بمتعدٌ ولا مفرّطٍ. 

فأمًا إِذا فرَّط في حفظه فعليه ضمانه؛ لأنّه قد فرّط في حفظه وتعدّئ في 
ذلك فلزمه قيمته بالتعدّي. 

والسّاج: هو كساءٌ يشبه الطيلسان. 

[7>77١]مسألة:‏ قال: وإذا اختلف الراهن والمرتهن. فالقول قول المرتهن 
فيما بينه وبين قيمة الرهن يوم يختلفان حين اختلفا" ". 

ب كه يعني: إذا اختلفا في مبلغ الدّين كم هو. 
010( قوله: «فأَكِلَ)» يعني: أكله السّوس ونحوه؛ كما في النوادر والزيادات /١١[‏ 184]. 


(؟) المختصر الكبير» ص (3775). النوادر والزيادات .]١184 /١١[‏ 
(9) المختصر الكبير» ص (7377).» المدونة [5/ ١55‏ ] النوادر والزيادات .]779/١١[‏ 


من كتاب البيوع 2 
١ 7‏ 
0 قيمة الرهن في مبلغ الحق. 
ولولا ذلك لم تكن للرهن فائدة. 


فإن قيل: فائدته أنه وثيقةٌ لحقه» متئ فلّس الراهن أو مات فالمرتهن أولئ 


قيل له: حفظ أصل الحق ومعرفة قدره» هي من أكبر الفوائد التي جعل 
الرهن من أجلها. 

ألا ترئ: كر تولةاء وحل: مول تَعِدُوأكتيفرَهضمفبوضةة 4 البقر ةدا 
فجعل الرهن كالكتابة في الوثيقة في الحق ثم وعظ الذي عليه الحق عند عدم 
الر هن والكتابة» فقال: وان أَمِنَ بعكم بَعَصْسَا كلو دْالرِى أؤْمُونَأمََتَه وَلِيقَاَلّه 
2 اقول أن وحمو ل هو والرجوم] دا ماكنه فى الذين ويج ره اله آنه 
يرجع إلئ قولها في مبلغ الدّينء وقد ذكرنا هذا فيما تقدّم. 


[1170] مسألة: قال: ومن ارتهن ثوب بعشرةٍ بشهودٍ علانية؛ ثم زاد فيه ثمن 
الخمسة. فلمًا تقاضاه حقه ادّعئ الخمسة عشرء فعلئ المرتهن البينة» وَإِلا حلف 
الراهن: «ما ازددت منه شيئا» وكان القول قوله”". 

كك إنما قال ذلك؛ لأ ارهن قد ؟. ثبت ما رهن به بشهادة الشهود علا مقدار 


60 المختصر الكبير»ء ص (555). النوادر والزيادات [ 0١ ٠‏ البيان والتحصيل 
[11/ 7 ]. 


الحق» فكانت شهادتهم أولئ من الرجوع إلى قيمته؛ لأن شهادة الشهود أقوئ من 
شهادة الرهن» فكان قولهم أولئ. 


ولم يقبل قول المرتهن فيما يدّعي من الزيادة إلا بي وَإِلَا حلف الراهن 
وبرئ منها؛ لأنّ المرتهن مدَّع للزيادة علئ ما ثبت الرهن به من الحقء والراهن 
منكيرٌء فعليه اليمينء والبيّة علئ المرتهن. 

]١1774[‏ مسألة: قال: ومن طلب من رجل حلي فزعم أنه عنده وديعة 
قال الناي يهو فى بديدة ابل ره 4ه قالقوك اقول وت اللحالى وزد لف 

كه إِنُما قال ذلك؛ أن الذي في يده 11/0/11 الحلي قد أقر أن ملكه للذي 
يدّعيه وادّعيئ أنه رَهَنَهُإياه» فالقول قول ريّه أنه لم يرهنه؛ لأنَّ الذي في يده مدّع 
لعج نادوس فى ولكهه وصاندي لماك يكو الجن لماعي الثة وغل 
المذكر البعيت: 


[7؟١]‏ مسألة: قال: ومن ارتهن عبداً فجَرَّحَ. فأسلم الرّجل عبده وماله 
إلعنْ المجروح. فقال الغريم: «أنا آخذه وأؤدّي ثمن الجرح». فليس له أن بأخذ 
ماله؛ لأنه لم يكن رهنّاء ولكن: 

©> إن شاء أن يأخذ العبد الذي هو رهنه بثمن الجرح ويُرَّجِعَ المال إلى 
سيدة) فعل. 


.]١ 565 /5[ المختصر الكبير» ص (35355). المدونة‎ )١( 


من كتاب البيوع 2 
2 
69> وإن شاء برك 
كت إنّما قال ذلك؛ لأنَّ مال العبد لم يكن رهن فيدخل في الرهن متئ افتك 
المرتهسٌ العبد بجنايته؛ لأنّهِ إذ افتكه بجنايته بقّاه عل ما كان عليه فى الأصل من 
[170١١]قال:‏ وقد قيل: إذا أسلمه سيده. كان للمرتهن أن يفديه إن شاء. 
ويكون ما افتداه به فى رقبة العبد وماله لا يدخل علا السيد. 
وإن كان فى ثمن العبد فضلٌ عما افتداه به كان للسيد. وإن كان ثمنه أقل. 
فلا شيء له. 
وَإنهسا كاله أن رلاسسدة لآنهاكان برحو ايكون لةاتض هبو الاول أعحت 
إلينا؟. 
عرويضه هذا القرل هيو أن الموتية إذا انك الغية مجتارعة فقن ونع :له 
العبد بماله؛ لأنّه لولاه لكان المجنى عليه يأخذه بماله» فإن شاء سيد العبد أخذ 
العبد وماله بعد أن يدفع إلئ المرتهن حقه من الدَّين وما زاد عليه مما افتكه به من 
أرقن الجناية» وإن شاء تركه له إن زادت قيمته عن الدذين وإث نقضت قبمعه عن 
الدب كان للمرتين أخذها نقض هن كمه مالس دم 


وه :ذا افقن اه المرتقره قير آم الرز اهن ناما ذا اساسا مرف فإن ما اذ 


.]77 5 /٠١[ النوادر والزيادات‎ »]١ 48 /5[ المختصر الكبير» ص (31)» المدونة‎ )١( 
.]١ 55 /5[ ه64 المختصر الكبير» ص (/771).» المدونة‎ 


ا شرن المسغير الكبير المجلد الثاني 
: 28 --- 5-2-5-7 22222722225 تت تر 


علئ حقه مما افتداه به فهو علئ السيد يدفعه إلئ المرتهن مع حقه ويأخذ ١/1‏ ب] 
عبده؛ أو يباع في دينه ويتبعه المرتهن بما تبقئ من الدّين وما زاد عليه مما افتك به 
العبد من أرش الجناية. 

]١71[‏ مسألة: قال: ومن ارتهن زرعا فأصابته عاهة: فأخذ مالا من غيره 
فأصلحه به حتئ انتعشء فالأول يبدأء ثم الثاني”". 

> يعني: أنه يبّدَأ بالذي جَنِي الزرع بماله؛ لأنّه أقوئ سببا من غيره؛ ثم 
بالآخر بعده؛ لأنّه لولا ما حيي به من مال الآخرء لم ينتفع بمال اللأول» فوجب أن 
يبدا الأول فالأولء يعني: الأول الذي حيبي الزرع به وهو الذي أنفق ماله آخرأء 
يبدأ به؛ لأنّ الزرع بماله حبيء ثم الذي يليه. 

وهذا معنا قوله: يبدأ بالأول فالأول» أي: الأولئ فالأولئ. 

]١77[‏ مسألة: قال: ومن ارتهن رهناء فطلبه صاحبه ليبيعه ويدفع إليه 
ثمنه» فليس ذلك له حتا يرضىئا المرتهن”'". 
)١(‏ المختصر الكبير»ء ص (/7577). النوادر والزيادات ١85/١١1‏ و 1755]. البيان 


والتحصيل 1[ .])١ ١/١ ١‏ 
(6) المختصر الكبير» ص (7507). 


اك 171 

تقر لجااقاندنك: لذ الرسن قل وه رفن المرقين وضاق بحقه زيه 
فليس للراهن أن يبيعه ولا يخرجه عن يد المرتهن إلا برضاه. 

]١7[‏ مسألة: قال: ومن ارتهن داراً ذات غلةِ ثمٌ قال لصاحب الدار: 
١استأجروني‏ أتقاضئ غلتكم وآخذ الخراج بإجارةٍ معلومةٍ»» فلا بأس بذلك”". 

كه إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الرهن لا يخرج عن يد المرتهن وإن استأجره الراهن 
لقيامه عليه وحفظه؛ لأنّه لا ينتقل عن يده إلئ يد غيره» وإنما الذي يكره أن يخرج 
من يد المرتهن إلئ غيره ممن لا يقوم مقامّه. 


]١17*5[‏ مسألة: قال: ولو قال رجلّ لرجل: «قد أحررْتٌ لك رهنك. 
فأسلف فلانًا» - لرهن”" كان يريد أن يضعه علئ يديه -. فدفع بقوله. فإنه ضامنٌ 
للتفليس» ويحاصّه الغرماء”. 

كه إِنُما قال ذلك؛ لذن الذي قال للمرتهن: ١قد‏ أحرزت رهنك»» وهولم 
يحرزه» قدغرّه فى دفعه ماله إلئ الراهن» بل قد ضمن له توفية حقه من الرهن 


(0) المختصر الكبير»ء ص (3517). النوادر والزيادات1١١/87١].ء‏ البيان والتحصيل 
.]١5/11١[‏ 

(0) قوله: «لرهن». كذا في شبء وفي المطبوع: «لمعين». 

(9) المختصر الكبير» ص (317). النوادر والزيادات ١98/٠١١1‏ ]. البيان والتحصيل 
.])١6/1١1١[‏ 


عاي د شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
0 


الذي ذكر أَنّه قد قبضهء فعليه ,0/14 دفع الحق إلئ المرتهن؛ لأنَّ المرتهن علئ 
ذلك دَقَمَ المال إلئ الراهنء فمتئ لم يدفع إليه حقه من الرهن الذي ضمنه له. 
وجب عليه أن يدفع إليه من ماله» وقد قال عثمان رضي الله عنه: «لا تو عَلَىئْ 
مَالٍ امْرِي مُسلم)"'. 

٠ 


]١175[‏ مسألة: قال: وإذا رهن رجلان دارا ثمّ مات أحدهما قبل الأجل. 
فقد حل ما على الميت منهما في نصيبه '". 

> إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الدّين يحل بموت الذي عليه وقَلّسه؛ لزوال ملك 
الميت» وخراب ذمّة المفلس» ووجوب تفرقة مال الميت علئ ورثته» وقسم مال 
المفلس عليز غرمائه» وكان الدَّين أولئ من الميراث» فوجب تقدمته لهذه العلة, 
وبقي نصيب الحي حتئ يحل الدّين. 


252520522 


]١75[‏ مسألة: قال: ونفقة الرهن عل صاحبه”". 


نما قال ذلك؛ لأنَّ ملك الرهن هو للراهن» لا ينتقفل بكونه رهنا عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة1١٠١/107]»‏ والبيهقي في السئن الكبرئ 41/١١1‏ 90] من طريق 
معاوية بن قرة» عن عثمان» والشارح سيعل هذا الأثر حين يذكر اعتراض]ً علئ مذهب 
مالك؛ كما في المسألة رقم 2١1716‏ في حين أنه يستدل به في هذا الموضع. 

(؟) المختصر الكبير» ص (/5737). النوادر والزيادات .]757١/١١[‏ 

(9) المختصر الكبيرء ص (777)» المدونة ١75/51‏ و55١]ء‏ النوادر والزيادات 
)١1/٠[‏ التفريع مع شرح التلمساني 18/91 ]. 


اله مك رتك له خُنُ وَعََيْهِ غَر م200 يوق لعلف وعلنه تق 


]١7307[‏ مسألة: قال: والرهن أوليا من الكففنه. 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المرتهن قد وجب حقه في الرهن وتعلق به فصار 
أولئ من غيره كائن ما كان» من ربه وغير ربه. 

ألاترئ ل: أَنَه ليس لأحدٍ أخذه من يده ولا إخراجه عن رهنه إِلّا بإذنه أو دفع 
الحق إليه» فلمًا لم يكن لربه أن يأخذه في حال الحياة بغير إذنه حت يوفيه حقه. 
فكذلك إذا مات لم يكن ذلك لورثته؛ لأنَّ الورثة يقومون مقامه فيما كان يملكه. 
وليس لهم ما لم يكن له. 


]١71[‏ مسألة: قال: ومن رهن غلامً له. ثمٌ حلف بعتقه» فحنث وليس له 


0 : : 7 5 0 ع 
مال غيره. فلا يجوز عتقه. كانت يمينه قبل أن يرهنه أو بعدما رهنه”*) 


. ١7٠١ 5 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 

(0) نقل الباجي هذا التفسير عن الأبهري في المنتقئ [01/ 4٠‏ 7]» والتلمساني في شرح 
التفريع [4/ 18 ]. 

(0) المختصر الكبيرء ص (2551.» النوادر والزيادات ٠١ /١١[‏ و557]. البيان 
والتحصيل 1/١١1‏ 7]. 

(:) المختصر الكبير» ص (/757). 


2د | تهنا قال انناف لا دص المرقين قن عاونا لرهن رونو العيله فلس 
للراهن أن يعتقه؛ لآن فى ذللق إيطال عنق المراتهة: 


ألا ترئ: أنه ليس 4/01 ب له أن يبيعه بغير إذن مرتهنه. 

وسواءٌ كانت يمينه قبل رهنه أو بعده. يعني: عقد يمينه بعتقه؛ لأنه ل يجوز 
أن يعتقه بعد رهنه» سواءٌ كان عقد اليمين بعد الرهن أو قبله؛ لأن العتق بعد رهنه. 
ولا يجوز عتق الراهن الرهن من غير إذن المرتهن أو دفع الحق إليه. 

وهذا إذا لم يملك الراهن مالا غير العبد المرهونء فأما إذا كان له مال غيره 
جار عنله او اخ ليق المرتهن منه أو يدفع إليه رهن بدل رهنه. 

]١79[‏ مسألة: قال: ومن رهن حائطم ليتيم» ثم باعه من رجل» فالبيع 
مردودٌء وليس ذلك له إلا برضا المرتهن”". ْ 

5ه إِنْما قال ذلك؛ لأنّ حق المرتهن قد وجب في الرهن» فليس يجوز لأحدٍ 
إخراج الرهن عن يده بغير إذنه» أو دفع الحق إليه» لا ببيع ولا غيره. 

وهذا إذا كان الذي رهنه ممن يجوز رهنه علئ اليتيم» فأمّا إذا كان ممن لا 
يجوز ذلك له فرهنه باطلٌ وفعله باطل. 


)010( المختصر الكبير» ص (/7551). 
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[50١1١]مسألة:‏ قال: ومن وضع رهنه على يدي رجلء ثم عدوا عليه 


فباعوه. فإنه يأخذ رهنه حيث وجده. فإن فات أخذ حقه حالاً إن رضى بذلك. 


هط و 

وإن تعدئ الذي وضع الرهن علئ يديه فباعه ولم يكن له مال, لم يحل 
الحق علئ الراهن» وكان إلىن أجله0". 

إِنُما قال لاك :(إن المرعون بياخ الرهن ذا نيع بير أتره إن قنناء أن 
أخد ههه فلن الرهرن توعان وه اللمر تيده لين الجن فاته رذن 
المرتهن. أو دفع حقه إليه إذا رضي بذلك المرتهن» ومتئ تعدّئ أحدٌّ فباعه ممن 
وَضِعٌ علئ يديه» فللمرتهن أخذه حيث وجده. أو أخذ دينه ممن باعه إن لم يجد 
الرهن أو كان قد فات. 

فإن لم يكن له مالٌ» لم يكن له أخذ الحق من الراهن حتئ يحل أجله؛ لأنَّ 
الراهن لم يتعد في بيع الرهن» وليس عليه من تعدي غيره شيءٌ» وعليه دفع الحق 
الذي كان الرهن به إذا حل أجله. 

]١١41[‏ مسألة: قال: ومن رهن أمة0/1٠/1‏ بغير ولدها - ولها ولد صغي 
-. فذلك جائزء وإذا بيعت» بيع معها ولدهاء فكان له" في رهنه ثمن الوليدة» ولم 
يكن له أولادهاء فإن فضل له من حقه شيءًء كان أسوة الغرماء في ثمن الولد”". 


0010 المختصر الكبير» ص (777). 

() يعني: للمرتهن. 

00 المختصر الكبيرء ص (/2)755 النوادر والزيادات[١١/‏ 187١]ء‏ البيان والتحصيل 
45/113 ]. 


إِنّما أجاز رهن الأمة دون ولدها؛ لأنَّ الرهن ليس هو إخراج ملك الأمة 

عن الراهن إلئ المرتهن» وإنما هو وثيقة للمرتهن» وإنما مُنِعَ من التفرقة بينهما 
في البيع؛ لأنّه إخراج ملكء فأمًا إذا لم يكن إخراج ملكِ جاز. 

ألا ترئ: أن له أن يؤاجر الأم دون الولد» فكذلك يجوز ذلك في الرهن. 

ثم تباع الأم مع ولدها إذا حل الأجل الحق؛ لأنه لا يجوز التفرقة بينهما في 
البيع؛ لأنه إخراج ملك ثوّتكون للراهن حصة الولد من الثمن» وللمرتهن حصة 
الأم من الشمن. 

فإن بقي من دَيْنِه شيءٌ شارك المرتهن سائر الغرماء في ثمن الولد؛ لانه 
مثلهمء ولا يشاركه الغرماء في ثمن الأم؛ لأنّه أولئ بالرهن منهم» فكذلك هو 
أولى بثمنه منهم. 

]١1747[‏ مسألة: قال: ومن رهن رجلاً رهنا بين إل سنةٍ وحازه. ثمّ ابتاع 
من آخر شيئًا إلى شهر ورهنه فضل الرهن الأول» فحل أجل المرتهن الآخر قبل 
الأول» ولم يكن علم الآخر أنَّ الأول إلئ سنةٍء فيباع الرهن ويعطوئ حقه من ثمنه. 
ويعطا الآخر ما فضلء ولا يؤخر الأول إلئ أجله”". 

6 إِنّما قال ذلك؛ لأَنَّ المرتهن الآخر إِنّما دخل عليئ أن يباع الرهن إذا حل 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (3558). النوادر والزيادات[1١١//1١1].‏ التفريع مع شرح 
التلمساني [9/ ١٠١1‏ ]. 


من كتاب البيوع ع2 


أجل الحق ويُعطئ حقه من ثمنه إن لم يكن يعطيه الراهن ذلك من ماله» فوجب 
أن يباع له الرهن, ثم يدفع إليه ما فضل عن حق المرتهن الأول. 

ويدفع إلئ المرتهن الأول حقه أيضاً ولا يوقف إلى أجله؛ لأنّه ليبس في 
ذلك منفعة للراهن ولا المرتهن» بل قد يلحق الراهن ضردٌ بوقفه. وهو أن يتلف 
فيحتاج أن يغرم حق المرتهن ثانية» وهذا ضررٌ عليه وعلئ المرتهن» وقد قال 
رسول الله ٠01‏ ب] عَلئاهُ: رلا صَرَّرَ وَلَاإِضْرَارَ0". 

ولأنَّ المرتهن الثاني دخل أيض) علئ تقدمة المرتهن الأول عليه» وأنه إنّما 
يأخذ ما فضل عن حق الأول. 

وهذا إذا كان رهن الثاني بإذن الأول» فإن كان بغير إذنه لم يجز رهنه» وكان 
الرهن كله رهنا للأول بحقه. ولا شيء للمرتهن الثاني؛ لأنَّ الراهن متعدٌ بالرهن 
الثاني» فوجب رد تعدّيهه ولا يلزم ذلك المرتهن الأول. 


#ى د#نى .#2 
ثي* في* مي*» 


. ١١7 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 


باب العاريم 


١١‏ ] قال: ومن استعار دابَّةَ ولم يتعدّ عليهاء فلا ضمان عليه”". 

هه إِنّما قال ذلك؛ لأنّ المستعير : 

ليس متعدّي] بالقبض كالغاصب فيلزمه ما تلف في يديه من غير صنعه. 

ولاهو مثل المستقرض الذي قبض ليرد مثله بدلاً مما قبضه. 

وإنما قبض العارية ليتتفع بهاء ثمّ يرد عينها إن بقيت» وإن تلفت» فلا ضمان 
عليه إذا لم يكن تلفها بسببه. 

فإن قيل: قد قال النبئٌ كَلةِ: «العَاريّة 1 وَالرْعِيمُ غَارةٌ90”؟ 

قيل له: معنئ قوله صلئ الله عليه «العَاريّة يَُ مَضِْمُونَة): أي اماف الى لآن 


صفوان الجمحي قال له: : «أَغَمْ عَضبٌ َم حَارِيَة يا مح مُحَمدٌُ؟ فَقَالَ التبيّ علل: بل اه 
مَضْجُوتةًا أي: مؤدَّاةٌ؛ لأنّ صفوان ظنًّ أن النبى يك لا يرد عليه ما استعاره©' 


.)151/( المختصر الكبير» ص (7559).؛ المختصر الصغير» ص‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود 7/51 ».]17٠١‏ وهو في التحفة [189/5]. 

(9) ينظر الاعتراض في: العدة شرح العمدة» ص (5160). 

(5) نقل التلمساني هذا الشرح عن الأبهري في شرح التفريع [9/ .]١١7‏ 

(5) شرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني الشاميء صدوق فيه لين من الثالثة. تقريب 
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ع 


سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله د يقول في حجة الوداع: 


0 


«العارية مُوَّدَّاة وَالرَعِيمُ غَارِ 


ورّوَئ عبدة' “» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبيّ ع 
قال: «عَلَىئ اليد مَا أَكَزَتْ حَتوا تُوديه)7". 


0 عر 


ومعنل قوله: «مُوّدَاةاء كقول اللشكر وجل : م#إنَاسَه يا مَدم أن توّدوأ لماكت كات 
ِل أَهيهَا 4 تاسء:مه:» فإذا تلفت الأمانة لم يكن علئ المؤتمن شيءٌ فكذلك 
العارية إذا عُلِم 11/3 أَنَّهَا قد تلفت؛ لأنّه لم يأخذها علئ الضمان؛ ولا هو متعدٌ 
بالأخذ. 


ورَوَئ وكيع» عن علي ل ل ل 
ا ل ل د «العارية َُلَنْسَ بيع وَلَامَضْمُوتَة إِنْمَاهُوَ 


010 َ 


مَعْرُوفٌ إِلَا أَنْ بُكَالِف فَيُضَمَنَ 


التهذيب» ص (575). 

)1١(‏ أخرجه أبو داود[7/5١7].»‏ والترمذي [7/ 55 15 وابن ماجه [71/ /57 1 والنسائي 
في الكبرئ [5/ 717]) وهو في التحفة [5/ .]١19‏ 

(؟) عبدة بن سليمان الكلابي الكوفيء ثقة ثبت» من صغار الثامنة. تقريب التهذيب» ص 
(51796). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة /١١1‏ 170]» وأبوداود [707/4]. والترمذي [5/ 45 15]» 
وابن ماجه [571/ 51/9 ] وهو في التحفة 11/51 ]. 

(4) علي بن صالح بن صالح بن حي الهمدانيء أبو محمد الكوفي أخو حسنء ثقة عابد. 
من السابعة. تقريب التهذيب». ص (/19). 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة »]711//١٠١[‏ وعبد الرزاق 174/81 ]. 


اهم ' 
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[55؟١]‏ قال: ويضمن العارية كلها ما ضاع أو انكسر من الحلي أو الثياب. 
ولا يضمن الحيوان إلا ما تعدّئ به. وكذلك الرهون. 

ومن نزل به أمرٌ من الله جَلَ وَعَرَ ب تقوم بعذره؛ لم يفرّط ولم يضيّع؛ فلا 
ضمان عليه©. 

هر تدا قال :للك لأن المسعير لمن قنهة العا ررةاعلةبوحجه ا لأمانة مفرذة 
بل قبَضَهًا لمنفعة نفسه. فإذا علم هلاكها من غير صنعه لم يكن عليه شيءٌ. 

وإذالم يعلم ذلك» ضمن قيمتها؛ لأنّه غير مُصَّدَّقِ علئ التلف. وإنما يُصَدَّقٌ 
علئ تلف الشيء مَنْ قبَضَ الشيء لمنفعة ربّه. كالمودع» دون غيره من المستعير 
والمر تيه 

فأمّاإذا تلفت بتعدّيه عليها لزمه قيمتها؛ لجنايته عليهاء بمنزلة ما لو تعدّئ 
عليها وهي في يد ربهاء فعليه قيمتها. 


010( المختصر الكبير» ص (73519). المختصر الصغير» ص (/551)» المدونة [5/ 58 5 ]؛ 
التفريع مع شرح التلمساني 91/ .]١١١‏ 
(0) نقل التلمساني في شرح التفريع 91/ .]١1١7‏ هذا الشرح عن الأبهري. 


زه 7١]مسألة:‏ فال: ومن أعار رجلا دابّةَ إلى أجل. فليس له أخذها إلى 


ذلك الأجل”". 


لغيره؛ فليس له أن يرجع فيه» كما لو أوجب شيئا من ماله هديا أو أضحية أو 


َ 
4. 


علئئ وجه النذر, لم يكن له أن يرجع فيه» وقد قال الله عر وَجَل: #أوفوأ بالعقود » 


.] ١ [المائكدة:‎ 


و 
١و‏ أ هه 1 اكر هو 7 5 
وفدروق محمد بن المنكدر”""'» عن جابر» عن النبئْ كد قال: «كل مَعروفي 


رس ستيه 
صََفَةَ) 00 فليس يجور الرجوع في الصدقة7'. 


(010 


فم 


فر 


60 


(0 


00 


]١">5[‏ مسألة: قال: ومن أعار رجلا نحاساًَ - طستًا* أو مهراس”" أو 


المختصر الكبير» ص (7579)» موطأ ابن وهبء القضاء في البيوع» ص (077)» التفريع 
مع شرح التلمساني .]١١1/941[‏ 

محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي المدني» ثقة فاضل» من الثالثة. 
تقريب التهذيب» ص (8689). 

أخرجه البخاري »2507١(‏ وهو في التحفة [71/ 73276]. 

نقل التلمساني في شرح التفريع »]١١7/4[‏ شرح المسألة عن الأبهري. 

قوله: (طست]»» الطست: كلمة أعجمية» جمعها طسوت. إِنَاء كبير مستدير من نحَاسِ 
ار لحرو رفسل لو رظر ‏ العصص الوسيط [540//5] نانع العووسن 110/11 7 
قوله: «مهراس)»» المهراس حجر منقور» مستطيل» ثقيلء يُدَقّ فيه الحبء ويُتوضاً 
منه» وقد استعير للخشبة التي يدق فيها الحبء فقيل لها مهراس. ينظر: المغرب 
للمطرزي» ص .)6١07(‏ 


٠ 5‏ و+ ف 
غير ذلك من المتاع - حياته. فذلك له. وليس له فيه 11/١1/ب]‏ رجعة» وشراوؤه منه 
جائرٌ إن شاء7". 


كت نما قال: (إِنَه لايرجع فيه لِمَا ذكرناء: أنه قد ألزم نفسه فعل خير 
في ماله لغيره» فليس له أن يرجع عنه؛ لأنَّ فعل المعروف صدقةٌ كما قال 
رسول الله يلياد 

وقوله: ١‏ ابام ل اال اي 
بينه وبين العارية» وذلك جائرُء كما يجوز ذلك في العريّة ي015" أن يشتريها المعري 
220111111110 
رجوع الشيء إليه» لا وجه المتاجرة في شراء منفعة العارية. 


]١1747[‏ مسألة: قال: ومن استعار دابّة إلى مكان فتعدّئ””". فصاحبها 
بالخيار: 


نيه بين أن بض يُضْمُته إياها يوم تعذئ بق بقيمتها. 


©> وبين أن يكون له الكراء في التعدّي. 


.)7559( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 

(0) قوله: «العَريّة»» العرية هي أن يجعل الرّجل ثمر نخلته لرجل محتاج بأكل ثمرتها سنة 
أو ستتين أو أكثر من ذلك. ينظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» ص (45)» المغرب 
للمطرزي» ص .)35١١(‏ 

() في المدونة [5/ 55/8 ]: «فتعدّئ فتلفت الذدايّة». 

(4) المختصر الكبير» ص (3159)» الموطأ [5/ »]١٠١ 5١‏ المدونة [55//5]» التفريع مع 
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5 إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المتعدَّئ عليه قد جُعِل مخيرء أعني: المجني عليه؛ 
أو ولي المقتولء بين القود والعفوء أو أخذ أرش الجناية إذا بُذلت له؛ لأنَّ المجني 
عليه مظلومٌ والجاني ظالمٌ» وقد قال الله عَزَوَجَلٌّ : ل تايلاديمو 
لاس © [الشورئ:؟4]» فجعل المجني عابية سكي ا عل الجاني؛ لكلا يعود الجاني 
لمثل فعله وليرتدع غيره بذلك» فكان رب الدابة مخيراً بين كراء الذّابة من حيث 


تعدئل» وبين أخذ قيمتها منه("©. 


3 ] مسألة: قال: ومن استعار دابَةٌ أو عبداًء فضلت أو أبق» فهو مصدّقٌ 
وعليه الس 

وإ اذغرا أنهمات وله خيران لايعلم بذلك أحدٌ منهم ولاغيرهم. فلا 
يصدّقء إلا أن يدّعي إباقًا أو انفلاتا فيعذر بذلكء إلا أن يأتي ما يدل علئ كذبه. 

وقد قيل: إِنّهِ للاشيء عليه إلا أن يأني ما يدل علئ كذبه". 

إنّما قال ذلك؛ لأنّ إِبَاقَ العبد وضلاله» وانفلات الدابّة وضلالهاء ليس 


شرح التلمساني 778/81 و 9/ .]١١١‏ 
)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ 779 و ».]١17١/4‏ هذا الشرح عن الأبهري. 
6 المختصر الكبير» ص (2)7559 التفريع مع شرح التلمساني 91/ .]١17‏ 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
معرفته بذلك» فكان القول :11/72/17 قوله مع يمينه على ما يذكر من ذلك؛ لأنا لا 
نعرف كذبه فيما يقول. 

فأمّا إذا ذكر موت ذلكء لم يقبل قوله إلا أن يأتي بمن يعرف ذلك؛ لأنّ 
موت العبد والدابّة ليس يخفئ ذلك علئ غيره من الجيران ومن يقرب منه» ليس 
هو ينفرد به» ويقدر أيضا علئ إظهاره وإعلام جيرانه بذلك» فمتئ لم يفعل ذلك. 
فقد فرّط وقصّرء فلم يُقبل قوله”". 

]١759[‏ مسألة: قال: ومن استعار دابّة إلى بلدٍ فاختلفاء فقال المعير: «غير 
ذلك البلد». فالقول قول المستعير إذا كان يشبه ما قال'". 

بعر نا قال ذلقة الآن المسععى قوسي لد كورب نذاب يخصير ل العا 
له وقبضه لهاء فكان أقوئ سبباء وكان القول قوله مع يمينه. 

ولآد لمعيه الظلا نينا قال وعدن !مسي ون العا وي اقل ةيفان للك 
منه» إلا أن يأتي المستعير من ذلك بما لا يعرفه الناس» ولم تتجر عادتهم به في 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 1١75‏ شرح المسألة عن الأبهري. 
62 المختصر الكبير» ص (2))5519 المدونة 551/51 و .56 النوادر والزيادات 
[١٠/؟557].‏ البيان والتحصيل ١6 /١5[‏ 7]. 


من كتاب البيوع 222 
501١‏ . 


الغارية فتلا يق اقوله لخوو عه هو عرف لاس » كما لاقل قدو مره دخو 
خلاف عرف الثاس فى النقد والسير والحمولة وأشباه ذلك. 


[١6؟١]‏ مسألة: قال: ومن استعار دابّة أربعة أميال» فتعدئ عليها إلى 
بريدين”2». فجاء بها عل أحسن ما كانت عليه. فليس عليه شىء إلا كراء ما 
ك0 

5ه إِنّما قال ذلك؛ لأنْ هذا المقدار الذي تعدّئ إليه يسيرٌء فليس عليه قيمتها 
إذا سلمت الدابة فيه ولم تنغيّر ولو وجب أن تكون عليه القيمة في هذا المقدار. 
لوجب ذلك في الميل ونحوه. 

وله الكراء؛ لأنّه زاد في ركوبها علئ ما أَذِنَ له صاحبهاء فله كراء ذلك. 

وقد قال هللف( إن له قيمة الذايةا- إن كاء- مو سين تمدع غليهاء أو كزاء 

ما تعدّى عليهاء وإن هي لم تتغيّر في سَوْقِ ولا بَدَنْ)”". 

)01( قوله: «بريدين»» هي مثنئ البريد» وهي المسافة التي بين السكتين» ومقدارها أربعة 
فراسخ. أو اثنا عشر ميلا بأميال الطريق» والميل يعادل ١854‏ متراًء والبريد يعادل 
7 متراً. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص (078)» النظم المستعذب 
في تفسير غريب ألفاظ المهذب »]١٠١5 /١[‏ معجم لغة الفقهاءء ص .)550١(‏ 

(*) المختصر الكبير» ص(25519). المدونة[5/ 2١‏ التفريع مع شرح التلمساني 


.]١١٠١ /4[ 
.]١81١/5[ ينظر: المدونة‎ )6( 


ووجهه ما قلناه: أنْ التعدّي لَمّا حصل من المستعير» كان رب الدابة 
المتعدّئ عليه مخيراً7/٠/ب:‏ بين كراء مثلها فى التعدّيء أو قيمتها من حين تعدّئ 
بلاكراء؛ لثلا يتعدّئ الثاس بعضهم علئ بعض» فجعل المتعدّئ عليه بالخيار 


علئ ما بِينّاهِ فيما تقدّم. 


[١61١١]مسألة:‏ قال: ومن استعار ثوب أيامًا فلبسه أكثر من ذلك. فيلزمه 
مانقص من قيمته بعد الأيام التي استعار إليهاء وإن كان أخلقه. فيرده وما نتقتص 
بعد تلك الأيام”". 

نما قال ذلك؛ لأنَّ صاحب الثوب لم يأذن له أن يلبس أكثر مما أعاره 
من المدَّةء فإذا زاد عليها كان متعدّياء وعليه بدل ما لبسه لصاحبه من نقصان 
فيمته» أو أجرة تلك الأيام» الخيار فى ذلك إل ونه 


كوم امه ع ع له 
[1751 ] مسالة: قال: ومن آتت إلى أهلها''' بقلادة وزعمت انها 


60 المختصر الكبير» ص .)3720١(‏ النوادر والزيادات 1559/1١١1‏ البيان والتحصيل 
/١١[‏ ١؟؟١|.‏ 


(؟) في النوادر والزيادات »]57١/١١[‏ والجامع لابن يونس /١18[‏ 57 5]: «جارتها». 


من كتاب البيوع 2 
لحل 


استعارتها": فأنكروا ذلك عليهاء فقبلوها”" ليردُومَاء فاعتيلت”" القلادة» قال: 
فإنه يغرمها الذي قبلهاء ويصفونهاء ثم يحلفون علئ صفتهاء ويلزمهم غرم ما 


5 إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ القلادة أخذت علئ وجه العارية» فإذا تلفت ولم 
يعلم تلفهاء فعلئ من تلفت عنده قيمتها من المستعير» أو من دَفَمَ المستعير إليه 
والقول قولهم في صفتها؛ لأنهم يغرمون قيمتهاء والقول في الأصول قول 
الغارم مع يمينه؛ لأنّ صاحبه يدّعي أكثر مما يذكره الغارم» فلا يقبل ذلك منه إلا 


.هه 


سية . 


0-4 © + 


]١76*[‏ مسألة: قال: ومن استعار دابّةً ليحمل عليها حنطة. فحمل 
جلجلان. فلا ضمان عليه إن كان الذي حمل منه مثل الذي ذكر. 


() في الجامع لابن يونس 57/١1‏ 5]: «بقلادةٍ استعارتها لها». 

(؟) قوله: «فقبلوها»» كذا يمكن أن تقرأ ويستقيم السياق وتتمة المسألة» ونحوه في النوادر 
والزيادات ».]55١/١١1‏ وفي المطبوع: «فقبضوها». 

قره قوله: «فاعتيلت»»؛ كذا رسمهاء ولعلها: فاغتيلت» أي: هلكت وتلفتء كما فى لسان 
العرب 1007/1١١1‏ وفي النوادر والزيادات 151١/1١١1‏ والجامع لابن يونس 
:]5::”/١[‏ «فتلفت». 

62 المختصر الكبير» ص (273720.» النوادر والزيادات 151١/1١١1‏ الجامع لابن يونس 
[557”/148]. 


وكذلك لو قال: «أحمل مروي"» فحمل قوهيًّا". فلا ضمان عليه”. 


5 إِنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا حمل علئ الدابة مثل ما استعارها له وأقل ضرراً 
بهاء فقد فعل ما له أن يفعل؛ لأنَّ المعير قد أذن له فى ذلكء فلا شىء عليه؛ لرضاه 
بذلك. 


وإذا حمل ماهو أكثر ضرراً بالدابة» فقد تعدئ وفعل ما لم يؤذن له فيه. 
11 فصاحبها مخيرٌ بين قيمتها أو كراء ما زاد» علا ما ذكرنا. 


١١5 5[‏ ] مسألة: قال: ومن استعار دابّة علي' أنه لها ضامرٌ, فلا ضمان 


عا 0 


5 إِنّما قال ذلك؛ لأنّ العارية إذا ظهر هلاكها فلا ضمان علئ المستعيرء 
هذا أصلها وحكمهاء فإذا شرط خلاف ما عليه الأصولء. كان الشرط باطلة 


(1) قوله: «مرويا»» المروي هو ثوب من رقيق ثياب القطن» منسوب إلى بلدة مروء 
وقيل: منسوب إلى بلدٍ بالعراق علئ شط الفرات» ينظر: التهذيب في اختصار المدونة 
[؟/75]» شرح غريب ألفاظ المدونة» ص (515). 

() قوله: «قوهيا»» القوهي هو ثوب من رقيق ثياب القطن» منسوب إلى قوهستان. ينظر: 
المغرب للمطرزي» ص (37417)» لسان العرب /١[‏ 7 917]. 

69 المختصر الكبير» ص »)77١(‏ المدونة [51//5 4 ]. 

(:) المختصر الكبيرء ص .)707١(‏ النوادر والزيادات1١١/508]ء‏ البيان والتتحصيل 


[زهالره؟"؟؟]. 


من كتاب البيوع 0 
51 . 


وقد قال رسول الله عَلِةِ: مل شَرْطٍلْيْسَ في كِتَاب الله فَهَوَبَاطِلٌ)”". وأبطل 
اشتراط البائع الولاء علئ المشتري”'"'؛ لذن الأصل أنه للمشتري. 


١١6 ©[‏ ] مسألة: قال: ومن استعار غرائر ''"' فسرقتء. فهو لها ضامن 0 


5 إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الغرائر مما يخفئ هلاكهاء فإذا لم يكن للمستعير 
بي ةعلئن هلاكهاء ضمن قيمتها؛ لأنّه ليس مُصَد اهل تل الغارنةة لان فيقيها 
لمنفعته دون منفعة ربها. 


فإن قيل: أليس المضارب إذا ذكر أن المال قد تلف في يده؛ فالقول قوله 
المستأجر لمنفعة نفسه. ثم تلفه من مال ربه» والقول قوله في تلف ذلك مع يمينه» 


فكذلك يجب أن يكون المستعير والمرتهه”؟ 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرئ »]7”7١ /١٠١[‏ وابن ماجه [/ 577]» بهذا اللفظ. 
وهي قطعة من الحديث الذي بعده. وهو في التحفة /١7[‏ 570 ]. 

(؟) متفق عليه: البخاري (5057)» مسلم [7/ »]١١١‏ وهو في التحفة /١17[‏ 575]. 

(9») قوله: «غرائر»» الغرائر جمع غرارة» هي وعاءٌ من صوف أو شعر لنقل التبن وما 
أشبهه. ينظر: طلبة الطلبة» ص »)١٠١١(‏ التعريفات الفقهية» ص (/51١)»؛‏ لسان العرب 
.]١18/6[‏ 

(8:) المختصر الكبير» ص .)7537١(‏ 

(5) ينظر الاعتراض في: المبسوط للسرخسي /١1١[‏ 110]. 


قيل: لا يلزم ما ذكرت؛ من قِبَل أن أكثر المنفعة في الرهن للمرتهن» وكلها 
للمستعير» وأكثر المنفعة في الإجارة للمؤاجرء وكذلك في المضاربة أكثرها لرب 
المالء وإذا كان كذلكء. نُظِر إل من هو أكثر منفعة في الأصلء فَجعِل التلف 
منه؛ وكان الذي السَّيء في يده مصدّق] علئ التلف؛ بدلالة أنَّ المودّع مصدّقٌ 
على تلف الشيء؛ إذ لا منفعة له في الوديعة» وليس الغاصب مصدّقا علئ تلف 
الشيء؛ لأنَّ قبضه الشَّيء لنفسه لا لربّه» وكذلك لو عُلِم تلفه كان ضامن. 


وكذلك المستقرض إذا تلف السَيء في يده كان عليه بدله؛ لأنَّ قبضه 
الغرض لمنفعة نفسه. 6/1/ب: ثم ينظر بعد ما ذكرنا إلئ أكثر المنفعة أن تكون 
لقابض الشيء أو لربّه: 

فيكون إن كثرت لربه مصدقا علئ التلف. أعني: الذي في يله. 

وإن كانت له دون ربّهء لم يكن مصدّق) علئ التلف. إلا أن يُعْلم تلفه 
نوع نلق نون زليه كيهان 6 لآ قلقه قنبة قدت غير وله نس هو فد ب 
بالقبض فيلزمه ضمان ما تلف من غير فعله ولا جنايته» كما يلزم ذلك 
الغاصب المع 1 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ »]١١0-1١1١5‏ شرح المسألة عن الأبهري. 


باب الوديعم 


]١707[‏ قال: ومن كانت عنده وديعة» فاشترئ بها جاريةً فحملت منه. فهي 
في ذمّته وتكون أم ولدِء وإن كان إِنْما أكلهاء فصاحب الوديعة أسوة الغرماء”". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المودعَ لما تَعَدَّئ في المال الذي عنده باشترائه 
جارية» فقد تعلّقَ المال في ذمّته وصارت الجارية له» فإذا حملت منه صارت أم 
ولدٍ؛ لأنَّ المودعً» أعني: رب المال» لايملك عينها فيكون له أخذهاء وله المال 
في ذمّة المودّع. 

وكذلك إذا تلف المال فهو في ذمّتهء ويكون المودعٌ أسوة الغرماء؛ لأنّ ماله 
قد صار دين في ذمّة المودّع. 

وليس المودعٌ في هذا كالمقارض أو المبضّع معه إذا اشترئ بالمال جارية» 
ثم وطئها فحملت أَنَّهَا تباع دون ولدها: ْ 

لأنَّ المودعَ لم يُردْ في الوديعة طلب الفضل وإنما أراد حفظهاء فإذا رد عليه 
مثلها فقد وصل إلى غرضه. 

والمقارض والمبْضِعٌ طلبا الفضل لما دفعا إلى المقارّض والمبْضّع معه. 
زتقرن نيما النخيار [قاسنا ع عاريدةة بين 1 


تضيميدن المعتاى العنال لطت لقف سوه و اتمية اللجار جين 


الوطاءت 


أو تضمين المال الذي أخذاه. 

وله بيع الجارية إن لم يكن للمتعدّي مالَ؛ لأنّ شراء الجارية إِنّما هو لربٌ 
المال» وليس كذلك شراء المودّع الجارية لربٌ المال» فيكون له أخذهاء فافترقا 
من هذا الوجه"'. 

]١1701[‏ مسألة: 1/501 قال: وإذا استودعٌ الرجُلٌ وديعةً عنده لحيّ أراده 
عند من يثق به. فلا ضمان عليه. 

وكذلك أموال اليتامي'”". 

ك6 إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المودّعٌ عليه أن يفعل في الوديعة من الحفظ والحياطة 
والحرز مثل ما يفعل بماله'"'» فإذا احتاج إلئ سفر لحج أو غيره مما يجوزء جاز 
أن يودعهًا غيرّه ممن يثق به» كما يفعل ذلك بماله؛ ليس عليه أكثر من ذلك. 
(1) نقل التلمساني في شرح التفريع »]١177/94[‏ شرح المسألة عن الأبهري. 
(؟) المختصر الكبير» ص »)737١(‏ المدونة [5/ 577 ] النوادر والزيادات /١١[‏ 579]. 


التفريع مع شرح التلمساني ١١/8/91‏ ]. 
(9) نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ »]١74‏ هذا التعليل عن الأبهري. 


من كتاب البيو 2 
ل ا ا الت 2 0011 

فإن تلفت لم يكن عليه شيء؛ لأنّه فعل ما له أن يفعل» كما لو تلفت عنده 
لم يكن عليه شيء. 

]١75[‏ مسألة: قال: وإذا كانت الوديعة لا يقدِرٌ عل صاحبهاء أنه إذا أيس 
منه تصدّق بها عنه0". 

كد تجا شال ذللكه كتين يال لا تداق لمعي تدر اليتكيية انارق فى 
الفقراء أو في مصالح المسلمين» كما يُفعل ذلك في الأموال التي لا أرباب لهاء 
كالخمس والصدقات وأشباه ذلك" . 

]١١54[‏ مسألة: قال: ومن تجر بوديعةء فالربح له. والضمان عليه””". 

© إِنّما قال ذلك؛ لأنّهِ متعدٌ بالتجارة بهاء فعليه الضمان إن تلفت» والربح 
لها لضدياة: 

وليس كذلك المضارب والمبضّع معه إذا تجرا بالمال لأنفسهما؛ لأن رب 
المال دخل فى هذا علئ طلب الفضل والتجارة» فليس لهما أن يجعلا ذلك لهما 


)١(‏ المختصر الكبير»ء ص (2737). المدونة[5/ 5505]ء التفريع مع شرح التلمساني 
.]١79/9[‏ 


(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ »]١19‏ هذا الشرح عن الأبهري. 
(0) المختصر الكبير» ص .)77/١(‏ الموطأ [5/ .]٠١75‏ النوادر والزيادات )]57/8/١١[‏ 


ا جه 


3 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 


دون رب المال» ولم يدخل المودِعٌ على طلب الفضلء وإنما أراد حفظها له» وله 
أصل المال دون الربح”". 

]١1١0[‏ مسألة: قال: ولا يتسلف الرّجل من الوديعة تكون عنده إلا بإذن 
صاححمها”". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنّ الوديعة هي مال عند المودّع» وليس يجوز له أن 

١ 1 ً‏ 00 1 و هه 

يتصرف فيه بغير إذن ربه؛ وقد قال رسول الله يَكَِةِ: «لايَجل مَال امْرِئ مُسْلِم إلا 
بطيب نَفْس مِنْهُ)”"» فليس ينبغي لأحدٍ أن ينتفع بملك أحدٍ بغير إذنه إذا كان ذلك 
يضر به. 

فإن كان لايضٌ به جاز ذلك له؛ لأنَّ النبيع يَكلَةٍ قال: «لَاضَرَّرَ وَلَا إِضُرَارَ) 29 
7ب فليس ينبغي لأحدٍ أن يمنع غيره أن ينتفع بشيءٍ من ماله إذا كان 0 
0( 


2 


[1١]مسألة:‏ قال: ومن أقر بوديعةٍ عند رجالٍ من غير أن يُشْهدٌ عليها 
صاحِبهَاء ثم هلك فقام صاحب الوديعة بطلب ذلك: 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ »]١70‏ شرح المسألة عن الأبهري. 
(0) المختصر الكبير» ص .)77/١(‏ 

(6) أخرجه الدارقطني في سننه [7/ 5 57 ] بهذا اللفظ. 

(:) تقدّم ذكره في المسألة رقم ١١78‏ . 

(5) نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ »]١75‏ شرح المسألة عن الأبهري. 


من كتاب البيوع ِ 


©> فإن كان ذلك قريب فلعلٌ شهادتهم يؤخذ بها. 

©> وإن كان ذلك بعد حين أو بعد زمانٍ قد طال؛ فلا شيء له”"". 

5 إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ ما قرب من المدَّة إذا أقر بهاء فهو في الظاهر أَنَّهَا في 
يده» وأنه إِنْما أراد التوثق لصاحبها بالإشهاد عليه. 

فأمًّا ذا طال ذلك؛ أعني: طال ما بين مدّته وإشهاده علئ نفسه. لم يؤخذ 
بشهادتهم؛ لجواز ردٌ المودّع ذلك عليه» أو تلفها عنده فيما تقدّم من طول المدّة. 


[7] مسألة: قال: ومن استودع وديعة» فاستودَعَهًا على غير عذر, فعليه 
الضمان”". 

إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المودع إنّما وثق بالمودع دون غيره. فليس له أن 
يدفعها إلئ غيره من غير ضرورة تنزل به؛ لأنّه إذا فعل ذلك ضمنها؛ لأنّه متعدٌ 
مخالف لِمَا قد أمر به من غير ضرورة. 


)١(‏ المختصر الكبيرءص .)737١(‏ النوادر والزيادات[١١/557]‏ البيان والتحصيل 
.]١894/1١١[‏ 

(؟) المختصر الكبير» ص ».)77/١(‏ المدونة [5/ 577 ]1 النوادر والزيادات /١١[‏ 579 ]: 
التفريع مع شرح التلمساني [41/ .]١1/8‏ 


را وم .1 ٠‏ ا؟+ 
2 ظ 
4 


]١17[‏ مسألة: قال: ومن دُفِحَت إليه وديعة ببق فلا يخرجه منها إلا 
بالبيّنة"©. 

كه إِنُما قال ذلك؛ لأنه إذ شهدَ علئ المودّع عند قبضه للوديعة» فكأنه لم 
يوثق به؛ إذ قد توثق منه عند الدفع إليه» فيجب أن يتوثق هو أيضاَ عند ردّهاء ومتئ 
لم يفعل ذلك, فقد فرّط ولا يقبل قوله في ردّها إلا ببيلةِ. 


[5] مسألة: قال: ومن تسلف من وديعة شيئاء فلا ضمان عليه فيما 
بقي» ويضمن ما أخذ حتول يردّه. 

وترك السلف من الودائع أفضل”": فإن كان له مال فيه وفاءٌ وأشهد علئ 
ذلك. فأرجو أن لا يكون به بأس””". 

إِنّما قال ذلك: (إنه لا ضمان عليه فيما بقي 0/1/] من الوديعة إذا 
انيت ناكنه غير نمقعة قيما بقاق+ وليمن هو وقدة ثانا للماق نيا لآن تسنلقيا 
أحرز لها لأنّها تتعلّق بذمّته» وتركها كذلك يَُخْشَى عليها التلف. 


() المختصر الكبير» ص »)372,١(‏ المدونة [1571/5]. التفريع مع شرح التلمساني 
.]١١1/49[‏ 

(؟) في البيان والتحصيل :]797/١51[‏ «وسّئل: عمن بيده مال ليس لهء أله أن يسلفه؟. 
قال: ترك ذلك أحبٌ إلِي2. 

(9) المختصر الكبير» ص »)37١(‏ النوادر والزيادات 575/١١1‏ ]» التفريع مع شرح 
التلمساني [4/ 17٠١‏ ]. البيان والتحصيل /١0[‏ 47 7]. 


من كتاب البيوع 2 


فإذا كان المودّعٌ موسراً مأموناء كان تسلفها أنفع لربّهاء فلم يكن متعدّياً 
بالسلف منها ولا بترك ما بقي. 

الس هه ظجان جا بتو إنجابارمهرة باكتيلي وقد زو عن 
عائشة”©: وابن عمر”" أنهما كانا يتسلّفانَ أموال أيتام في حجرهما". 


]١75[‏ مسألة: قال: ومن استودعَ رجلاً صبرةً فيها حنطة فأنفقهاء فجاء 
صاحبها يطلبها. فقال: «قد أنفقتها». قال: «فإنى جعلت فيها دنانير»» فيحلف 
المستودع: «ما أخذت منها شيئًا ولاعلمت لك فيها شيئًا»» ويبراً9). 


نما قال ذلك؛ لأنَّ المودعً مدّع علئ المودع دنانير» وهو منكرٌ لذلك: 
فعليه البيّنة علئ ما يدعيه؛ وَإِلَا حلف المودّع؛ لأنّه منكر. 


يدفعه إلا بي فإن فعل ضمنء ولكن له أن يودّيها إل من اثتمنه بغير بيّة إذا كان 
دفعها إليه بغير بيّنة2. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

() أخرجه عبد الرزاق [51/ 149].» والبيهقي في السئن الكبرئ [8/ 71"37]. 

نقل التلمساني في شرح التفريع »]١17١/9[‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

62 المختصر الكبير» ص (7377). البيان والتحصيل .]١95 /١50[‏ 

(5) المختصر الكبير» ص (51/5؟)2 المختصر الصغير» ص (2))559 المدونة [5777/5]. 


إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المدفوع إليه المال يجب عليه أن يتوثق للدافع إليه 


ذلك بأن يُشْهدَ علئ الذي أمره بالدفع إليه؛ ليسقط المال الذي كان علئ الدافع؛ 
ولتزول المطالبة عنه. فمتئ لم يفعل ذلك المأمور بالدفع» فقد فرط وضيع» 
ولزمه المال إذا جحد ذلك المدفوع إليه» وقد قال الله عَرَّ وَجَلّ: ادمعتم 

بم أَمَوطم فَأَنَ شَهِدُوأعَلَيهمَ # [النساء ]» أَمَرَ الحكام والأوصياء بذلك والمال ليس 
و إنّما هو في أيديهم أمانة» فكذلك المدفوع إليه المال هو في يده أمانة 
وعليه أن يدفع ذلك ببينةٍ إلئ من لم يأمنه عليه. 

فأمّا إِذا رده إلئ ربه الذي دفعه إليه» قبل قوله وإن لم تكن له بيْنة؟ 5001/ب] 
لأنه قد اتتمنه علئ ذلك» وهذا إذا لم يدفعه إليه ربه بِبيئَةٍ على ما ذكرناه. 

تلفي 

]١171[‏ مسألة: قال: ومن استودع مالا فزعم أنه قد ضاع. فالقول قوله 
ولاشيء عليه”". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنه مؤتمنٌ علئ الوديعة» والقول قول المؤتمن مع 


يمينه في التلف؛ لأنّه لا يقدر علئ التحرز من ذلك؛ ولا صنع له في تلفها؛ ولأن 


60 المختصر الكبير» ص (7375).» المختصر الصغير» ص (2159. التفريع مع شرح 
التلمساني [4/ »]١7‏ البيان والتحصيل [04/10]. 


من كتاب البيوع 22 
ه :٠.‏ 
, 


قبضه الشيء لمنفعة ربه لا لمنفعته» فلا فائدة له في الوديعة» فكان تلفها من ربهاء 


والقول قول المودّع في ذلك'''. 


]١4[‏ مسألة: قال: ومن هلك وعنده وديعة وقراض ومال بضاعة دُفِمَ 
إليه. ولم يوص به ولم يذكر في حياته أنّ ذلك قد هلك قبله. فإِنّه يجب في ماله 
كهيئة الدّين» يكون أسوة الغرماء”"'. 

2 إتهنا قنان ذلك #الآن ك1 ذلك نحن فى يده وذيفية كاتنق» أو قراض)ء آل 
بضاعةً» وعليه رد ذلك إلىا أربابه» كما عليه أداء الدين. 

فإذا مات قَبلَ ذلك كانوا أسوة الغرماء إذا لم تعْرّف أموالهم بأعيانها. 

فإذاعُرفت كانوا أولئ بها من أرباب الدَّينَ؛ لأنَّ حقوق هؤلاء في الأعيان 
لا الذمّة» فصاروا أولئ بأعيان حقوقهم. 

كزوبى 7 1 و 5 ١‏ 5 ع 

ألا ترئ: أنها لو تلفت وعلم ذلك,. لم يؤخذ من ماله شيء. 

فإذا لم تعرف أعيانها كانوا أسوة الغرماء؛ لاختلاط ذلك كله بماله؛ وأنها 
حقوقٌ في يده تؤخذ من ماله إذا لم تعرّف أعيانها. 


)1١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع ]١717/9[‏ شرح المسألة عن الأبهري. 
(0) المختصر الكبير» ص (757/5). المدونة [5/ 5777 ]. 


م 5 : 
ا شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
2 4 


]١١74[‏ مسألة: قال: ومن أمر رجلا يتقاضيا له مالآ» ففعل وخلطه بماله. 
فهو أسوة الغرماء(". 

عرزتو قال للك الآن مال الدى آمو فيه نه ها رفن مالهراختلط هه 
فربه أسوة الغرماء عليل ما ذكرناه. 

]١77+١[‏ مسألة: قال: والمرأة فى صداقها أسوة الغرماء”". 

5 إِنْما قال ذلك؛ لأنَ الصداق دين من الديون» ويجب عن بدلٍ ومعاوضة» 
كما وجب سائر الديون» فكانت المرأة أسوة الغرماء. 


©ى و#ى 24 
مي في*» يي 


.)7177( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
(؟) المختصر الكبير» ص (3777)» الكافي لابن عبد البر 71/ 77]» البيان والتحصيل‎ 
.]4557/١[ 


من كتاب البيوع 2 


0/1/1 باب اللقطي 


]١1771[‏ قال: وإذا وجد العبد اللقطة فاستهلكها قبل السنة» فهي في رقبته 
وإن استهلكها بعد السنة, فهي في ذته"2. 

إنّما قال ذلك؛ لأنَّ تصيّفه في اللقطة قبل السنة جنايةٌ منه؛ لأنّه لم يؤذن 
له في التَصرف فيها قبل السنة» وإنما أَذِنَ له في ذلك بعد السنة إن شاء الملتقطء 
وإذاكان كذلك. فقد جنئ وتعدّئء وجناية العبد علئ مال غيره في رقبته» يفتكه 
بها السيد إن شاء» أو يسلمه. 

فأمًا إذا استهلكها بعد السنة فهي في ذمّته؛ أنه قد أَذِنَ للملتقط في التَصرف 
فيها بعد السنة إن شاء وغرامتها لصاحبها إذا جاء؛ فليس هو متعدّي بالتصرف 
فيها؛ للإذنٍ الذي أن له في اللتصرّف. فكانت دين عليه؛ ودين العبد عند مالكِ 
في ذمّته لا في رقبته. 

فلهذا فرّق بين استهلاك العبد اللقطة قبل السنة وبعدها”". 


)1١(‏ المختصر الكبير» ص ("7777). الموطأ[98/5١٠].ء‏ المدونة[5/ 5500]. النوادر 
)٠(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [4/ 1١01“‏ شرح المسألة عن الأبهري» بتصرف. 


+١ 34 2 جه‎ 
0 


]١7117[‏ قال: ومن وجد نعلين أو سوط فلم يجد صاحبه فتصدّق به عنه. 
فإن جاء غرمه. 

©> ولا بأس أن ينتفع بذلك إذا كان محتاجا. 

©> وإن كان غنياء تصدّق بقيمته وانتفع به. 

ويستلف من ذلك ما كان يؤكلء فيأكله إن كان محتاجّ”"". 

5 إِنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا عرّف ما التقطه من هذه الأشياء فلم يأت صاحبهاء 
كان له أن يتصدَّق بها إن شاء؛ لأنّ حفظه لها وتعاهده يشق عليه؛ ثم يخيره إذا جاء 
بين الأجر أو الغرم؛ وقد رُوَينَا في ذلك أثراً في تخييره عن عمر رضي الله عنه”". 

فإن كان محتاج) انتفع به ولم يكن عليه بذل ذلك للفقراء. 

وإن كان غني تصدّق بقيمته إن احتاج إلئ الانتفاع به؛ لأنّه لا يجوز - يعني : 
أن ينتفع بأموال المحتاجين -» كما لا يجوز له أن ينتفع بالزكاة وكفارة اليمين. 


.)717/7( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

6 أخرجه عبد الرزاق »]١74/١١1‏ وابن أبي شيبة »]77١ /1١1[‏ من طريق سويد بن 
غفلة»عن عمر بن الخطاب» قال في اللقطة: ايُعَرّفها سن فإن جاء صاحبها وَإِلا 
تصدق بهاء فإن جاء صاحبها بعدما يتصدّق بها خيّره فإن اختار الأجر كان له. وإن 
اختار المال كان له ماله». 


من كتاب البيوع ِ 


]١177[‏ مسألة: قال: وإذا وجد الرّجل بطريق مكة الإداوة”' وما أشبههاء 
فد ك ذلك أحّ إليناء [3/ب] إلا أحد يضطر إليه”". 

© إنّينا قال للف ةلأثه إذا اسعهن عن أخذها وكيا ست ياعذها من هو 
أحوج إليها منه ثمّ يكون علئ آخذها قيمتها إن كان غنيا. 

[ ] مسألة: قال: ومن وجد ثوب فذهب به إلى أصحابه فلم يعرفوه. 
فلا بأس أن يردّه إلى موضعه””. 

5 إِنّما قال ذلكء إذا كان اعتقاده في أخذه أنه يردّه إن لم يكن لمن ظَنْ أنه 
له؛ لأنّه لم يأخذه علئ أن يحفظه حتئ يجد صاحبه. 

فأمّا إذا أخذه علئ ذلك ثم ردّه فعليه قيمته؛ لأنه قد ضيعه بردّه بعد أن قد 
لزمه الحفظ» وقد فْسّر معنوم ما ذكرته عن مالك. 


)١(‏ قوله: «الإداوة»» هي الإناء الذي يتطهر منه. ينظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» ص 
.)١١(‏ 

() المختصر الكبير» ص (737). 

(90) المختصر الكبير» ص (717)» المدونة [5/ 54 5]» النوادر والزيادات 57/4/1١١1‏ ]: 
التفريع مع شرح التلمساني .]١5١/9[‏ 

(4:) ينظر: النوادر والزيادات .]57/8/١١[‏ البيان والتحصيل /١5[‏ 55 7]. 


[17176] مسألة: قال: ولا يأكل التمرات ولا الكِسَرَ”"' إلا المحتاح”". 


عر تبانالذللقة لآن الفق عر صو اكلياها له تست أن زعا 
للفقراء. 
ولا بأس علئ المحتاج في أكلهاء كما يجوز له أكل الكفارة والزكاة. 


١7 7[‏ ] مسألة: قال: ومن عرّف لقطة سنة فليتصدّق بها أفضلء ثم بُحَيرٌ 
صاحبها إذا قدِم؛ وإن أحبٌ أن يمسكها أمسكها”". 

5ه إِنّما قال: (إنه يتصدّق بها أفضل»؛ لأن الصدقة ينتفع بها الفقراء ويزول 
عنه تعاهدهاء وتركها في يده قد تتلف. فلا ينتفع بها صاحبها ولا الفقراء. 

ثم يَخَيّر صاحبها إذا قدِم بين أن يكون له الثواب أو يغرمها له علئ ما قلنا”. 


() قوله:«الكسر)ء هي جمع كسرة. والمراد كسرة الخبز ونحوهاء ينظر: المغرب 
للمطرزي» ص (077). 

(؟) المختصر الكبير» ص (73077). 

(9») المختصر الكبير» ص (70717)» المختصر الصغير» ص »)220٠0(‏ التفريع مع شرح 
التلمساني [9/ ١5٠١‏ و .]١55‏ 

(4») نقل التلمساني في شرح التفريع [4/ 55 ١]؛‏ هذا الشرح عن الأبهري. 


[17717] مسألة: قال: ومن افتقد ديناراً من كمه. فتبعه به رجل, فإن0) 
استيقن أنه له فليأخذه2". 

كه نما قال ذلك؛ لأنّه إذا استيقن أنّه ماله جاز له أخذه؛ وإذا شك فيه 
تركه. لقول النبيئ كِِ: «دَعْ مَا يرسك إلى مَا لا يَرِيبكَ)”": وقال صل الله عليه: 


2 عه ساء .ه ووصسسم ‏ كه 0 2و 
امن رنع حول الجمل يورشك ان يتقع فيه)”21, وقال: لمن الورّع ترك الشبهّات)2. 


]١1774[‏ مسألة: قال: ومن الّتقط دنانير فابتاع بها غنم فنمتء فليتصدّق 
بالدنانير والغنم"'. 


5ه وفي بعض النسخ: «والغنم له»» يعني: 5/11/] للملتقط. وهو الصحيح؛ 
لآنه بمنزلة المودع» اشترئ بالدنانير شيئء غنم] أو غيرهاء فالغنم له. وعليه 
لصاحب الدنانير دنانير مثلهاء وهذا مثله سواء. 


ومن قال: يتصدّق بالدنانير والغنمء فإنما قال ذلك؛ لأنَّ نماء الدنائير 


(0) قوله: «فإن»» كذا في شبء وفي المطبوع: «مار). 

.]7 07/١01 المختصر الكبير» ص (27377. البيان والتحصيل‎ )١( 

(6) أخرجه الترمذي787/51]. والنسائي في الكبرئ1//01١١]»‏ وهو في التحفة 
["/ 17 ]. 

(5) متفق عليه: البخاري (57)» مسلم [0/ 15٠‏ وهو في التحفة [9/ ١‏ ؟]. 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(0) المختصر الكبير» ص (77/7). 


بمنزلتهاء فليتصدّق بها وبنمائهاء غنم كانت أو غيرها؛ لأنّه إِنّما تجر بها لربّها 


لالنفسه أعنى: الملتقط. 


ومتئ استقرضها وتجر فيها لنفسه. كان الربح له دون رب المال» وذلك 
بمنزلة الوديعة. 

]١17174[‏ مسألة: قال: ومن وجد مثل المِخلاة" والدلو والحبل وأشباه 
ذلك: 

©> فإن كان في طريق: وضعه في أقرب الأماكن إلئ ذلك المكان يُعْرّف. 

> وإن كان في مدينة: انتفع به ويتصدّق به أحب إليناء وصاحبه علئ حقه 
إن جاء"'"'. 

إِنْما قال ذلك؛ لأنَّ صاحبه إِنّما يطلبه في الموضع الذي ضاع فيه وما 
قاربه من الأماكن”"» فيُحب أن يُتَرَكَ فيه إن كان في المدينة عرف. 
)١(‏ قوله: «المخلاة»» هي كسّاء يجعل فِيهٍ الخلئ والعشبء ينظر: لسان العرب 


.]١57”/١:[ 


62 المختصر الكبير»ء ص (7/ا2)75 النوادر والزيادات [١١/558]ء»‏ التفريع مع شرح 
التلمساني [9/ .]١0٠‏ البيان والتحصيل 44/١01‏ 7]. 


(*) نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ .]١6٠١‏ هذا التعليل عن الأبهري. 
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عند 500000 . 0 
ويجوزان ينتفع به إذا كان ذلك لا يضر به» ويتصدق به إن شاء الملتقط. 


وكون ساسوامث ١‏ انساء عر ما دكرناه: 


]١7١١[‏ مسألة: قال: ومن وجد لقطة فكانت ذات بال”"» فليأخذها””". 


© إِنّما قال ذلك؛ لأنّهِ إذا ترك أَخَدَّمَا أَحَدَّهًا من لعلّه غير ثقةٍ عليها. وذلك 


ا 0 


ل اج 6 ساسا ص2 


وقد قال الله ىّ ا #وتعاونوا عل لير والتّقُوئ كن © [المائسة:900©؟. 


010 


(030 


فر 


00 


(0) 


هسم 


[1١؟١]مسألة:‏ قال: ومن وجد شنفا'' في المسجد. فليعطه بعض نساء 


لعسعد تعر نه أفظا 0 
قوله: ١ذات‏ بال». يعني: أن لها قيمة وثمناء ينظر: المنتقئ للباجي [5/ 5 1]» شرح 
البخاري لابن بطال [5/ 06565]. 
المختصر الكبير» ص (2)775 النوادر والزيادات [١١//ا5].)‏ التفريع مع شرح 
التلمسانى [9/ 477 .]١‏ 


نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 1١417‏ شرح المسألة عن الأبهري. 

قوله: «شَنْفَ)» الشنف هو القرط الذي يعلق في الأذن» وقيل: الشنف في أعلئ الأذن 
يسوي ايودي ا ا ا اا ا 
المطبوع من النوادر والزيادات /١١[‏ 51/8 1 فجعلت: «سيفا». 


بي ل 5/٠‏ البيان والتحصيل 
.]١0:/١١[‏ 


> إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الشَّنْفَ مما يكون للنساء» فهن بتعريفه أعرف؛ لأنهنّ 
نكرل الس مولا يعدن الرع بعلن ندل ذللك: 


]١17187[‏ مسألة: قال: ومن وجد شي فكان لا يقوئ عليه» فوجد من يثق به 
يعطيه يُعَرّفَهُ فليفعل وإن كان شيء له بال فليأخذه”". 

نما كال لق لأن سفقك» اللقفلة وتعريفها 11//ب] شيء يجب عل 
المسلمين جملة» ليس يختص أحدهم بذلك دون الآخرء فعليهم التعاون على 
ذلك» فجاز للملتقط أن يدفعها إل غيره ليعرفها إذا كان ثقةَ مثله. 

وليس ذلك كالوديعة: 

لذن الوديعة لا كلفة عليه في كونها عنده. ولا يحتاج إلئ تعريفهاء ويحتاج 
في اللقطة إل ذكرها وتعريفهاء فينقطع بذلك عن شغله. 

ولأنَّ اللقطة لم يختر صاحبها أمانته» فجاز له نقلها إلى غيره. والوديعة 
قد اختار صاحبها أمانة المودّع ويده» فليس يجوز له نقل ذلك إلئ غيره إلا من 
ضرورة سفر أو غيره'". 


)010( المختصر الكبير»ء ص (378). النوادر والزيادات [ ٠‏ 154 التفريع مع شرح 
التلمساني [4/ ١51‏ ]» البيان والتحصيل .]7١ 05/١51‏ 


(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 1١517‏ شرح المسألة عن الأبهري. 
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]١1781[‏ مسألة: قال: ولا يُنشِد اللقطة في المسجد. ولو مشو في الحِلّق 
غير رافع صوته فلا بأس به”". 

5 نما قال ذلك؛ لأنَ «البَىَ يك سَمِعَ رَجْكايَنْشدُ لْقَطَةَ ني المَسْجِدٍ» 
قَقَالَ: لاوَجَدَتَ”"» فكأنه كَرِهَ رفع الصوت في المسفية لأن الس اتكة إلا 
جعلت لذكر الله عَزَّ وَجَلّ والصلاة لا لغيرهاء ولهذه العلة كُرِه فيها البيع والشراء 
وعمل الصنائع. 

فأمًّا إذاذكرها من غير رفع صوتٍ فلا بأسء كما يجوز أن يتحدّث في 
المسجدء وإنما كُره رفع الصوت؛ لأنَّ ذلك يؤذي الناس. 

ألا ترئ: أنه كه الجهر بالقراءة؛ لأنَّ ذلك يؤذي الناس”". 


.)© مسألة: قال: وإذا وجد فى البحر خشبةٌ فتك أَخَذْهَا أفضا‎ ]١7185[ 


كه إِنّما قال ذلك: لجواز أن يأتى صاحبها ويأخذها. 
ولأنها ليست كسائر الأشياء التى يحْشْ' فسادها وتلفها بتركها. 


ولأنه لا يتوصّل إلى صاحبهاء فكان له ترك أخذها. 


() المختصر الكبير» ص (7375)» النوادر والزيادات 18/١١1‏ 5]. الجامع لابن يونس 
.]١595/14[‏ 

(؟) أخرجه مسلم [5/ 187.) وهو في التحفة [7/ 15]. 

(0) نقل التلمساني في شرح التفريع 1١0١/41‏ شرح المسألة عن الأبهري. 

(:) المختصر الكبير» ص (7175). 
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والفرق بين ما يوجد في البر وبين ما يوجد في البحر: هو أنه قد يغرق في 
موضع فيحَصَّلُ في غير ذلك الموضع يجرٌه الماء» فلا يُدرئ من أين ذهبء 
وليس كذلك البر؛ لأنّه يمكن أن يُضَم إلئ أقرب القرئ التي وجد فيها. 


]١76[‏ مسألة: قال: ومن وجد شاةً أو بقرةً في صحراءٍ. فليأكلها ولاغرم 
علنهوري ا"الصاعها نحا ميظانها: 

فإن كانت في قرية» فليضمها إليه أو إلى غنمه ولا يأكلها حتئ تمر بها سنة 
أو أكثر. 

وإن كان لها جزارٌ أو لبن فيبيعه ويرفع ثمنه» ولا بأس أن يصيب من نسلها 
ولبنها بقدر قيامه. وإن كان تيس فلا بأس أن ينزو في غنمه”". 

5 إِنّما قال: «إنه يأكل الشاة والبقرة إذا وجدها في الصحراء وحيث يخاف 
عليها وتضيع إن تركها»؛ فلأنه إن لم يأكلها هو تلفت أو أكلها الذئب» ولم ينتفع 
صاحبها بهاء فكان أكل هذا الواجد لها أولئ من تلفها أو أكل الذئب. 

ولم يُكَلّف سوقها إلى المدن والقرئ؛ لمشقة ذلك عليه وقد قال النبئ كَل 
حين شكل عق الشاة: «مِي لَكَ أو لأَخيكٌ أو لِلذّمْب)7, معناه: أَنَّمَا لك إن أكلتهاء 


)١(‏ هذه الصفحة مكررة في /١[1‏ 71/أ]. 

(؟) المختصر الكبير» ص (77/5)؛ المختصر الصغير» ص »)50١(‏ المدونة [5/ /401 ]» 
التفريع مع شرح التلمساني 41/ .]١67”‏ النوادر والزيادات /١١[‏ 47/8]. 

(6»9 متفق عليه: البخاري (41).» مسلم [0/ 117]: وهو في التحفة 5١/71‏ 7]. 
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أو لأخيك؛ أي: لآخر مثلك إن لم تأخذهاء أو للذئب يأكلها إن لم تأكلها أنت أو 
أخوكء ومعنئ ذلك: أَنَّهَا تتلف إن لم تأخذها أنت أو أخوكء فجاز لواجدها أكلها 
لهذه العلة. 
ولاغرم عليه لصاحبها؛ لأنّه لم ينيف عليه شيئا له قيمة في حال ما أتلفه. 
فإن قبل له'"": كيف يجوز للإنسان أن يأكل مال غيره عن غير طيب نفس 
منه ولا يكون عليه بدله إذا أكله» وقد قال الني يل ١لا‏ يَحِلٌ مَالُ امْرِئ مُسْلِم إلا 
عَنْ طيب نَفْسٍ هنْه7770؟ 


قيل له: معنئ هذا الخبر: إذا كان مال المسلم مما يقدر أن ينتفع به ويصل إليه 
أو له قيمةٌ فأمّا إذا كان لا يصل إليه ولا ينتفع به أو لا قيمة له» فليس يُمْنَع أن ينتفع 
غيره به» إذ لا ضرر على ربه في ذلك» وينتفع غيره به» وقد قال رسول الله 5ةَ: 
دلاخ ضَرَّرَ وَكَا إِضْرَارَ)”؟» وقد وجد النيجٌ صلئ الله عليه تمرة» فقال: «لَوْلا أنّي 
أَحْشَْ أَنْ تَكُونَ منَ الصَّدَفَة لَأكَلْتَهَاا”» فلم يمتنع النيٌ صلئ الله عليه من أكلها 

م مال غيره؛ لأنَّ ذلك 1م :مرب" “لا يوئر عليه وإنما امتنع من أجل 
حق الله عَزَّ وَجَلّ» وهو تحريمه الصدقة عليه. 


)١(‏ قوله: «له»» كذا في شبء ولعلها مقحمة» والله أعلم. 

(؟) تقدّم ذكره في المسألة رقم ١77١‏ . 

(9) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [4/ .]47١‏ 

(5) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١١78‏ . 

(5) متفق عليه: البخاري (1571)» مسلم [70/ )]١18‏ وهو في التحفة /١11‏ "417 7]. 
)3 هله الستحة سدور ةا [ عات ] 


فإن قيل: كيف يجوز للإنسان أكل شيء لا يملكه. ثم لا يكون عليه قيمة 
ذلك؟00 


قيل له: كما يجوز للإنسان أكل الطعام في أرض العدوء وليس عليه ردٌ 
قيمته في المغانم» ولو أراد حمله لغير الأكل» لم يجز. 

فإن قيل: أليس هذه الشاة لو ساقها إلئ قرية» ثم وجدها صاحبّهاء كانت 
لصاحبها دون آخذهاء فَلِمَ لا تكون عليه قيمتها إذا أكلها؟" . 

قيل له: كما يحملٌ الطعام من أرض العدو ولا يأكله. فلا يجوز له تملكه. 
بل يتصدّق به أو يردّه إلى المغنم» ولو كان أَكَلَهُ لم يكن عليه غرم ذلك؛ فكذلك 
الشاة مثله. 

فأمًا إِذا كانت في قرية أو بقرب قرية» لم يأكلها وضمّهًا إلئ القرية؛ لأنّها 
في غير مضيعةٍ من الأرض»ء وغير موضع يخاف عليها التلف. فلا يجوز له أكلها. 

ولأنّ سوقها إلى القرية غير شاقٌ عليه» وليس كذلك ما كان في الصحراء 
والبادية» فلا يأكلها في القرية حتئ تمر بها سنة» ثمّ يكون مخيراً على ما بِينّاه. 

وحكم صوفها ولبنها مثلها؛ لأنَّ ذلك كله ملك غيره. 

ويجوز أن يأكل من نسلها بقدر قيامه عليها إذا كان محتاجاء كما يجوز 
الإمام المسلمين وحاكمهم وقوّامهم أن يأكلوا من أموالهم بقدر حاجتهم إلى 


)١(‏ لم أقف على من قال بهذا الاعتراض. 
(0) لم أقف على من قال بهذا الاعتراض. 
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ذلكء وكذلك قيّمُ البتيم إذا كان محتاجاء وقد قال الله عر وَجَل: «وَمنك نعي 
ا > ين رع .ريرح م 


فلستعقة 008 نَ ففَيرا لَْا كل يِالْمَعروفٍ » [النساء:حاء أ" من مال اليتيم”''. 


]١7185[‏ مسألة: قال: ويأمر الإمام ببيع الضوالء فإذا جاء صاحبها ذَفِع إليه 
5-6 

فأمًا الإباق فإنهم يُحْبّسون, فإن جاء طالب وَإِلا بيعوا. فإن جاء صاحبه أخذ 
الشمن ولم يكن له إلئ العبد سبيلٌ". 

كه إِنّما قال: (إِنَّ الإمام يبيع الضوال»؛ لأنّ تركها يضر به وبصاحبها؛ لأنّها 
تحتاج إلئ مؤونة» ويّخَاف تلفها أيضاء فيجوز له بيعها ودفع ثمنها إلى 
ماعنا اماد 

وكذلك يجوز بيع الآبق إذا طال حبسه؛ خيفة أن يتلف وأن يهرب» فيجوز 
بيع الإمام له فإذا جاء صاحبه كان له الثمن. 

وليس له أن يأخذ العبد؛ لأنَّ بيع الإمام علئ الإنسان كبيعه لنفسه. لا فرق 
في ذلك؛ لأنَّ حكم الحاكم ينقّد علئ المحكوم عليه وإن كره ذلك» فكذلك بيعه 
عليه 


يما 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ »]١05‏ شرح المسألة عن الأبهري. 
(؟) المختصر الكبير» ص (77/5)» المدونة [5/ /55]. النوادر والزيادات /١٠١[‏ /ا/4 ]. 


٠ . 0#‏ ام )01 
]١11[‏ مسألة: قال: ولا يبيع ضالة إلا الإمام . 


5 نما قال ذلك؛ لأنَّ الإمام هو القيّمُ بأموال المسلمين - العُيّب منهم 
- والولي عليهم» فيجب أن يبيع الضالة هو لغيبة صاحبهاء أو من يأمره الإمام 
بذلك؛ لأن بيعه لها بمنزلة حكم يحكم به. 

]١1١4[‏ مسألة: قال: ومن وجد إبلاً فعرَّفَها فلم تُعترف. فليسَرّحها حيث 
وجدها. 

وليس عليه إشهاده علئ إرسالها"”". 

6 إِنّما قال ذلك؛ لأنّه لا يجوز له أخذ الإبل؛ لأنَّ النيى يكةٍ قال لمن سأله: 
١مَالَكَ‏ وَلَهَاء مَعَهَا سِقَاؤّهَا وَحِذَاؤٌهَاء دَعْهَا تَأكُلُ الشَّجَرٌَ وتردُ المّاء)2©. 

ولأنه لا يُخافَ عليها كالخوف علئ الشاة والبقرة» فعلئ من أخذها تركها 
حيث وجدها” ). 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (27750» وقد نقل اللخمي هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في 
التبصرة [/1/ 37١1١‏ 7]. 

(0) المختصر الكبير» ص (776). المدونة [551//5]. النوادر والزيادات /١٠١[‏ ل/الا؟ ]» 
التفريع مع شرح التلمساني [9/ ١01“‏ ]. 

(*) تقدّم ذكره في المسألة رقم 176 . 

(:) نقل التلمساني في شرح التفريع 91/ 1١65‏ شرح المسألة عن الأبهري. 


]١1784[‏ مسألة: قال: ومن وجد شاةً إل جنب قريةٍ فأكلهاء غرمها”". 


5ه إِنّما قال ذلك؛ لأنّه لا مؤنة عليه فى سَّوقها إلئا القرية. 
ولأنها في موضع لا يُخاف عليها التلف من أكل ذئب أو غيره. 


[.9؟1١]قال:‏ وتفسير عمر بن الخطاب: «من آوئ ضالةً فهو ضال)”2"7. 
يقول: «مخطرة». وإنما يعنى بذلك: الإبل”". 
كت إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الإبل منهييٌ عن أخذهاء وآخِدّهًا ضا 


لآنه فعل ما لا يجوز له فعله؛ لنهى رسول الله ملي عن أخذها. 


ط 3-0 


: أي : مخطم؛ 


]١>41[‏ مسألة: قال: ومن وجد ضالة فطال زمانهاء فليتصدق بهاء فإن جاء 
صاحبها لم يغرمها؛ لأنَّ المواشى فى ذلك 5/11؛/ب] ليست كغيرها”*'. 

كت إِنُما قال: (إنه لا يغرم لصاحبها قيمتها»)؛ لأن العوابى لوأكلها في 
موضع يُخاف عليها التلف لَمَا كان عليه غرم قيمتها لصاحبهاء وليس كذلك سائر 


.)71/6( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
.]71١ /١1١[ وابن أبى شيبة‎ .]١٠١994/5[ (؟) أخرجه مالك‎ 


فره المختصر الكبير» ص (751/5). 
(:) المختصر الكبير» ص (751/6). 
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الأموال؛ لأنّها تبقئ ولا يخاف عليها تلفهاء إلا أن تكون من الأشياء التي تتفسد 
من المأكول» فيكون حكمها حكم المواشي”". 

وإذا كان كذلكء لم يكن عليه غرم قيمتها لصاحبها إذا تصدق بها لأنَّ 
شبهة ملتقط المواشي فيها وأمره أوكد من سائر الأشياء غيرهاء فعليه غرم قيمة 
ما تصدق بهاء وليس عليه غرم قيمة المواشي؛ لأنّه لو أكلها في موضع ما بدل ما 
تصدق بهاء لم يكن عليه غرم قيمتها. 1 

]١797[‏ مسألة: قال: ومن صاد ظبيا أو صقراً فانفلت منه. ثمّ وجده يباع: 

-> فإن كان قد طال وصار مع الصيد, فليس له فيه شيء إذا صار إل حالته 
الأولئ. 

©> وإن كان بعد ذهابه بيوم أو يومين» فهو أولئ به”". 

> إِنّْما قال ذلك؛ لأنّ الصيد لمّا كان أصله مباحا أده بغير عوض ولا 
ا الى ع رمتسي درا ب مت ل اشر د 
روجع إل املعم الاتساء يات ناوه الأخبر كان للناتي؛ لأنّه قد مَلَكّه بالمعنو 
الذي ملكه به الأول وزوال معنن الأول عنه. 

وأشبه ذلك الماء يسقيه الإنسان في قربته من بركةٍ أو بئر معينةٍ غير جارية, 
ثم يَنْضصَبٌَّ في البثر أو البركة بعد أخذه له. فقد زال ملكه عنه وعاد إل ما كان عليه 


() نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ ١55‏ ]» هذا التعليل عن الأبهري. 
00 المختصر الكبير» ص (2)77/0 النوادر والزيادات [5/ 055 7]. 


بن أغل الإنانحة نهو وغيره من الناس سبو لاف ساء البركنة أو البير لآن أضل 
ذلك كله مباحٌ» ثم عاد ما كان في يده إلئن أصله. 

فكذلك الصيد إذا عاد إلى أصله واستوحشء فهو وغيره سواء. 

فإن قبل: إِنَّ الصيد يعرف بعينه» وليس كذلك الماءء فافترقا لهذه العلة؟”" 

قيل: لو وجب لهذه العلة أن يزول ملك صاحب الماء عنه إذا انصب في 
البرك ة1/1/1 أو البئر بعدما ملكه» لوجب إذا انصب له زيت في بركة زيتٍ لغيره 
أو بكر زيتٍ لغيره» أن يزول ملك صاحب الزيت عنه؛ لأنّه لا يعرف بعينه» فلم 
كان هذا غلط) بإجماع وأنهما شري يكان في الزيت علئ مقدار ما لكل واحدٍ منهما 
ولم يكونا كذلك في الماء» فكذلك يجب أن يكون الصيد مثله؛ للمعنئ الذي 
ذكرناه. وهو أن أصله مباحٌ لا يمنع منه آدميٌ. 

فإن قيل: لو كان كما قلتء لكان العبد إذا لحق بدار الحرب. ثم أخذه غير 
سيده؛ وجب أن يكون لمن أخذه؛ لأنه قد رح جع إلى أصله. فلمًا لم يكن كذلك. 
فكذلك الصيد ليس هو لمن أخذه؟”2". 


قيل: لا يلزم ما قلت؛ من قِبّل أن أصل العبيد ليس هو مباحا كالصيدء إذ 
لهم من يمنع عنهم» وهم يمتنعون بأنفسهمء وليس كذلك الصيدء إذ لا يمنع منه 


آدمى. 


أبع 


(؟) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي /١5[‏ 14]. 


ولأن أصل العبد هو ببذلٍ يتركه الغانم» فأشبه ذلك المشتري له إذا استحق 


من يده أنه يرجع إلئ بائعه» وليس كذلك أخذ الصيد؛ لأنْه لا يأخذه بعوض يتركه. 

وكذلك أخذ الذهب من المعادن هو بمنزلة أخذ العبد من بلد الحرب؛ 
لأن امحل لمكن لمن :انج الئل لاأنها :مدو : الكالدى يمتعون ضنهنا و انين 
كذلك الصيد؛ لأنّه ليس محوزاً لهم يمنعون عنه. 


]١179[‏ مسألة: قال مالك في الملتقط: إذا جاء من يعرف العِقَاصَ”", 
والوكاء”", أنه يدفع ذلك إليه””. 


5 إِنّما قال ذلك؛ لِمّا رواه مالك» والثوري. وحماد بن سلمة» عن ربيعة بن 


أبس غحة المحم قن وسور لد لضفيف بعرو ورد ونم كا لمن الحوض :أن 


حر لتر 


أ هر © 7 يي رات س له 2" .6 له ساح سه ل ل سس سلف سح سح 

رَجَلَا سَأل النبئمَ مَكِةِ عن اللقطة. فقال: اغرف عِفَاصّهًا وَوكَاءَمَاء وَعَرفِهَا عَامَا 

)١(‏ قوله: «العِفُاصٌ»». هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة» من جلد أو غيره» ينظر: النهاية فى 
غريب الحديث ["7/ 7717]. 

() قوله: «والوكاء»» هو الخيط الذي تشد به الصرة والكيسء ينظر: النهاية في غريب 
الحديث [ه/ 7١؟].‏ 


0 المختصر الكبير» ص (2)751/6 المدونة [5655/5]ء» النوادر والزيادات [ 1/١ ٠‏ ). 
62 يزيد مولئ المنبعث» مدنى» صدوقء من الثالثة. تقريب التهذيب» ص .)١١860(‏ 


من كتاب البيوع 2 


إن جَاءَ صَاحِيهًا فَعَرَفَ عِنَاضَهَا وَوكَاءَهَا وَوعَاءَهَا فَادْقَعْهًا إلَيْهه'': وهذا لفظ 
حديث حماد سن سلمة) عن زمعة”". 

ورَوّئ حماد بن سلمة؛ عن يحيئ بن سعيدء عن يزيد مولئ المنبعث» 
[1/1"/ب] عن زيد بن خالد الجهنى. عن النبيئ ا مثله”". 


ورَوّئ سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل9» عن سويد بن غفلة” قال: 


>0 7 و َي ٠‏ 0 َه اص د 71 +ع عو 
ميدي إني و جَذت صِرَّةٌ في متاخ قوم فِيها مِنَهُ ديتار» أت 


وى ل 00 2 
الب يك َم عرفا حَوْ فُفعلت ث) أنيتف ل لى مثل ذلك. ففعلت. ثم 
تي م 
جر 


ييه بسيو يبي 


ب ه 


وه ل مخبرك بعدتِهًا وَوعَائْهَا تَادْفَعَهًا إلَيْه وَإلا قا.' له ف بها 


وَعِدَتَهَا قن جَاءَ أَحَدٌ 

.17 5١ /7[ متفق عليه: البخاري (77777)) مسلم [0/ 1177 1» وهو في التحفة‎ )١( 

إفع قوله: «زمعة»» كذا في شبء وهو تحريف صوابه ربيعة» والحديث أخرجه مسلم 
[5/ 176]» وهو في التحفة [7/ .]1١ 5١‏ 

فه عسي ويد سوا 

(»6 سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفيء ثقة يتشيع» من الرابعة. تقريب التهذيب» ص 
.)5١5(‏ 

(5) سويد بن غفلة الجعفي» مخضرم. من الثانية من كبار التابعين. تقريب التهذيب» ص 
(455). 

(1) قوله: «(مُناخ)؛ هو الموضع الذي تناخ فيه الإبل» أي: تبرك فيه» ينظر: لسان العرب 
[*/ 56"]. 

(0» متفق عليه: البخاري (75577)» مسلم [1177/5]» وهو في التحفة .]١18/1[‏ 


امه شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
00 
4 


فلمًا أمره النبئٌ كَل بدفعها إلئ طالبها إذا عَرَفَ عفاصها ووكاءهاء وجب على 
الملتقط دفعها إليه وإن لم تكن للطالب بينةٌ علئ ذلك. 

فإن قيل: إِنْ الطالب قد يجوز أن يكون غير الذي يَعْرفهاء فليس يجوز 
للملتقط أن يدفعها إليه بغير بيد "©. 

قيل له: قد جعل النبيٌ يك بينة الطالب ما يذكره من العفاص والوكاءء وَأَمَرَ 
الملتقط أن يدفعها إليه إذا ذكر ذلك. والبيّنات فتختلف عليا حسب الأحوال 
المشهود عليها. 

ألاترئ: أنَهَا تجوز في مواضع الضرورة ما لا يجوز في غير الضرورة» 
من ذلك: شهادة النساء منفرداتٍ» تجوز فيما لا يطلع الرجال عليه؛ للضرورة إلئ 
ذلك؛ لأنه لا يحضره الرجال. 

فكذلك جعل العفاص والوكاء بيه في دفع المال إلئ الطالب؛ لأنَّ إقامة 
البيّنة علئ سقوط ماله يتعذر ويشق» ولو جَعِلَ ذلك, لأدئ ذلك إلئ ترك انتفاعه 
با مرا رسيي سيار اا امبر سيد 
0 َينْ الفساد؛ لآنه يؤدّي إلئ ترك انتفاع الناس بأموالهم؛ ولأنَّ الذي 
فى يده اللقطة لمّا كان لا يدَّعيها لنفسه وليس مدّعوا عليه لعيئه. 

ألاترئ: يا ل الو ال ل لاك 
لا يكلف الطالب البينة؛ لذن البية تلزم المدّعى حيث تلزم المدّعا عليه اليهيخ: 


فإن قيل: لو كانت العلّة ماذكرت: «تعذَّر الإشهاد فى حال سقوط المال» 


.]8/١١[ ينظر الاعتراض في: المبسوط‎ )١( 


من كتاب البيوع 0 


وأنّ ذلك قد يؤدّي إلئ ترك انتفاع النّاس بأموالهم»؛ لكان ذلك فيمن ادّعئ سرقة 
في يد زيدء أنَّ قوله يقبل إذا صفة''' ذلك من وعاءٍ ووكاءٍ وعدد؛ لتعذر الإشهاد 
على السارق في حال ما سرقء فلم لم تقبل العلامة في ذلك دون الشهادة. 
فكذلك اللقطة” . 

قيل: لا يلزم ما ذكرت؛ من قِبَّل أن المدّعئ عليه السَّرِقٌ ينكر ذلك» ومن 
يدّعي الشَّيء لنفسه فهو خصمٌ قائمٌ بعينه» فلا يعطئ مدّعي ذلك عليه إلا ببيئةِ. 

ألا ترئ: أن المدّعئ عليه السرقة يُستحلف إذا أنكر ذلك» وليس كذلك 
اللقطة؛ لأنَّ الملتقط لا يدَّعيها لنفسه. ولا لإنسانٍ قائم بعينه غيره؛ ويجوز أن 
تكون لطالبهاء فلا يلزم ما ذكرت علئ اعتلالنا. 

ولولم يدّع الذي السرقٌّ في يده لنفسه. جاز أن يعطئ طالب ذلك بالعلامة» 

ف 5 7 

وقد قال مالكٌ: «في قطاع الطريق إذا أَخذوا ووّجد في أيديهم مال فادَّعئ قومٌ 
أن مِنْ دفع”” علامة ذلك من عدد وعِمّاصء بأنّه يدفع إليه بغير بِيّنَةٍ كاللقطة 
سواء)”؟. 

وعلّة ذلك ما ذكرناه» أنّ الذي في يده الشَّيء ليس يدَّعيه لنفسه ولا 
لخصم قائم بعينه» فجاز أن يدفم ذلك إلئ الطالب بما يذكره من العلامة؛ 
لجواز أن يكون له. 


)٠١(‏ قوله: «إذا صفة»» كذا في شبء ولعلها: «إذا ذكر صفة». 
00( ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي 91/ 550 ]. 
(6) قوله: «أنَّ مِنْ دفع»» كذا في شبء والسياق يستقيم بدونها. 
(5) ينظر: المدونة [507/5]. 


فإن قيل: أرأيت إن اجتمع جماعة علئ ذكر علامةٍ اللقطة واستووا في 
ذلك؟20., 


قيل له: يَدفَع ذلك إليهم كلهم بعد أيمانهم, كما يَفعّل ذلك إذا أقاموا بيّنة 
أنه يدفع إليهم بعد أيمانهم. 

فإن قيل: أرأيت لو دَفْع إلى واحدٍ بعلامة» ثم جاء آخر يذكر مثل تلك 
العلامة؟2©. 

1 ب قيل له: هذا كما يحكم لزيدٍ بها بالبينة» ثمٌ يأتي عمرو بين أنه له 
فكلما حكم مخالفنا به من البينة حكمنا بمثله في العلامة. 

وقد قال مخالفنا في هذه المسألة”": إنه يفتيه بدفعها إليه» ولا يحكم عليه. 

فكيف يجوز للإنسان أن يفتي بما لا يحكم به؛ لأن سبيل العالم أن لا 
يفتي إلا بالحق عنده؛ كما لا يجوز له أن يحكم إلا بالحق عنده. 


و ٠‏ ني 
0ي» *ي*» ©ي» 


.] 550 /9[ ينظر الاعتراض في: مختصر المزني» ص (7775). الحاوي للماوردي‎ )1١( 
لم أقف على من قال بهذا الاعتراض.‎ )0( 

66 يريد الشافعي رحمه الله» وقوله فيى: مختصر المزني» ص (7121). 

(5) نقل التلمساني في شرح التفريع 91/ 57 »]١‏ هذا الشرح عن الأبهري. 


باب الإباق 


[1745] قال: ومن وجد آبقناء فليس له عليه إلا ما أنفق وحَمْلَه. 

©> فإن خاف عِظَمَ النفقة فأرسله» فهو ضامنٌ له. 

©> وإن أبن منهء فلا ضمان عليه" . 

© إِنّما قال ذلك؛ لأنّه في أخذه له فَعَلٌ ما يجوز له أن يفعل» وكذلك نفقته 
عليه وحمْلّهُ فعلئ صاحب العبد أن يعطيه ذلك؛ لأنّه لا يجوز له تضييع ماله 
وإتلافه» فإذا حمَظِهُ عليه غيره فعليه بدل ما حفظ عليه به. 

وهذا إذا كان الذي أخذه ليس ممن يطلب الجعل في أَخَذه» فإن كان ممن 
علب الكت ع أخذه كان لهن للف لما فلن إن كل مح قعل شين حفظ يمال 
غيره» مما لو كان صاحب المال حاضراً كان عليه فعله» فعلئ صاحب المال دفع 
ذلك إليه؛ لآنّه لو امتنع من حفظ ماله وأراد تضييعه لمَنِع من ذلك وحجر عليه 
وكان بهذا الفعل سفيهاء وقد قال الله عَزَّ وَجَلٌ : #وَلامُوْثاالسُمَهكه أتولك 4 
الساء:ه]» أي: أموالهم» وقد نهئ رسول الله يَلِةِ عن إضاعة المال'". 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (775)» المدونة [5/ .]57١‏ النوادر والزيادات /١١[‏ 5864 ]. 


6 كمافى حديث كاتب المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: «كتب معاوية إل 
المغيرة بن شعبة: أن اكتب إليم بشىءٍ سمعته من النبيت يَلِّْه فكتب إليه: سمعت 


ألا ترئ: أن رجلا لو أَقَادَ مِنْ قاتل وليه دون الإمام, لَمَا كان عليه قَوَد ولا 


حَدّ؛ لأنّه فعل ما علئ الإمام فعله إذا طالبه بذلك» فكذلك الذي يأخذ العبد البق 
له أجرته إن كان ممن يطلب مثله الأجرة. وَإِلَا نفقته وحمله. 

ذإن أوسئلوضوق الشقة هن قبيقه؟ لأنّه قل تعدا با رسال يعد أن أخده؛ 
لأنّ حفظه 1:01 علئ صاحبه قد لزمه» كما لو أخذ لقطةً ليحفظهاء ثم ردّها 
إلئْ موضعهاء لزمته قيمتها لصاحبها؛ لأنّه قد ضيّع علئ صاحبها ما قد لزمه من 
تك ل 


5 
نو 


فإن أَبِقَ منه فلا شيء عليه إذا لم يفرط في حفظه؛ لأنّه غير متعد ولا مضيع» 


فهو بمنزلة ما لو مات فى يله. 

]١١146[‏ مسألة: قال: ومن جعل في آبق ديناراً لمن جاء به. ثم بدا له فرجع 
عن ذلك. فليس ذلك له©. 

إِنْما قال ذلك إذا كان قد خرج المجعول له في طلب العبد وسافر 
لذلكء فليس له أن يرجع عنه ويُبّطِل عمل المجعول له. 


النبىئ كله يقول: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال». 
متفق عليه: البخاري (/51/1 »)١‏ مسلم [1؟/ 1405]» وهو في التحفة [// 5957 ]. 
)1١(‏ المختصر الكبير» ص (77/5). 


من كتاب البيوع 2 
2١‏ 


وإن كان قبل أن يخرج في طلبه. كان ذلك له؛ لأن الجَعْلَ ليس بعقدٍ لازم 
كالإجارة» وإنما يجري مجرئ الوكالة والمضاربة. 


[7؟١]‏ مسألة: قال: ويُحْبّس الآبق» فإن لم يأت له طالبٌ بيع إذا خيف أن 
يموت ضياعً”". 

إِنْما قال ذلك؛ لأنَّ في بيعه صلاح] للسيد؛ إذ في ذلك حفظ ماله إذا 
خيف تلفه. وصلاحا للعبد أيض]؛ ليزول عنه الضرر الذي يلحقه من عدم النفقة 
0100 

]١141[‏ قال: وقد قيل: إِنَّ الإمام بُحَلّ سَبِيلَهُ ولا يتركه يموت”". 

كه يعني: يتركه حتئ يرجع إلى سيده؛ لأنّ رجوعه إلئ سيده أو أخذ سيده 
له إن لم يرجع إليه أصلح لسيده من تركه حت يموت جوعاً وضراً. 

ووجه القول الأول أوضح. أن لايتركه حتىل يأتيى سيده. أو يبيعه ويحفظ 
ثمنه عليل سيده. 


.] 585 /١١[ المختصر الكبير» ص (27377). النوادر والزيادات‎ )١( 
.]4/5 /١١1[ (؟) هذه المسألة ساقطة من المطبوع» وينظر: النوادر والزيادات‎ 


جاع شرح المختصر الكبير المجلد الثانى 

[94؟1] مسألة: قال: ومن جعل في آبق جَعْلَاً إن وجده. فإن لم يجده فله 
طعامه وكسوته. فلا يحوز ذلك”"'. 

كر تهنا فالنذلف؟ لذن النجد عاهما بصي مهولا وغورا» لأن المجعرل 
له لا يدري أي الجعلين يحصل له الذي جعِل له لمجيء العبدء أو الطعام أو 
الكسوة إن لم يجده. وذلك غير جائز. 

ولآن أده الطعام اعساو لذن ذلك إثما 
يستحق بمجيء العبد» كما د يستحق الجعل بمجيئه؛ أعني : غير الطعام والكسوة. 


7+ ب1 ١17١191‏ ] مسألة: قال: ومن جاء بآبق وكان ممن يخرج بطلب 


الإياق. فله الجعل فى ذلك علا وجه الاجتهاد. وإن لم يكن يطلب الإباق» فله 


٠و*‏ فى ا 


كه قد ذكرنا وجه قوله: (إِنْ الجّعل”' إذا كان ممن يُعرف بطلب الإباق»؛ 
من قبل أنه فعل ما علئ سيد العبد فعله» وما يجب علا الإمام فعله إذا لم يحضر 
0010( المختصر الكبير» ص (273715. البيان والتحصيل [// 5717 ]. 
(") قوله: «ولا الكسوة)» كذا في شب. ولعلها: «والكسوة»»؛ كما هي عبارة المختصرء 

والله أعلم. 

(0) المختصر الكبير» ص (717/5). 
(5) قوله: إن الجعل)»؛ كذا فى شبء ولعلها: «إِنَّ له الجُعل»» أو «إِنَّ الجعل له». 


من كتاب البيوع 2 
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صاحبه. أعني: حفظ أموال الناس عليهم بأجرةٍ وغير أجرة؛ لأنهم لا يجوز لهم 
وإن لم يكن يُعرف بطلب الإباق» كانت له نفقته دون الأجرة علئ ما ذكرناه. 


]١٠١[‏ مسألة: قال: ووجه ما يحبس فيه الآبق سنة0"©. 

2ن لبا نان لنافى ترامة ارا نظا القطة علوم الحهيا؛ لأن لك 
فاك الللاعليه و عد كلها عار عاعنها :3ه قال يعد اللي قا 
بها"”"» أي: في جواز التصرف. من بيعها عليه» أو نفقتها وغرم ذلك له إذا جاء» أو 
اعد قبها وكير [ذاجاكد من الأجر والعرم» فك للك الآى يحتمهمينة دقفا 
علئ صاحبه. ثم يجوز له بيعه وحفظ ثمنه علئ صاحبه. 


١ الكءياأة‎ 


]١101[‏ قال: ومن وجد آبقا فكان لمن يعرفه. فليأخذه. 

وإن كان لمن لا يعرفه. فلا يأخذه ولا يقربه”. 

> إِنّما قال ذلك؛ لأنَّه إذا كان لمن يعرفه» حَفْظّه علا صاحبه وأداه إليه 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (776)» المدونة [5/ 575]. النوادر والزيادات /١١[‏ 585 ]: 

البيان والتحصيل /١5[‏ 5/4]. 


(0) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١791‏ . 
() المختصر الكبير» ص (737/5)» المدونة [5/ 15 5]. 


من غير ضرر يلحق سيّده في ذلك ولا العبد أيضاء فو- جب أخذه وحفظه علا 


صاحبه. 

فإذا كان لمن لا يعرفه كُره له أخذه؛ لأنّه لا يعرف مَنْ صاحبه فيحفظه عليه. 

ولا لغيه لضفه غير 1 بمحيديه ركد قدص للم ردقه قير باحر عيده عن 
وقد يجوز أن يأخذه من يعرف سيّده. 

وليس كذلك اللقطة؛ لأنها لا تزول من موضع إلى موضعء ويخاف عليها 
الهلاك. ٠ ٠‏ 

وقد قال مالكٌ: (إنه لا بأس بأخذه الآبق»'”"'» وهذا هو القياسء. سواءٌ كان 
لمن يعرفه أو لا يعرفه» كما يأخذ اللقطة. عرّفت1/:1/1] صاحبها أو لم يعرفه؛ لذن 
في أخذه حفظ مال غيرهء وذلك من فعل الخير الذي قد أَمِر به الناس. 


]١07[‏ مسألة: قال: ومن جعل ججعلا”"' في آبق, ثم طلب نفقته مع الجعل. 
فليس له إلا الجعل. 
©> ولو خلئ سبيله بعد أن أخذه لعذر: خاف أنْ يضربه أو يقتله» فلا شيء 


عليه. 


بف 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) في البيان والتتحصيل [1411/8]: «جعل لرجل جعلا». 


من كتاب البيوع 2 
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©> وإن كان إنما أرسله لشدة النفقة» فهو ضام" 20. 

إِنُما قال: (إنه لا نفقة له مع الجعل؛؛ لأنّ الجعل إِنّما يأخذه لِمّا يلزمه 
من المؤنة والتعب بمجيء العبد» فليس له النفقة مع الجعل. 

وله النفقة دون الجعل إذا كان ليس ممن يطلب مثله الجعل علئ ما ذكرناه. 

فأمًا إذا أرسله بعذر» مثل خوفه من قتل الأبق له» أو ضربه أو إضراره به. فلا 
شيء عليه؛ لأنّه غير متعدٌ بإرساله. 

وإن كان أرسله لغير عذر من خوفٍ علئ نفسه» مثل خوف النفقة عليه» فهو 
ضامنٌ؛ من قِبَل أنّه كان ينبغي له أن يرفعه إلئ الإمام لينفق عليه؛ وليس يمكنه 
رفعه إليه مع خوفه علئ نفسه. فكان معذوراً بإرساله. 

]١10*[‏ مسألة: قال: ومن أتول به أصحاب الإباق وقد سرقء. فقطعه 
السلطان: 

©> فإن كان جَعلَ فيه علا فهو لازم له. 

> وإن كان لم يجعل فيه جُعلاً وكان له بالعبد حاجة؛ أعطاهم جعلهم 


واخذه. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (77/7)؛ وقد حكول ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم 
فى النوادر [ /١ ٠‏ 1486 وينظر: البيان والتحصيل .]5١١///[‏ 


© وإن لم تكن له به حاجة» فليس عليه”". 
إِنّما قال: (إِنَّ الجعل يلزمه إذا كان قد جَعَل له)؛ لأَنّهِ قد ألزم نفسه 
ذلك» وليس له صنع في سرقة العبد. 


فأمًا إذا لم يجعل علا فالخيار إلى سيده؛ فإن شاء أعطاه جَعلٌ مثله وكان 


له العبد» وإن شاء أسلمه له؛ لأنّهِ يقول: «لم آمرك بالمجيء به؛ وإنما اخترتٌ 
ذلك؛ فليس علي جَعْلَك». 

وذلك بمنزلة العبد إذا جنئء أنَّ جنايته في رقبته» فإن شاء سيده أسلمه» وإن 
شاء افتكه بأرش الجناية. 

وكذلك جُعْرَإلعبد في رقبته إذا لم يأمره السيّد بالمجيء به؛ فإن شاء أخذه 


ودفع إليه الجعل» وإن شاء تركه. 


٠ 
0ي»‎ 
٠. 
مي‎ 
2 
© 


010( المختصر الكبير» ص .)7517/١(‏ 


9/11 /ب] باب الخغخصب 


١10 5[‏ ]قال: ومن استهلك شيئً من الحيوان أو العروضص"'» فعليه 
قيمته يوم استهلكه؛ ومن استهلك طعاما فعليه مثله» ومن استهلك ذهب أو فضة 
فكذلك”". 


20 اعرف م وآ ا 
عا فاصد وا 


إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ قال: من 
ع مكل ما َْتَدَ عل # [البقرة:194]» وقال تعاليئا: 00 مَيكَدَ مرك تله مَثْلَها ©* 
[الشورئ:٠4]»‏ فعلئ الإنسان القصاص إذا اعتدئ عل الإنسان في بدنه 9 ما فعل» 
وعليه مثله في المال» أعني: غرامة ذلك» وبذلك حكم النبيجٌ صلا الله عليه. 

فرَّوّئ مالك» وعبيد الله؛ وجماعةٌ؛ عن نافع» عن ابن عمرء أنَ النيّ 
صليا الله عليه قال: ١مَنْ‏ أَعْبّقَ شِفْصَاَلهُ في عَبدء وم عَلَيْهِ قِيمَة قِيمَةَ العَدل َأَغْطِيَ 


هوس ره 


)١(‏ في موطأ ابن وهبء كتاب القضاء في البيوع» ص )١١7(‏ زيادة: «بغير إذن صاحبه)». 

(؟) المختصر الكبير» ص (77/17)» المختصر الصغير» ص (507).» المدونة [5/ ١7/8‏ ]» 
النوادر والزيادات 177٠ /١٠١[‏ التفريع مع شريح التلمساني [91/ .]١5/‏ 

ف حديث مالك في الموطأ01/١7١١].‏ ومن طريقه البخاري (75077)؛ ومسلم 
[4/ ؟١15].؛‏ وحديث عبيد الله عند البخاري (7671) ومسلم .]71١7/5[‏ والحديث 
في التحفة [51/ .]1١‏ 


مجه شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
ع 
7 


ا 5 ع2 كرزائلكه م ع 2 أ[ مر 7 امل 
7 2 
راو ع 
فوجب بدليل الكتاب والسنة علئ الإنسان يَدَل ما آأتلف عائ الإنسانٍ من 


ماله» عمداً كان أو خطاً؛ لأنّ حكم الإتلاف يستوي في العمد والخطأ في المال. 
ألا ترئ: أنّ ذلك يستوي في وجوب الجزاء عليئ قاتل الصيد. 
فإذا كان الشيء المتلف مما لا مثل له. كالحيوان والعروضء فعليه قيمته؛ 
لأنَّ ضبط مثله بالقيمة أحصر منه في الخلقة. 
وإذا كان مما يكال أو يوزنء فعليه مثله في الخلقة؛ لأنَّ رد مثله في الخلقة 
ولا خلاف في هذه الجملة بين فقهاء الأمصار الذين يرجع إليهم» دون من 
شذ منهم ولم يُحَدَ خلاف!". 
[1] مسألة: قال: ومن اغتصب عبداًء فهلك عنده من غير تعب ولا 
طول زمان» فقد ضمنه'". 
)1١(‏ أخرجهالترمذي[7/ ”7]» بهذا اللفظء وهو في البخاري )١58١(‏ وفي التحفة 
1 191]. ْ ْ 
(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [94/ »]١6/8‏ شرح المسألة عن الأبهري. 


(0) المختصر الكبير»ء ص (777).» النوادر والزيادات .]7”١65 /١١[‏ موطأً ابن وهب» 
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إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الغصب تعدَّء فإذا تلف المغصوب في يد الغاصب 
لزمه قيمته يوم غصب لتعدّيه» وسواءٌ تلف بفعل الغاصب أو غير فعله؛ نه ميد 
بغصبه؛ فعليه ضمانه. 

ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. 

]١10[‏ مسألة: قال: ومن تسوق بساعة. فأعطاه بها غير واحدٍ ثمناء 
فاستهلكها :0.0 رجلٌ”"؛ فهو ضامنٌلِما أعْطَاكُ ولا بْنْظرٌ إلئ قيمتها". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الثمن الذي قد أَعْطِي بها يقينٌ» والقيمة اجتهادٌ وما 
قد علِم من بدلها بيقينٍ أولئ من قيمتها التي هي اجتهادٌ. 

وهذا إذا كان الثمن يشبه ثمنهاء فأمَّا إذا كان أكثر من ذلك فليس علئا 
مستهلكها غير قيمتهاء أو ثمن مثلهاء والقيمة أقيس. 

1٠ 7[‏ ] مسألة: قال: وإذا استكره النصراني الأمة» غرِمَ ما نقص من قيمتها. 
بكراً كانت أو ثيّب. 


وكذلك العبد يستكره الآمة فإن دفع ذلك سيّده» وَإلا اسلية. 


1 قوله: ترجلُ»؛ مثبت في شبء وساقط من المطبوع. 

(؟) المختصر الكبير» ص (7717)» موطأ ابن وهبء كتاب القضاء في البيوع» ص ,)٠١7(‏ 
النوادر والزيادات /١١1‏ 17/7 ؟]. 

(9) المختصر الكبير» ص (70717)) موطأ ابن وهبء. كتاب القضاء في البيوع» ص .)١٠١7(‏ 


عدهد شرح المختصر الكبير المجلد الثانى 
ل يي يي 222 2222222222 222225-51 
5ه إنْما قال ذلك؟ لأنهما جانيان جميع علئ مال غيرهماء والنصراني عليه 
عَرْمُ ما نتقص من مال غيره» وذلك في ماله والعبد فعليه ذلك في رقبته» فإن شاء 
مده اسلمهيا رق عناقف بون شا اكه 


[10] مسألة: قال: ولا يُضَمّف الغْرْمٌ علئ أحدٍ في شيءٍ استهلكه”" 
إِنّما قال ذلك؛ لأنّ الله تعالن قال: #مَمن عن اعد 0 عَتَدواعَلئَهِ بمِثْلٍ 


ا غَتَدَكْ عَلْتي © [البقرة :4 وقال تعالل: « وعوزا مز عية يع 1 ها 4# [الشورى: 2 
فلمًا لم يجز أن بي" اباي جب يعاري 0 


وكذلك قال النبيٌ ككةٌ: ١طَعَامٌ‏ كَطْعَام وَقَصْعَه ب قَصعَة كَقَضْعَة)"2 وكذلك من 
أعتق شِرْكَا له في عبدٍ قوم عَلَيْهِ قِيمَة قِيمّة العَدُل. 


فوجب بما ذكرنا من دليل الكتاب والسنة أن لا يضَاءَة عَف الغْرْمُ عل أحدٍ في 


فأمّا ما رّويَ عن عمر بن الخطاب من تضعيفه القيمة علئل البراء”" في الناقة 
الى التتحوهها غلتزانه كفن الكديعدوة أن كون لعفا أ رسيي اكت ذالك 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (/77/17)» الموطأً »]١٠١877/5[‏ موطأ ابن وهبء كتاب القضاء 
في البيوع» ص (5 »)١ ٠‏ النوادر والزيادات /١5[‏ 5655]. الاستذكار [757/ .]١0/‏ 

(0) تقدّم ذكره في المسألة رقم 105 . 

(©) قوله: «البراء»» كذا في شبء. والذي في مصادر التخريج: عبد الرحمن بن حاطب. 

(:) أخرجه مالك [5/ 87١٠١1].ء‏ وعبد الرزاق1١١/718])‏ والبيهقي في السنن الكبرئ 
07+71 "]ء والطحاوي في مشكل الآثار [17/ 776] من طريق يحي بن عبد 


من كتاب البيوع 
عليه» لا من أجل الإتلاف» ولا نعلم خلاف) في أنَّ تضعيف قيمة الشَيء المتلف 
غير جائزةٍ بين الفقهاء» وإنما عاقبه عمر رضي الله عنه بالغرم؛ من أجل إجاعته 
لعبيده» لا من أجل إتلافهم الناقة» وكذلك قال النبيجٌ صلئ الله عليه: «مَنْ مَنَعَهَا 
يعني الرَّكَاقٌ إن ٠ب‏ آخَذُوهَا وَشَطْرٌ إبله» عَرْمَةٌ من عَرْمَاتِ رَيْنَا عَرَّ وَجَلَ) 20 
أي عقوبة علئ منعه الزكاة؛ لا أنَّ ذلك زكاةٌ؛ لأنَّ العقوبات قد تقع في الأبدان 
والأموال» بدلالة وجوب القود والحدود في الأيمان» والكفارات في الأموال. 


[] قال: ومن استهلك زرعدا قبل أن يبدو صلاحه. غرم قيمته على 
قدر الرجاء والخوف""" 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنّه قد أتلف الزرع وقَطَعَه عند بلوغه إلئ حال الانتهاء. 
فوجب أن يُقَوّم عل حسب ما يرجئ من بلوغه. وعلىئ قدر خوف انقطاعه عن 
ذلكء كما يُمْعَل ذلك في - جين النهزة و الأمك أن فيه ب دينة اه ذا كانحرا. 


الرحمن بن حاطبء أن رقيق لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فاتتحروهاء فرفع 
ذلك إلئ عمر بن الخطابء فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم م قال عمر: 
أراك تجيعهم. ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرم يبشق عليك. ثم قال للمزني: كم 
ثمن ناقتك؟» فقال المزني: كنت والله أمنعها من أربعمئة درهم. فقال عمر: أعطه 
ثمانمئة درهم»» وهو مرسلء» يحيئ لم يدرك عمر رضي الله عنه» وقد جاء في رواية 
عبد الرزاق: عن يحيئ؛ عن أبيه. 

)1١(‏ أخرجه أبو داود[7”77/7]» والنسائي في الكبرئ[7/ »]١١‏ وهو في التحفة 
[/5:759]. 

(0) المختصر الكبير» ص (707/17). 


أو عُهْيُ قيمة أَمّهِ إذا كان عبداً؛ لأنّه قد قطعه عن بلوغه إل حال الحياة» ولم تراع 
قيمته في نفسه» فكذلك الزرع يجب أن يراع حال بلوغه مع جواز الخوف عليه 
ولا يُقَوّمِ في حال الإتلاف. 

]١1١[‏ مسألة: قال: ومن اغعتصب قمحا في موضع. فليس عليه إلا غرمه 
في الموضع الذي استهلكه فيه©. ْ 

نما قال ذلك؛ لأنَّ قيمة القمح تختلف في البلاد» فليس على المُثْلِفٍ 
أن يعطي إِلَّا مثل ما أتلفه في الموضع الذي أتلفه. وسواءٌ كان ذلك مما يُرَدُ مثله 
أو قيمته؛ لأنَّ في ردّه في غير الموضع الذي أتلفه ضرراً عليه. 

ألاترئ: أنه لو أراد ذلك المُتلِفٌ وامتنع المتلف عليه لَمّا كان ذلك له إلا 
أن يتراضيا علىا ذلك فيجوز. 

[111] مسألة: قال: ومن استهلك عليه رجل متاعه فباعه: 

©> فإن وجده. أخذه. 

©>وإن لم يجده. فله ثمنه. 


إن كان ثوب فلبسه الذى اشتراه. أخذ قدر قيمة ما لبس له”". 
)0110( المختصر الكبير» ص (/7/17)» المدونة [5/ 178١]؛‏ النوادر والزيادات [ ١715/١ ٠‏ ). 


(0) المختصر الكبير» ص (/70/1)؛ المدونة ١194/5[‏ و١7١1‏ التفريع مع شرح 
التلمساني [4/ ١54‏ و817١‏ ]. 
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2 
إِنْما قال ذلك؛ لأنْ الشيء المستهلك علئ ملك صاحبه بغير منعة 
فلصاحبه أخذه إن وحجده. وإن لم يجده. فله قيمته إن كان قد تلف. أو ثمنه الذي 
وله أن يأخذ بدل ما قد لبسه ممن وجده عنده؛ لأنّه انتفع بشيء غيره» فعليه 
بدل ذلك لصاحيه. 


0/8803 مسألة: قال: ومن غصب رجلا أرضه فزرع حت بلغ. 
فلصاحبها الكراء. 

فإن أدركه وهو لو قلع زرعه ررع مكانه. كان ذلك ل 

5 نما قال ذلك؛ لأن الغاصب متعلٌ بالغصب ورّزعه الأرْضَء فلصاحب 

لل بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة:؛ أن النبيّ عَكَنِدٌ قال : 26 
فنا ع مَْتَد فُهىَ له وَلَبْسَ لعرق ظَالِم ححَق000. 


)1١(‏ المختصر الكبير» ص (777)» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر 5٠ /١٠١[‏ 7]» هذه 
المسألة عن ابن عبد الحكم, وفيها زيادة علئ ما هو مثبت هناء هي: «قال: وقد قيل: 
إن من اغتصب أرض) فزرعها فلا يعطئ شيئ)؛ لأنّه ليس لعرق ظالم حق؛ فهو أهلك 
ماله والأول أحب إلينا»» وينظر: المدونة [4/ 184]» التفريع مع شرح التلمساني 
[9/ 1865]. البيان والتتحصيل [4/ ١‏ 5]. 

(؟) أخرجهمالك[77/5١٠1].؛‏ من طريق عروة بن الزبير مرسلاء ووصله أبو داود 
[؟/ .10٠١‏ وغيره» وهو في التحفة [4/5]. 


2 شرح المختصر الكبير | لمجلد الثاني 
0 


فإن كان وقت الزرع قد فات ولم يقدر صاحبها علئ زرعها لو قلع زرعه. 
لم يكن له قلع زرعه؛ لأنّه لا ينتفع بذلك» ويضرٌ بصاحب الزرع؛ وليس يجوز 
أن يضر به من حيث لا ينتفع هو بقلع زرعه. وقد قال النبييٌ جك ١لا‏ ضْرَرَ وَلا 
إِضْرَارَ)ء رواه أبو سعيد الخدري عنه”". 

وقد قال مالك: ١إنَّ‏ له قلع زرعه. سواءٌ قدر أن يزرع أرضه أم ص لذن 
الغاصب هو الذي أتلف ماله وظَلَّمَ نفسه. حيث زرع ولم يكن له أن يزرعء والقول 
الأول كأنه أولئ. 


ع و 5 

[13] مسألة: قال: ومن قَطِعَ عليه الطريق» فكان رجل قائم معهم لم 
يتناول شيئّاء ثم اقسموه فأَكَدٌ معهم. فَفْرْمُ ما أخذ عليه وغُرْمُ ما أخذ أصحابه 
يشبه أن يكون عليه ؛ لأنهم تغاوتو امي 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ غُرْمَ ما أخذه قد لزمه بأخذه مال غيره علئ غير حقٌ» 


: 2 
فوجب عليه رذه. 


5 ا ل على ىح ويس 
فأمّاما أخذ غيره فعليه رده أيض)؛ لآنه سبب إتلافه على صاحبه» فوجب 


. ١١74 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 

00( المدونة »]١184/54[‏ وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر ٠ /١٠١[‏ 5 "01 عن الأبهري أنه 
حكاه عن مالك. 

(9) يعني: إذا لم يظفر بهم كما في النوادر والزيادات /١5[‏ 4/7 ]. 

(4) المختصر الكبير» ص (7378)» النوادر والزيادات "5٠9 /١٠١[‏ و 7/١5‏ 487]. 
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عليه ردّه وإن كان قد شاركه غيره في أخذه» كما يجب عليه القود وإن شاركه غيره 
في القتل» وتجب عليه الكفارة والجزاء وإن شاركه غيره في القتل. 

والقياس أن لا يكون عليه إِلّا غرم ما أخذه دون ما أخذه أصحابه؛ لأنَّ كل 
واحدٍ عليه غُرْمُ ما أخذه. ولايشبه ذلك القتل ولا الكقّارة؛ لأنَّ القتل ليس يقع فيه 
تبعيضٌ فَيَجْعَلٌ علئ كلّ واحدٍ بقدره» والكفارة :ب والجزاء فإنما جعل ذلك 
تغليظ)؛ لأنّها حقوق الله عَرَّ وَجَلَّء فأمًا حقوق الآدميين فبخلاف ذلك. 

الاقرض : أن مجماعة لو انلقو امال المبانء الكو رعاين كا واتحيرتدوما اتلك 
دون ما أتلف صاحبه؛ وليس كذلك القتل والكفارة. 

]١15[‏ قال: ومن خانه رجل مالا وجحده ثمّ قَدِرَ له علئ مثل ذلك فأراد 
أن يغصبه. فلا نأمره بذلك0". 

هذ ]نما قال ذلك لأد الأقيان لا جور له آنر اسل حقة يدعم وب له 
عل لأنَ ذلك كالحكم له ولا يجوز له أن يحكم لنفسه. 


سر 


.ه -ه صَإاننَه "م س ل ا 1 لس 6 امسر يي ولاه 
وقد روي عن النبيّ كد أنه قال: «أَد الأَمَانَةَ | من انتمَنك. ولا تَخن مَنْ 
حَانك)2. 


)010( المختصر الكبيرء ص (2)7178 النوادر والزيادات [5/5١7]ء‏ البيان والتحصيل 
["/ 57 5؟].. 


(0) أخرجه أبو داود [5/ )]١97‏ والترمذي1؟15057/5. وهو فى التحفة 1/١1١1‏ 7؟]. 


وقد قال مالك: (إنْ له أن يأخذ بقدر حقه. إذا كان عليه دَينْ لغيره مما يصيبه 


في المحاصّة, لا يزيد علئ ذلك»)”". 

ووجة هذ القول:هر أن الأتنبان له اعتذيكق نقسه؛ لأن ذلك فثل ما يجوز 
له فعله فلو قدر علئ أخذ حق غيره من ظالم لوجب ذلك عليه؛ لأن ذلك فعل 
خير ومعونة عليه وقد قال ري 2-7 01 
وقال النبيئٌ مَلِ: «انْضُْ أَحَاكَ ظَالِمَا أو مَظُلُومء قِبلَ: كَبْف يَنْضْرهُ ظَالِمَاء قَالَ: 
مه منَ الظلم)”” وقد قال النبئٌ يلد لهند امرأة أبي سفيان: «خذي ما يَكْفِيكِ 
وَوَلَّدَّكِبِالمَعْرُوفٍ)»””» فأباحها النبيُ صلئ الله عليه أخذ حقها وحق ولدها 
ا ااا 


حقّ أن يأخذ حقه ممن منعه منه إذا قدر عليه بنفسه وغيره» والله أعلم. 


ع 


6[ | [ |[ |[ 20101« 
يُقطع زرعه -., استحقها صاحبها فى وفت الزرع أو غير وقته”"' 

إنّما قال ذلك؛ لأنَّ من زرع بشبهة فليس هو متعدَّي] بالزرع كالغاصب 

الذي هو متعدٌ بالزرع» فوجب أن تكون لزرعه حرمة» لا يجوز أن يقلع حتئ يبلغ. 


.]50 5 /١١[ ينظر: النوادر والزيادات‎ )١( 

.]7١1/١[ أخرجه البخاري (55515)» وهو في التحفة‎ )٠( 

(9) متفق عليه: البخاري »)77١١(‏ مسلم [50/ 1١79‏ وهو في التحفة .]١5//١11[‏ 
(8:) المختصر الكبير» ص (778)» المدونة [5/ .]١9٠‏ النوادر والزيادات .]١ 5١/١١1‏ 
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/5 
كما وجب أن يكون للواطئ بالشبهة 1/0 لولده الذي هو زرعه حرمةٌ لا يجوز 
إسقاطهاء كما يكون ذلك فى الرّنا. 
ادي عو ا د وو و 
اللي 
وكان الغاصب في الزرع في أن لا حرمة له؛ كالواطئ زن أن لا حرمة لزرعه 


0 
ثي*» 


42 
في*» 
٠‏ 
ثي» 


باب البضائع 


[117] قال: ومن أرسل رسولاً يشتري له ساعة أو يستسلف له شيئا. 
ففعلء ثم تلف من الرسولء فهو علئ المُرّسِلء فإن جحد ضمن الرسول" ". 

5ه إِنّما قال ذلك؛ لآن يه الرسسير ليد التزي] © أن المزسل قد ائتمنه» فإذا 
تلف الشَيء منه فهو علئ المُريسل» وعليه رد مثله» إلى صاحبه الذي استسلف 
مثةه وغليه تَلفتها اشكراه الرسول له 

فإتعحهالكزه] أنكرة أرمبل التزكر و قنين الرسولها قيضه لله 
نما قبضه لنفسه» ولم يثبت له قبضه لغيره فيكون ذلك علئ غيره. 

[17] مسألة: قال: ومن أبضع مع رجل بدينارء وأبضع معه آخر باثنين. 
فهلك أحد الثلاثة» لا يُدْرَى لمن هوء فهما شريكان في المصيبة» على كل واحدٍ 
منهما بقدر نصيبه'''. 

كت إِنّما قال ذلك؟ لأنَّ أصحاب الدنانير قد صاروا شركاء بملك المال» فإذا 
تلف منه شيء كان عليهم من التلف بقدر ما لكل واحلٍ منهم. 


.)7//4( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
.)٠١5( المختصر الكبير» ص (717/4)» موطأ ابن وهبء كتاب القضاء في البيوع» ص‎ (00 


اسه 4 
وقدقيل في هذه المسألة: «إن تلف الدينار يكون من صاحبي المال)7'؛ 
لأنَّ صاحب الاثنين قد عَلِمَ أنَّ أحد الدينارين الباقي له» ويحتمل أن يكون الذي 
سلم منه أو من صاحب الدينار» فوجب أن تكون المصيبة منهما نصفين» وكل 
قولٍ محتملٌ» وهذا قول ابن القاسم. 


١"1١[‏ ]مسألة: قال: ومن أبضع مع رجلٍ في شيءء فاث شترول له غيره» فهو 
بالخيار: إن شاء أخذه. وإن شاء ضمنه ل 

5ه إِنُما قال ذلك؟ ١/11‏ ب] لذن صاحب المال مَتَعَدَ مَتَحَدَئَّ عليه» فوجب أن 
يكون بالخيار» كالمجنى عليه وولى المقتول أنه بالخيار» إن شاء قتل» وإن شاء 
عفاء وإن شاء أخذ الدية إذا بُذلت له فكذلك رب المال المبضع. هو بالخيار 
غيرهاء وإن شاء ضِمِّئّه المالّ» الخيار فى ذلك لرب المال؛ لأنّه إِنْما طلب الفضل 
بدفعه إليهء فلو لم يكن له الخيار لتَعَدَّى كلّ من دُفِمَّ إليه مال لِطَلَبٍ المَضْل ليكون 
له الفضل بمخالفة ربٌ المال» فكان يكون فى ذلك ضررٌ علئ أرباب الأموال. 
فكان لهم الخيار لهذه العلّة. 

وقد أعطي النييثٌ يَِةِ عروة البارقى ديناراً ليشتري له كبشاء فاشترئ له 
كبشين بدينار» ثم باع أحدهما بدينار. وجاء بكبش ودينار إلى النبيئ كك فأخذ 
)١(‏ ينظر: النوادر والزيادات [9/ 504]. 


(0؟) المختصر الكبير» ص (77/4)»: الموطأ .]١٠١77/5[‏ مؤطأ ابن وهبء كتاب القضاء 
في البيوع» ص (1 »)١ ٠‏ البيان والتحصيل .]١1١16/8[‏ 


النبِيتٌ صلا الله عليه الكبش والدينار» وبارك له في صفقة يدهء وأجاز فعل 
عروة”"» ولو شاء صلوا الله عليه لضمَّته الدينار؛ 0 


فلهذا قال مالكٌ: «إنَّ أرباب الأموال بالخيار على من يُخالف عليهم؛ بين 
تضمينهم, أو إجازة فعلهم إذا طلبوا الفضل»). 

فأمًا إِذا كان لحفظها فلهم مثل أموالهم» والربح لمن تعدَّئ بترك الحفظ؛ 
إذ لاغرض لأرباب الأموال غير حفظهاء فوجب لهم مثلها دون الفضل الذي 
حصل للمتعدّيء وقد ذكرنا هذا فيما تقدّم. 

وقدرَوَئ مسدثء حدثنا سفيان» عن شبيب بن غرقدة”"» قال: حدثنا 


الحي””» عن عرو وة» يعني: ابن الجعد البارقي» قال: «أَعْطَاُ الي َل ا الله عَلَيْه 


بف 
ص 
ن مآ 1 


)01 أخرجه البخاري (775157), وهو في التحفة [/1/ 454 7]. 

.)57١( شبيب بن غرقدة» ثقة» من الرابعة. تقريب التهذيب» ص‎ )"١( 

(©) يعني: قبيلة عروة البارقي رضي الله عنه؛ ينظر: فتح الباري لابن حجر [51/ 1/77]. 

(4) هو الحديث المتقدم» وهذا إسناد أبي داود 176/51 ]. 

() قوله: محمد بن الصبّاح»» كذا في المخطوطه والذي في المطبوع من سنن أبي داود: 
الحسن بن الصباح» وليس في الرواة عن أبي المنذر من اسمه محمد بن الصباح» كما 
في التهذيب [7/ ١50‏ ]. 
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5١‏ 


ه. )ا 0007 ث 8 0( ى]]ا. . 0م 1 
حدثنا أبوالمنذر ؛ حدثنا سعيد بن زيد » حدثنا الزبير بن الحارث » عن 


+1 أبى لبيد”» قال: حدثنى عروة البارقى بهذا الحديث”*» ولفظه مختلف. 


]١14[‏ قال: وإن اشترئ له ما أمره بأكثر مما أمره به» ولم يُعلِمه حين دفع 


إليه. ثم طلب ذلك" فذلك له ما لم تتغير بزيادة أو نقصان. ويحلف الطالب» 


> هو :١)‏ ' 
ويخير الذي هي عنده. 


(010 


(30 


وإن دخلها فوت, فلا شيء عليه. 
وإن علم الزيادة» كان بالخيار: إن شاء قبل» وإن شاء رد””. 


كه إِنّما قال: (إِنَّ له الزيادة التي زاد ما لم تتغير السلعة بزيادة أو نقصانٍ أو 


إسماعيل بن عمر الواسطيء نزيل بغداده ثقة» من التاسعة: تقريب التهذيب» ص 
(؟5١).‏ 

سعيد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري» صدوق له أوهام؛ من السابعة. 
تقريب التهذيب» ص (71/8). 

الزبير بن الخِرّيت البصريء ثقة» من الخامسة. تقريب التهذيب» ص (77”5). 

لمَازة بن زَنّار الأزدي الجهضمي البصري» صدوق ناصبي» من الثالشة. تقريب 
التهذيب» ص .)81١1(‏ 

أخرجه أبو داود [5/ 117 ]» وقد تقدّم. 

يعني: طلب ثمن الزيادة» كما في موطأ ابن وهب كتاب القضاء في البيوع»؛ ص 
.)2١0(‏ 

المختصر الكبير» ص (77/4): موطأ ابن وهبء كتاب القضاء في البيوع» ص (5١٠)؛‏ 
البيان والتحصيل [8/ 57 ١‏ ]. 


حمل إن كانت جاريةً»؛ لأنّ المأمور يقول للآمر: إِمّا رضيتٌ بما زذْت من الثمن 
ودفعتٌ إلي ذلك أو رددثٌ ما ا؛ شتريت لك وأخذت المال ولا مردً عليك في 
ذلك, فيكون القول قول المأمور. 

فأماإِذا فاتت السلعة بزيادةٍ أو نقصانٍ أو حمل إن كانت جارية» فقد فرط 
الدانوو يكن تنراق ولك ١‏ روح :نانيك اللبسلفة ركان مقط )بد لتك وله 
يكن له شيء؛ لأنّه ضيع ماله ولم يضيعه غيره عليه. 

فإن أعلم الآمر بالزيادة وقبلٌ ما اشتراه له علئ ذلك» وجبت عليه الزيادة. 
فإن شاء رضي بهاء وإن شاء رد السلعة ما لم تَفْتْ أو تتغيّر بعد علمه بالزيادة» فلا 
كن لوذه 


]١1١[‏ مسألة: قال: ومن أبضع مع رجل بذهب يبتاع بها سلعة فزعم 
أنّهّا قد هلكت أو هلكت السلعة؛ فقوله فيها جائرٌ فإن انّهِمَ حلف بالله عَرَّ وَجَلَّ: 
«ما خان)70'. 

إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المبْضَعٌ معه مؤتمرٌ» فالقول قوله في تلف ما ابتاعه. 
وكذلك في تلف المال قبل أن يبتاعه» مع يمينه؛ لأنه مؤتمن» بمنزلة المودع. 

وكذلك كل من كان فى يده شسىءٌ علا وجه الأمانة» فالقول قوله 
فيما يذكر من تلفه. 


0010( المختصر الكبير» ص (77/4)» موطأ ابن وهب. كتاب القضاء في البيوع» ص (5 ٠‏ 26 
النوادر والزيادات [/17/ .]١7١‏ 


من كتاب البيوع 22 


وكل من كان في يده شيءٌ علئ وجه التعدّيء فعليه غُرْمُ ما تلف في يده 
بفعله وغير فعله؛ وذلك كالغاصب. 

وكذلك كل من قبض الشيء لمنفعة نفسه» كالمستعير 13//ب: والمرتهن. 
فهو ضامرٌ إذا ذكر أنه قد تلف في يده. إلا أن يأتي ببيّنَةٍ علئ تلفه» فلا يكون عليه 
ضمانٌ» وقد ذكرناه فيما تقدَّم. 

3 | مسألة: قال: ومن أبضع مع رجلٍ بذهب ليدفعها إلى رجلء فأنكر 
الرجلء فعلئ المبضع معه البيّنة» فإن قال: «رددتها إلى فياضيها قو عضد ف 81 

> نما قال ذلك؛ لأنَّ المأمور بالدفع كان قادراً علئ أن يُشْهِد علئ المدفوع 
إليه ويتوثق للآمرء فمتئ لم يفعل ذلك» فقد ضيّع على الآمر وفرّط فيما صنع. 

ويجوز أن يكون أيض) لم يدفع إليه» فلم يقبل قوله إلا ببيّةٍه وقد قال الله 
عَزَّ وَجَلَّ : لإفَادَادعَحمَُ لت مول دأشَدُ اليم 4 الساء::]» فأَمَرَ من في يده المال 
علئ وجه الأمانة أن يُشُهد على من يدفع إليه؛ ليكون ذلك حَُجَّةَ له في الدفع متئ 
ما أنكر المدفوع إليه» فكذلك ما ذكرناه من المبضع معه. 


)1١(‏ المختصر الكبير» ص (/517)) المدونة 7/51 577]» موطاً ابن وهبء كتاب القضاء 


في البيوع» ص »223١7(‏ النوادر والزيادات 177١/71‏ التفريع مع شرح التلمساني 
[07/4"]. 


فأمًا إذا قال: «قد رددته إلى صاحبه)»» قبل قوله مع يمينه؛ لأنه قد ائتمنه فيما 


بينه وبينه» ولم يأتمنه في الدفع إلئ غيره بغير بيئةٍ. 


[177] مسألة: قال: وكذلك لو بعث معه نفقة لأهله. إلا أن يكون دفع 
ذلك إليه. أعني: المأمور بالدفع إليه للمساكين وما أشبههم, فيكون في ذلك 
ل 

ك6 إِنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه من قَبّلَ: أنَّ المدفوع إليه إذا كان بعينه» لم يبرأ 
من ببينة؛ لأنّه مب 

وسواء كان ذلك نفقة نفقة لأهله. أو دين عليه لأجنبي» أو صلة له أو ما أشبه 
ذلك»؛ لقدرة المأمور علا الشهادة عليه 

فأمّا إِذا كان ذلك للمساكينء فالقول قوله مع يمينه؛ لأنهم لا يُعرفون 
بأعيانهم فيقبل قولهم إذا قالوا: لم نقبض شيئًا؛ لجواز أن يكون غيرهم قد قبض 

ولأن الشّهادة عليهم تكثر وتضيق إذا كانوا بغير أعيانهم. 

وقد حكي 1/4/7 عن مالك أنّه قال: «إذا كان المال الذي أمر بالدفع صلة 
للمدفوع إليه أو هبة» فلا شيء عل المأمور وإن لم يُشْهد؛ٍ لأنّه لم يُتلف عليه 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (71/4)» المدونة [5/ 7 57]» النوادر والزيادات [/1/ 771 و 
م ]. 


من كتاب البيوع 2 


همه > 
مالاء وإن كان ديناء فعليه ضمانه؛ لأنَّه قد أتلفه عليه؛ لأنَّ صاحب الدَّين يرجع 
علئ الآمر بالدفع بالدَّين الذي له)”". 
والقول الأول كأنه أصح. والله أعلم. 


و 
]١7[‏ مسألة: قال: ومن أَبْضِعٌَ معه ببضاعةٍ من مكة إل مصرء فعرضت 
له إقامة مة بالمدينة» فلا بأس أن يبعث بها مع ثقةٍ إل صاحبها يعحلها إليه'''. 
إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الثقة يقوم مقام المدفوع إليه الأول» وقد أذن له أن 
جا ل ربوا انها ١‏ أنتيةقعها لز ثقة معله يمس اقرييهاة لأن إقامة الأول عذ: ندر( له 
دفع ذلك إلئ غيره ليدفعها إلئ أهلها””. 
[175] مسألة: قال: ومن أبضع مع رجل ببضاعةٍ علئ أنه إن احتاج إليها 


فإن اشترئ بها سلعة فربح, فالربح له في القضاء. فأمًا في الحل فإِنّ فيه» 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) المختصر الكبير» ص (7724). النوادر والزيادات [/1/ .]5١6‏ البيان والتحصيل 
.]١١5/48[‏ 


(6»9 نقل التلمساني في باب الوديعة من شرح التفريع [4/ ١74‏ ]. هذا الشرح عن الأبهري. 
(4*) المختصر الكبير»ء ص (38860). النوادر والزيادات11/ 49١]ء‏ البيان والتحصيل 


.] ١ ؟١,7/4[‎ 


قر رنجا قال ذلك لآن أل الشاعة جهو هار وه المعر و ندم الاضدة 
إلرة ضائهي الماك 


فإذا أخذها علئ أنَّهِ إن احتاج إليها أنفقهاء دخل ذلك قرض يجر منفعة؛ 
لأنّه نما أقرضه إن احتاج إليها لما أبضع معه. فكرءَ ذلك لهذه العلة. 

فإن ربح فالربح للمُبْضَّع معه؛ لأنه لمّا استقرض المال ضمنه؛ فكان 
ربحه له. 


[17] مسألة: قال: ومن أرسل إلى رجلٍ يشتري له ثوب فاشتراه, فقال 
الرسول: أذهب به فأريه؟»» فيقول البائع : انعم فينطلق به فيضيع. فضمانه على 
الذى اسلو 

كك إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الرسول لما اشترئ الثوب فقد صار ملكه للمُرْ سل 
نذا تلاك قمو اله قلت راتاتتعه علرن وج الع لاعن يرجه الأعانةدو سول 
مؤتمر"؛ لأن يدور المر سل 

[177] مسألة: قال: ومن دفع إلئ رجل بضاعةً ليشتري بها بَرَاً من 
الإسكندرية: فيقدم الرّجل فيسأله عن بضاعته. فيقول: «قد رددتها إليك»: فإنّه 
يحلف ويبراً". 


.]7 ١9 /1/[ النوادر والزيادات‎ ».)38١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
النوادر والزيادات11/ 6 التفريع مع شرح‎ .)238١0( المختصر الكبير» ص‎ 62 


3 + ب: #6 إِنُْما قال ذلك؟ لأن المبضَعٌ معه مؤتمن» والقول قوله في ردّها 
إليه مع يمينه. 

وكذلك القول قوله مع يمينه إذا قال: تلفت منه» وهو كالمُودع سواءً؛ لأن 
كل واحدٍ منهما مؤتمن. 

]١717[‏ مسألة: قال: ومن أبضع معه رجلٌ ببضاعةٍ إلى رجل أو صلق 
فيموت الرسول ويْسْألٌ الذي بعِتَ إليهه فيجحد أنْ يكون ذُفِع إليه شيءٌ: فيحافُ 
ورثته - إن كان منهم''' -: «بالله ما نعلم لها مخرجا ولا عندنا بها علم). 

ولو قال الرسول قبل أن يموت: ١بعث‏ بها معي)؛ كان كذلك”". 

كته إِنّْما قال ذلك؟ لجواز أن يكون قد دَفَعَ ذلك إلى المبعوث إليه قبل موته. 
فلم يكن علئ ورثته شيءٌ غير يمينهم بالله ما يعلمون أَنّهَا في ماله. 

]١71[‏ مسألة: قال: ولو هلك الرسول قبل أن يبلغ البلد» ضمن”". 


5ت إِنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا مات الرسول قبل أن يبلغ البلد الذي فيه المأمور 


التلمساني [9/ .]15١‏ 
)1١(‏ قوله: «منهم»» مهملة في شبء وكذا يمكن أن تكون» وفي المدونة [5/ 5717 ]: (إن 
كان فيهم كبير)» وفي النوادر والزيادات :]1١9177/11‏ «إن كان يظن بهم علم ذلك». 
(؟) المختصر الكبير» ص ».)758١(‏ المدونة [577/5]» النوادر والزيادات ١917/1/1‏ ]. 
(90) المختصر الكبير» ص »)78٠١(‏ المدونة [5/ /57”1]» النوادر والزيادات ١917/1/1‏ ]. 


بالدفع إليه. عَلِمَ في الأغلب أنّه لم يَدْفَع ذلك إليه» وأنها في ماله فوجب أن 


يؤخذ ذلك من ماله. 


[17] مسألة: قال: ومن أبضع معه قومٌ في رقيق» فخلط أموالهم. ثم 
اشترئ رقيقً مختلطةً ؛ ليس لكل واحدٍ رأسٌ بعينه, ثم أعطئ كل رجلٍ منهم 
رأسا بقدر بضاعته. وأعطئئ رجلاً منهم جارية مريضة مرتفعة ابتاعها وهي 
يضةٌ فهلكتء ثم اعترف”", فهو ضامنٌ. 

بإتريان ليان علي ديا يشتري مريضا لمن أبضع معه. إذا لم يكن 
ا 0 50 جع المبضع معه عليئ الآخرين, وإنما 
الضمان عليه”". 

نما قال ذلك؛ لأنَّ المبضع معه بخلطه المال غير متعدٌ إذا كان المال 
شيئ] واحدا؛ لأنّه لافضل لمالٍ علئ مال ومنفعته واحدةٌ وبغية النّاس فيه سواءً, 
فإذا اشترئ الرقيق» ثم فرقه عليهم» جاز فعله إذا دفع إلئ كل واحدٍ منهم بقدر 
فأله 


هنا |المويطة اقفن كا نسرس) محو ن] وقيو مقع القت افواقعا فيمان 


)١(‏ في النوادر والزيادات [/1/ »]7١١‏ من غير رواية ابن عبد الحكم: «ثم أقر بما صنع». 
62 المختصر الكبيرء ص .)258٠١0(‏ النوادر والزيادات [/ا/ ٠5و‏ البيان والتحصيل 
.]١٠١ /4[‏ 


من كتاب البيوع - 
1ك 
ذلك؛ لأنه فعل ما ليس له أن يفعل» وإذا كان مرضاً غير مخوفيٍ ومثله 5/11 1] 
فرصة عند التجار» فلا شىء عليه؛ لأَنّه فعل ما له أن يفعل. 
وتلف الجارية ممن دفعها إليه» ولا يرجع عل غيره ممن اشترئ لهمء ولا 
علئ المبضع معه؛ لأنَّ كل واحدٍ منهم غير جانٍ ولا متعدٌه بل أخذ ما له أخدّة. 


]٠[‏ مسألة: قال: وإذا بعث قومٌ معه ببضائع في قمح, فجمع بضائعهم 
فاشترئ لهم صفقة7". فلا ضمان عليه" . 2 

كه إِنّما قال ذلك؛ لِمّا ذكرناه: أنَّ خلطه مالهم جائرٌ إذ لافضل لمال أحدهم 
علي' الآخر» وليس فيه اختلافٌ بعينه» فكان غير متعدٌ بما فعله. ولا ضمان عليه 
إذا دفع إل كل واحدٍ ما خصه مما اشترئ له بماله. 

[11] مسألة: قال: ومن أَبْضِعَ معه بثلاثين في جارية علئ صفةٍء فاشتراها 
بعشرين على ما وُضِفء فهي لازمة للمُبْضِعِ وقد أحسَن. 

فإن زاد علئ ثمنها الدينار والدينارين» فذلك لازم. 

وإن كان كثيراًء فإِنّهِ بُحَيّه فإن أحب أن يأخذ السلعة ويعطيه ما زاد. فذلك 


فر 


وو 
له وإن أبول» غرم الذي أَبْضِعَ مَعَهُ ذهبه : 


010( في البيان والتحصيل 81/ ]١١7‏ زيادة: «ثم يصاب ذلك الطعام». 
(؟) المختصر الكبير» ص »)7381١(‏ النوادر والزيادات [/1/ ١١‏ 7]. 
(0) المختصر الكبير» ص (780)» النوادر والزيادات 7٠١١/11‏ و 4 ]7١‏ التفريع مع 


5 إِنّما قال ذلك؛ لأنه إذا اشتراها علا الصفة بأقل من الثمن الذي سماه له 
قن لحريو ل للشو روه عقر ياه لان ناهين وله سنا مه 


فأمّا إِذا زاد زيادةً يسيرةً فكذلك؛ لأنّه لا بد من زيادة يمسيرة أو نقصانٍ يسير 

فأمًا إذا كانت زيادة كبيرة» لم يلزم الآمر قبولها؛ لأنه يقول: إِنّما كان عرض 
شرائها بثمن ماء فإذا زادت عليه زيادة بين لم أبلغها ولا تسمح نفسي بهاء فيكون 
ذلك له إن شاء. 


١ "[‏ ] مسألة: قال: ومن القن معة ويضاف ف سل اقاء شترل غيرها 
فربح ثم اشترئ أخرئى فوضع. فالربح لصاحبهاء والضمان علئ من افتات”". 

انها لبذلقة لكا ذكرنا: انوت الماليكي بين أن تصن المتعدق 
عليه في ماله إذا خالف ما أمره به من طلب الفضل له» وبين تركه علئ ما كان 
عليه» وبين 5/11/ب] ضمانه المال. 

وله الربح فيما اشترئى في السلعة الأولئ» وعليه ضمان ما اشترئ من السلعة 
الثانية التي خسر فيها؛ لأنّه تعدّئ فيهما جميعا فالربح لصاحبه؛ والضمان عليه 


بالتعدي. 


شرح التلمساني [9/ .]737٠١‏ 
)١(‏ المختصر الكبير» ص .2)358٠(‏ البيان والتحصيل [8/ ٠١7‏ ]. 
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[180] مسألة: قال: ومن أَبْضِع معه بسلعةٍء وقيل: ابع برأيك»» فباع بما 
لا يُعْرّف, صَمِنَ فإن باع بما يعرف» جاز”". 

5 إِنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا باع بما لا يعرف من الثمن» فقد تعدّئ بالمحاباة. 
فضمن ذلك لربٌ المال» وإذا باع بما يعرف ولم يحابء فلا شيء عليه. 

] مسألة: قال: ومن أَبْضِعَ معه في ثوب» فاشتراه؛ ثمّ قال لصاحبه: 
١أَذْمَتُ‏ فأريه»» فأذن له. فَسَرِقٌ) فضمانه عل الذي أرسله©. 

هن تنا قال ةلف ) لأن العروت فنولكه القن تقبيراءالرهبوك إناهقدلنة 
منه على ما ذكرناه. 

]١1[‏ قال: ومن أَبْضِعَ معه بسلعة يها فباعهاء فصاحبها بالخيار: 

© بينها وبين الشمن الذي بيعت به. 

©> أو قيمتها يوم بيعت ممن باعها إذا كانت عرضا. 

فأمَا الذهب والورق. فله ذهبه أو مثله. كيله أو وزنه". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ صاحب السلعة متعدّئ عليه في ماله فله أخذ سلعته 


)010( المختصر الكبير» ص (2»3380. النوادر والزيادات 9/171 .]17١‏ التفريع مع شرح 
التلمساني 18/41 7]. 


00( المختصر الكبير» ص .2358٠0(‏ البيان والتحصيل [// ٠١0‏ ]. 
0 المختصر الكبير» ص .)758٠١(‏ 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
7 


أتلفهاء إن كانت عرض) أو حيواناً. 

فأمّاإِذا كانت مما يكال أو يوزن, مثل الذهب والورق وغيره من المكيل 
والموروة فل اخد:ذلكيفدى اتلقة كما وقد ماوغلية قينا ن فبماا فى يده تاالقهة 
فعليه مثله فى الخلقة أو القيمة علن ما يينّاه. 


[53"] مسألة: قال: ومن سافر برقيق لنفسه وبضاعة لقوم, فآنفق على 
نفسه. فلا يأخذ من البضاعة ا ' 

> إنْما قال ذلك؛ لأنَ أخسذه البضاعة هو علئ وجه المعروف والحسبة؛ 
فليس له أن يأخذ لها نفقة نفقةً؛ لأن الصدقة7/:/ لا يجوز له أخذ عوضهاء وقد قال 
رسول الله يَْكٌُ فيمارواه محمد بن المنكدر» عن جابر عنه اك مر وق دك قح" 


050020005 


[/9م3 ] مسألة: قال: : ومن عشت ا ا او 
علئ أن لا يُشْهدَا" ويكون القول قوله ثم يُسْأَلُ عن ذلك الذي ثع: بعثت إليه. فيقول: 
الم أقبض). فإن كان للعيغوت عة وين تفيه ذ للك 41 


)١(‏ المختصر الكبير»ء ص »»738١(‏ النوادر والزيادات [/1/ »]١9/8‏ البيان والتحصيل 
.]١ 3 /4[‏ 

(؟) تقدّم ذكره في المسألة رقم 1١9/7‏ . 

(9) يعني: عند دفع المال إلئ الرجل المبعوث إليه. 

(:) المختصر الكبير» ص .)2728٠0(‏ النوادر والزيادات [/1/ 1 77]. 


من كتاب البيوع 2 


5 يعني : تكون للمبعوث معه بينةٌ أنه نَرَّطَ عل الدافع إليه: أن لا يُشْهد 
علئ المدفوع إليه» فيكون الأمر علئ ما دخلا عليه» وشرطه على الدافع» ولا 
يكون علئ المدفوع إليه الضمان إذا دفع إلئ المأمور بالدفع إليه بغير بِينق» لأن 
الآمرله قدرضي بذلكء فلم يفرّط ولم يضيّع عليه شيئا. 

فأمًا إِذا لم تكن له بينة علئ ما يدعيه من ذلكء لم يقبل قوله وكان عليه غرم 
المال للآمر مت لم يُشْهِد عند الدفع؛ لأنّه قد فرط بترك الإشهاد. 

كو اس و. لم له 

]١7[‏ مسألة: قال: ومن دَفِمَ إليه ذهبٌ وأشهدٌ عليه ليدفعهاء ثم يُسَأل 
عنهاء فقال: إن كنت دَفَعْتَ إلى شيئ فقد ضاع». تلبس عليه | لايمينة”. 

نما قال ذلك؛ لأنَّ المأمور بالدفع هو مؤتمنٌ علئ ما ذُفِع إليه من 
المال» فالقول في تلفه قوله مع يمينه لو صم دَفعٌ المال» إليه وهو بمنزلة المودّع 
فى ذلك. 


و 
١!" 9[‏ ] مسألة: قال: ومن أَبْضِعٌ معه ببضاعة فأراد أن يحسب عل 
صاحبها من النفقة كما يحسب علا نفسه. فإن كان كثيراً» فذلك له”". 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (7587)» وقد حكئ ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم 


0 المختصر الكبير»ء ص (2)75/7 النوادر والزيادات [/1/ 98 .]١‏ 
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إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ البضاعة إذا كثرت خرج أمرها عن حدٌّ المعروف؛ 
لشدة تشاغل المبضع معه بها وقيامه عليهاء فكانت له النفقة فيها بقدرها. 
فأمّا إذا قلَّت فَأَحَدَّهَا عل وجه المعروف فلا نفقة له. 


[0] قال: وقد قيل: إنه ليس علئ البضائع نفقة إلا أن يُبَيّنَ”". 

لكر كرووح ةا القول كوم ذكرتاة: أن اخ القياغة هويفاا وسح 
المعروف والحسبة» فليس له عوضٌ علو ما أخذه عليا هذا الوجه إِلَا أن يَيَيْنَ عند 
الأخذ ذلك, فتكون له النفقة؛ لأنّهِ قد بيّنَ في وقت الأخذ أنه لم يأخذها عل وجه 
المعروف بغير نفقة. 

56 

]١31[‏ مسألة: قال: ومن كان له على رجل دينارٌ» فيقول له: معي ذهب 
لاأعرف وزنهاء وهذه ثلاثة فاذهب فاستوفٍ عارك نطبو المصية دبا رجه 
وهو في الباقين أمين'". 

#5 إِنُما قال ذلك؛ لأن كيه للذينا دهرهل ١‏ وه القضناء فكانت مصيبته 
منه؛ وما زاد عليه فهو أمين فيه» فليس عليه ضمان. 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من المطبوع. 
00 المختصر الكبير» ص (7387). 


من كتاب البيوع ِ 


[1"7] مسألة: قال: وإن اشترئ لرجل ثوب بأمرهء فدفع إليه ثمنه فسقط 
ا ا 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ شراء الثوب هو للآمر وملكه لهء فعليه دفع ثمنه إلى 
البائع. 

وماتلف من الثمن في يد الرسول فهو من الآمر؛ لأن يد الرسول يد 
المُرْسل!؟ إذ هو أمينه. 

وعليه أن يدفع الثمن إلئ بائع الثوب؛ لأ ذلك قد لزمه؛ ولا ينفسخ البيع 
بتلف الثمن الذي كان مع الرسول. 


و 
١" 5“ [‏ ]مسالة: قال: ومن امرَ ببيع بضاعة. فباع» ثم وضع عن المشتري. 
فأنكر ربهاء فليس له أن يضع من ذلك شيئا إلا أن يَعْلَمَ أنَّ ذلك رأي صاحبها". 
5ه إِنّما قال ذلك؛ لأنْ ثمن البضاعة هو ملك للمُبْضِعء أعني: صاحب 
النقناطةه فاو جم اننا عورا ليع نشد ع 3 غير ير الله لعا بتر ا 
غيره» وليس ذلك له. 


#ى و#يى يه 
غي*» 9ي» في*» 


.)١87( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
التفريع مع شرح‎ )1 71١7/1/1 المختصر الكبير»ء ص (3587).؛ النوادر والزيادات‎ 6 
.]7 17 /9[ التلمساني‎ 
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باب القضاء في الرباع 


[1555] قال: ومن كانت في يده دارٌ سنين» هو وأبوه من قبله. ثم جاء 
رجل فأقام البئة أن لجده'". وينكر الذي هي في يده ويقول: «هي بيدي وبيد أبي 
مسن 11/0/1١‏ قبلي'"'2. فيَخْلِف علي ذلك: «أَنْه مايعلم للطالب فيها حقا». ويذكر 
من أين صارت له. كان الطالب غائبً أو حاضراً". 

إِنْما قال ذلك؛ لأنَ النّاس في الأغلب لايَدَعُون دورهم وأملاكهم في 
بد غيرهم يتصرفون فيها تصرّف المُلّاكُ بالبناء والهدم والإجارة. ثم لا يَدَعون 
ذلك ولا يعارضونهم فيها. 

وإذا كان ذلك علئ ما وصفنا في الأغلب والعرف من الناسء ثم ادع مُذَّعِ 
عات هبن ع واس ره وسرت ان المرق الى تاقد باع 
والإجارة؛ لأنَ ذلك يضعّف دعواه وينّهم فيه» فكذلك ما ذكرناه في أمر الدّار 


)1١(‏ في موطأابن وهبء كتاب القضاء في البيوع» ص (80))» زيادة: «ويقيم البيّنة على 
ذلك». 

(0) في موطأاًابن وهبء كتاب القضاء في البيوع» ص (60)» زيادة: «(وهذا المدعي 
حاضر» وأبوه من قبله). 

(9) المختصر الكبير»ء ص (387). المختصر الصغير»ء ص (5607).» المدونة [5/ :.]15٠‏ 
موطأ ابن وهبء. كتاب القضاء في البيوع؛ ص (60). 

62 قوله: «لأنَّ»» كذا في شب ولعلها: «فإن». 


إذا ادع خلاف ما يعرفه الناس» لم تقبل دعواه واتهمَ في ذلك» وكذلك تَهَمُ 
بيّنته فلا تقبل. 

وهذا إذا كان المُدَّعِي حاضراً في البلد الذي به الدار» غير غائب عنه» فأمّا 
إذا كان غاتباء ثم قلم: 

©> فإن كانت للذي في يده الدَار بَيَةٌ أن الدّار التي في يده صارت إليه من 
جهة المدَّعِي أو أبيه أو جده؛ فكان أولئ بالدار؛ لقوة سببه بقيام البيئّة له أنّهَا له 
علئ السماعء مع كونها في يده فكان أولئ من بَيّنّة الخارج بغير يِدِ؛ لأن بيه 
الخارج بإزائها بَينَهُ تخبر عن خروجها من ملك المُدّعي أو من يدّعي بسببه. 

©> فأمًا إذا لم تكن للذي في يده الدَار بيْنَه على ما ذكره؛ فالمدّعي لها أولئ 
إذا أقام الييّئة أنّهَا له أو لأبيه أو لجده؛ من قِبّل أن البيّة أولئ من اليد المفردة التي 
لا ينه معها. 

فهذا ما حكاه ابن القاسم عن مالك"» وكذلك سائر أصحابه. 

وحكيئ ابن عبد الحكم في هذا الكتاب في الحاضر مثل ذلك. 


فأمّا إذا لم تكن للذي في يده الدّار ينه السماع علئ ما ذكر: أَنّهَا صارت 
إليه من قِبّل أبى المدّعى أوجده الذي ذكر المدعيى أَنّهّا صارت إليه من أجله فإن 
الدّار يحكم بها :/:ب: للذي كان غائب) إذا أقام البيمَة؛ لأنَ البيّّة المفردة أولئ 


من اليد المفردة بغير َه وقد قال النبيث يَكِِ: «البينةُ عَلَىْ المُدَّعِى واليمِينٌ عَلَىْ 


يم 


المُدّعَئ عَلَيْه”"» فإذا ذكر الغائب البيئّة» حُكِمَ له بها إذا لم تكن للحاضر بَئهٌ مع 


فأمًا إِذا كانت له بَيْنّة السماع مع يده القديمة وطول حيازته؛ كانت بينته مع 
طول حيازته أولئ. 

فأمّا المُدَّعِي الحاضر إذا أقام اليتق لم يُسْمّع منه مع طول حيازة المُدّعَئ 
عليه» وسواءٌ كانت له بَينَهَ السماع مع طول حيازته أم لا؛ لضعف دعوئ المذّعِي 
الحافر وقرة سبي الجذّع: عليه اناف للدازالجددة الطويلةة لأ يغارفية فيها 
الحاضر ولا يذكرها ولا ينسبها إليه علئ ما ذكرناه. 

وقد رَوّئ ابن وهب. قال: أخبرني عبد الجبار بن عمر””» عن ربيعة» عن 
ابن المسيبء يرفع الحديث إل رسول الله صلئ الله عليه أنه قال: «مَنْ حار 


. ١191/ تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 

(؟) عبد الجبار بن عمر الأيلي الأموي مولاهم. ضعيف. من السابعة. تقريب التهذيب» 
ص (0657). 

() أخرجه ابن وهب في الموطأ - كتاب القضاء في البيوع» ص (84)» وهو في المدونة 
.]5١ /:[‏ 


من كتاب البيوع 2 
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قال عبد الجبار» وحدثني عبد العزيز بن المطلب”"» عن زيد بن أسلم عن 
النيت عبد مثله". 

قال ابن وهب. حدثك عبد الجبار عر ربعة أنّه قال: (إذَا كَانَّ الجُلٌ حَاضراً 

بن وهب» وحدثني عبد الجبار عن ربم إ ضر 

وَمَالَهُ في يَدَيْ غير وَمَضَتْ عَذُْ ينين وَهُوَعََن لِك كان المَالُ لذي هُوَ في يده لحِتَارته 
عَفْرَسِنِينَ» إلا أَنْيَأَِيَ . ينه عَلَن أ نّهُ أكْرَاهء أو أَسْكنَ» أَوْ أَعَارَ عَارِيَةَ أَوْ صَنَعَ شيا مِنْ هذا 
وَإِلا فلَيْسَ له شَيْءٌاء وقَالَ رَبِيعة : ١وَلَا‏ حِيَارَةَ عَلَى عَائْبِ 01 

5 2 0 7ى سس ١‏ 5 عَهَةو 2 .مر وهر" 

قالابن وهب: وَسَمِعْتَ اللَيْتْ بن سَعْدٍيَقولٌ ذَلِكء إلا أنْهُلَْمْ يَجعَل 
لِلْحَاضِرٍ فِي الجِيّارّة وج 

]١14[‏ مسألة: قال: ومن كان لهم فناءٌ يرمون فيه. ثم غابوا فَاتَخِدٌ مقبرة 
ثم جاؤوافقالوا: امسو اللعقابر يوتري او ايسا كنا دروي اواتلللكا لهم في 
كلّ قديم وأا كل جديدٍ فلا نحب لهم درس ذلك" 


)1١(‏ عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي المدني» صدوقء من 
السابعة. تقريب التهذيب» ص .)1١5(‏ 

(0) أخرجهابن وهب في الموطأ - كتاب القضاء في البيوع» ص (85)» وهو في المدونة 
.]16١ /:[‏ 

(0) أخرجهابن وهب في الموطأ - كتاب القضاء في البيوع» ص (85)» وهو في المدونة 
.]16١ /:[‏ 

(54) أخرجه ابن وهب في الموطأ - كتاب القضاء في البيوع» ص (65). 

(5) المختصر الكبيرء ص (387). النوادر والزيادات1١1/١50].»‏ البيان والتحصيل 
[9/؟7١١].‏ 


1م 26 نما قال ذلك؛ لأن الفناء حقٌ لهم ملف فإذا عضيو عليه فلهم 


أشرالكة زموير ذو الردها كان عليه ورضواة ول وللفجقير امقيوهاء لان عق 
الإنسان وملكه لا يزول بالتعدّي عليه. 

وكّرهذلك في المقبرة الجديدة؛ لقرب عهد الدفن» وتأذّي أهل الميت 
بدرس القبور؛ ولأن حرمتهم مع بقائهم أعظم منها إذا كانوا تراب واندرسوا. 


[1557] مسألة: قال: ومن قم من الآندلس أو إفريقية» فيجد داره قد حازها 
رجل وبناهاء فيقيم البيّتة علي أصلهاء فإن كان الذي فيها قد سيِعَ أنه اشتراهاء وإن 
لم يتم علئ أصل الببع بَيْنَه إلا أنَ ذلك سُمِعَ بحاضرة. فهي للذي هي في يده. وَإِلا 
كان القادم أولن بها”". 

إنّما قال ذلك؛ لأنَ بين السماع إذا كانت مع طول حيازة» فهي أوكد من 
بَيّنَّة الخارج الذي لا حيازة له» كما كانت البيّئّة التي معها اليد أولئ من البيئّة التي 
لايد معها. 

وهذا إذا كانت َيه صاحب اليد التي هي بين السماع: أنَّ الذي في يده الدّار 
صارت إليه من جهة المذَّعِي» أو أبيه. أو جده. فإذا لم يُشْهَدٌ كذلك كانت نه 
القادم أوليا؛ لأنها قد أثبتت ع أن ال انسلكة: أو ملك أبيه. 700 
ذلك منهم إلئ الذي هي في يديه. 


.]١6 /94[ المختصر الكبير» ص (2787). النوادر والزيادات‎ )١( 


[141] قال: ومن باع علىئ ابنته - وقد تزوّجت - هو وزوجها دارا 
فأقامت في يد المشتري أربع عشرة سنة يبني ويهدم وهي معه في البلد مقيمة: 
ثم أنكرت البيع ووكالتهماء فإن كانت لهما بَيّنّة عليها أو كانت ممن يليانهاء وَإلا 
حلفت بالله: «ما عَلِمْتٌ بذلك)». ويرَدٌ البيع”". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ بيع الأب والزوج علئ المرأة غير جائز إذا كانت 
المرأة رشيدة إلا بوكالتها لهماء وإذا كان كذلك» فبيعهما عليها غير جائزء وتحلف 
بالله أنّهَا لم /+ب: تعلم ببيعهما لها ولا رضيت بهء ويكون لها أخذ الدّار من يد 
المشتري» ويرجع المشتري بالثمن على من باعه. 


[1443] مسألة: قال: ومن حازداراً سنين. ثم يأني من يقيم البيّئة أَنََّا 
لجده. وقد كان أبوه حاضراً يراها في يد الذي هي في يده فنازعه أو لم ينازعه 
حت ماتء ثم جاء الابن يخاصِمٌ» فلايَرِدُ مثل هذا إذا اخُتَرّلَ به زمان وكانوا 
حضورا ولا سيما إذا كان يُظهِر وبقول: ١هي‏ لي)". 

ك6 إنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه فيما تقدّم: أنَّ الإنسان لا يترك غيره يتصرّف 
في ملكه مدَّةٌ طويلة بهدم وبناء وبيع وشريء لا ينازعه في ذلك ولا ينكر ذلك 
لبوا 2 اج ب كاع يي ا عع ج141 نامر ل عبرت لقاش وف روي 


.]"38 /١١ المختصر الكبير» ص (787). النوادر والزيادات [9/ 75 و‎ )١( 
.]٠١ /9[ المختصر الكبير» ص (23587. النوادر والزيادات‎ )( 
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كذلكء ثم ادّعئ إنسان ما يخرج به عن عرف الناسء لم تقبل دعواه» وكذلك إن 
أقام بَينَةَ على ذلك كانت بينته متهمة. 

فلمّا لم يكن لجد هذا المدّعي الذي صار إليه الملك من جهته أن يدّعي 
ذلك لو كان باقي مع طول حيازة الذي كانت في يده وتصرّفه فيها وتركه النكير 
عليه» كان كذلك من يذدَّعي بسببه» وقد ذكرنا هذا فيما تقدّم. 

[*] مسألة: قال: ومن ادُعِيَ عليه دورٌ في يديه فيْسْآَلُ أن بُقِرّ أو در 
فيأب» وقال: «لِتقِم البيّتة علىّ)» فلا يرك حت 2 شرعلا | ا 

إِنّما قال ذلك؛ لأنّ المُدَّعَن عليه قد لزمه الإقرار إذا كانت الدّار له 
حق)ء أو ردّها بالإنكار» لا بد له من ذلك؛ فإذا امتنع من الإقرار أو الإنكار» فهو 
مُعَنّتٌ بذلك» تارك لِمَا قد أُمِر به» فوجب جبره علئ الإقرار أو الإنكار» وقد قال 
النبئ يَلِِ: «البَينَةُ عَلَئْ المُذَعِي وَالِيَمِينُ عَلَئ المُدْكِرٍ)”". فَعْلِمَ بهذا أن المُدَعَى 
عليه لا بدٌ له أن يقر أو يُنْكِرٌ. 


]١٠60[‏ مسألة: قال: وإذا حاز الرّجل الدّار علي ربها زمانا طويلا» والذي 


)١(‏ المختصر الكبيرء ص (”7387))» النوادر والزيادات [8/ 117/5]» البيان والتحصيل 
.]١55/١:5[‏ 
(؟) تقدّم ذكره في المسألة رقم ١191/‏ . 
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, 


كانت له الذار معه بالبلد يراه4/11/:] يسكن ويعمل وينسب المساكن فى الذار إلى 
نفسه. ظاهِرٌ ذلك فى أهل البلد. فأرئ أن”' ينتفع بطول حيازته. 

وإن كان عليل غير ذلك» اجتهد السلطان فيه بقدر ما يبحضره''"'. 

قد ذكرنا وجه هذه المسألة فيما تقدّم؛ وهو أن الإنسان لا يترك ملكه 
يتَصَرَّف فيه غير وينسبّه إلئ نفسه ويهدم ويبنيء لا يُْكِر ذلك عليه» ولا يمنعه 
منه» ولا يكلّمه إن كان غاصبًء هذا هو الأغلب من الناس» فإذا خرج المدّعِي 
عن عرف الناس لم تسمع دعواه وإِن أقام بيئة؛ لأن تركه طول هذه المدة ما يَتهم 
يِّته؛ لجواز أن يكون قد باع» أو وهب من حيث لا تعلم بِنّته؛ لأن ترك تصرّف 
الذي فى يذه بهَدم وبناء واستغلال وأشباه ذلك» يدل على انتقال ملك ذلك إليه. 

[151] مسألة: قال: ومن كان له شريك غائبٌ في دارء فيقدّم فيقول: «قد 
فاسمتك. وهذه ناحيتى), وينكر الغائب, فعلئل الذى بعلن القَسْمَ الي , 

5ه إِنّما قال ذلك؛ لأن الدار ملكهما في اللأصلء فهي بينهماء وعلئ الذي 
يدّعي القسم البيئة أنّهَا قد فسمَتء وعلئ شريكه المنكر اليمين أنه لم تقَسَمء 
فتكون بينهما علئ الأصل شائعة. 


)1١(‏ قوله: «فأرئ أن». كذا في شبء وفي المطبوع: «فإن كان». 
(؟) المختصر الكبيره ص (784). النوادر والزيادات [9/ .]١‏ 
(9) المختصر الكبيرء» ص (7585)) البيان والتحصيل[71١/7١١].‏ 
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]١367[‏ مسألة: قال: ومن حاز أرض علا أبيه سنين يزرعهاء فهلك 
فادّعاهاء وينكر إخوته دعواه. فإن لم تكن بين نااك له وقد يدير الرّجل أمر 


ع 


ابه. 


ولو كان ابنٌ لا يعالج لأبيه ولا يقوم له. فقام بالحيازة علئ أبيه» لم يكن له 
شواء إلا سلة 
ا ال 

والأجنبى فى ذلك أقوئ؛ لطول الحيازة وموت الشهداء”". 

إِنّما قال ذلك؛ لأن العرف قد جرئ من الناسء أن أولادهم يقومون 
بأمورهم في دورهم وغلاتهم» وينوبون عنهم في التَصرّف والقيام بهاء فإذا ادّعئ 
الابن ملك ذلك بحيازته وتصرّفه لم يقبل ذلك منه إلا بِبيَة» ولم يكن في ذلك 
بمنزلة الأجنبي الذي لا يقوم بذلك من الأجنبي إلا بتسليط الأجنبي إياه 4/١‏ ب] 
بتوكيل أو غيره. 

]١6[‏ مسألة: قال: وإذا اختصم رجلان من أهل القرئ إلئ والٍ في دور. 
فبقيم هذابَيّئَةَ - فيُعَدَّلُوا(" - عل أنه له ويقيم هذا يَيّنَةَ من أهل ناحيته - ولا 
عِِ 12 5 ره اسان 
ياتي لهم بتعديل - ويقول: «هم يُعرّفون بالعدلٍ في مكانهم): 

©> فليكتب القاضي في أمرهم إن كان عليهم والٍ. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (585)). النوادر والزيادات [1757/9]. البيان والتحصيل 
.]١55/11١[‏ 


)١(‏ قوله: «فيُعَدَّلُوا» كذا في شب. وفي المطبوع: «فيعدلها». 
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0 


© وإن كانوا علئ غير ذلك. فليَدَعْهُم ولا يقض بينهم بشيءء ذلك أحب 
إلينا""'. 

© إِنّْما قال ذلك؛ لجواز أن تكون البيئّة الغريبة عدلاً في موضعهاء فيجب 
علئ الحاكم أن يكتب إلئ من يستعلم ذلك منه» ثمّ يحكم بأعدلهما بَينَة. 

فإن استوت في العدالة وكان الشّيء في يد أَحَدِهِمًا حَكَمِ له» وإن كان ليس 
في يد أحدهماء حكم به لهما جميع] بعد أيمانهما؛ لاستوائهما في الحجة. 


1-1 


وكذلك إذا كان في أيديهما وأقاما البيةَ واستوت في العدالة» حكم به لهما 
بعد أيمانهما. 

ا ا 
العدالة بَيَِهَ الذي لا يد له. 

وإن لم يكن الحاكم والي] عل أهل ناحية التي فيها الشهود. لم يكتب إليها؛ 
لأنّ حكمه غير جائز عليهم وتَرّكَ غيره يحكم بينهم. 
١7 :[‏ ] مسألة: قال : ومن ثبتت عليه بَينَهّ بمنزل فيُسْألٌ عَنْ * 5 فيذ كر 
حُجََةَ قويةَ فيُضْرَبٌ له الأجل الشهرين والثلاثة» ويَذْكُرٌ تَقَرَقّ شهوده””"' 


و 
4 


)١(‏ المختصرالكبير» ص (385). النوادر والزيادات [/ 1787 البيان والتحصيل 
.]١98/49[‏ 


(0) في النوادر والزيادات :]55١/8[‏ «فيؤجل له الأجل الواسع: الشهرين والثلاثة, 
ويذهب الأجل ولايأتي بشيء» ويقول: تفرّقت بيّنتي». 


©> فإن كان مأمونا مُصَدقا غير متهم فليزده في الأجل. 
-> وإن كان يرئ أنّه يريد الإضرار والرجل المُلد”". فلا بُمَكّن من ذلكء إلآ 


أن يكون قد تقارب من شأنه. ما لم يُحْتَبر كذبه في مثله فيُستبرأ بالأجل القريب. 


0 


ثم يقضئ عليه”". 

5 إِنّْما قال ذلك؛ لأنَبَينّ الإنسان قد تكون غائبة عنه في وقت خصومة 
غيره إياه» فإذا ذكر جه أو بَينَهَ تبطل حُجَةٌ خصمه أو بيّته وكان مأمون) عند 
الحاكم والناس» أنظره بذلك - علئ حسب ما يذكر من غيبة بِينْتِهِ وحضورها بعد 
الأجل الذي يؤخره - الحاكم. 

وإن كان غير مأمونء لم يُنظِره الحاكم؛ 1/:.,3 لأنّه إنْما أراد بذلك إزالة 
الحكم والحَجّة التي قد اتجهت عليه وثبتت لخصمه عليه» وإنما يفعل الحاكم 


من ذلك حسب مايراه» ويجتهد فيه بقدر ذلك. 


)١(‏ قوله: «المُلِدَ», هو المماطلء ينظر: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة 
الفقهاءء ص (579). 
(0؟) المختصر الكبير» ص (784)» النوادر والزيادات [4/ 777]. 
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الاج 


باب في الدعوى والأيمان 


[15] قال: ومن ادَعَئ قِبّل رجلٍ دنانير من ثمن ساعةٍ باعها إياه؛ وقال 
الرجل: «بل وديعة وقد ضاعت»» فيحلف بالله ما كانت إلا وديعةً وقد ضاعت. 
ولا شيء عليه”'. 

65 إِنّما قال ذلك؛ لأنّ المدَّعِي أنه من ثمن سلعةٍ يريد أن يلزم ذمة المُدّعَئ 
عليه شيئاء وينكر ذلك المُدَّعَئ عليه ويقول: «إنّها أمانةٌ في يده»» فالقول قوله مع 

وعلئ المُدَّعِي البيّنة على ما يدّعيه وَإِلَا حلف المُدَّعَئ عليه أَنّهَا وديعة 
وفدضاعت» لأنه في الأصل بريء الذمّة ولاشيء فيها حتئ يُبَيّن الآخرٌ حجة 
أن بذ تكهاقن وي قيها حن له 

1 4 قله 
[5ه ٠"‏ ] مسالة: قال: ومن ادع قبل رجل وديعة. فقال: «بل مقارضة وقد 
هلك بعض المال»» فإنّه بحلف الذي يدّعِي أَنّها قراضُء لا يكون إلا ذلك. 

كه إِنّما قال: «إنَّ القول قول الذي يدعي القَرَّاضء لا قول رب المال»؛ لأن 

القِرَاضَ أمانة كالوديعة وليس هو دين يتعلّق بالذمّة» فكان القول قول المقِرٌ الذي 


)010( المختصر الكبير» ص (75860)) النوادر والزيادات [9// 77 ]. 
00( المختصر الكبير» ص (2))750 المدونة [579/5]ء» النوادر والزيادات [/ا/ 758265 ]. 
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فى يده المال؛ لأنَّ حكم الوديعة والقراض في أنهما أمانةٌ واحدٌ؛ فلهذا قال: «إنَ 
القول قول الذي فى يده المال إذا قال هو قراضٌ»)؛ لأنَّ ذلك بمنزلة ما يقول: إِنَهُ 
ليع . 


]١101[‏ مسألة: قال: وقد قبل في رجل يُقِرٌ بقراض عنده في سلع اشتراهاء 
ويقول رت المال: «بل سلف»». فالقول د لجال والبيّنة علئ الذي يزعم 
أنه قَرَاض 27 . 

> وجه هذا القول؛ هو أنَّ الذي في يده المال قد أقر أن المال لربه؛ وادّعئ 
فيه حا وإذن من صاحبه في التَصِرّف فيه وقد أنكر ذلك صاحبه. فعليه البينة 
علئ ذلك؛ لأنّه مُدّع ذلك علئ رب المالء وَإِلِا حلف رب المال على ما يذكره 
من القراض. 

ووجه القول الأول كأنه أصحٌ؛ من قِبّل أن الذي في يده المال إِنّما أقر به 
عن رمق هاوه الاق يذه اناق ارده يدون أن كن ف اتنس انقو 
قوله مع يمينه. 

وعلئ ربٌ المال الذي يدَّعِي ذلك في ذمّته وهو القرض البيّنة علئ ذلك؛ 
موقل 1ن كه الشذ عن عليه القرضن يريع في الأضل حي نكل القن تعلن يها 
حقٌّ من قرض أو غيره. 


.]1/485 /1/[ المختصر الكبير»ه ص (73860).؛ المدونة [*/ 571]. النوادر والزيادات‎ )١( 
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[1254] مسألة: قال: ومن قال: «كان لرجل عليّ ألف دينار فقضيته». 
وأنكر فهو ضَامنٌ”". 

كت إِنّما قال ذلك لأنَّه قد أقر أن في ذمّته مالاً لغيره» فقد وجب ذلك عليه 
بإقراره» ثم ادع خروجه منه وبراءةً ذمّته مما وجب فيهاء فعليه البيّنة عل ذلك. 

وإن لم تكن له بِّندّه حلف المَُرٌ له أنه ما اقتضئئ منه شيئاء ثمّ غرم له ذلك. 


]١354[‏ مسألة: قال: وإن قال: «كانت لك عندى وديعة فرددتها إليك». 
فقد برئ» وكذلك كل ما كان فى أمانته. 


وكل ما كان في ذمّته. فالمخرج عليه ولا يقبل قوله”". 

نما قال ذلك؛ لأنّ الوديعة هي أمانةٌ في يده. لا تتعلّق بذمّتهء فإذا قال: 
«قد رددتها علئ صاحبها». فالقول قوله مع يمينه» كما لو قال: «قد تلفت»» كان 
القول قوله مع يمينه» وكذلك كل ما كان أمانةً في يده لا في ذمّته فالقول قوله مع 
يمينه في ردٌ ذلك إلئ صاحبه. إذا لم يكن أََدَّهُ منه بالبيّنة. وكذلك القول قوله مع 
يمينه إذا قال: «إنها قد تلفت». 

فأماكل ماكان متعلّقا بذمّته؛ كالدّينء والقرض. وَأَرْشٌ الجناية» وأثسباه 
ذلكء مثل الصداق والإجارة» فعليه البيّنة على دفع ذلك إلئ ربه؛ لأنَّ ذلك كله 


010( المختصر الكبير» ص (235860. البيان والتحصيل /١١1[‏ 5179 ]. 
00( المختصر الكبير» ص (380). المدونة [5/ 575 ]. النوادر والزيادات [76557/9]. 
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متعلّقٌ في ذمّتهء لا يخرج عنه إلا ببيّةٍ علئ دفعه إلئ صاحبه» فمتى ادّعئ ذلك من 
غير بِيّنَقِه حلف صاحبه أنه لم يدفع إليه ذلك» وكان عليه دفع ذلك إل صاحبه. 


[10] مسألة: قال: وما وّجدٌ في أيدي اللصوص والسّراقٍ من أمتعة 
الناسء فيدعيها قومٌ ولا بينة لهم: يمتني بذلك ولا يَمْجل حتئ يكف. فإن 
جاء أحد. وإلادفعه إليه وضمّنه إِيّاه بغير حميلٍ. ومالم يوجد أهله من ذلك 
تفذق و 

إِنُما قال ذلك؛ لأنه قد يجوز أن يكون ذلك لمن يدّعيه أنه له [1/١4/أ]‏ 
فإذا جاء بعلامةٍ أو شبِهِهِ دَق ذلك إليه» كما يفعل ذلك في اللقطة؛ لأنْ الذي في 
يده الشّيء لا يدّعيه لنفسه في هذا وفي اللقطة. 


يُضَمنه إياه ولا يأخذ منه حميلاً؛ لجواز أن يكون ذلك لغيره إن لم يره 


يأو 
فأمًا إذا كان الذي فى يده الشََّىء يدّعِيه لنفسه. لم يدفع إلئن مُدَعى ذلك 
عَلَيِهِ إلا بييَةٍ عادلةٍ تقوم للمُدَّعِي» وَإِلُا حلف المنكر أنه ليس للمُدَّعِيء وقد قال 
رسول الله يَكِدِ: «البيَةٌ عَلَن المُدَعِى وَاليَمِينُ عَلَىْ المُذكِر»”". 
وإذالم يرف صاحب اللقطة والشي المسروق ولم يدّعِها أحدٌء تَصَدَّقٌ بها 


.] 5/5 /5[ المختصر الكبير» ص (3586).» المدونة [5/ ١571].ء النوادر والزيادات‎ )١( 
. ١191 (؟) تقدَّم ذكره في المسألة رقم‎ 
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مَنْ هي في يده؛ ثم يكون لصاحب ذلك الخيار إذا جاء علئ ما ذكرناه في اللقطة. 
بين أن يكون الثواب له. وبين أن يغرم الذي تصدّق بها. 


[51] مسألة: قال: ومن ادَعَىئ عل رجل أمرا('" فأنكره. فقال: إن فلان 
أظنك تشهد). فلا يجوز ذلك عليه”". 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنّه يقول: «كنت أظن أنه يشهد بحقٌّ لا بغيره»» فَأما إذا 
كنوان مقتوة لبس يلزه للق القول قر له 

وهذا بخلاف مايُحَكُمُ رجلا علئ نفسه في حُكُومَةٍ فيَسْكم عليه: أنَّ ذلك 
يلزمه”". من قِبَل أن الحكم طريقه الاجتهاد. فقد يظنٌ المحكوم أنَّ الحاكم 
يحكم بالشيء ويحكمٌ الحاكمٌ بغيره» وليس كذلك الشّهادة» أن طريقها ليس هو 
اجتهاد الرأي» وإنما هي عن علوم المشاهدات والحواسء والله أعلم. 


[3" مسألة: قال: ومن أمررجلا أن يبيع ثوباء فباعه بخمسةٍ وقال: 


"أمرتني بذلك». وقال: «لم آمرك إلا بعشرة)»: 


00 قوله: «أمراً»؛ كذا في شبء وفي المطبوع: «أجراً». 

() المختصر الكبير» ص (2280)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ 497 ]. هذه 
المسألة عن ابن عبد الحكم, وينظر: البيان والتحصيل /١١[‏ 17]. 

() نقل التلمساني في شرح التفريع [4/ 545]» هذا الشرح عن الأبهري. 


> فإن كان الثوب لم يَقْتْء فالثوب لصاحبه ويحلف. 


> وإن فات؛. حلف المِوؤُّتَمَره”". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الثوب إذا كان قائم)» لم يلحق البائع والمبتاع في 
رده ضررٌء فكان القول قول الآمر مع يمينه. 

وإن كان قد فاتء كان القول قول المأمور مع يمينه؛ لأنّ في رده الثشوب 
053ب بعد فوته والرجوع إلى قيمته ضرراً علئ المشتري. 

والقياس أن يكون القول قول المأمور إذا باع يشمن مثله؛ لأنْ الآمر قد اثتمنه 
عل ذلك. كان الثوب قائتما أو قد فات. 


["] مسألة: قال: ومن أَرْسَلٌ مع رجل بذمّب إلئ رجلٍ. فقال'": 
١أَرسَلْتَ‏ بها إلى صدقة). وقال الرجل: ابل لترفعها لي»: نشهة الرسعول انه 
صدقة. فإن حلف مع الرسول كانت له”". 

إِنَما قال ذلك؛ لأنَّ المبعوث إليه يدعي أن الباعث قد جعلها له 
وأخرجها عن ملكه. فعليه البيئنة علئ ذلك» فإن شهد له الرسول بذلك حلف مع 
شهادته وحكِم له بها. 


010( المختصر الكبير» ص (2)3586. البيان والتحصيل [// .]١17‏ 

(0) أي: المرسل إليه. 

(0) المختصر الكبير» ص (7387)» وقد حك ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم 
فى النوادر /١٠١[‏ 50 5]. 
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وهذا إذا كان قبل دفع الرسول إليه المال» فإن كان بعد دفع الرسول إليه 
المالء لم تقبل شهادة الرسول؛ لأنه خصمٌ لرب المالء ولأنه إِنّما شهد علئ 
إجازة فعله الذي قد خالفه فيه ربه وكدَبَهُ فيه. 

فأمًا إِذا كان قبل دفع المال فليس هو بخصم لرب المالء وإنما هو شاهدٌ 
عنوه لأنا بالا لفرت المالديدق الال لدعلل ريت الصدنة كما ركون ذلك 
بعد الدفع» وقد فسَّرْت هذه المسألة في غير هذا الكتاب. 

]١35[‏ مسألة: قال: ومن باع من رجل ساعة ودَّهَب يأتي بالثمن. فقال 
البائع: «بعتسك علئ: إن لم تأتني بالشمن إلئ الليل» فلا بيع بيني وبينك»؛ وأنكر 
المشتريء فالقول قول المشتري, ولو كانت له بينة» ما جاز - يعني: البيع -؛ لأنّه 
ليس من بيع المسلمينء فكيف ولا بينة له”". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المشتري يدَّعِي صحة البيع الذي قد وقع في الأصل 
منه ومن البائع واتفقا عليه والبائع مُذّعَ فساده بما يذكره» فالقول قول مدَّعي 
بجعتي لأسيل وغارن لاخر وهو الباق الثنةاغار مار ةرمز لأندلات 
المشتري على الصحة. إلا أن تقوم للبائع البيّنة علئ ما قال فيكون البيع مفسوخا. 

وفي فسخه بهذا الشرط اختلافٌ من قول مالكء قد ذكرته في كتاب البيوع. 


دحم [56 "1 ] مسألة: قال: ومن دفع إلئ رجلٍ ذهبا برهنء ثم قضاه ودفع 


.]7/8٠١ /7”[ المختصر الكبيرء ص (7385).؛ المدونة‎ )١( 


إليه حقه. ثم ادع أَنَّه لم يوفه إياه كله وأعطاه رهنه. فيحلف المرتهن ويسقط ما 
اذّعي عليه”". 

5ت إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المرتهن مؤتمرٌ علئ مقدار الرهن الذي هو في يده. 
نمه قال إتدكيت وكيت:وادّعر الزاعن أكترمته »كان القول قول المرتهن» لأن 
الراهن قد اثتمنه عليه. 

ولأنه منكرٌ لأكثر ما يدعيه الراهن أو لغيره إن ادَّعئ رهن غيره؛ فعليه البينة 
علئ ما يدّعيهء وَِلَا حلف المرتهن وبرئ؛ لأنَ البيّنة علئ المدّعي واليمين علئ 
المنكرء كما قال رسول الله كَك. 


[13] مسألة: قال: ومن كانت بينهم مُشَارَةة""» وكان له عنده مال 
فزعم أنه لم يدفعه إليه. وسأل أن يحلف له. وقال: «إنما تحلفني بالشرٌ الذي بيني 
وبينك). فعليه اليمين ولا ينفعه ذلك”". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الذي في يده المال مدَّع الدفع للمال إلئ ربهء فعليه 
البيّنة إن كان فى ذمّتهء أو اليمين إن كان في أمانته» إذا ادّعى دَفعَ ذلك إِلىئ ربه. 
010( المختصر الكبير» ص (27387» وقد نقل ابن رشد في البيان والتحصيل 1٠١7/١١11‏ 

هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. 
(؟) قوله: «مُسَارَّةه: هي المخاصمة: ينظر: لسان العرب [5/ ٠١‏ 5]. 
فر المختصر الكبير» ص (75/5). 


من كتاب البيوع ا 


وليس تسقط اليمين عنه بمايذكره من الشرٌ الذي بينهما؛ لأنّ ذلك حقٌّ 


[11] مسألة: قال: ومن كان مُحَالط لرجل فيدَّعِيٍ عليه حقه؛ فيقال 
للمطلوب: «(احلف/كل فيأبئن» فلا يُقضَئ عليه حتوا يقال للطالب: «(احلف إن كان 
للق ححاجة واستجة حققك)0"'. 

إِنُما قال ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يحكم بنكول المُدَّعَئ عليه دون أن 
يَحْلِفَ المُذَّعِي؛ لأنْ الحكم يجب أن يكون بشاهدين. أو بشاهدٍ وامرأتين؛ أو 
شاهدٍ ويمينء أو نكول المُذَّعَئْ عليه ويمين المُدَّعِي؛ ليكون قد اجتمع أمران 
يُحْكُمْ بهماء وهو نكول المُدَّعَئ عليه ويمين المُدَّعِىء فيكون ذلك كالشاهدين. 
أو الشاهد والمرتين. إذ ليس في الأصول جواز الحكم بسبب واحدٍ دون أن 
يقارنه سببٌ غيره؛ أعني: إذا كان الحكم يوجب للمحكوم له حقا يأخذه. 

فأمًان//ب: أن يُسْقِط عنه حكم] فإِنَ ذلك يكون لسبب واحدٍ» وهي يمين 
سوس و سحريدي سييسي 


4 


0 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (287)» الموطأ[5/ 50 ]٠١‏ المدونة [5/, و »]٠١‏ موطأ ابن 
وهب. كتاب القضاء في البيوع. ص (87) مختصر أبى مصعب» ص (505). 
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فى ذمّة المُدَّعَى عليه» فهو أضعف حُجَةَ من المُدَّعَىْ عليه» فكان ما جعل عليه من 
الحجة أقوئى» وذلك هو قول غيره وشهادته» وجعل علئ المدّعي قوله مع يمينه. 

]١14[‏ مسألة: قال: ومن تكارئ داراً سنةً ونقده كِرَامَاء فيقول له بعد 
أشهر: «اخرج من الدّار فقد أوفيت». ويقول الآخر: «لم أسكن إلاستة أشهر). 
فيحلف الساكن”"'. فإن أبول» حلف صاحب المسكن”". 

ا تجاافال الكو نار ماح السك 3هانة الستاكن أن له الكو ميد 
واأعرة نتضهاهوالفتاقة نكر ذلاكء قعانة ساعب المسكن الك عل عالبدعي 
من تقذى مااقد ومحب للبياك .مين انلق والاعلت الماك لاله نتفن 
وكانت له. 

فإن أيئ أن يحلف. حلف صاحب المسكنء وكان القول قوله مع يمينه؛ 

[1] مسألة: قال: ومن كان له علئ رجل دينارٌ فقضاه وأشهد عليه ثم 
تقاضاه فقال: «ما قضيتنيه)»» فال له: «احلف وأعطيك» فحلف. وأراد أن يأتى 
)١(‏ قوله: «الساكن»» كذا فى شبء وفي المطبوع: «الساعي). 


030( المختصر الكبير» ص (75/85)) المدونة [ ٠7/9‏ 5لء النوادر والزيادات [/ا/ 17ل 
البيان والتحصيل [4/ 7 7]. 
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عليه بالبيّنة التي أشهد عليه أنَّ ذلك له - بعد رضاه بيمينه -» فذلك له عليه فليأت 
بالبيّنة". 

5ت إِنّما قال ذلك؛ لأ البيّنة أقوئ من يمين المُدَّعَى عليه فوجب أن يُحْكَم 
بها إذا شَّهِدَت بخلاف ما حلف عليه المُدَّعَئ عليه؛ لأنَّ الحكم بالبيّنة إذا وجدت 
أولئ من الحكم بالنكول مع يمين المُدَعَئ عليه. 

ولأن الأذعبى يقل ةنال أعك الايج لفو ولا ميرم عا النض 
وظئنته يتورع عن ذلك». 

فهذا وجه هذا القول» وسواءٌ علم المُذَعِي ببيّتته أو لم يعلم. في أَنّهِ يُحَكَمُ 
بها بعد يمين المدّعئ عليه. 

وقد قال مالك: (إنَّ المُدّعِي إذا علم ببيّته ,0/4 ثم استحلف المُدَّعَئ 
عليه؛ وكانت بينته حاضرةً لم تسمع بينته بعد ذلك)”". 

ووجه هذا القول: أن المُدَّعِي إذا استحلف المُدَّعَئْ عليه بعد علمه بيه 
وهو يقدر علئ إقامتها وهي حاضرة معه في البلد» فقد ترك حقه من البيّنة ورضي 
بيمين المُذَّعَئ عليه» فلزمه ذلك؛ ولم يكن له الرجوع إلئ بيّتته بعد تركه لها وإن 
كان ذلك حقًا لَه كما لو ترك من حقه شيئا ورضي بأقل منه علئ وجه الصلح: 
(1) المختصرالكبير»ء ص (3585). النوادر والزيادات [// ٠١‏ ] التفريع مع شرح 


التلمساني [/ 1579 الجامع لابن يونس 5/١71‏ 417]. 
(0) ينظر: المدونة [5/ 177 ديوان الأحكام الكبرئ» ص .)57١(‏ 


00 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 


لم يكن له أن يرجع إلئ أصل حقه بعد تركه إياه. وكذلك إذا ترك بينته ورضي 
بيمينه» لم يكن له أن يرجع إليها بعد رضاه بتركها. 

فأمّا إذالم يعلم ببينته ولم يقدر علئ إقامتها؛ لغيبتها أو عذرٍ منعها من 
الحضوره كان له أن يقيمها بعد ذلك؛ لأنَّ تركه إقامته إياها لم يكن علئئم وجه 
الاختيار والرضا منه بذلك» وإنما كان علئ وجه العذر» فكان له أن يرجع إلئ 
حقه من البيّنة» كما لو ترك من حقه شيئ] علئ غير رضا منه وطيب نفسء كان له 
أن يرجع إلئ حقه فيأخذه. والله أعلم. 

[10] مسألة: قال: ومن ادّعَئْ علئ رجلٍ دعوئ؛ فأنكره وحلف. ثم 
وَجَدّ بينةَ علئ إقراره بالحقء فإنْهِ يُقضَئ له يه”". 

5ه إِنّما قال ذلك؛ لِمّا بيّناه في المسألة التي قبل هذه. 


]١11[‏ مسألة: قال: وإذا كان شريكان متفاوضين أو غير ذلك. فيقول 
أحدهما لشريكه: «قد جَعَلْتٌ فى المال الذى نعمل فيه ما لأأمن عندي عند 
010 المختصر الكبير» ص (7817)» المدونة[5/ /او77]» مختصر أبي مصعب» ص 


(220» النوادر والزيادات [79/4١1ء‏ وقدنقل التلمساني في شرح التفريع 
5,7٠١ /6[‏ 1.ء هذا الشرح عن الأبهري. 


المحاسبة أو قبل ذلك». فيتكر شريكه فيحلف شريكه بالله: «ما جعل فيه شيئا 
ولاله فيه شيء». وليس له أن يحلف علئ علمه"". 

إِنّْما قال ذلك؛ لأنَّ الشريك الذي يذكر أنّه جعل من عنده مالا زيادةً 
علئ ما علم به شريكه مُدَّع لذلك. فعليه البيّنة علئ ذلكء وَإِلَا حلف شريكه بالله: 
ما الأمر علوا ما يدعيه؛» ولا يكون عليه شيء؛ لذن البينة علئ المدعي واليمين 
علئ المنكر. 

فأمًا حلفه علئ العلم فلا يجوز؛ لأنّه يمكن أن يعلم هل طرح أم لا. 


هت له ل عر 


]١17[‏ مسألة: 1 <:/ب: قال: ومن اشترئ سلعة أو تكارئ دابّة وتَقَدَ ويُقرٌ 
أنه إِنْما اشترئ لامرأته. ثم حازت المرأة المنزل أو الدابة» ثم يطلب منها الثمن» 
فتقول: «قل دفعته»). ولا بينة لها. 

©> فإن كان تَقَدَ الثمن: فيمين المرأة بالله «لقد دفعت ثمنه وماله عندي 
قليلٌ ولا كثيد». 

©> وإن كان لم ينقد: حلف الزوج بالله ١ما‏ اقتضيت منها من ثمنه شيئاء ثم 


عه 
يأخذه)”". 


010( المختصر الكبير» ص (73817).؛ النوادر والزيادات [/ا/ 7379ل الجامع لابن يونس 
[15/م؟ ١‏ |]. 

(؟) المختصر الكبيرءص (73817). النوادر والزيادات[9/ 5 )]١٠١‏ متتخب الأحكام 
]١7/1[‏ البيان والتحصيل .]١١5//[‏ 


إِنّْما قال ذلك؛ لآنه إذا كان قد نَقَدَ الثمن فقد قَوِيَ سبب المرأة مع 


2 


إقرار الزوج أنّه اشترئ لها أو اكترئ لهاء فصَدّقَت عليه في أَنَّهَا قد أعطته الثمن 


أو الكراء. 
0 امعو وام 
المتداعيين سبب» وجعلت البيّنة علئ أضعفهما سبب في الدعوئ. والله أعلم. 


[/3107 ] مسألة: قال : ومسن كتب على رجلٍ ذكْرٌ حَقّ0, وصَرَط: «أنه إن 
جاء بذكْر الحَقٌّ فهو براءته» فجاء به. فادَّعي أنّه سرقه فإنّهِ بحلف ويبرأء وذلك 
مما يجوز بين الناس إذا جاء بذكر الحق””. 

إِنّما قال ذلك؛ لأنّ الأغلب من النّاس والجاري في عُرْفِهم أنهم يدفعون 
دكي الفح والوايقة ثيقة به إل من عليه الحق عند دفعه ذلك إلىل صاحبه. فإذا جاء به 
الذي عليه الحق برئ منه مع يمينه؛ للشرط الذي شرطه صاحب الحق وألزم 
نفسه؛ وهو مجيء الذي عليه الحق به» فكان القول قوله مع يمينه أنّه قد برئ من 
الحق بإلزام رب الحق نفسه ذلك. مع ما ذكرناه من عرف الناس . 

ولم يقبل قول ربّ الحق إن ادع : أن الذي عليه الحق سرق منه ذكر الحق 


.]"٠١ /5[ تقدّم تعريف ذكر الحق» وهو أنّه الصكء وينظر: لسان العرب‎ )١( 
البيان والتحصيل‎ 17/٠١ /9[ المختصر الكبيرء ص (27817)» النوادر والزيادات‎ )0( 


.]"ه*/٠١[‎ 


أو ضاع منه؛ لأنَّ هذا ليس هو الأغلب من الناس؛ ولأنه قد ألزم نفسه براءة الذي 
عليه الحق من الحق متئ جاء بذكر الحق مع جواز السرقة والضياع فيه» فهو ألزم 
نفسه ذلكء. فلزمه ذلك. 


7" ] مسألة: قال: وإذا تحاسب الشريكان» وكتب أحدهما 
لصاحبه البراءة من آخر حقّ له قِبلهء ثم جاء يدَّعي حقّ لم يقع في أصل البراءة 
اسمه. فادّعئ الشريك أنه قد دخل هو وغيره في البراءة» فيحلف بالله: «لقد دخل 
في حسابنا)» ثم يبرأ منه”"". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنّ البراءة قد وقعت جملةً للمبرأ وثبتت له فدخل فيها 

لّ حقٌ للمبرّي علا الجُبََأ؛ لأنَّ البراءة قدعمّت ذلك كله إلا أن يدَّعي حم 
بتاريخ متأر عن تاريخ البراءة فيكون ذلك له؛ لأنّه قد عُلِمَ أن ذلك لم يدخل في 
البراءة» فأمًا ماكان قبل البراءة فقد دخل بالظاهر في البراءة» فالقول قول الميرأ 
مع يمينه؛ لقوة سببه. 


[1176] مسألة: قال: ومن كان له علي رجل حق بِرَهْنء وحق بغير 


رهن. فاقتضا بعض حقه., فقال الراهن: «قضيتك الحق الذي فى الرهن». وقال 


)010( المختصر الكبير» ص (235817)» البيان والتحصيل [ ١/١ ٠‏ ). 


المرتهن: «بل قضيتني مِنَ الذي ليس برهن». فيُقْسَمُ ذلك الذي قُضِي بين الحقين 
0000 / 


إِنّما قال ذلك؛ لأنهما قد استويا فى الدَّعوئ, فاحتّملَ ما قال كل واحد 
منهماء وليس لأحدهما علئ الآخر سببٌ يُقَوّي قوله» فكان ذلك كالمدّعِيينِ شيئا 
فى أنديهماء أن ذلك تيتهيها: 
بينهما بعد أيمانهما؛ لاستوائهما فى الحَجّة. فكذلك يجب أن يكون ما قضاه من 
المال» بين الحق الذي بالرهن والحق الذي بغير رهن؛ لأنّه ليس هاهنا شىء يسند 
قول أحدهما””". 

6 9 

[75 ] مسألة: قال: ومن قضيا رجلا حق عليه فنمات فطلب ورثته 
الحو ولم يكن له بِيّنة على الدفع. فيحلف الورثة: ١ما‏ علمناه اقتضئ'». 

ويأخذ الصغير حقه بغير يمين» ولا يمين عليه إذا كبر؛ لأنّه ممن يُعْلَمُ أنه لم 
لط ناك عل ٠‏ 


إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ حق الميت ثابتٌٌ علئ الذي هو عليه فلورثته أَخَذٌ 


)١(‏ المختصر الكبيرء ص (23287» النوادر والزيادات .]118/1١[‏ التفريع مع شرح 
التلمساني [94/ 5 .]٠١‏ 

(؟) نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ »]٠١5‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

() المختصر الكبير» ص (2288)» المدونة [5/5]» التفريع مع شرح التلمساني 
[4//ا"ة]. 


من كتاب البيوع - 
لس سس يب حت حلب !4ك 


ذلك ممن هو عليه؛ لأنهم قد ورثوه عنه» فإن ادّعوا أنه دفع ذلك 1١/؛؛/ب:‏ إلى 
صاحب الحق كانت عليه البيّنة» أنه يدّعى خروجه منه. وَإِلّا حلف ورثته بالله ما 
يعلمون أنه خرج منه. ثم يكون لهم. 

ولا يحلف الصغير إذا بلغ؛ لأنّه ممن يَعْلم أنه لم يكن عَلِمّ قضاء ذلك. 

وقد يجوز أن يقال: إنه يحلف؛ لأنّه يعلم ذلك بالخبر» وهذا أقيس"". 

١10709‏ ] مسألة: قال: وإذا ؤُهِبَثْ مملوكة متاعاء ذكرت أنَّ رجلا أمرها 
برهنه. وأنكر ذلك السيد. وقال: «المتاع متاعي): 

-> فإن أقام الذي ذكرت الجارية أنَّ المتاع له فعليه البيّنة. 

2 وَإلا كان للسيد مع يمينه'''. 

هم إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ ما في يد العبد: 

إهنا أوركوة هودن مالسيده الؤيقيل قرول العيد و الاسةة إن ذللق لخر 
السيد. 

أو كرون ذلك للعدوو لآم فللبية فيه د : 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ 47/4]» هذا الشرح عن الأبهريء وفيه الزيادة 
التالية: «كما يحلف مع الشّاهد في إثبات حقٌ لأبيه» وكما يرد بالعيب إذا وقف عليه 


030( المختصر الكبير» ص (//75)) المدونة [5577/5 و/ا05]. 


فلا يقبل قولهما: (إِنّ ذلك لأجنبى»؛ لأنَّ ذلك إقرارٌ منهما علئن سيدهماء 
إلا أن تقوم لمدّعي ذلك بين وَِلَا حلف السيد أنَّ ذلك ليس له؛ لأنَّ البيّنة على 


]٠7[‏ مسألة: قال: ومن أسلف رجلا سلف برهن ووضعه علئ يدي 
رجلٍ» وحمل له ما نقص من رهنه'"'» وأسلف سلف آخر برهن ووضعه علئ يدي 
الأول”". فحل أجلهم. فقضاه بعض حدّه”" وزعم أنه قد أعلمه عند القضاء أنَّ 
الذي قفضاه من الحق الذي بالرهن المتحمل به. فأنكر ذلك الرجل وقال: «بل من 
الآخرا. فيقتسم الذي افْتَضِيَّ بينهما بالحصص ”* 

إِنْما قال ذلك؛ لأنّه يحتمل أن يكون القول كما قاله الذي عليه الحق. 
ويحتمل أن يكون كما قاله الذي له الحق» وليس هاهنا شيء يُقَرّي قول أحدهماء 
010 يعني: نالتقي وضع لجال ع ان تيه مسو الرسحل اصن من الرهن, كما في 

النوادر والزيادات 779/١١1‏ ]. 

(0) في النوادر والزيادات 7/١١1‏ 579؟]» من غير رواية ابن عبد الحكم: «بلا حمالة». 
() أي: أن الحميل قضيا المرتهن بعض حقه. 


0 المختصر الكبير»ء ص (2)2328/8. التفريع مع شرح التلمساني [4/ 5 .]٠١‏ النوادر 
والزيادات ١78/١١1‏ و7735]. البيان والتحصيل 1/١١1‏ ؟7]. 
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فوج ب أن يكون ما قضاه من الحق الذي برهن والحق الذي ليس برهن ''' علئ 
ما ذكرناه فيما تقدّم. 


- 
و ان 
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١ ١ /04[‏ عمال قال: ومن ابتاع حائطً فاستحق نصفه. فهو1/:0/1”'ا 
بالخيار» إن أحب أن يرده ويأخذ ماله. وإن أحب. أخذ نصف الثمن وحبس نصف 
الحائتط©. 

كم إنّما قال: (إِنَّ المبتاع بالخيار فيما ذكره؛ لأنّه متعدّئ عليه مَغْرودٌ9. 
وقد جعل المُتَعَدّئ عليه مُخَيرآَ إن شاء أخذ حقه؛ وإن شاء ترك. 

من ذلك المجني عليه» جَعِل له أن يعفوء أو يقتصء أو يأخذ أرش الجناية 
إذا بُذْلَ له ذلك. 

وكذلك المبتاع, له أن يرد ما اشتراه إذا اسْتّحِقٌ من يده شيءٌ كبيرٌ؛ لأنّه 
خرج على خلاف غرضه؛ لأنغرضه كان فيه كله» أو فى أكثره» وذلك كما لو 
وجد فيه عيب» كان له رده أو إمساكه؛ لأن الحْجَّة له في ذلك لا للبائع» فكذلك 


)١(‏ ليس في كلام ابن عبد الحكم أن أحد الحقين بدون رهن» وإنما المراد بدون حمالة» 
والله أعلم. 

(0) هذه الصفحة مكررة في /١[‏ 1/50]. 

(9) المختصر الكبير» ص (/2358)» النوادر والزيادات [5/ ٠١‏ 7]. 

(4:) قوله: «مَغْرورٌ)» المّغرور هو المخدوءعًء ينظر: التعريفات الفقهية للبركتي»؛ ص 
.)5١(‏ 


- 1 شرح المختضر الكزين المجلد الثاني 


إذا استّحِقٌ من يده شيءٌ كبيرٌ كان له ردٌ ما بقي وأخذ الثمن» أو الإمساك وأخذ 
ثمن ما استّحِقٌ من يده. 

ونا كان الذي استحن مون يدم شي بسيراء الوك لهردها نه تكن ؛ أن 
غرضه في المبيع قائدٌ» وله أن يرجع بمقدار ما استّحِقٌ من يده من الثمن. 

وكذلك الحكم إذا وجد عيب]» مثله سواءٌ» وقد ذكرناه في البيوع. 

[] مسألة: قال: ومن انتَهَبَ صَرَّة من رجل فاستهلكهاء ثم اختلفا في 
العدة. فاليمين عل المنتهب”'"'. ٠‏ 

هر | نينا قال :ذلك لأن لمعيب تعر عليه لكا وزكر صاعتث النال فد 
الزيادة» وهو منكرٌ لهاء فعلئ صاحب المال البيّنة على ما يدّعيهء وعلئ المنتهب 
اليمين؛ لأنّه منكرٌء والبينة علئ المدعي واليمين علئ المنكر. 

[1] مسألة: قال: ومن كان من المدينة علئ ليالٍء فلا يُجْلّب إلى 
المدينة ليحلف على المنبر» وليحلف هو بمكانه”". 


كك إِنّما قال ذلك؛ لأنّ في حمله إلئ المدينة من البعد ضرراً عليه» ولو جاز 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (2388.» النوادر والزيادات ١717/51‏ و ,]7017//١١‏ الجامع 
لابن يونس /١8[‏ 596]. 

(؟) المختصر الكبير» ص (588). المدونة[5/5]. النوادر والزيادات »]١865 /١5[‏ 
التفريع مع شرح التلمساني /١٠١[‏ 17 ]. 
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ذلكء. لجاز أن يُحمل من البلاد البعيدة» وإنما يُحمل إلئا المدينة مَنْ قَرّبَ منها 
مواد البار أرانيا اللي 0011 ا مَنْ حَلَفَ عَلَى مِبَرِي هَذَا بيَمِين 
ادق َلبوأمفْعَدهمِنَ لا قِلَ. يَارَسُولٌ الله: وَإِنْ كان يَسِيرَاً؟ قَالَ: وَإِنْ ون كار 
سواكا م يأر الكِ)0". 


فِيُجَلَب م ٠‏ مَنْ قرب من المدينة إلى المنبر ومن كان بالمدينة؛ ليرتدع ويتهيّب 
أن يحلف غير 1/+؛/ب"" صادقٍ إذا علم ما تواعده به رسول الله جَلَئك1". 


[17] مسألة: قال: ومن تزوج امرأةً فدٌخوله براءة من الصداق العاجل. 
ومن الآجل الذي قد حل قبل دخوله. 

وما حلّ عليه بعد دخوله عليهاء فالبراءة عليه وَإلاغره". 

5ه إِنُما قال: فإ الكول بَرَاءَةَ من الصداق»» يعني : بالمدينة؛ لأن عرف 
الناس قد جرئ عندهم بتقدمة الصداق قبل الدخول بالمرأة» هذا هو الغالب 
عندهم والمعروف منهم» فوجب حملهم على عرفهم وعادتهم الجارية بينهم 
إذا اختلفواء كما وجب حمل المتبايعين في النقد إذا اختلفوا على عرف بلدهم. 
وكذلك في الحمولة والزاد والسير» وغير ذلك من الأمور إذا وقع الخلاف بين 
المتداعيينء أَنّهِ يُرجع إلئ عرف بلدهم الذي هما فيه؛ فيكون القول قول مدّعي 


.]7 ١7 /7[ وأبو داود [5/ 5]» وهو في التحفة‎ .]1١١97 /5[ أخرجه مالك‎ )1١( 
ب].‎ /50 /١1 هذه الصفحة مكررة في‎ 6 

() نقل التلمساني في شرح التفريع »]١7 /١١[‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

(5) المختصر الكبير» ص (788)» وقد تقدّمت هذه المسألة برقم 6 . 


العرف فيه دون من خرج عن العرف؛ لأنَّ قوله نادرٌ والنادر لا يحكم به؛ لأنّه ليس 
هو الأصل المعروف. 


والسنّة عند أهل المدينة تَقَدّمة الصداق قبل الدخول» وكذلك فعل على بن 
أبي طالب رضي الله عنه ذلك قَدَّمَ صداق فاطمة عليها السلام قبل دخوله بهاء 
وبذلك أمره النيئ يلل حين قال له: «أَيْنَ دِرْعْكَ الحَطَوِيّةُ)”"'. الحديث. 

فأمّا إِذا كان ببلدٍ لم يجر عرفهم بتقدمة الصداق قبل الدخولء فادّعئ ذلك 
الزوج لم يقبل منه» وكانت عليه البيّنة علئ ما يدعيه. وَإِلَا حلفت المرأة أنه لم 
يعطها الصداق» ثم يكون لها ذلك؛ لأن قولها أقوئ وقوله أضعف؛ لأنه يخرج 
عن العرف الجاري فى بلده. 

وكذلك إذا كان بلدا يُقَدُمُ فيه بعض الصداق ويُوّخر بعضه أو يُقَدُمُ بعض 
النّاس ويُوَّخرٌ بعضهم. رُجع في ذلك إل الأغلب من حال البلد وعَرْف النّاس 
فيه» فِيَحَمّل المتداعيان عليه. 

قعلت )هذا قو رم اتلك الزن اللاضر لير اد مين الصيةن اق إذا كان قد حا قبل 
الدخول». 

فأمّا إذا حل بعد الدخول فعليه البيّنة علئ الدفع؛ لأنّه معلومٌ أن ذلك كان 
عليه 1/0/11] بعد الدخولء فلا يخرج منه إلا ببّنةٍ علئ الدفع» أو إقرار المرأة بذلك. 


فكذلك إذا كان لها عليه كتابٌُ بالصداق, فقال: «قد دفعته قبل الدخول»»؛ لم 


)١(‏ أخرجه أبوداود[94/7”]. والنسائى فى الكبرئن [757/65]» وهو فى التحفة 
.]١١ 5 /6[‏ 
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هس 
لم 


يقبل منه ذلك؛ لأنَّ مع المرأة حُجَّةَ هي أقوئ من دخوله بها؛ ولأنّ تركه الكتاب 
معها بعد دفع الصداق علئ ما يذكر دلالة علئ بطلان قوله» فعلئ هذا أصل قول 
مالكِ في الصداقء. وأن الزوج يبرأ بالدخول. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: «لم يذهب علئ مالكِ ولا علئ من دونه أن 
الزوج مُقِرّ بالصداق مُدَّ للدفع» فعليه البّنة؛ لأنَّ هذا لا يذهب علئ أهل العلم 
ومن منزلته فيه قليلةٌ؛ فضلاً عن مالكِ وأصحابه» ولكنهم نزّلُوا الأمور منازلهاء 
وردوا الأمور إلئ أصولهاء كما يفعل ذلك غيره من العلماء في أشياء إذا وقع 
التداعي فيهاء أنهم يَرْجِعُون إل أقوئ المتداعيين سبباء فيكون القول قوله مع 
يمينه» من ذلك ما ذكرناه من غيره يكثر ذكرها. 

وما قال مالك في الصداق. فهو قول الفقهاء السبعة» وقول غيرهم من 
التابعين. 


١38 [‏ ] مسألة: قال: ولا يحلف الرّجل للرجل. إلا أن تكون بينهما 
فإن نكل ورد اليمين» حلف الطالب0". 
منهم» وكذلك التقدمة إلئ الحكام, فلو مُكْنَ النّاس من ذلك؛ لادّعَئ كل إنسانٍ على 
)1١(‏ هذه المسألة ساقطة من المطبوع, وينظر: الموطأ[5/ .]٠١5١‏ المدونة [71/8/5]» 


من يريد ممن بينه وبينه شيءٌ» فجرّه إلئ الحاكم واستحلفه وابتذله وامتهنه» وفي ذلك 
ضررٌ علئ الناس» فوجب أن يستعلم الحاكم» هل بينهما مخالطةء أو يليق بالمدّعئ 
عليه ما ادّعاه المدَّعيء فإن لم تكن بينهما مخالطةٌولم يلق بالمدّعي ماادّعاه لم تسمع 
الدعوئ؛ لأنَّ المُدّعِي في الأغلب غير مُُحقٌّ في دعواه. 


ع2 14 


وفل رويا عن حسين بن عبد الله بن ضمرة” عن ادن عن جده”" عن 
علي عليه السلام قال: «اليمين مع الشاهد»)2. 


فإن لم تكن بينةٌ فاليمين علئ المُذَّعَئْ عليه إذا كان قد خالطه؛ فإن 1/:/ب] 
نكل حلف المدّعى. 


وهو قول عمر بن عبد العزيزء رواه مالك» عن جميل بن عبد الرحمن”” 2 

عن عمر بن عبد العزيز"'. 

)1١(‏ الحسين بن عبد الله بن ضميرة الحميري» مولئ آل ذي يزن» كذيه مالك وأحمد وأبو 
حاتم وغيرهم وضعفوه. وقال ابن حبان: روئ عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. 
تعجيل المنفعة .]55٠ /١[‏ 

(؟) عبد الله بن عمرو بن ضمرة» روئ عن عبد الله بن أبي سايطء وعنه ابن إسحاق» 
مجهول. تعجيل المنفعة /١[‏ 560/]. 

(9) ضميرة بن أبي ضميرة الضمري الليثي» من أهل المدينة» له صحبة. الثقات لابن 
حبان [7/ .]١99‏ 

(5:) أخرجه الدارقطني [51/ »]78١‏ والبيهقي في السنن الكبرئ [75/ .]06١‏ 

(5) جميل بن عبد الرحمن المؤذن المدني» سمع سعيد بن المسيب وعمر بن عبد 
العزيز» روئ عنه مالك. تعجيل المنفعة /1١[‏ 7947]. 

(5) أخرجه مالك [5/ .]١٠١6٠١‏ 
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وهو قول السبعة الفقهاء"» أنهم لا يستحلفون الا من كانت بينه وبين 
المدّعي خلطة؛ فإذا كانت خلطة استَخْلِف, فإن حلف برئ» وإن لم يحلف. 
حلف المدّعي واستحق ما اذَّعى؛ لأنَّ المدّعي قد اجتمع له أمران» نكول المُدّعَئ 
عليه ويمينه. فوجب أن يُحكم بذلكء ولم يجز أن يُحْكّم بتكول المذَّعَئ عليه 
ودف إذ لبن :فى الأضير ل الوك يعن رسيت :والح ويه الاقراذه غلن ما ذكرناة 
فيما تقدّهم”". ش | 


أي 
ٌٍُ 
يي 


[18] مسألة: قال: ومن كان له على رجل ذكرٌ حق وهو آخر ما عليه 
ثممات الرّجل فوجِدَ في كتبه: ١قبضْتٌ‏ من فلانٍ كذا وكذا ديناراً». فقال الغريم: 
قد قضيته بعد هذا الذكر الحق). فعلوا الورثة اليمين: «ما علمناه اقتضئا بعد هذا 
الكتاب». ويُحَقَوا حقوقهم. 

ولا يلزم الغريم شيء مما في كتب الميت قد ذكره عليه””. 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الحق قد ثبت علئ الغريم؛ فلا يقبل قوله فيما يدعيه 
من القضاء. 

وعلئ الورثة أن يحلفوا ما يعلمون صاحبهم اقتضئ شيئا؛ لأنَّ صاحبهم لو 
كان حي كان ذلك عليه. 


.]7١1 5 /5[ ينظر: المنتقئ للباجي‎ )١( 
نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ /55]» هذا الشرح عن الأبهري.‎ )0( 
.]7 ١ /١١[ ف هذه المسألة ساقطة من المطبوع» وينظر: البيان والتحصيل‎ 


وقوله: الا زم الغريم شيء مما في كشب الميت قد ذكره عليها؛ فلة 
الناس لا يلزمهم الحق بقول غيرهم عليهم أو كتابة غيرهم عليهم, حت تقوم 
عليهم بيئة على أخذهم الشيء أو إقرارهم به. 


وي اد ا ا ا 
الكل علخ وللهه لأن البفظ لقم :عار الخطرولة: يسمه 
اا0ا00ا0ا0ي0111110100060ظذظص0 


[18] مسألة: قال: ومن أتاه عَسَّالُ بثوبء فأنكر أن يكون ثوبه» فالغسال 
تل ورير ا 3ك بلقت رت النوبانا نهدا لو و1 قحل لكا ركلا 3ه 
در ذلك لوا 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الغسال مُؤتمنٌ علئ عين الثوب الذي ذُفِعَ إليه 
وكذلك كل صانع؛ أعني : إذا وقع الخلاف 1/:1/1] بينه وبين رب ب الشيء» في عين 
الشيء ء المدفوع إليه لا في تلفه فإنَّ القول قول الصانع في ذلك؛ لأنّ ربه قد اتتمنه 
عل عينه مع يمينه 

فإن نكل حلف ربٌ الشَىيء واستحق ما يدّعيه؛ لأنَّ الغسال بامتناعه من 
اليمين قد اتهم نفسه؛ وضَعَّفَ أمانته» وقوّئ سبب رب الشيء» فوجب أن يحكم 
له بيمينه مع نكول الصانع» ثمّ يستحق ما يدّعيه. 


.]87 /171[ هذه المسألة ساقطة من المطبوع» وينظر: النوادر والزيادات‎ )1١( 


من كتاب البيوع 202 
؟ مه 
و 


[1385] مسألة: قال: ومن قامت عليه بينة أنه أخذ لرجل ثوب؛ وأنكر ذلك. 
فليُجعل من وسط الثياب؛ ويحلف المدّعر' عليه”". 

إِنّما قال ذلك؛ لأن المشهود عليه قد لزمه ثوبٌ ما بقيام الشّهادة عليه 
كما لو أقر بثوب ما. 

ثم يرْجَع في ذلك إلى الوسط من الثياب بأهل البلد الذي هم فيه. 

ويكون القول قول المُدَّعَ عليه مع يمينه؛ لأنَّ ما زاد علئ ذلك لم تَقم به 
بينة ولا ثبت بإقرانٌ فالذي يذكر أكثر منه مدّع» فعليه البيئة. 

[1317] مسألة: قال: وإذا جحد الرّجل أنَّ عليه حقاء فأقيمت عليه البينة: 
فقال: «عندى البيّنة أنى قضيته). قال: «لا يجوز ذلك)”2. 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنْ أمر هذا يُُحْمَل على العنت ورفع ما قد ثبت عليه من 
الحق ووجب عليه ببينة؛ لأنه غير ثقةٍ فيما يدذعى من القضاءء كما كان غير ثقةٍ فى 
جحوده الحق. 


["1 ] مسألة: قال: ومن أسنلفت رجلا ذهب وأمره بقبضها من صرّافٍ 


.]777 /[ المختصر الكبير» ص (388).» النوادر والزيادات‎ )١( 
المختصر الكبير» ص (384»» النوادر والزيادات [9/ 48]. البيان والتحصيل‎ )0( 
.]١١: /4[ 


لمهم 
, 5 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
و6 


فقبضهاء فلمًا تقاضاه ذلك. قال: «قد دفعتها إلول الصراف وحسبته وكيلك». فإنَّ 
ذلك عليه يلزمه. 

ولا يحلف الصراف له إن جحده إذا لم يكن مُنَّهماء فإن انهم حلف"". 

5 إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الذي عليه الذهب قد أخطأ في قضائه ما عليه من 
القرض للصراف إذا لم يُوَكُلّهُ الذي له الحق بذلك» فكان عليه دفع ذلك إلى 
صاحبه. 


[34] مسألة: قال: ومن كانت له عليل رجل دنانير» فزعم أنه قد قضاه. 
فإنه يحلف: ما اقتضيا حقه ويأخذ. فإن نكل. حلف المطلوب”'"'. 

دتما قال ذلك الآن التمنق قن وجي عل التلى علية بإقرازة أوبرية 
0ب واذَّعئ أنّه قد قضئئ ذلك وخرج منه» فلا يقبل قوله إلا ببينةٍ علئ ما 
يذكره وَإِلّا حلف صاحب الحق ما اقتضيا شيئً وأخذ حقه. فإن نكل حلف 
المطلوب. وسقط عنه الحق بنكول الذي يدَّعي الحق مع يمين الذي ادّعي عليه. 

]١10[‏ مسألة: قال: ومن وهب هب ثمٌ طلب ثوابها. فقال: «قد أثبتك». 
فعليه البينة» وَإلا حلف الواهب وإن لم يكن يشهد على الهبة. 
600 هذه المسألة ساقطة من المطبوع» وينظر: النوادر والزيادات [/17/ 77١‏ و5:8/48١].‏ 


62 المختصر الكبير» ص (5894)) المختصر الصغير» ص (2507).» النوادر والزيادات 
[/ 4 »© التفريع مع شرح التلمساني [// 5177 ]. 


من كتاب البيوع 2 
٠‏ كه 
وهى مثشل البيع يقول: «بعتك هذا الثوب»» فيقول: انعم وقد أوفيتك». 
فعليه البيّنة وإن لم يكن علئ أصله البينة”". 
إنّما قال ذلك؛ لأنْ الموهوب له مقرٌ بالهبة» مدع أن قد أثاب منهاء فعليه 
ل عنما ع من اله الا ساب ةل لعييها أيه لقال الفواب م يها 
وذلك قيمتها. 
وذلك مثل البيع والشراء وسائر الحقوق إذا ذكر الذي عليه الحق أنه قد 
خرج منهاء وأنكر ذلك الذي له الحق» فعليه البيّنة وَإِلا حلف صاحب الحق ما 
اقتضيا ما ذكره ويستحق حقه. 
["] مسألة: قال: ومن وهب لرجل شاتينء ثم أقام أربعة أشهر. ثم جاء 
يطلب الثواب» فيحلف ما أثابه, ويكون مثل البيع''". 
إِنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه: أنَّ الموهوب له مدع أَنّه قد أثاب صاحب 
الهبة وهو الواهبء ويتكر ذلك الواهب. فعلئ المدّعي البيّنة وعلئ المنكر 
التفيرة: 


ا 


ااي بيب ابو 


0010( المختصر الكبير» ص (35894). البيان والتحصيل .]5١7 /١1١[‏ 
00( المختصر الكبير» ص (735894).» البيان والتحصيل .]5١7 /١7[‏ 


فأخرج عليه براءة بعشرة دنانير ليست بمؤرخةٍ ولا منسوبةٍ إلى شيءء فقال: «هي 
من العشرين». وقال: «بل هي من المئة). فإن كانت ِيئَة تشهد أنَّهَا كانت له عليه 
مئة» أحلف بالله «ما هذه البراءة من العشرين) وأخذت”2. 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الذي عليه الحق يدَّعي أَنّهِ قد برئ أيضاً من عشرة 
باقية عليه بعد البراءة؛ 1/0/3 لأنْ الباقية عشرون بعد البراءة» فالقول قول صاحب 
الحق؛ لأن حقه قد ثبت ببينة» والذي عليه الحق مدّع لدفع ذلك إليه وخروجه 
د ل الكرقل (الكسده رتور 2 حلت ملحي لق ما تقض عند ها رقزل: 

١9 [‏ ] مسألة: قال: ومن اشترئ زبِيبً] بدينار فبعث”" معه رسولا يدفعه 
إليهه فجحد الرسول”". فإنَّ الرسول يحلف ويبرأء إل أن يكون صغيراً لا يحلف 
مثله. فيحلف البائع ما وصل إلي ولا علمته أعطاه. ثم يأخذه. 


فإن أقرٌ الرسول وكان من الرسل الذين لا يجوز إقرارهم. فعلئ المعطي 
البينة» وَإلا غرم الدينار. 


)١(‏ المختصر الكبير»ء ص (23894». النوادر والزيادات [9/ »]14٠‏ البيان والتحصيل 


.] ١9" /١[ 
يعني: أن البائع أرسل رسولَا ليدفع المشتري الثمن إليه» كما في النوادر والزيادات‎ )0( 
؟].‎ 


() في النوادر والزيادات 171/ 7377]: «فأنكر البائع أن يكون الرسولٌ أوصل إلبه شيق». 
62 المختصر الكبير» ص (2))75894 النوادر والزيادات [/1/ 777 ]. 
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/ 06 
5 إِنّما قال ذلك؛ لأنّه كان يجب علا المشتري أن لا يعطى الرسول الدينار 
بغير بِيِّنَقَ فإذا لم يُشهد عليه فقد أتلف علئ نفسه الدينار» وحق البائع باق عليه. 
وعلئ الرسول اليمين للدافع أنه لم يدفع إليه ويبراً؛ لأنه مؤتمن, فالقول 
قوله مع يمينه. 
فإن كان صغيراً مثله لا يحلف ولا يجوز إقراره» لم يكن عليه شيءٌ وإن أقرّ؛ 
لأنَّ صاحب الدينار» وهو المعطي» ضيّع ديناره بدفعه إل من لا يُدفع إلئ مثله. 
ع و ع 0 
[594:5١]مسالة:‏ قال: ومن أمِر أن يدفع إل رسولٍء فليشهد عليه'"". 
سبحانه: كَإِدَادَفَعتم لهج أَمَوطم شهدا عله 7 [النساء:"]» فأمر من فى بذه المال 
أن يدفع إلئ من يجوز له دفعه إليه بين ليبرأ بالدفع» فإن لم يُشْهِد لم يُقبل قوله 
علئ ما يذكره من الدفع. 
[1] مسألة: قال: ومن ابتاع طعاما فول إليه وخَلَطَه بغيره» ثم إن 
البائع فقد طعامً من طعامه. فأتاه فقال: «انظر”" أن يكون الحمالون حملوا إليك 
شيئا من قمحى». فكاله فوجده يزيد غِْرَّارَةَ فردّها عليه» فأراد أن يمستحلفه الذي 


.)359:( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
(؟) قوله: «انظر) كذا فى شبء وفي المطبوع: «أتظن».‎ 


ولايمين'' علي الآخر؛ لأنه لايدري وصل إليه أم لم يصلء فلا يحلف 
علئ ما لا علم له به؛ لأنَّ :/../ب: الحمالين تولُوا حمله”. 


© إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ سبب البائع قويّ بوجود الزيادة عند المبتاع» فكان 
له أن يستحلفه» فإن نكل غرم المبتاع بالنتكول مع قوة السبب. 

والبائع لا يحلف؛ لجواز أن يكون قد وصل إليه ما لاايدري» هذا الاحتياط 
لآ الحكم. 

فإن حلف المبتاع سقط عنه الغرم. 

وإنما لم يحلف البائع؛ لأنه لايدري هل وصل ما افتقده من الطعام إلى 
المشتري أم لاء فليس يجوز أن يحلفه علئ ما لا يعلمه. 

لفت 

[7] قال: ومن ترك دين وترك فضلاً فيه عشرة» فكمّنه الورثة بخمسة 
وأنمع العيرأة ا نتعيو نواد عنوا انما ليغ ورضيت. فلا يمين لهم عليهاء ويُقَوّم 
ويُنظر في ذلك”". 

كه إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الورثة فعلوا ما لم يجز لهم من تكفين الميت بِسَرَفٍ 
() قوله: ايمين»» كذا في شبء. وفي المطبوع: (١شيء».‏ 
(0) المختصر الكبير» ص (290). النوادر والزيادات »]١77//[‏ متتخب الأحكام 


[١7/1١٠]ء‏ البيان والتحصيل [/1/ 55 7]. 
(9) المختصر الكبيرء ص (3590). النوادر والزيادات ١6١/81‏ ]. 


من كتاب الببوع 2 


: 5 ١ 4 1 ًَ ان‎ ١ 
وهو بنصف ما فضل عن الدين» وذلك غير جائز» فعليهم غرم ما زاد علئ كفن‎ 
مثله للمرأة بقدر ما يخصها من ذلك.‎ 
ولايمين عليها أَنَّهّا ما رضيت بذلك؛ لأنّها في الأصل غير راضية» وعليهم‎ 
بيانه.‎ 


وقد يحتمل أن يكون مالك قال هذا في امرأةٍ بعينها سكل عنهاء كانت مأمونة 
عنده في قولها إنها لم ترض» فرأئ أن لا تستحلف. فأمًا غيرها إذا وقع مثل هذا 
فإنها تستحلف. وهو القياس؛ لأنّها مُدّعى عليهاء وعلئ المُدَّعَئ عليه اليمين إذا 
أنكر ولم يكن للمدعي بيَنَة» كما قال رسول الله كََِ. 

[1910] مسألة: قال: ولا يحلف أحدٌ عند منبر النبيّ يِه في أقل من ربع 
قار 

إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ربع دينار هو أقل مالٍ ثبتت له حرمةٌ في استباحة يد 
السارق» وكذلك يستباح به البْضِمْ علئ وجه النكاح, لا بأقل منه؛ فلهذا المعنئ 
جاز أن يُستحلف الإنسان عند المنبر علئ هذا المقدار فأمّا في دون ذلك فلا 
يُستحلف لقلَّتهه ولا خلاف في ذلك نعلمه”"؛ أن أهل العلم عليئ قولين: 


010( المختصر الكبير» ص (73150)» المختصر الصغير» ص (555)» الموطأ [5/ 5 5١٠]ء‏ 
المدونة [5/ 5]ء موطأ ابن وهبء القضاء في البيوع» ص ))2١(‏ مختصر أبي مصعب» 
ص (/50)» التفريع مع شرح التلمساني [8/ .]41١‏ 

(؟) إلى هذا الموضع من شرح المسألة» نقل التلمساني في شرح التفريع [// 414 ]» عن 
الأبهري. 


منهم من لم يَرَ اليمين عنده علئا القليل والكثير. 


013 ومنهم من رأئ أن يُستحلف على مقدار ماء وهو ربع دينار» على 
قول مالك وأهل المدينة. 


ومنهم من رأئ أكثر من ذلك» وهو عشرون ديناراً أو مئتا 0 
فأمًا أحد يقول: إنه يحلف في أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم, فلا نعلمه 
قولاً لأحد. 


[1794] مسألة: قال: وتحلف المرأة في المسجد. تخرج بالليل إن كانت 
ممن لا تخرج بالنهار'''. 

كه إِنّما قال ذلك؛ من قبل أنّه لا فصل بين الرجال والنساء فيما يلزمهما من 
اليمين» فعليها أن تحلف عند المنبر» وتتخرج ليلا إن كانت لا تتخرج نهاراً؛ لأنَّ 
ذلك أستر لها. 


[4”] مسألة: قال: ولا بأس أن يفدي الرّجل يمينه”". 


]5 /5[ المختصر الكبير» ص (7540)» المختصر الصغير» ص (505).؛ المدونة‎ )١( 
,)558( موطأً ابن وهبء القضاء في البيوع» ص (87)» مختصر أبي مصعب؛ ص‎ 
.] ١6ا//8[ النوادر والزيادات‎ 

(؟) المختصر الكبير» ص (3550). المختصر الصغير» ص (560)» موطأً ابن وهب» 
القضاء في البيوع» ص (85). النوادر والزيادات [72/8" .]١‏ 


من كتاب البيوع 0 
55١‏ 
إِنّما قال ذلك؛ لِمَا رُويَ عن رسول الله يك أنه قال: (مَا وَقَْ به المَرء 
عَِرْضَفٌ فْهْوَ صَدَّقَة0'"» رواه محمد بن المنكدرء عن جابر» عن النب كَكلِِ. 
وبال ا 
فلم يُمْنع منه» ولم يجز للمدّعي أن يأخذ ذلك إذا كان غير مستحق. 
ورَوَئ القاسم بن عبد الرحمن'"". «أنَّ ابن م / متبدوة لكا 1 أَرَضن الكدة: 
أَخِدٌ ني ب تَيْءِء تََعْطَئ دِينَارَيْنِ حَتَو خَلَىَ سَبِيلُه)". 
ورَوَئ هشيم» حدثنا حجاج» عن عطاء»؛ عن عمرو'*'» عن جابر بن زيد 
والشعبى قالوا: (لا بأْسَ أَنْ بُصَانِعَ الرَّجُلُ عَلَئن تَفْسِه وَمَالِِ ذا ظلم)0©. 
وعن يونس عن الحسن مثله"'. 
[48١]مسألة:‏ قال: ويحلف النصرانى فى الكنيسة» ويحلف بالله عَرَّ 
وَجَل”". 
)00 امع لي يه ]. 
الرابعة. تقريب التهذيب: ص (6/48. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة ١5 /١1[‏ 7]» والبيهقي في السنن الكبرئ 1١6 /”١[‏ 5]. 


(:) قوله: «عن عمرو)» كذا فى شب» وصوابه: (وعن عمرو»» كما في التخريج. 
(0) أخرجه ابن أبى شيبة ١5 /١1[‏ 7]» وحكاه ابن المنذر فى الأوسط [51/ .]1١7‏ 


60 المختصر الكبير» ص (:359)» المختصر الصغير» ص (2626065). المدونة [5/ 6 و/أء 


كه إِنْما قال ذلك؛ لأن يرتدع الحالف ويمتنع من اليمين إن كان كاذب متى 


كان في موضع يُحَظّمُهُ ويشّرّفه. 

وإن كان نصرانياء حلف في البيعة, وإن كان يهودياء ففي الكنيسة. وإن 
كان مسلماء ففى المسجد. 

وقوله: «يحلف بالله»» فلأنَ اليمين هي بالله تعالئ أو بصفاته؛ فلا يجوز 


ع رو 


ام 00 :13 1ه/ ب] (مَنْ كان منكمُ 
حَالِمَك كيلف باللهِ عَرَوَجلَّ أَوْ لِيَضْدْتْ ليَصِممّت)2. 

]١01[‏ مسألة: قال: ولا بُحْلَفَ عند مِنْبّرِ إلا منبر رسول الله وك" 

5 إِنّما قال ذلك؛ لأن منبر رسول الله يل له من الحرمة والتعظيم ما ليس 
لغيره» فاستحلفَ الإنسان عنده؛ ليرتدع عن الظلم ويمتنع أن يحلف إن كان كاذب 
عنده» وليس كذلك سائر المنابر؛ لأنه لا حرمة لها كحرمة منبر رسول الله د 
وقدقال المي عَدٌ: ١مَنْ‏ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبرِي عَلَئْ يَمِينٍ كَاذْبَة) ا 7 1 

موط أ ابن وهب» القضاء في البيوع» ص (85)» مختصر أبي مصعب». ص (/50)) 

التفريع مع شرح التلمساني [4// 11 5]) النوادر والزيادات [8/ ١57”‏ ]. 

010 تقدّم ذكره في المسألة رقم 2889 وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ 417 ]. 

هذا التعليل عن الأبهري. 


(0) المختصر الكبير» ص (7510).؛ المختصر الصغير» ص (2)557.» المدونة [5/ 6]» موطأ 
ابن وهب» القضاء في البيوع» ص (87)) التفريع مع شرح التلمساني .]:"١/8[‏ 


النَارِ قِيلَ: يا رَسُولٌ الله وَإِنْ كَانَ شََيْتَا يسِيرَاً؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ عَلَْ سِوَاكِ مِنْ 
أرَاكُ)0 . 


]١107[‏ مسألة: قال: ويُسْلّف فى مساجد المدائن» وتُغلظ الأيمان فى 
الدماء واللعان في دبر الصلاة”. 


ا 


إنْما قال ذلك كله؛ لأن يرتسدع الحالف عن اليمين علئ غير حقّ 
وليعترف بالحق إذا اذَُعى عليه؛ او أن 
يتتخوّف ويرتدع في الأوقات الشريفة والمواضع المعظمة:؛ هذا هو الغالب من 
أمر أهل الدّين» فلهذا أوجب أن يُستحلفوا في المواضع التي يعظمونها والأوقات 
التي يشرفونهاء وخاصّة في الدماء واللعان. 

ويكون ذلك في دُبر الصلاة؛ لأنَّ ذلك الوقت هو وقتٌّ يجتمع فيه الناس؛ 
فلعله أن ير تدع عن اليمين علئ الكذب خيفة العقوبة وحياءً من الناس» وقد 
قال الله سبحانه: حبسو 9 نَهُمَا َنب بَعَدِ آلصََلوةِ شَيِفَسِمَانَ بِأللَّهِ # [المائدة:"١٠]»‏ فأمر 
سا يل 


.] 57 /8[ وقد نقل التلمساني في شرح التفريع‎ 178١ تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 
هذا الشرح عن الأبهري.‎ 

() المختصر الكبير» ص (2250)» المدونة [5/ 0]» مختصر أبي مصعب» ص (50/1): 
النوادر والزيادات /١5[‏ 17]. البيان والتحصيل [9/ .]١/85‏ 

(» نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ 576 ]» هذا الشرح عن الأبهري. 


]١10*[‏ مسألة: قال: ومن كان يقتضي دينه ويقتضيه أيضا عبد فإنَ كل 


واحدٍ منهما إذا وجبت عليه اليمين»ء حلف على ما اقتضئ وحده. ولم يحلف علئ 


ما اقتضي' غيره2". 
عر لمنا فال ذللكة لأن البعالنشه ثم معا فيغر ما يدلمةهن فداه لأ تفل 
غبوءه نوسن أن يعد لف 5 واسهي مداع للها وي النقاء ويجدة» لأد 
ذلك فعله دون 0:/03/) فعل غيره الذي لا يعلمه حقا فيحلفه عليه. 
٠ 5[‏ ]مسألة: قال: وإنما يحلف الحالف بالله الذي لا إله إلا هو فقط”". 
إِنْما قال ذلك؛ لأنَّ اليمين إِنّما هي بالله عَزَّ وَجَلّ وهو أن يذكر الله 
ويوحٌده وينفي غيره» وذلك هو التوحيدء لا غير ذلك من ذكر صفاته؛ لأنها تكثر» 
فوجب أن يقتصر علئ ذكر اسم الله عَزَّ وَجَلٌ وأسمائه وحده دون غيره» من غير 
ذكر صفاته. والله أعلو””". 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (751). النوادر والزيادات .]١51/4[‏ 
(؟) المختصر الكبير» ص (351). المدونة [4/ 5]» النوادر والزيادات [8/ ,]١57‏ 
التفريع مع شرح التلمساني [451/8]. 


فر ينظر الاختلاف فى اليمين بصفات الله عند المالكية» في التبصرة للخمي [؟ / ١61‏ ]ء 
وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ 557]» هذا الشرح عن الأبهري. 


من كتاب البيوع 2 
هاه 
0 


قال انق بكر وقد كان النين يد يحلف» يقول: «وَالِذِى تفيى بيدو)217 وما 
أشبه ذلك. 


[1405١]مسألة:‏ قال: وربع الدينار الذي يحلف فيه عند المنبر: ثلاثة 
دراهم'". 

5 إِنّما قال ذلك؛ لأنَ ثلاثة دراهم لها حرمة تَقْطّع يد السارق فيهاء ويْترّوّحٌ 
عليهاء فحرمتها كحرمة ربع دينار. 

ألا ترئ: أن عشرين دينارا بمنزلة مئتىي درهم في وجوب الزكاة فيها. 
والله أعلم. 


45 ]سيئاألة قال :توه يده رجلا حنناء ناراك أن حلت (ما أسلفتك 
شيئًا». وأبيا الآخر أن يحلف إلا: «مالك عندي شيع فيحلف”": «ما كان لك 
عندي حق وما الذي اذَّعيتَ على إلا باطل”2»: فإن أبئ أن يحلف. حلف صاحب 
الحق”. 


.]١95 /١١[ وهو في التحفة‎ »]١77 /7[ متفق عليه: البخاري (555).» مسلم‎ )١( 
.]١050 /8[ النوادر والزيادات‎ .]٠١55 /5[ الموطأً‎ ».)359١( المختصر الكبير» ص‎ )0( 
قوله: «فيحلف». كذا في شب. وفي المطبوع: «فحلف».‎ )9( 

(4) قوله: «إلآباطل»؛ كذا في شبء وفي المطبوع: «ألآ يأكل»! 

(4) المختصر الكبير» ص (551). النوادر والزيادات .]١08//8[‏ البيان والتحصيل 


١‏ حمر 
8ه 
0م 


> إِنّما قال ذلك؛ لجواز أن يكون كان علئ المُدَّعَىْ عليه حق للمُدَعِى 
فقضاه. فليس عليه أن يحلف ما أسلفه. ولكن يحلف: «مالك عندي حقء وما 
الذي ادّعيته إِلّا باطل». 

وفى الكتاب: ما كان لك عندي حق» وأحسب (ما كان» غلطيًء وإنما هو: 
«ما لك عندي حقَ»» لجواز أن يكون كان له عنده حق فقضاه. 

فإن امتنع المُدَّعَئْ عليه عن اليمين» حلف المُدَّعِي واستحق حقه بتكول 
المُدَعَىْ عليه مع يمينه. 


]١ 073‏ مسألة: قال: ومن كان لولده عنده مال فيموت ولده. فطالبت 
جدته بميراثهاء فيقول: «قد أنفقتٌ عليه) - من أمور سمّاها: من رضاع وغيره-: 

©> فإن كان مقلاً مأموناء لم يحلف. 

© وإن كان مكثراً حلف؛ لأنَّ الآباء هم ينفقون علا الأيناء. 

فلا" نرئ لأحدٍ أن يُحَلَّفَ أباه”©. 

كه إِنّما قال: (إِنَّ قول الأب يقبل فيما يذكر من النفقة من مال ابنه»؛ لأنٌ 
الابن لا بد له من نفقةٍ ومؤنةٍ في قوته وكسوته وما يصلحه؛ 1/0ه/ب: فإذا أتئ الأب 
بما يشبه» قبل قوله وعُلِم أنَّ ذلك من مال ابنه إذا كان الأب فقيراً. 

.]*44/3١[ 


)1١(‏ قوله:«فلا»» كذافى شبء. ولعلها: «ولا». 
(؟) المختصر الكبير» ص 2))59١(‏ النوادر والزيادات [5/ 14 ]. 


من كتاب البيوع 2 
0 
ون كان مكهراء كان ذلك سرع مال الى لان ماهر تفقفةطلية انهم علد 
والأصل كذلك. ولايُعلم أنَّ ذلك قد أزاله عن نفسه إِلّا بأن يَظْهّر ذلك عند 
الحاكم, أو يُشْهّد علئ ذلكء فيكون ذلك له. 
وقولته: الأقوق لاحن أن حلت ادق قوذ عسو هار جيه الكراه ل" 
الواتجي؟ لأ اتميحاؤقة اللو مهارق يديه ويكينة بلاقو وذلك كرو اقرع أذ 
يفعل بأبيه؛ من أجل حقوق الأب علئ الابن. فأمّا الواجب فله ذلك؛ لأنّه لا فرق 
فى التحقرق إذا ويف [الاتسانة أن له أن باختذ ها سزاء كان .ذلك اناه اوبره 
ألا ترئ: أنه لو داين أباه لكان له ا حل الدّين منه. 
ومالك نكر انض حيس الآدى لام فى د ركوق عا اناما راتس 
فله أن يحبسه حتئ يخرج من حقه. كما يحبس غيره» والله أعلم. 
]١102[‏ مسألة: قال: ويحلف الثاس فى الأيمان قيامً. ويحلفون فى 
المسجد في أعظم مواضعه عند الناس”) 
عن اليمين إن كانوا غير محقين» وقال الله عر وَجَل: #َاحَرَانِ يَفُوَمَانِ مَقَامَهُمَا 
مرى ادن أسْتحيّ عَلي الْأَوَلنِ منيِتان أَسَّه # اسائدة:60» أرادء والله أعلم: 


.]5918/5[ ينظر: المدونة‎ )١( 


(0) المختصر الكبير» ص(2351). النوادر والزيادات ١87/١51‏ ]ء البيان والتحصيل 
[185/4]. 


عاد خبرس الاميختصير الكبيز المجلد الثانى 
أنهما يقومان مقام الأولين» ويشبه أن يكون ذلك في اليمين قائماء أو بدل 
الأولين» والله أعله”". 
وقوله: «يحلفون في المسجد. في أعظم مواضعه)» فذلك أيض) ليرتدع 
الحالف أن يحلف علئ غير حقٌ؛ لأنّ من سبيل أهل الدَّين الارتداع عما لا يجوز 
في المواضع والأوقات الشريفة» على ما ذكرناه. 


عل +4 


[0١]مسألة:‏ قال: وإذا كان لقوم ربع ديناربذكر حق واحي, لم 
١ 20 3‏ 

5ه يعني : عند المنبر؛ لأنّه يصير حالف علئ أقل من ربع دينار» وإنما يُخْلّف 
عند منبر الني صلئ الله عليه علئ ربع دينار فصاعداً» أو ثلاثة دراهم فصاعداًء 
عل ها بيناة: 

]١ 5١١11‏ مسألة: قال: ويحلف الثاس فى المساجد فى الآيمان كلها 
وبُخْلّف فيما دون ربع دينار في مواضعه. ولا يحلف في مساجد العشائر في ربع 
ديناأ 


إفية 


0195 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [4/ 1555 هذا الشرح عن الأبهري. 

(؟) المختصر الكبير» ص (51). النوادر والزيادات [8/ ١56-١515‏ ]ء البيان والتحصيل 
[4/ 187]. 

فر المختصر الكبير»ء ص (2351). النوادر والزيادات [8/ .1١55‏ التفريع مع شرح 
التلمساني [8/ 7١‏ 5]. الجامع لابن يونس 5٠ /١1/[‏ 15]. 


5 إِنْما قال ذلك؛ لأنَّ المساجد يعقلية عند الم لمي فكي أن يطلفوا 
فيها ليرتدعوا عن اليمين على غير حق. 

وهذا إذا كان ما يُخْلّف عليه شيئا له قيمته» وهو ربع دينارٍ أو ثلاثة دراهم. 
فأمًا أقل من ذلك فإنهم يحلفون حيث كانوا؛ لأنَّ ذلك يسير الحرمة والمقدار. 

ألا ترئ: أنه لا يُخْلّف عند المنبر علئ أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم؛ 
لِمَاذكرناه» فكذلك لا يحلفون في المساجد, أعني ليس عليهم أن يأتوا إلئ 
المساجد؛ لأنَّ ذلك يشق عليهم ويضر بهم إِلّا في مال له قدرٌ وحرمة!". 


[3 ]مسألة: قال: ولايُخْلب إلئ المدينة من يَعْدَ إلافى الدماء 
والقسامة". 

كت إِنُما قال ذلك» أن الدماء لهذا جوم الست لغيرها من الأموال؛ أن 
حرمة النفس أعظم من حرمة المالء وقد غُلْلّت الدماء بجعل القسامة فيها؛ 
حفظ)َ لهاء وليست كذلك الأموال» فجاز أن يُجُلمِوا من أعمال المديئة وإن يَعْدَ 
لغلظهاء دون الأموال. 
() نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ 577]» هذا الشرح عن الأبهري. 


030( المختصر الكبير» ص (391)» المدونة [1/5]. المدونة [1/5]. التفريع مع شرح 
التلمساني »]١7 /١١[‏ وستتكرّر في المسألة رقم 7١571‏ . 


فأمَّامِنْ غير أعمالها فلا يجلبون إليها؛ لأن ذلك يضر بالناسء ولو جاز 
ذلكء» لجلو ام: إقلمم ال" إقلسم» وهذا لا يقو له أحن". 
٠‏ ا دكت 0 ار و يهو 


[517١]مسألة:‏ قال: ولا يُستحلف عند المصحف””. 

ولآنه لم يرد أيضا في اليمين عنده أَثْرُء كما ورد في اليمين عند المنبر 
وتعظيمها. 

]١51[‏ مسألة: قال: وإذا اختلف البائعان فى ثمن السلعة» فقال المشترى: 
اابخمسة ١‏ وقال البائع: (بعشرة»؟ 

فإن شاء البائع أعطيئ المشتري بما قال. وإن شاء حلف علئ ما ادّعئ. 

[/+ه/ب] فإذا حلف قيل للمشتري: (إما أن تأخذ بما قالء وإما أن تحلف 
عليل ما قلت». فإن حلف برئ منها ". 


م إنّما قال ذلك؛ لأنَّ كلّ واحدٍ من البائع والمشتري مُدَّعَ ومُدَّعئ عليه 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع /١١1[‏ 17]» هذا الشرح عن الأبهري. 
(؟) المختصر الكبير» ص (2551).» النوادر والزيادات [8/ 55١]ء‏ المنتقئ للباجي 
زه/ره؟؟]. 


(9) المختصر الكبير» ص (7597).» المختصر الصغيرء ص (505)» المدونة ["/ "97]: 


من كتاب البيوع 2 
”5ه 


فالمبتاع مُدّ لاستحقاق السلعة بشيء ماء والبائع منكرٌ أن يكون استحقها بذلك 
ومُدَّع لشمن هو أكثر مما أقربه المشتريء فبَدِىٌ البائع باليمين؟ لقوة سببه. ثم 
استَحْلَفَ المشتري بعد ذلك وقَسَحَ الأمر بينهماء إلا أن يتفقا عل شيء» فيجوز 
ذلك بينهماء وبذلك ورد الخبر عن النبئ وَكة. 

فرّوّئ ابن عيينة» عن ابن عجلان» عن عون بن عبد الله'''» عن ابن 


مسعود قال: : قالشرسول الله د «إذًا احْتَلَف البَيّعَانِ فَالقّوْلٌَ ما قَالَ البَائءُ 4 أو 
يَمتَارَكَانِ)7" . 


ورَوّئ ابن وهبء قال: أخبرني إسماعيل بن عياش» عن إسماعيل بن أمية 
القرشيء عن عبد الملك بن عبيدة"'"» عن ابن لعبد الله بن مسعود. حدثه عن 
أبيه قال: قال رسول الله يكل «إذَا احتَلَفَ المُتبَاعَانِ اسمُحْلِف البَائٌِ» ثم كان 


ضر 2 


المبتاع ب بالخبار. إن شاء أَخَد ون شَاءَ كرَله)9). 


موطأابن وهبء كتاب القضاء في البيوع» ص (01)» مختصر أبي مصعب» ص 
(500). النوادر والزيادات [51/ 5١/8‏ ]. 

)١(‏ عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي»ء ثقة عابد» من الرابعة. تقريب 
التهذيب» ص .)1١6/8(‏ 

)٠(‏ أخرجه أبو داود51/ ».]١85‏ والترمذي [7/ 58 0]. وابن ماجه [7/ 7 :]1٠‏ والنسائي 
في الكبرئ [5/ 11/4 وهو في التحفة [1/ 177 ]. 

(9) عبد الملك بن عبيدة» مجهول الحالء من الخامسة. تقريب التهذيب» ص (170). 

0( هو الحديث المتقدّم» وهذا الإسناد ذكره سحنون كما في المطبوع من المدونة 
[١/188]ء‏ عن ابن وهبء وليس فيه سماع ابن وهب من إسماعيل بن عياش كما 
أورده الشارح» وإنما: قال ابن وهب: وقد ذكر إسماعيل بن عياش....2. 


وعن عطاء وشريح والشعبي مثله”"؛ وهذا قول جملة أهل العلم. 


[515١]مسألة:‏ قال: وإذا بان”" بالسلعة» فالقول قول المشترى ويحلف. 
مالم يكن أمر يُعْرّف به كذبه. يقول: «أخذت العبد بدينار أو بدرهم أو ما أشبهه». 

وقد قيل: إِنَّ ذلك بمنزلة ما لم عير ما إذا كان قريب) لم تتغير السلعة, فإن 
تغيرت فالقول قول المبتاع» وهذا أحب إلينا”". 

كت إِنّما قال ذلك؛ لأنّ المشتري إذا قبض السلعة من البائع فقد قَوِيَ سيبك 
دكات العول كرله بع يمينه ؛ لان البائع قله ونه كلو اول الامن بتعدايم المسدلعة 
إليه» وقد ذكرنا فيما تقدم أن القول قول من يدَعِي الأشبه من المتداعيين مع 
يمينه؛ وأنْ اليمين أيض] ججعِلت عل أقوئ المتداعيين سبباًء فلمًا قوي سبب 
المشتري بقبضه السلعة» 1/4/7 كان القول قوله مع يمينه في مقدار الثمن. وكان 
علئ البائع البيّة فيما يذكره من الزيادة علئ الثمن الذي أقر به المشتري؛ لأنّ 
البينة علئ المدعى واليمين علا المنكر. 

وبهذا المعنئ ورد الخبر عن النبيّ يكةٍ الذي ذكرناه» وهو قول النبيّ 
صلئ الله عليه: «أَوْ يَتَتَارَكَانٍ البَبّْعَ»» فدل قوله: «أَوْ يَتَتَارَكَان). أن ذلك قبل 
القبضء فهذا أصل قول مالك» وهو القياس. 


)1١(‏ ينظر: مصنف ابن أبي شيبة /١1[‏ 5 7] وما بعده. 

(؟) قوله: «بان»» أي: فارق» من المباينة وهي المفارقة» ينظر لسان العرب [17/ 17 ]. 

(9) المختصر الكبير»ء ص(35973). المدونة[7/ 97 و 5٠1].موطأابن‏ وهبء كتاب 
القضاء في البيوع» ص (27)» النوادر والزيادات ٠8/71‏ 5]. 
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ووجه قوله: «إنهما يتفاسخان وإن كان المشتري قد قبض السلعة وبان بهاء 
مالم تتغيّر بزيادة سوقٍ أو بدن؛» فلأن كل واحدٍ من البائع والمشتري لا ضرر 
عليه في فسخ البيع مع بقاء السلعة علئ حالها؛ لأن كل واحدٍ منهما يرجع ماله 
إليه من غير تغيّرء وأمًا إذا تغيّر أضِرّ رجوعه إليه متغيّرأّعما باعه؛ لاختلاف غرضه 
فى ذلك. 

وهذا القول هو استحسانٌ من مالك لا واجبٌء كذلك قال ابن القاسم: «إن 
مالك استحسن ذلك)0". 


]١41[‏ مسألة: قال: وقد قيل: إِنَّ العبد إذا اشتراه الرّجل فمكث حيناء 
ثم اختلفا في النمن”" وقد فات العبد. تحالفا ورد العبد إلئ القيمة» ولا نأحُذ 
بهل|090, 

6 وجه هذا القول: هو أن الاختلاف لما وقع في الثمن» وجب فسخ البيع 
بعد أن يحلفاء كما قال النبئ كك ثم وجب أن يرجع البائع إلئ عين المبيع فيأخذه 
إن كان قائم)ء وَإِلَا إلئ مثله إن كان له مثل في الخلقة» كالمكيل والموزونء أو 
إلئ قيمته إن لم يكن له مثلٌ في الخلقة يُقْدّر عليه وذلك كالعروض والحيوان. 


)01 ليس في المدونة [5/ ٠5‏ 15 والنوادر والزيادات [7/ ٠8‏ 5]. ما حكاه الأبهري عن 
ابن القاسم. 

(0) قوله: «الثمن»» كذا في شب. وفي المطبوع: «اليمين». 

قوله: «بهذا»» كذا في شبء وفي المطبوع: «ثمنا». 

(:) المختصر الكبير» ص (397).» المدونة [7/ “97]. النوادر والزيادات ٠5/51‏ 5 ]. 


ألاترئ: أن ذلك حكم البيع الذي يجب رده لفساده إذا كان عينه باقياً. فإن 
تلف رَجع إلى قيمة المبيع أو إلئ مثله في الكيل والوزن» فكذلك يجب أن يكون 
مثله فيما يختلف المتبايعان في ثمنه» والله أعلم. 


173 ]وقد قيل: إنَّ قول أحد الرجلين إذا كان يشبه الحق فيما يراه 
3 س] فالقول قوله إذا فانت بنماع أو نقصان”". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنّ من ادع ما يُعلم كذبه في الأغلب. لم يقبل قوله. 
وقبل قول مدَّعي الأشبه بما يعرفه النّاس مع يمينه؛ لأنَّ عرف النّاس أصلٌ يُرجع 
إليه كما يرجع في النقد إذا اختلف فيه المتبايعان» وفي الحمولة إذا اختلف فيها 
المكرى والمكترئ» وكذلك السير: وأشباء ذلك 

وهذا يجب أن يكون علئ كل قول لمالكء أنْ القول فول مُدّعى الأشبه؛ 
وقوله مردود. 

وليس هذا قولاً مفرداً» وقد جعله ابن عبد الحكم قولاً مفرداً» وليس الأمر 
غندى كما أكرهة لأن قول قدص غير الأقنية مما يعوفة النامن امردواة 


:»)ةرظنب١ مسألة: قال: وإذا ادّعئ أحدهما أنّه باع بنقدٍء وقال الآخر:‎ ]١511[ 


010( المختصر الكبير» ص (2)597 المدونة [”7/ 97 ]2 النوادر والزيادات ٠9/51‏ 5]. 
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© فإن بان بها فالقول قوله ويحلف. 
©> وإن لم يحزهاء فالقول قول البائع مع يمينه» والمبناع بالخيار في أن 

يحبس. أو يحلف ويرد"". 

كه إِنْما قال ذلك؛ لأنَّ الاختلاف في أجل الثمن كالاختلاف في مقداره؛ 
لأنَّ بائع السلعة يقول: «أنا اس" ستحق الثمن عليك نقداً»» والمشتري ينكر ذلك. 

وكذلك إذا اختلفا في الأجل» فقال البائع أقل من أجل المشتريء تحالفا 
وتفاسخا؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما مُدَّع ومُدّعَى عليه كما ذكرناه في اختلافهما في 
مبلغ الثمن» فوجب أن يتحالفا في اختلافهما في الأجل كذلك. 

فإن كان قد قبض المشتري السلعة» فالقول قوله مع يمينه؛ لقوة سببه 
واتتمان البائع إياه. 

وفي الاستحسان أنهما يتحالفان ويتفاسخان ما لم تتغير في بدنٍ أو سوق 
كما ذكرناه في الاختلاف في مقدار الثمن. 


]١514[‏ مسألة: قال: ومن ابتاع سلعة فقبضهاء ثمٌ جاء يطلب ثمنها. 
فيقول: «قد قضيتك»: 


))0 5( المختصر الكبير» ص (3597)» موطأ ابن وهبء كتاب القضاء في البيوع» ص‎ )١( 
.]5١9/5[ النوادر والزيادات‎ 


1 ©> فآما السلع التي تباع بالنقد. مثل: الحنطة والزيت واللحم وما 
أشبهه. مما النقد فيه مع البيع كهيئة”'" الصرف. فإِنَّ المشتري يحلف ويبراً. 

> وما كان من الدور والرقيق والأرضين والثياب وما أشبه ذلك. فَإِنَّ البائع 
يحلف ويأخذ حقه. وإن لم يحلف. حلف المبتاع”'". 


5 إِنّما قال ذلك لِمَا قلناه فيما تقدّم: أنَّ اليمين ججعِلت في الأصل علئ 
أقوئ المتداعيين سبب] من المُدَعِي أو المُدَعَى عليه وإذا كان كذلكء وكان عرف 
النّاس جاريا أنهم ينقدون في السلعة التي ا: شتراها المشتري مع عقد البيع؛ ولا 
يبيعونها إلى أجل ولا يتأخر نقد ثمنها عن عقد البيع» كان القول قول المشتري 
مع يمينه؛ لقوة سببه؛ ولأنّ قوله يشهد له عرف النّاس في البلد الذي هما فيه» كما 
يُرّجَع في كيفية عقد هذه الساعة إذا اختلفا إلى عرف البلد. وكذلك في الحمولة 
والسير إذا اختلفاء فكذلك يجب أن يُرّْجِع في هل دَقَمَ الثمن أم لا إل عرف 
الناس فية: 

وهذا إِنّما قاله مالك بالمدينة؛ لأنّ عرف النّاس كان جاري] بذلك. أنهم 
يشترون الحنطة والزيت واللحم في الأغلب بالنقد؛ لعزة ذلك عندهم وشدة 
حاجتهم إليه؛ فأمّا إذا كان بلداً لم يَجْرِ عَرْفهم بالنقد مع العقد» لم يكن القول قول 
المشتري مع يمينه 

فأمّا ما كان من السلع كالرقيق والثياب والأرضين التي تباع نقداً ونسيئة)؛ 
() قوله: «كهيئة»» كذا في شبء وفي المطبوع: «كثمن». 


00( المختصر الكبير» ص (7597)» موطأ ابن وهب. كتاب القضاء ذ في البيوع» ص (00)) 
النوادر والزيادات [5/ 416]. 
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فإنَّ القول قول البائع مع يمينه أنه لم يقبض الثمن؛ وعلئ المشتري البيّنة في دفع 
ذلك إليه» فإن لم يحلف البائع حلف المبتاع أنه قدددفع ذلك الئ البائع وبرئ 
من الشمنء بتكول المُدَّعَى عليه عن اليمين وهو البائع؛ مع يمين المدَّعِي وهو 
المشتري. 


[514١]مسألة:‏ قال: ومن باع حائطا وا اا ستثن ثلاثة أعذق» فقال البائع : 


«استثيّئت خيارها». وقال: المبتاع: الم نَسَمٌ م ذلك». فيحلف المشتري ويُعطي 
لبا » ثلاثةَ أعذق من أوسط المالء :/0./ب: إلا أن يتحالفا جميعا فيُفْسَح البيع”". 


القياس في هذه المسألة أن يتحالفا ويتفاسخا؛ لأنَّ الخلاف قد وقع 
بينهما في مقدار البيع لَمّا اختلفا في المستثنى من النخلء فإن اتفقا على شيء ما 
من الاستثناء جاز إذا رضيا به» كما لو تراضيا في البيع علئ شيءٍ جاز إذا لم يكن 
غورا ولااسجهولا. 


[157١]مسألة:‏ قال: وإذا ابتاع الرّجل المتاع بالدراهم؛ ثمٌ اختلفا في 
الوزن, فإِنَّ للبائع وزن تلك السلعة التي تبتاع بها في ذلك البلد”". 

إِنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرنا: أنَّ قول أقوئ المتداعين سبب] هو المقبول مع 
)1١(‏ المختصر الكبير» ص (2))597 المدونة [7/ 197]. النوادر والزيادات [51/ 7 ٠‏ 5]. 


030( المختصر الكبير» ص (797)» موطأ ابن وهبء كتاب القضاء في البيوع» ص (؟ 05): 
النوادر والزيادات [9/ ١177‏ ]. 


يمينه؛ لقوة سببه على سبب صاحبه. ومُّدّعي الوزن الذي يعرفه النّاس في البلد 
الذي تعاقدا فيه هو أقوئ سبب من الآخر الذي يَدّعِي خلافه؛ لأنَّ العرف أصلٌ 
يترجع إليه في النقد والحمولة والسير وغير ذلك. 

فق لعن كر وسو ييا خلاق :نقد لبدو تدا لقا وتناسيها؛ لأن كز 
واحدٍ منهما يدعي ما لا يَعغلم صدقه. ولا يشهد له العرف بتصديق قوله. 


[ 1 مساألة: قال: ومن تكارئ من مصر إلي' المدينة» فله بالمدينة نقد 
مصر"'. 
إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ التقديكون حيث وقع عقد البيع والإجارة؛ فلهذا 


قال: «إنّ له نقد مصر»؛ لأنَّ عقد الإجارة بها وقع. 

[571١]مسألة:‏ قال: ومن تكارئ من المدينة إلى مصر.ء فله بمصر نقد 
المدينة”". 

وهذالِمَا ذكرناه؛ لأنّ عقد الكراء وقع بالمديئة» فله نقد المدينة» كما 
يكون له نقد المدينة إذا باع بها. 


010( المختصر الكبير» ص (3597). المدونة [7/ 596]. 
(0) المختصر الكبير» ص (19). 
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]١57[‏ قال: ومن ابتاع عبداً أو مسكناء ثمٌ مكث حيناء ثمٌ ادّعئ الثمن”". 
حلف وأخذ حقه. إلا أن تقوم بينة". 

5 إِنْما قال ذلك؛ لأنَّ لثمن قد وجب علئ المشتري؛ فعليه البيّنة علئ 
دفعه إلى البائع وخروجه منه» وعلىل البائع 1/51/13] اليمين إن أنكر فبضه؛ لأنَ الميّنة 
علئ المدّعي واليمين علئ المنكر» كما قال رسول الله يَلِ. 


]١57[‏ مسألة: قال: ومن باع رأس في السوقء وتَقدٌ السوق المثاقيل””. 
و 
وأغطى المثافيل فقال: «ما بعث إلا بالقائمة)7*' فليس له إلا المثاقيل. ولو شاي 


2 م>0) 


إِنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرنا: أنّه يُرْجع في ذلك إلئ تَقَدٍ الثاس في ذلك 
البلد وما جرئ عرفهم عليه في نقد السلعة المبيعة» فيُحملوا عليه؛ لأنَّ العرف 


(0) قوله: «الثمن»» كذا في شب. وفي المطبوع: «اليمين». 

() المختصر الكبير» ص (7597). 

6 قوله: «المثاقيل»» هي جمع مثقال» زالمثقال نقد مقذاره درهم وثلاثة أسباع دم 
وكل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
/١[‏ 187 معجم لغة الفقهاء» ص (5 ٠‏ 5). 

(4) قوله: «بالقائمة»» المراد بها الدنانير القائمة» وهى الدنانير الكاملة التى لا نقص فيهاء 
ينظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» ص (519). 

(5) المختصر الكبير» ص (23597. البيان والتحصيل [/1/ 777 ]. 


أصل يُرجع إليه كما ذكرناه» فليس يقبل قول من يذَّعي نقداً خلافه أو يزيده. إلا 
أن يقيم بيّنةَ علئ ما يدعيه. 

والمثاقيل: المكسرة. والقائمة: الدنانير الوزن الصحاح. 

80 بسي ان ود ست نحو لضان مالسل م 
بعتك شعيراً»» تحالفا وتفاسخا2". 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنهما قد اختلفا في الغرض من الشيء المبيع» فهو 
كاختلافهما فى الجنسء ومتا اختلفا فى الجنس»ء تحالفا وتفاسخا عند مالك. 

فإن كان أجل السلم قد حلَّ فإن اختلفا في المقدار» وكان أجله قد حل لم 
يتحالفا ويتفاسخاء وكان القول قول البائع لقوة سببه. 
مقدار المبيع قبل قبض البائع له. تحالفا وتفاسخا. 

وذلك كله؛ لما ذكرنا لاختلافهما فى السلعة المبيعة عيناً أنهما يتحالفان 
ويتفاسخان. والقول فيها وفي السََّلّم واح د إذا كان قبل القبض أو قبل حلول 
الأجل. 

وقال عبد الملك: (إذا اختلفا في الحنطة والشعيرء كان القول قول البائع مع 
نحن في لول الج لآن التحكطة والقسير عسل ونيد عنده. 


010( المختصر الكبير» ص (3597). المدونة[7/ 47 النوادر والزيادات [51//ا١5]ء‏ 
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والصحيح قول مالك» وهو اختلاف الغرض فيهماء وقول 51/1/ب] عبد 
املك حي ابض 

[177] مسألة: قال: ومن أرسل رسولا يبيع غلام له» فاختلفا في الثمن. 
فقال المشتري: «أربعون». وقال الرسول: «خمسون». فإنهما يتحالفان, فإن أب 
الرسول أن يحلف. فسخ البيع» ولم يُقَ ل لصاحب الغلام: «احلف». 

وقال ابن القاسم: إن نكل الرسول. حلف المشتري علئ الأربعين وكانت 
السلعة له ولا يُفسخ البيع"". 

إِنّما قال ذلك: (إنَّ الرسول يحلف»؛ لأنّه هو البائع الذي تولئ العقد: 
فيجب أن يحلف علىا فعله. 

ولايحلف صاحب الغلام؛ لأنه لم يل العقد ولم يباشره. فوجب أن لا 
دلقم هر عل قعل غير لان التحالفب لها بتحلتن عار اتغلة: 

وقوله: (إنه يُفسخ»» يريد أن امتناع الرسول من اليمين ويمين المشتري 
علئ ما يقوله لا ينقل السلعة عن ملك البائع؛ لأنَّ هذا ليس ببيع» وإنما وُكُلَ بالبيع 
حب نوو ريه قله الس ْ 

ووجه قول ابن القاسم؛ فلأن الرسول هو الذي تولئ عقد البيع» فإذا امتنع 
من اليمين وجب أن يحلف المشتري؛ لأنّ المشتري قد قَوِيَ سببه بامتناع رسول 


)0110( المختصر الكبير»ء ص (2)597 النوادر والزيادات [5/ 576]. البيان والتحصيل 
[/ 48 ]. 


البائع أن يحلف, فجاز له أن يحلف عائ ما يقوله؛ لأنّه مباشرٌ لعقد البيع ويكون 
ات 


لظ 
من الثمن الذي باع به الرسول؛ لأنَّ الإنسان يعلم الشََّيِء بالخبر كما يعلمه 
بالمشاهدة. 

ألا ترئ: أنّه يجوز له أن يحلف مع شاهده على حق أبيه ويستحقه. وإن 
كان حين مات أبوه صغيراً؛ لأنّه يعلم ذلك بالخبر كما يعلمه بالمشاهدة» وهذا 
القول أقيس 

7 ١]مسألة:‏ قال : ومن ابتساع رُطْب بدرهمء فكال الرطب وحازه. 
ثم طُلِسبَ 1/001 الثمن: فقال: اقد دفعت»» فالقول قول الرطَّاب مالم يفارقه. 
وكذلك الطعام يكتاله في وعائه 1 

5 إِنّما قال ذلك؛ لأنّ المشتري إذا لم يفارق البائع عند عقد البيع» ففي 
الأغلب أنه لم يدفع إليه الثمن» فالقول قول البائع مع يمينه» وعلئ المشتري البينة 
على دفع ذلك إليه. 

فإن افترقا كان القول قول المشتري مع يمينه علئ دفع ذلك إلئ البائع» إذا 


)١(‏ المختصرالكبير» ص (555). النوادر والزيادات [5/ 15١5‏ البيان والتحصيل 
[/ا/ لاه" ]. 
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كان عرف البلد جاريً بدفع الثمن في تلك السلعة قبل أن يتفارقاء علئ ما ذكرناه 


]١57[‏ مسألة: قال: وإذا اختلف المتكاريان”: فقال الكَرئيٌ: «إل 
المدينة»» وقال المُكترى: «بل إلا مكة»؛ فقد اختلف فيه: 
4 وإن ركب”": فالقول قول المتكاريء فإن بلغا المدينة سكل عن كراء 
المدينة» ثم حملا عليه. والقول قول المتكاري. ويحلف صاحب 
الدابة: «ما أكريتك إلا إلى المدينة» ولا شيء عليه. 
فإن انتهيا إلئ مكة, ثم اختلفاء فإن الكري يحلف للمتكاري: «ما 
تكارئ إلا إل المدينة». 
> وقد قيل: إذا اختلفا فى المدينة بعد أن يبلغا المدينة» فالقول قول صاحب 
الظهر, إلا أن يكون في زمان الحاح” . 
)1١(‏ المسألة متصورة في رجل يكتري من مصر أو المغرب أو غيرها من البلدان إلئ مكة 
فيختلفان في المدينة» ينظر: البيان والتحصيل [9/ .]١77‏ 
030( قوله: «الكَرِيٌ»» هو المؤجر الذي يؤجر عليك الدابة» ينظر: تاج العروس [94/ ١7‏ ]. 


(5) المختصر الكبير» ص (7945)»: موطأ ابن وهبء. كتاب القضاء في البيوع» ص (/91), 
البيان والتحصيل [9/ .]١7١7‏ 
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> نما قال ذلك,؛ لِمّا ذكرناه في اختلاف المتبايعين في السلعة المبيعة 
عيناء أنهما يتحالفان ويتفاسخان إذا اختلفا في مقدار ثمنها أو مقدار عينها في 
الكيل والوزنء أو غير ذلك؛ لأنَّ الكراء هو بيع منافع الأعيان» كالبيع هو بيع 
رقاب الأعيان» فمتئ قبض المتكاري ما اكتراه وركبه» فالقول قوله مع يمينه؛ 
لقوة سببه بقبضه الشيء الذي اكتراه» كما يكون القول قول المشتري فيما قبضه. 

فأمّا ما بقي من المسافة» فإنهما يتحالفان ويتفاسخانء ويكون القول قول 
المكتري في 11//ه/ب] الكراء مما قد ركب إذا كان يشبه ما قال مع يمينه» فإن لم 
يشبه فالقول قول المُكْري مع يمينه؛ لِمَاذكرنا: أن قول مدعي الأشبه أولئ بالقبول 
مع يمينه؛ لقوة سببه وشهادة العرف له. 

فأمًا إذا كان في وقت الحاج لم يقبل قول من يدعي مسافةً دون مكة؛ لأن 
الأغلب في وقت الحاج أنهم إِنّما يكترون إلئ مكة, فلا يقبل قول المُكري أنه إلى 
غير ذلك من الطريق؛ لقوة سبب المكتري» وشهادة العرف له. 

وقد قيل: (إذا اختلفا وقد بلغا المدينة» نُظِرٌ إلئ الكراء» فإن كان الذي 
أعطاه كراء العدية ارك عل ذلك صاحب الظهر أنّه إِنّما أكرئ إل المدينة 
ولم يجاوز به المدينة» وإن كان الكراء أكثر من كراء المدينة» أَُعطِي الذي تكارئ 
فضل الكراء ويحلف المكريء فإن أبئ أن يحلف. حلف المتكاري ومضى به 
إلىل مكة)"''. 


ويف هد القول هو أن متقاد ان الكز افيد لاله علو اقلاو المسنافة :وها اكريعط 


.] ١71/91 ينظر: البيان والتحصيل‎ )١( 
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منها؛ لأنَّ النّاس إِنّما يعطون الكراء علئ حسب مسافة الطريق في القرب والبعد؛ 
فإذا كان يشبه قول المكريء كان القول قوله في مدة المسافة أنَّ ذلك إلئ المدينة: 
وإن كان في وقت الحاج؛ لجواز أن يكون الأمر كما قال» وقوة سببه بمقدار 
الكراء أنه إلئ المدينة» وكان له كراء مكة”"؛ لقوة سببه؛ لامتناع المكتري عن 
اليمين» ويمينه هو علئ ما يقوله. 

]١579[‏ مسألة: قال: فإن اختلفا في الكراءء فقال المتكاري: «بكذا وكذا». 
وقال المكري: «بكذا وكذا»: 

> فإن كان الكري'" لم يبعد أو لم يبرح» فالقول قول الكَرِي مع يمينه. ثم 
المكتري بالخيار» إن رضي وَإلا حلف وبرئ. 

ح> وإن كان قد أبعد, فالقول قوله. إن جاء بما يشبه وعليه اليمين. 

وإن كان قد حمل وسار بعض الطريق أو جُلَّها ولم ينقد الكراء» فالقول قول 
المتكاري وعليه 00/3/] اليمين؛ لأنه قد انتقل حمولته وائتمنه علئ الكراءء إلا أن 
يأني بما لا يعرف. 
)١(‏ قوله: «مكة», كذا في شبء ولعلها: «المدينة» والله أعلم. 


() قوله: «الكري»» كذافى شبء ولعلها: «المكتري»» كما يدل عليه قوله بعد ذلك: 
«وإن كان قد أبعد», والله أعلم. 


(010 


يكون خروجه حين اختلفا من قرب. ليس في رجوعه كبير مؤنةٍ 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ قبض المكتري ما اكتراه وركوبه له» بمنزلة قبض 
مايقوله؛ لاتتمان المكتري”" له علئ ذلك كله إلآ أن يكون لم يبعد في السير» 
فإنهما يتحالفان ويتفاسخان؛ لأنّه ليبس فى ذلك ضررٌ علئ المكتري في الرجوع. 
وذلك بمنزلة ما لم تتغير السلعة في يد المشتريء أنهما يتحالفان ويتفاسخان. 

وعاذ اهو انشجييان مو قر ما كه والتيانى أن القول قزل المتحرى 
بعد قبض الساعة» وقول المكتري بعد قبض ما اكتراه؛ لأنَّ البائع والمكري قد 
اتتمناهما عليا ذلك. 

وكذلك لو نقد المشتري البائع الثمن» والمكتري للمكري الكراء. ثم 
اختلفا في مبلغه» كان القول قول البائع والمكري في ذلك. إذا كان يشبه ما يقول. 
الطريق ومقدار الكراء, يُرجع في ذلك إلئ مُدّعي الأشبه منهماء ويكون القول 


كك 


قوله مع يمينه» فإن ادع أحدهما ما لا يشبه. كان القول قول مدعي الأشبه؛ فإن 


.]١77 /9[ المختصر الكبيرء ص (3595).» البيان والتحصيل‎ )١( 
قوله: «المكتري»» كذا فى شبء ولعلها: «المكري).‎ )0( 


خرجا جميعا عما يشبه؛ رجع إلئن كراء المثل فيما قد ركبء وقيمة السلعة إن 
كانت قد تغيرت أو فاتت في يد المشتريء والله أعلم. 

]١50[‏ قال عبد الله: والذي نأخذ به من ذلك. أنَّ الرّجل إذا تكارئ دابّة 
بعينهاء ثم اختلفا في البلد قبل أن يرحلا من البلد وفي الكراء, انتقدا أو لم ينتقداء 
فَإِنَّ المكري يحلفء ثمٌّ يقال للمتكاري: (إن شئت فخذ, وإن شئت فاحلف 
وينفسخ أمركما). 

وإن اتفقا عليل الكراء 7/+ه/ب] واختلفا 5 البلد فكذلك. 

وإن كان إِنْما أسلفه في كراءٍ مضمونء واختلفا بقرب ذلك ولم يتطاول. 
تحالفا وتفاسخاء فإن طال حت يمضي شهران أو نحو ذلكء كان القول قول 
الكَرِيّ فيما ادّعئ من البلدان وإن لم يرحلا؛ لأنّ ذلك قد طال. 

وإن تكارئ منه ونقده وركب وسار السير القريبء أو لم ينقده. واختلفا في 
الثمن والمسيرء تحالفا وتفاسخاء والقريب مثل: الجيزة وبئر عميرة”"2 فأمًا إذا 
أبعد فليس ذلك بقريب. 

فإن كان قد سار رجلٌ الطريق ولم ينتقده ثمٌ اختلفاء فالقول قول المتكاري. 
ويَبْلُغُ حيث أقر له به المكري؛ ويفسخ عنه ما بقي, يُنظر إلى الذي أقر به من الكراء. 
وكم الذي أقر به المكتريء وكم الذي أقر به الكَرِيْء وكم ذلك من الطريق: 


600 قوله: «وبئر عميرة»» هو موضع بين القاهرة وبلبيس بمحافظة الشرقية بمصرء ينظر: 
نا العروس 11/11 


فإن كان نصفهاء دفع نصف ما أقر به من الكراء وفسخ ما بقي مما لم يقر به 
الكري, ولم يلزم الكري أن يحمله بما ادّعاه. 


وإن كان قد انتقد الكراءء فالقول قول المكري في الطريق وفي الكراء بعد 
الأيمان» إلا أن يكون في أيام الحاج؛ فإنّ الحاج إِنْما يكترون علئ مكة”". 

»م قد ذكرت وجه ما قاله عبد الله واختاره من ذلكء, وهو قول مالك الذي 
هو القياس دون الاستحسان الذي ذكرناه» وأنَّ حكم الكراء في ذلك كحكم البيع 
إذا اختلفا فيه بعد قبض السلعة وبعد قبض الثمن وقبل قبضه. 

وكذلك إذا كان المُكرّئ مضمونا إلئ أجل؛ فحكمه حكم السلم المضمون 
إل أجل إذا اختلفا فيه: ٠‏ 

إذا كان عند حلول الأجلء فالقول قول البائع وهو المسلم إليه مع يمينه. 

وإن كان عند عقد السلم تحالفا وتفاسخا. 

والكراء مثله سواءٌ لأنّ الكراء بيع منافع الأعيان» والبيع هو بيع رقابهاء فإذا 
وقع الخلاف في بيع المنافع أو ثمنها عييل فيها كما يعمل في وقوع الخلاف في 
بيع الأعيان 01/31ه/] وأثمانهاء والله أعلم. 


(1) هذه المسألة ساقطة من المطبوعء وينظر: النوادر والزيادات [/1/ .]١757‏ البيان 
والتحصيل .]١717/9[‏ 
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]١ 1‏ مسألة: قال: وإذا تكارئ الرّجِل إلى بلدٍ ثم اختلفا في الكراء بعد 
البلوغ. فالقول قول المتكاري”" 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المتكاري هو أقوئ سبب) بقبضه ما اكتراه واستيفائه 
له فالقول قوله مع يمينه» كما يكون القول قول المشتري مع يمينه في مبلغ الثمن 
إذا كان قد قبض السلعة» فأشبه ما قال من الثمن. 

]١5"7[‏ مسآلة: قال: ومن تكارئ إلى بلدء فلمًا قدم, زعم أنه لم ينقده. 
فعلئ المتكاري البيّنة علي الدفع”" 

5ه إِنّما قال ذلك؛ لأن المتكاري مذَّعِ لدفع الكراء إلئ المُكُرِي» فعليه البينة 
علئ ذلك. وَإِلّا حلف المكري أنه لم يدفع إليه وكان له ذلك؛ لذن البيّنة علو 
المدعي واليمين على المنكر» كما قال رسول الله يكب 

]١5**[‏ مسألة: قال: ومن تكارئ إلئ بليء ثم جاء بعد ذلك يطلب منه 
الكراء: 

©> فإن كان بعد قدومه باليوم واليومين» فإنه يحلف علئ ذلك ويكون 
ذلك له. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (2)3555. البيان والتحصيل [9/ .]١١7‏ 


(؟) هذه المسألة ساقطة من المطبوع» وينظر: موطأ ابن وهبء كتاب القضاء في البيوع. 
ص (/ا9). الجامع لابن يونس .)6١ /١51[‏ 


> وإن تركه حتئ مرَّ قابلٌ أو شيءٌ قد طالء في فيحلف المتكاري. 
وكذلك كراء البيوت والصناع. وكراء الظهر على هذا. 
والخياط يطلب حقه أو بعض الأعمال: 


> فإن طلب ذلك عند فراغه أو قريب منه» كان ذلك عليه. 

-> وإن كان قد تقادم, خف الرّجل ما له عنده شيع 

ك2 إِنُما قال: «إنه إذا طلب المكري الكراء بعد قدومه بالمدة التي تشبه 
تأخير الكراء إليهاء ؛ فعلئ المُكتري البيّنة علئ الدفع»؛ لأنّه مدّع لذلك» وليس معه 
حُجَّةٌ علئ المكري في رد قوله من طول المدة التي لا يترك الإنسان الكراء إلى 
مثلها في الأغلب. 

فإذا 7 رك إلى مثلها كان القول قول المتكاري مع يمينه أنّهِ قد دفع إليه الكراء؛ 
لأ الأغلب والعرف أصلٌ يرجع إليه في تصديق المدعي ما يشهد له عرف النّاس 
وعادتهم. 

وكذلك أمر الصناع علئ هذاء يُرجع في دفع الكراء إل عرف الناس فيه 
فإذا لم يؤخروا إلى مثله كان مُذَعِي 0:/17/ب: تأخير ذلك خارج) عن عرف الناس» 
تااتيايل ارانبوزةا تروتيرو عن العرقو كل قرا بعينة»:وكان علي ضاحيه 
البيّنة علئ دفع ما يذكر من الكراء» إذ ليس هاهنا عرفٌ بخلاف قول الآخر. 

فإن قيل: قد قال النبئ كَل «البينة عَلَى المُدَّعِيء وَاليَمِينُ عَلَئْ المُنْكِر) "2 


010( المختصر الكبير» ص (315)) المدونة [7/ "547 1» الجامع لابن يونس .]8١/١51[‏ 
(5) تقدّم ذكره في المسألة رقم 1191 . 
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فوجب بعموم هذا القول أن تكون البيّنة علئ مذَّغي دفع [.....]0" المال [....]7" 
الكَريٌّ» طالت مدة ذلك أم قصرت؛ لأنّهِ يدّعى خروجه مما قد وجب عليه» وعلئ 
المتكر اليمية؟ 

قيل له: هذا الحديث ليس على عمومه في كل مدع. 

ألا تسرئ: أن من ادّعَئ علئ رجل له زناء لم يكن عائ المُدَعَئ عليه يمينٌ 
أنه لم يزَنِْء وكذلك إذا ادّعى الوصي أنه قد أنفق علئ اليتيم نفقة تشبه أنّه لا بيئة 
عليه وأن القول قوله. 

فثبت بما قلنا أنَّ الخبر ليس على عمومه. 

علئ أنه يجب علينا استعمال العرف والرجوع إليه» إذ هو أصل» كما يجب 
الرجوع إلئ الخبرء فلمًا كان العرف أصلا يُرجَع إليه في بعض الأماكن ويُصَدَّق 
له قول مدعي الأشبه بالعرف من غير بينةٍ تقوم له غير العرف. وكذلك يجب أن 
يكون ذلك فيما ذكرناه من دفع الكراء وأجرة الصانع وغير ذلك» والله أعلم» كما 
يفعل ذلك فى النقد إذا اختلفا فيه» والحمولة والسير. 


]١41[‏ مسألة: قال: ومن استعمل صائغا حليًا بدينار, فلمّا فرغ قال: 
١عَمِلتٌ‏ بدينارين»؟ 


في سأل عن ذلك أهل العلم بذلك العملء فإن كان شبيههً بما قال الصائغ. 


)1١(‏ مابين[ ]» كلمة مطموسة, ولعلها: «الكراء و»). 
62 ما بين [ ]» كلمة مطموسة» ويشبه أن تكون: «للبائع و». 
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لا يُستيقن أنّه قال باطلآء كان أولئ باليمين؛ لأنّ المتاع بيده فيأخذ حقه. فإن نكل 
حلف الآخر إذا لم يأت بما يستنكر”" 

5 نما قال ذلك؛ لِمّا ذكرنا: أنَّ أقوئ المتداعيين سببا هو من يدّعي 
الأشبه بما يقوله في عرف الناس وعادتهم في البلد الذي هما به. فيرجع إلى 
ذلكء فكذلك يُرجع في أجرة العمل إذا اختلفا فيه إلى من يقول ما يَعْرفَةُ الناس. 
دون من يقول ما لا يعرفه الناس»0/16/] ويكون القول قوله مع يمينه؛ إذ العرف 
أصل يُرجع إليه كما ذكرنا. 

إن تك عو الى مكلت لاخر وكات القيول قوليه» لذن صاتعيةقد 
أضعف قوله بامتناعه عن اليمين؛ لأنَّ النّاس في الأغلب لا يمتنعون من اليمين 
علئ الحقء وقد قال الله عَرَ وَجَلٌ: وتنك لحن هو قل إى و وَرَقَإِنَّه. 4 
[يونس:+5]» فكان القول قول الآخر مع ب يمينه مع نكول صاحبه. واسبَحَقٌ ما يذكره 
من الأجرة» وكلّ ذلك إذا كان يشبه ما يقول. 


أحدل 


أقرّ أ نَّ فلانا ابنه». أَنَّ الننسب لا ب ل 


مافى يديه. وهو نصف ميراث المستلحق. 


.)69( المختصر الكبير» ص (790)» موطأ ابن وهبء القضاء في البيوع» ص‎ )١( 
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وكذلك المرأة تُقرٌ بالدّين على زوجها وينكر الورثة» فتدفع إلئ الغريم 
ننه إن كانس وررادت النجنء 

وإن كانت ابنةٌ» ورئت النصف ودفعت إلى الغريم نصف حقه. 

فإن شهد على ذلك ابنه» حلف صاحب الحق مع شاهده. وإن لم يحلف. 
أخَذ من ميراث الذي أقر له من ذلك؛ لأنّه أقر له به وأنكر غيره”" 

5 إنُماقال : إن اقراره لا يجوز في النسب)؟ فلأنه إِنّما به يقر علا غيره 
ويُلْزْمه نسب) لا يُعْلّم ثبوته بغير قوله» فلا يقبل قوله؛ لأنَّ إقرار الإنسان علئ غيره 
غير مقبولٍ» وإنما يقبل إقراره علئ نفسه إذا كان ممن يجوز إقراره عليهاء قال الله 
سبحانه : #وَلا كسب حل 3 قيس إِلاعَلًَ © [الأنعام:114]. 

ويعطيه ثلث ما في يده؛ لأنّه قد أقر علئ نفسه لغيره بمالٍ يستحقه في يده» 
الوه ةروسب أن وس هنا أقر' لوه [الستول :لز انك سي لذلنك فيراف 
أبي: وأنا مستحق لثلثه. وأخي مستحقٌ لثلثه»» فيلزمه أن يعطيه من الميراث ثلث 
ما في يله. وهو سدس جميع المال؟ 0/11٠/ب]‏ لأنَّ أخاه لو أقر به لأعطاه أيضاً ثلث 
ما في يده؛ وتكامل للمُقَرٌ له جميع الميراث. 

فإن قبل: كيف يجوز أن يلرّمَ المُقِرٌ أن يعطيه الميراث من غير ثبوت نسبء 
)1١(‏ قوله: 1 تُمْن»» ساقطة من المطبوع. 


(؟) المختصر الكبير» ص (790). المختصر الصغير» ص (5057). الموطأ [5/ ٠١77‏ ]ء 
المدونة [537/5]» النوادر والزيادات ١5 /١17[‏ 7]. 
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وإنما أقر أن له مالآ علئ وصفي ماء فإذا لم يقبت ما ذَكَرَ لم يثبت المال؛ لأنّه 
وأغرد وله 


قيل له: ليس يمنع أن يثبت المال وإن لم يثبت نسبه الذي أقر به» أو قامت 
به الشهادة. 

ألاترئ: أن لجو لمر اتن إذا شهدا علئ رجل أنه سرق مالأ وأنكر 
ذلك الرّجل المشهود عليه؛ كان عليه غَرْمُ المال ولا قطع عليه؛ وليس يخلو 
ثبوت السَّرقٍ الذي كان أخذ به المال أو لاء فإن ثبت فالقطع واجبٌ وإن لم يثبت 
فالغرم غير واجب. 

وإذا كان هذا قول مخالفنا في المسألة”"» فكذلك يجب أن يقول في 
الوقرار بالنسب. 


ل 


وكذلك يقول: لو أقر رجل أن امرأ أته أخته. لحرمت عليه ولم يثبت شت لمحنها 
من أبيه» سواءٌ كانت معروفة النسب أو مجهولة”"» فقد ثبت تحريمها عليه وإن لم 
يثبت نسبهاء وإن كان التحريم متعلق) بالنسب. 


فإن قيل: لما كان التحريم للزوجات يكون بضروبء قبل قوله في التحريم 
ولم يثبت توك نوها .. 


() ينظر الاعتراض في: الأم للشافعي [11/ 5 154 الحاوي للماوردي [// 7٠١‏ 7]. 

)٠(‏ المخالف المقصودهنا هو الشافعيء ينظر: الأم [17/ 7”88]ء الحاوي للماوردي 
.])١١ /1١1/[‏ 

(9) ينظر: الحاوي للماوردي [8/ .]١ 7١‏ 

(4) لم أقف علئ من قال بهذا الاعتراض. 


من كتاب البيوع 0 

قيل له: وكذلك يجب المال بوجوو فوجب أن يثبت له أخذ المال بإقراره 
بالنسبء وإن لم يثبت الدسبء وكذلك لو أقر العبد بسرقة مالٍ في يديه؛ يقبل قوله 
في القطع؛ ولم يقبل في دفع المال إلئ المسروق منه» فعُلِمَ بهذا أن الشّيء يثبت 
وإن لم يثبت سببه. 

فإن قيل: لمّا كان المُقِرٌ بالبيع لا يلزمه دفع سلعته إل المشتريء دون أن 
يدفع المشتري إليه الثمن إذا أنكر ذلك المشتري؛ لأنَّ البييع معاوضةٌ فكذلك 
يجب أن يكون الإقرار بالنسب مثله؛ لأنّه كما ل11:/] يرث هو المُقَرّء فكذلك 
لأيهب أن يريك الكد له بالنصي 0 

قيل له: ما ذكرته غلطٌ؛ من قِبّل أن النسب والإقرار به لا يجري مجرئ 
المعاوضات؛ لأنَّ السب يثبت وإن لم يكن بينهما ميراث؛ ولأنه لا يُدرئ من 
ينوك نال ملحت قاس قله ودرب مارك 1 ولا تقاق ليها لااعنالة: 

والبيع فوضعه علئ المعاوضة؛ لأنّه إخراج شيءٍ عن ملك البائع بإخراج 
شيءٍ عن ملك المشتريء لا يصح أحدهما دون الآخر؛ إذ كل واحدٍ منهما متعلق 
بالآخر» فيجب قول البائع: ابعت ساعتي من زيدٍ إلئ أبي إسحاق» عليه ثمنها؛ 
لأنَّ البيع لا يكون إلا بثمن. 

ولو لزمناما قاله في البيع» للزمه أن لايُقبّل قوله: «إنها أخته) في وقوع 
التحريم عليه إذا كانت زوجته؛ لأنَّ التحريم وثبوته متعلقٌ بغبوت الْأَحوّق فإذا لم 
تثبتء لم يجب أن يثبت التحريم علئ قوله» وإذا ثبت بذلك عنده وإن لم يثبت 


.]156 5 /8[ ينظر الاعتراض في: الأم‎ )١( 


النسبء فكذلك يجب أن يثبت وجوب المال في الإقرار بالنسب وإن لم يثبت 
النسبء ومخالفنا في هذه المسألة وهو الشافعيء فالكلام عليه. 


فأمّا أبو حنيفة. فإِنّه يقول: «إنه يدفع إليه نصف ما في يده»)7", قال: لأنّه 
يقول: «أنت أخي» تستحق مثلما أستحقه أنا»» فلا يجب أن يفضل عليه في 
الميراث. 

فالجواب: أن المُقِريقول للمُمَرٌ له: أنا إنّما يلزمني أن أعطيك ما يزيد علئ 
حقي الذي أرثه من أبي» وليس علي أن أدفع إليك من حقي شيئاء وليس إذا 
منعك غيري من حقك. وجب علي أن أدفع إليك من حقي شيئا. 


لودو لي مَقَرٌ علولا المُّقَرٌ له فوجب لهذا أن يعطيه ثلث ما فى 


وقد قالوا: إذا أقر بوصيّةِ وأنكر ذلك أخوه. أنّه يعطي ثلث ما في يده إذا كان 
الإقرار بثلث المال. 

وأمّا إقرار الوارث بالدّيْنء فإنَّ عليه أن1/:+/ب: يعطي من مقدار الدَّين قدر 
ما أخذ من الميراث؛ عليئ ما قاله مالك”"» إن كانت ابنةً فنصف الدَّين» وإن كانت 
زوخة دكن الدين أن يعون قل أن الدين تكوترمن مكملة الما قدن الميرانغ: 
فعلئ كل واحدٍ أن يدفع من حصته من الميراث ما بخص الدَّين دون ما يخص 
غيره. 


(1) ينظر: المبسوط [78/ ٠9١1].ء‏ بدائع الصنائع [/1/ ٠‏ 77]. 
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والجيعة قيهينا ذكركاة أن الوازيف اللمقة بالديق يقول ارتب الذي البين 
إذا جوم ل قري وماق ووقداك عو ستاة بهاذ داك أن لمتعمى مر سد 
وتظلمني»» وإذا كان كذلك» وجب عليه أن يعطيه ما يخصّه من الدَّينء لا كل ما 
في يده إلا أن يكون الدَّين مثل الميراث الذي أخذه الورثة» أو يكون محيط) به. 
فعليه دفع ذلك كله إلئ المُمَرٌ له بالدَيْنَ؛ لأنّ أحداً من الورثة لاايرث مع الدَّين 
شيئاء وإنما يرث ما فضل عن الدَّيْنِ والله أعلم. 

فإن كان المُقِرٌ ممن تجوز شهادته» حلف المُقَرٌ له مع شهادته واستحق 
حقه؛ لوجوب الحكم بالشاهد واليمين علئ ما ذكرناه» وإن كان ممن لا تجوز 
شهادته ولا إقراره» لم يكم بشهادته ولا إقراره؛ لأنَّ إقرار السفيه والمحجور 
عليه غير جائز علئ نفسه وماله والله أعلم. 

فإن قيل: فيجب أن يَذْْع المُِر المال إلئ المُقرٌ له وإن كان غير" معروف 
التدييه ٠‏ علئ ما ذكرت من أنّ المال يثبت وإن لم يثبت كيت الصيى؟ 

قيل له: لسنا نحفظ عن مالك ولاعن أصحابه القدماء شيئا في هذاء 
والذي كان يقوله شيوخنا ممن أدركناء والذي أقوله أنا: «إنّ عليه أن يعطيه المال» 
معروه التنيب كان | رميو ل ةالأن ذلك ماهر إفنواز بالمالامن غيوقوت 
نسبء فلا فصل بين أن يكون المُقَرٌ له معروف النسب أو مجهولاً» ولولزمنا 
ذلك. للزمه أن لا يَحَرّمَ زوجة المُقِرٌ بأنها أخته إذا كانت معروفة النسب. وهو 
فِيِحَرَمُهَا بهذا 01/::/] القول» كما يَحَرمْ عليه مجهولة النسب وإن لم تثبت ع 


)١(‏ قوله: «غير) مثبتة فوق السطرء ولعلّ الصواب عدم إثباتهاء والله أعلم. 
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فكذلك يثبت إقراره بالمال وإن لم يثبت نسب المُقَرٌ به معروف النسب كان أو 


]١5[‏ مسألة: قال: ومن باع جاريةً حاملاه فتَبَرٌأمن حملهاء فتلد عند 
مشتريها ويقيم الولد سنينء فإذا حضرته الوفاة ادّعاه وقال: «هو ابني». فإنه 
يُصَدَّقٌ» إلا أن بُتَّهّم بأن لا يكون له وارث وقد كان تُعْرَففُ من المستلحق ناحيةٌ"" 
منه» فإن انهم فليس ذلك له إن للميقهم» البحن بدوور ا 

إِنّما قال ذلك؛ لأنّ هذا الذي استلحقه إذا كان حَمْلُ جاريته التي ملكها 
أوولِدَ في ملكه» قبل قوله في النسب إذا احتمل ذلك ولم يُعلم كذبه؛ لأنّهِ مقرٌ 
علئ نفسه بنسب وذلك لازمٌ له؛ لأنَ إقرار الإنسان مقبولٌ علئ نفسه» سواءٌ كان 
في نسب أو حق غيره. إلا أن يتعلق ذلك الإقرار بغيره فلا يلزم غيره. 

فأمًا إِذا لم يولد العبد في ملكه؛ ولا كان حَمْكَاً في ملكه. لم يقبل قوله؛ لأنَّ 
ليس هاهنا ملك نكاح ولا ملك يمين فيُلْحَنٌ به الولدء إلا أن يدَّعِي وطأ بشبهةٍ في 
ملا غير ركرن عي الجلاك أر لين بالرزلة إلا أخوفنه واكك سا عى الرطء 
بالشبهة إذا ثبتت شبهته. 

وكذلك إذا ادّعَى نسب ولد يُعْلّم أن مثله لا يولد لمثله» لم يقبل قوله. 

)١(‏ قوله: «ناحية»» كذا استظهرتهاء وهي مهملة» والمقصود. أن يعرف أنه كان له ميل 


(؟) المختصر الكبير» ص (3740).» المدونة [7/ 54 5]. النوادر والزيادات [17/ .]١ 541١‏ 


وكل مُتَّهَم في إقراره فإقراره غير مقبولٍ» كان ذلك في نسب أو مال؛ لأنّه 
يريد بهذا الإقرار إسقاط حق غيره؛ وذلك غير جائز. 

س0 بس وو د اي اي 
للمشتري عليه. 

ألاترئ: مسي دما علئ الميراث بالولاء؟ لقوة 

ما أم الولده فقوله مقبولٌ أيضا دم »ب أنه أم ولدهء أعني: قول البائع إذا 
الفا بارا بتري دابيا للنزاران 01 2 
بل قوله في ثبوت حرمتها التي تتعلق بحرمة الولد. 

فإن لم يكن لها ولد وأقر بأنها أم ولد فإن ابن القاسم قال: «لا يقبل قول 
البائع في ذلك إذا كان المشتري قد أعتقهاء ورجع عالئ البائع بالثمن»)”؛ لأنه يقر 
انيد الس ريا 

ومما يدل علئ قبول قول البائع أَنّهَا أم ولده إذا كان معها ولد أنّ حرمة 


ألا ترئ: أن الريقي ذا وظ هار لا بلك قيرها حملت 1 تصير أم 


.]١ 57 /١11[ ينظر: النوادر والزيادات‎ )١( 


ولدِء ولم يجز بيعها في دَيْنِ ولاايرثها ورثته» ولو أعتقها بالقول» لبيعت في الدين» 
وورث ورثته ما زاد علئ الثلث؛ من قبل أن العتق بالقول لا يتعلّق بالنسب. والوطء 
إذ سورك ستول نقد تعن عند سوط نة تخررنة النسية» نضا رحد وتيا اقيق 
من حرمة المعتقة بالقول دون الفعل» فلهذا قبل قول البائع بعد البيع أَنّهَا أم ولي 
ولم يقبل قوله أنّه كان أعتقها بالقولء والله أعلم. 

]١ 73‏ مسألة: قال: ومن تزوّج امرأةٌ وشرط إن تَسَرَّئ عليها فامرأته 
طالق اليتق قلمًا حضيرتة الوقاة الستلحق انا لحاريعة فاه يليح ابه ويراثة وقاقة 
المواة 2 

كه أما لحوق الولد به؛ فلأنه قد أقر علئ نفسه بنسب ولد وَلِد علئ فراشه: 
ادكه 1 نعل انر افع وؤيرقه؟ لقا له يروك اسه ننه 

وقوله: «ترثه المرأة التى كان حلف بطلاقها أنه لايتسَئ عليها»؛ فلأن 
الولد قد1/+:/1: يحدث من غير التسريء وهو أن يطأأمَةَ غيره علئ فراشه؛ أو 
امرأة غيره يجدها علا فراشه. فإذا نفل صاحب الفراش الولد الحادث» لحق 
ذلك بالواطئ بالشبهة» فورثت امراته لهذه العلة؛ لأنّه لا يُعْلم أنه تسرّئ عليها لا 
محالة. 

ووجة آخرٌء وهو أن الطلاق كأنه لزمه فى حال مرضه إن كان تسرَّئ عليها؛ 


60 المختصر الكبير» ص (2596). البيان والتحصيل [97/50١]ء‏ البيان والتحصيل 
.]١97 /:[‏ 


من كتاب البيوع 2 
دذدهه 
لأنه إنُمايلزمه الطلاق فى حال إقراره بالولد الحادث عن التسريء وذلك في 
حال مرضه؛ والمريض إذا طلق امرأته أو أقر أنه طلق فى صحته. ورثته زوجته إذا 
مات فى مرضه.؛ وإن كان طلاق] بائنا. 


]١48[‏ مسألة: قال: ومن قال لغلامه: «هذا ابني»؛ والغلام معروف أنه 
يِئْدِيٌء والرجل فارسِييٌء هل يصير حرا - لِمَا استوقِنَ من ذلك أنّه ليس بابنه ولا 
ولدب© 

فهو غير لاحق به"'. 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المقر إذا عرف كذبه في الأغلب» لم يقبل إقراره 
ف اتسين كان أ يرف وكذلك ]ذا شر كذدقيما أنرهعوإة كاذ با نرارو فار 


٠ 
بف‎ 


«١‏ ع+ 


لنفسه حقا من نسب أو حد أو غيره. 


ألا ترئ: أنه إذا أقرّ بنسب مَنْ هو أكبر منه أنّه ابنه لم يُقبل إقراره؛ لأنّه 
يُعلم كذبه في ذلك. وكذلك إذا أقرّ المجبوبٌ" أنه زنا بعدما جب لم يقبل 
رار أنه يُُْلم كذبه» وكذا إذا أقرّ بسب ولد جاريةٍ في أرضء يعلم أن المُقِرٌ 
لم يدخلهاء عَلِم كذبه ولم يلزمه ما أقر به» وكذلك كل ما كان في هذا المعنئ مما 
يُعلم كذبه لا محالة. 


)9١(‏ المختصر الكبير» ص (7390)» النوادر والزيادات ]١184 /1١[‏ البيان والتحصيل 
[:١/”؟7|].‏ 

(0) قوله: «المجبوب»» هو مقطوع الذكرء وقيل: مقطوع الذكر والخصيتين» ينظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» ص (8650)» المغرب للمطرزي» ص (725). 


فإن كان الأغلب أنه كاذبٌ في إقراره» لم يقبل منه؛ لآنه يريد بذلك إلزام 


نفسه شيئا لا يلزمه. ولعله يُخرِجٍ بذلك حقا لورثته إلى غيرهم. 
ع ع ع علد 7 

]١ 19[‏ مسألة: قال: ومن أنكر حمل أمته وزعم أنه كان يعزل عنهاء ألحق 
به الولل”''. 

[/+</ب] 66 إِنّْما قال ذلك» لذن الولد قد يكون عن العزل» فليس يَسْقَط عنه 
الولد للعزل. 

ألا ترئ: إلئ ما رواه أبو سعيدٍ الخدريء عن النبئ كَل أنّه قال حيث سألوه 
عن العزل لعو و اس مر مر !1 
كَانات)270 وقد قال عمر بن الخطاب: «لاتأييني وَلِيدَُكَد كر سَيدُهَا 11 و قد ألم 
بها إلا ألْرَميهُ الولَكَ»". 

ولَّمّا كان الوطء بملك اليمين بمنزلة الوطء في النكاح, ثم كان الولد يلزم 
بعقد النكاح مع إمكان الوطء إذا وَلِدَ لمدةٍ يجوز أن يكون للزوج» فكذلك يجب 
أن يلزم الواطئ بملك اليمين الولد إذا وطىئع وأتت به لمثل ما تلد له النساء. 
)010( المختصر الكبير» ص (95؟2)7 المختصر الصغير» ص (/2)5601 المدونة [؟5/ 17/5 

النوادر والزيادات [0/ 775].ء البيان والتحصيل .]١١١//51‏ 
00( أخرجه مالك [5/ /51/]» وهو في الصحيحين: البخاري (1728 5 )» مسلم [5/ ١158‏ ]ء 


وهو فى التحفة [7/ 7 7]. 
(0) أخرجه مالك [5/ 1/6 ١٠١]ء‏ وعبد الرزاق [/ا/ ١77‏ ]. 


أل ترئ: أنَّ الأمة تحرم علئ أبي الواطئ وابنه إذا وطئ بملك يمين أو 
شبهة ملك كما تحرم امرأة الابن علئ أبيه وابنه بعقد النكاح إذا كان صحيحا. 


فلمًّا كان الوطء في ملك اليمين بمنزلة العقد في النكاح» ثم لحق الولد 
بعقد النكاح مع إمكان الوطء علئ ما ذكرناء وجب أن يلحق بالوطء بملك اليمين 
وإن لم يقر به الواطئ» كما يلزم الولد الواطئ بعقد النكاح وإن لم يقر بالوطء. 

وأصل هذاء هو أن الولد للفراشء كما قال رسول الله ككِ: «الوَلدُ ِْفِرَاشٍ 
وَِلْعَاهِرٍ الحَجرٌ”» فلمًا كانت الأمة تصير فراش للواطئ إذا كانت ملكا له. 
لزمه الولد الحادث عن هذا الفراش وإن لم يقر به» كما يلزمه ذلك في عقد النكاح 
وإن لم يقر به» والله أعلم. 

]١550[‏ مسألة: قال: ومن تبرّامن حمل أم ولده وزعم أنه قد استبرأهاء 
فذلك له. ولا لعان عليه ولا يميه". 

إِنْما قال ذلك؛ لأنَّ اللعان إِنّما يكون في الزوجات في نفي ولدهن إذا 


وُلِد علئ فراش الواطئ - وهو الزوج - دون ملك اليمين؛ لأن حرمة الوطء بعقد 
النكاح أوكد من حرمته بملك اليمين» وكذلك حرمة الولد الحادث بعقد النكاح 


.]6١ /١5[ وهو في التحفة‎ 0111/١ /5[ مسلم‎ »)7١57( متفق عليه: البخاري‎ )1١( 


0( المختصر الكبير» ص (555).؛ المدونة [؟/ ٠‏ النوادر والزيادات [7/ ١77‏ و 
ه/ "١‏ )]. 


13 هي أوكد من حرمة الولد الحادث بملك اليمين» لذلك لم يكن اللعان في 
الولد الحادث بملك اليمين. 

وقوله: «لايمين عليه إذا قال: إنه ليس مني وقد استبرأها»؛ فلأنه لمّا كان 
قوله مقبولاً إذا قال: «قد استبرأتها» ثم باعهاء فكذلك قبل قوله: «(إنه قد استبرأهاء 
وأنْ الولد ليس منه)؛ لأنّه مؤتمررٌ علئا ذلك» وله أن يسقطه من غير لعانٍ أو يمين. 
وهذا قول مالك رحمه الله حكاه ابن القاسم وغيره عنه''". 

كال" غين الملتاك: انه يانه ريو والعندا أنه قل انمتي أهاء لأنه مؤتمن 
علئ ما يقوله» والقول قول المؤتمن مع يمينه فيما يدعيه» وقول مالكِ أقيس؛ لِمَا 
ذكرناه. 


000000-60 00 066 


- 


]١1541[‏ مسألة: قال: ومن ادَّعئ عبد أعجميا قدم به من الديلم””". فقال 
الرل 1 ولد : 


©> وإن لم يكن دخلها ولا كان بهاء لم يلحق به. 


)١(‏ ينظر: المدونة [؟/ .]7١‏ النوادر والزيادات [ه/ 5٠١‏ ؟]. 

00 قوله: «قال»» كذا في شبء. ولعلها: «وقال». 

(*) قوله: «الديلم»» هي بلاد واسعة. ذات ألسن وصور مختلفة» تنسب جميعها إلئ بلاد 
لين سعط يهاه تجر لها بال كر جنا د ارين ستو يها لفان الجا نارين طريها 
أذربيجان؛ ومن شماليها بحر الخزرء ينظر: حدود العالم من المشرق إلئ المغرب» 
ص .)١657(‏ 


من كتاب البيوع 2 
ث 6 
فإن ألحقه به فأنكره عند موته وساعده المُدَّعَم عليه فليس ذلك لهماء 
ويلحق يه'''. 
ك6 إنّما قال ذلك؛ لِمَا قلنا: إنَّ كل من ادَعَئ ولداً يُعلم كذبه لا محالة» وهو 
أن يكون أكبر من المُدّعِيء أو يكون كاذب في الأغلب. لم تقبل دعواه» ولم يلزمه 
نسب المُمَرٌ به من ذلك أن يُقِرّ بسب غلام قدم به من أرض لم يدخلها المُقِر 
عات ذلك الا محالة«افهذا فى الأغلب أنه كاذته» وإذا كان ذلك لم يكن بلزمة 
الإقرار. 
فأمّا إذا كان يشبه أن يكون كما قال» ولم يعلم كذبه لا محالة أو في الاغلب. 
قبل إقراره وثبت نسب المقر به» ثم لم يُقبل قوله بعد ذلك في إسقاطه. 
وكذلتاك جد ته هار :ذلك لقنا لاهن اقكل أن التنيس د اقبت قدا برد 
حقٌ لله عَزَّ وَجَلَّه فلا يجوز أن بُتّمَنّ فيه علئ رفعه؛ لأنَّ في ذلك إسقاط حقٌّ قد 
وجب لله تعالئ. 


]١457[‏ مسألة: قال: وإذا باع الرّجل جارية حاملاً فتلد. ثم ادعو الوَلَدَ 
ورعم أنه منه: 

©> فإن كان موسراء رد عليه. 

©> وإن كان لاا شيء له. فلا أرئ ذلك”". 


.]0 59" المختصر الكبير» ص (597)» المدونة [؟/‎ )١( 
.]050 و‎ 57١ /7[ المختصر الكبير» ص (73595). المدونة‎ 62 


كجر إنها قال ذلك؛ لأنه إذا كان م 
يعطيه» فلا يقبل قوله. 


فأمّا إذا كان موسراً قبل قوله؛ لأنّهِ يُخْرِحُ ملك المشتري من يده ببدلٍ يعطيه 
3 س] د ياهء فلا ضرر عليه في ذلك. 


مُعسرا فإنّْه يريد إيطال حق غيره بغير بدلٍ 


وأحسب أنَّ مالكا قد قال: (إِنَّ قوله في الولد يقبل وإن كان معسراً وأنّ 
النسب يلحق به» ويتبعه البائع ب* بثمن الولد دين] في ذمّته)0". 

ووجه هذا القول ما ذكرناه من وكود حرمة النسبء فقبل قوله موسراً كان 
أو مكسيرا: 

]١557[‏ مسألة: قال: ومن طلب منه ذو قرابةٍ له مسكن ليسكنه. فقال: هو 
لامرآني». ثم طلبه آخر. فقال مثل ذلك. ثم قامت المرأة عليه فقال: «إنما قلته 
تنجَيا منهما». فذلك له ولا شيء لها علئ هذا الوجه. 

وقد يَطْلَْبُ السلطانٌ العبدَّ أو الأمةَ من الرجلء فيقول: «هو مُدَيدٌ) «وقد 
ولدت الآمة مني»)؛ مخافة أن يأخذ ذلك منه. فليس عليه شيء», وليس مثل هذا 
شهادة”'"'. 


5 إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ إقراره لغيره علئ هذا الوجه؛ انما هو ليدفع الظلم 


)١(‏ ينظر: المدونة 57١/51‏ و0505]. 


(؟) المختصر الكبير» ص (595). النوادر والزيادات 7/١١1‏ 0/7]» البيان والتحصيل 
.]١17/1[‏ 


من كتاب البيوع ح 
/اهعه 


عن تتسمنة تمن بريه لا أنه ارالك الإقواو لد وهو يه لز قراو المشطر د 
ذلك غير لازم له؛ لأنه لم يكن منه عل وجه الاختيار بما يُعرف من حاله» فكذلك 
هذا المقرٌ لغيره إذا أراد إزالة ظلم أو منع من يطلب ذلك منه» ممن يثقل عليه ردّه. 


]١555[‏ مسألة: قال: ومن أقرّ لامرأته بدِينِء فعليه المخرج بالمينة7". 


5 


© إِنّما قال ذلك؛ لأنْ الإقزار بِالدّين متعلقٌ بالذمّة: 

©> وكل شيء تعلق بالذمّة» ثم ادع خروجه منه فإن قوله غير مقبولء إلا 
أن يقيم بينة على ذلك. 

© وكل من أقر بشيءٍ في يده علئ وجه الأمانة» ثم ذكر الخروج منه. 
فالقول قوله مع يمينه. إذا ذكر أنه قد رده علئ صاحبه» أو ضاع ذلك منه» وقد 


]١1546[‏ مسألة: قال: ومن قبض لها زوجها شيئًا بوكالة» أو باع لها أو 
اشترئ لهاء فالقول قوله في ذلك مع يمينه إذا ادع أنه دفعه إليها”". 


)1١(‏ المختصر الكبير» ص (3595).: منتخب الأحكام [1794/1]. البيان والتحصيل 
/٠١[‏ 87" ]. 


(؟) المختصر الكبير» ص (555). النوادر والزيادات[75187/1]. التفريع مع شرح 
التلمساني [9/ 06 7]. 


0ه 5 : ١‏ هاء 
0 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
اي مح 2222-97-5 2 ل ل ا يح حت 2 57ت 
4 


ك6 إنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه: وهو أن هذه الاشياء أمانةٌ في يده لا في ذمّته؛ 
فالقول قوله مع يمينه في دفع ذلك إلى امرأته. 

]١5457[‏ مسألة: قال: ومن أتئ إلى رجل فقال: (إِنَّ أباك أسلفني مئة دينار, 
3 وَبَقِيَتْ لَهُ عشرة». وقد هلك الأس: ٠‏ 

©> فإن كان ذلك قد طال؛ فهو مُصِدَّقٌ. 

©> وإن كان حديثاء فعليه البينة. 

وقد قيل: إنه يغرم ذلك كله إلا أن يأتي بالبينة» وهو أحب إلينا”". 

وجه قوله: (إِنَّ قوله يقبل فيما ذكر من دفع ذلك»؛ فلأنه لم يقصد 
الإقرار بالمئة» وإنما ذكر ذلك علئ وجه الحمد لمن فعل ذلك به» ولم يحصل 
إقراره بغير العشرة. 

ووجه القول الآخر؛ فلأنه قد أقَرَّ بالمئة وادّعئ الخروج من تسعينء فلا 
يقبل قوله بغير بينة؛ لأنَ كلّ من أقر بشيء في ذمّتهء ثم ادعئ الخروج منه؛ لم يقبل 
قوله بغير بينة. 

]١541[‏ مسألة: قال: ومن أقرّ لرجل بمالٍ عليه» وقال: «دفعته إليه)» لزمه 
المخرج منه بالبينة. ْ 


010 المختصر الكبير» ص (595). 


من كتاب البيوع وح 
8ه 
0 


وإنما يُقبل ما ذَكّر: عَلَيْهِ وَلَهُه فى الحساب والشركة0". 


إِنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرنا: أن من أقرّ بشيء في ذمّته» ثم اذّعئ الخروج 
منه» لم يقبل ذلك منه بغير بينةِ» وإذا أقرّ بشيءٍ هو في أمانته دون ذمّتهء قبل قوله 
إذا قال: دفعته إلى من ائتمنه» وذلك كمال الوديعة والشركة وأشباه ذلك. 

]١ 5 4[‏ مسألة: قال: ومن أقر لرجل برهنء وأنكر الرّجل وقال: «وديعة أو 
عارية) فذلك له. وعليه اليمين”''. 

5 إِنْما قال ذلك؛ لأنَّ الذي في يده السَيء قد أقَرّ لصاحبه بملكه وادّعئ 
فيه حقاء وهو قوله: إنه رهرنٌ»؛ فلا يقبل قوله علئ رب الشّيء بغير بينةٍ» والقول 
قول صاحمهه أنه وديعة أو عارية مع يمينه؛ لذن منكرٌ لما ادّعاه الآخر أنه رهن. 

]١5519[‏ مسألة: قال: ومن ذكر رجلا حي أو ميت فقال: «جزاه الله خيراً 
ما أقرب معروفه؛ لقد جتته مه فأسلفنى كذا وكذا», فطلب ذَلِكَ اكَجل أو وَرَتَتْهُ 
فليس ذلك لهم إذا كان علئ هذا الوجه ولم يذكره عند تقاضي أحدٍ له ولا دعواه””. 


)1١(‏ المختصر الكبير» ص (/35917). النوادر والزيادات 7/91 1578].ء البيان والتحصيل 


.]) 479 /١[ 
الجامع لابن يونس‎ ل5١‎ ٠ [ المختصر الكبير» ص (235917. النوادر والزيادات‎ 0)» 
.] 1١١ /1١١1[ 


(0) المختصر الكبير» ص (/7597).؛ النوادر والزيادات [9/ .]١94٠‏ البيان والتحصيل 
.]:"7/٠١[‏ 


كه إِنّما قال ذلك؛ لما ذكرناه: أنّ هذا لم يقصد بقوله الإقرار» وإنما قصد 


الشكر والدعاء, فلم يلزمه حكم الإقرار»0/1/ب: إلا أن يكون ذلك عند تقاض 
ومظالة#اقباترية ذا ذكر :للك هيه الجظاليةة لأن ذلك علرة بوعنه الاقران من 


]١450[‏ مسألة: قال: ومن اعترف لرجلٍ بمتاع لَه رََتَهُ ولا بين بيد له فإِنَ 
الورثة يحلفون: «ما نعلمه رهنك هذا المتاع» ولا نعلم لك عليه ما ادّعيت)7. 

إِنْما قال ذلك؛ لأنَّ الذي في يده المماع قد أقرّ بأنّ ملكه لغيره؛ وادّعئ 
أنه رَهَنْ عنده» فلا يقبل قوله بغير بينةٍ. 

وعلئ مالك الشيء أن يحلف ماهو ووس وري 
واو المي لأنه مد مد رشي عا البينه 

]١461[‏ مسألة: قال: ومن طلب منه منزلٌ بكراءء فقال: «هو لابنتى حتوا 
أستشيرها», ثمٌ مات الأب وطلبت الابنة المنزل بهذه الشهادة» فلا ينفعها ذلك إلا 
أن تكون حازت, أو يَكُونَ لها علئ هبته أو صدَقَتِه شهوةٌ. 

وكذلك لو كانت البنت صغيرةً فلا حق لها في ذلك”". 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (79417).» النوادر والزيادات /١١[‏ 0 77]. 


الأحكام .]١84 /١1[‏ البيان والتحصيل [117/ '797]. 


من كتاب البيوع 

ين تنا قال :ولك لماك ركاذ أن هذا لقو هته لبس غلرة وحهة لقان منه 
لابنته. وإنما أراد به إزالة ظلم أو رَدٌ من يثقل أمره عليه؛ هذا معروفٌ من النّاس 
أنهم يفعلونه» وذلك يكون منهم لا علئ وجه التمليك والإقرار لأولادهم, أو 
لمن ذَكّروا ذلك وأضافوه إليه» فجرئ هذا مجرئ إقرار المُكْرٌه أنّ ذلك غير لازم 
له؛ لأنه لم يقصده. ٠‏ 

وسواءٌ كان ولده صغيراً أو كبيراء إذلم يجز ذلك في حياته؛ أعني: حياة 
الأب؛ لأنَّ ذلك كان قولاً لا حقيقة له؛ والله أعلم. 

[7ه0: ]١‏ مسألة: قال: ومن اعترف لامرأته بدّينِ في مرضه. ثم صح فادّعئ 
التوليج» فليس ذلك له". 

بغر تنما قال أ للق؟ أن إقرارديا لين قله رمه و تفلن لاقت فلن بقن ته أن 
ذلك كان غير صحيم؛ لأنّهِ يريد بذلك إسقاط ما قد1/::/1 لزمه وتعلّق بذمّته من 
الإقرار. | 


]١40[‏ مسألة: قال: ومن اعتَّرّفَ دابَّةٌ بيد رجلء وقال: ١بيّتى‏ غيّب). 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (75917). النوادر والزيادات1١١/‏ 587]» البيان والتتحصيل 
.]4٠١/9١[‏ 


عاع م شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
”اه 
م 


وأنكر ذلك رب الدابة» ويقول الطالب: «أنا أضع”" قيمتها وأخرج بها»؛ فليس 
ذلك له. إلا أن يأتي بشبهة شاهدٍ يشهد أنْ قد سَُرِقَتْ له دابةٌ”". 

5 نما قال: (إنه يأخذ الدابة إذا أت بشبهة من بِِّنةٍ - وإن كانت غير 
قاطعةٍ - أنَّ دابته شرفت بعد أن يضع قيمتها»؛ فلجواز أن يكون الأمر كما 
قالء ويشهد الشهود الذين له في البلد الذي يذكر أَنّهَا رقت منه علئ عين 
الدابة» ليصل إلئ حقه. ويكون الذي أخذها من يده أيض] لا ضرر عليه في 
ذلك؛ لأنه قد أخذ بدلها وهي القيمة. 

وقدقالمالك: «إنَ له أن يأخذها بعد أن يضع القيمة» وإن لم تكن له 
شهادة)”". 

وقال عبد الملك: «ليس له أخذها إلا بعد أن يقيم الشهادة عند الحاكم أن 
دابّةَ رقت منه» صفتها كذا وكذاء للدابة التي اعترفهاء ثمّ يُخْرِحٌ القيمة ويَدْقَعْ 
إليه ليذهب بها إلئ شهوده فيشهدوا علئ عينها إن كانت هيء وَإِلَا ردَّها وأخذ 
القيمة)). 


وهذا القول كأنه أشبه؛ من قِبّل أنّه لو سُوّعٌ للمدَّعِي أَخدَّها من غير بين تقوم 


)١(‏ قوله: «أضع)ء كذا في شبء وفي المطبوع: «أدفع». 

(0) المختصر الكبير» ص (/7591). 

ف لم أقف عليه وتنظر المسألة في: المدونة [4/ 477 ]» النوادر والزيادات [/ .]١85‏ 
(5) لم أقف عليه. 


من كتاب البيوع ك2 
2 


و 


له علئ صفة الدابة؛ لأضر ذلك بالناس» ولادَّعئ من ليس بمأمونٍ ذلك وأخد 
أموالهم بغير بينةٍ تقوم له علئ دعواه» ولدخل عليهم في ذلك ضرر. 

]١46[‏ مسألة: قال: ولو اعترف رجلّ دابّةَ وقامت له بينةٌ» فقال: «اشتريت 
منك) أو «وَهَبّتَ لى». فينكر ويقول: «أنا أذهب بها حتئ أقيم البينة»» فليس ذلك 
له ويحلف بالله: «ما باع ولا وهب ويأخذ دايته”'. 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المعترف قد استحق الدابة ووجبت له بالبيئة التى 
شهدت له. وليس يقبل قول من هى فى يده: «أَنّه اشتراها أو وهبت له)» دون أن 
يقيم بينةَ على ذلك وَإِلّا ,ب حلف صاحبها أنه ما باعها له ولا وهبها منه؛ 
لأنّ البيّنة علئن المدّعى واليمين علئ المنكرء كما قال رسول الله كَل. 

]١0[‏ مسألة: قال: وإذا ادَّعَت الجارية الحرية وشهودها غَيِّبٌ - بموضع 
تذكره-: 

و 

©> فإن جاءت بشهودٍ أو شهادة غير قاطعة» أقِرّت - عند سيدها إن كان 
مأمون. ويُمنع من وطئهاء وإن لم يكن مأمونء عزلت إلى امرأقٍ - وضرب لها 
7 0 0-07 3 م 8 
اجل شهر أو شهرين, وأخذ عليها حميل. 

والعبد أيض يؤخذ عليه حميلٌ ويؤجل لطلب بينته كما قلت لك. 


010( المختصر الكبير» ص (/791)» المدونة [5/ 5577 1) النوادر والزيادات [// 5 ]ء 
منتخب الأحكام .]7١9/17[‏ 


©> وإن لم تكن له" شهادةٌ ولا بظاهر, لم يُوّجّلا ولم يُؤخذ منهما حميل؛ 
فإن أتيا بشيء شبلَ منهما. 

وإن قالا: «لانحد حميلاً) وجاء'" ببينةٍ كما قلت. فإنه يُمَكَنُ من الخروج 
فبأتي بشهداء؛ وإن لم يأت بذلك؛ طرح لسيده في السسجن. وبُوَكٌلُ من يقوم له 
فيما يدعي» ولا يخلى فيه رب . 


فإن خرج فلم يأت ببينةٍ وانقضئ أجله وأجل بعده ولم يأت بشيءعء وهو 
علئ دعواه بعد في شهدائه فإنّه إذا أعذر إليهما في الأجل قُضِيَ عليه وكذلك 
الرّجل يدّعي البيّنة فتضرب له الآجال. 

وذلك يختلف من الرّجل الصالح. فذلك يزاد. والمُلِدٌ الظلوم؛ فذلك 
يقضيا عليه 70 . 

إِنّْما قال: (إِنَّ الجارية والعبد يمُكّنان من إقامة البيّة إذا ادَّعيا الحرية 
وأتيا بشبهةٍ علئ دعواهما من شهادةٍ غير قاطعةٍ أو سماع ممن يذكر ذلك)؛ 
تجوز الرككون درغت ماقالقةرتاكد سيت الرنة تأ رحب اليك 


(0) قوله: «له». كذا فى شبء. ولعلها: «لهما»» كما يدل عليه السياق. 

(؟) قوله: «وجاء»» كذا في شب. 

() من قوله: «وإن لم يكن مأموناء عزلت إلئ امرأةٍ»؛ إلئ هذا الموضع» ساقط من 

(5) المختصر الكبير» ص (598). النوادر والزيادات [8/ 187] البيان والتحصيل 
.)١ [‏ 


من كتاب البيوع 2 
كه 


و 
بف 


من ذلك؛ لأنَّ في ذلك ثبوت حقٌّ الله عَرَّوَجَلّ من الحرية» وثبوت حقهما في 
أنفسهما وتصرّفِهما فيها بالحرية. 

فإذا كان كذلك مُكُنَا من إقامة الشّهادة وطلبهاء وضرب لهما في ذلك أجل 
عل حسب ما يراه الحاكم من ذلك» وعلئم حسب ما يُعَرّفٌ من صدق قولهما. 

فإن لم تكن لهما شبهةٌ من شهادةٍ ولا سماعء لم يُمَكُنا من ذلك؛ وكانا علئ 
أضل الرق: ٠‏ 

دلق تع اد مندقيا اعننييها كانت لهذا فيه من شيهادابوان 
لم تكن قاطعة» 1/:/01) استحلف سيدهمأ أنه لم يعتقهماء وإن لم يكن لهما ذلك. 
لم يُستحلف؛ لأنّه لو استَحْلفَ مع دعواهما بغير شبهةٍ لأضر ذلك بسادة العبيد. 
ولَمَا شاء عبدٌ أن يدّعي ذلك إِلّا فعل. 

وكذلك المرأة إذا ادّعت علئ زوجها الطلاق» لم يستحلف بقولهاء إلا أن 
تكون لها شبهة من بيد وقد بيّنا ذلك فيما تقدّه”". 

ومتى ظهر للحاكم أنهما غير مُحِعَيْنٍ فيما ادّعيا من شهادةٍ أو عتق» منعهما 
من ذلك وحبسهماء أو أدَبَهما؛ ليرتدعا عن ذلك ويلْرّما خدمة سيدهما وما 
يلزمهما من أحكام الرقٌ؛ لأنهما قد فعلا ما يضر بسيدهماء فوجب منعهما منه. 


]١565[‏ مسألة: قال: وإذا ادّعت الجارية الحرية ونسبت بلادها وقبيلتها: 


. 8175 تنظر: المسألة رقم‎ )1١( 


تر 


©> فإن كان ما ادّعت شيئًا له وجة: كَنَبَ الوالي بأمرها حت يستبرى7" 
ذلكء والنفقة والمؤنة في ذلك عايئ المشتريء ولا ثرد عل البائع بقولها. 

فإن تبيّن صدق ما قالت,. رُدَّتْ على البائع» ولم يلزمه شيءٌ مما أنفق 
المشتري. 

© وإن سمت بلدا بعيداً ولم تنسب نسب ب يُعرَّف إلا أمر ملتبس» بطلت 


دعواها. 

وإن نزعت عن قولهاء بطلت دعواها إلا أن تخاف. 

قال: وقال ابن القاسم: ويَرْجع السيد عليها إذا خرجت حرَّةَ بالنفقة التي 
أنفق عليها باستبانة أمرها”". 

إِنْما قال: (إن الوالي يكتب بأمرها حتئ يستبرئ ذلاك»؛ فلجواز أن 
تكون حرةً كما قالت» ولها علئ ذلك بينة» وليس يجوز منعها من تثبيت ذلك؛ 
لأنّه في ثبوته حم لله عَرَّ وَجَلٌّ» وحقا لهاء كما ذكرنا. 

وقوله: «إِنَّ النفقة والمؤنة علئ المشتري»؛ فلأنها مُلْكُهُ حت ينتكشف غير 
ذلكء وما أنفق علئ ملكه لم يرجع به علئ غيره وهو البائع. 

وكذلك إذاانكشف أنه حرَةٌ رجع علئ البائع بالشمن ولم يرججع عليه 
بالنفقة؛ لأنه أنفق عليز أَنّهَا ملكه. 


)١(‏ قوله: «(يستبرئ»» كذا في شب» وفي المطبوع: اليستبين). 
6 المختصر الكبيرء ص (3948)» منتتخب الأحكام .]١08/١1[‏ النوادر والزيادات 
[48/ 1167 البيان والتحصيل .]١5٠ /١١1[‏ 


من كتاب البيوع 2 
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”ب وإن ذكرت بلدا بعيداً ونسب] لا يعرفء لم يُتقبل منها؛ لأنّها تريد 
الإضرار بسيدها وإسقاط حكم الرق والخدمة عنها بما تذكره. 

وقول ابن القاسم: «إِنَّ عليها النفقة إذا خرجت حرةً)؛ فلن الذي أنفق 
عليها قد فعل ما عليها أن تفعل من نفقتها علئ نفسهاء فعليها رَدٌ ذلك إليه. 

ويشبه أن يكون لا نفقة عليه لها؛ لأنّه نما أنفق علئ أَنَّهَا ملكه. ولم ينفق 
ليرجع عليهاء والله أعلم. 


]١401[‏ مسألة: قال: ومن دفع إلئ رجل ذهب في خرقةٍ بحضرة شهود. 
فقال: «هذه مثل الذي تسألني». واتبعيها 120 عق وعد ذلك نانم يجافيها لا 
خمسين, أو وجدها نحاسًء فلا قول له. ولكن يحلف الذي دفعها: «لقد كانت 
كما حدثتك). ويبرا". 

نما قال ذلك؛ لأنَّ المدفوع اليه قد صَدَّقٌ الدافع علئ ما قاله وبل 
قوله» فلزمه ذلك» وليس له بعد ذلك أن يقول: «إنها علئ خلاف ما قلته لي». إلا 
أن يقيم بِينَةَ على ذلك» وهو أن يفتحها قبل أن يقوم من موضعه بحضرة الشهود. 
فيجدها عل خلاف ما ذكر. 


]١55[‏ مسألة: قال: وإن قال له: «اذْمَُ فإن أنتكرت شيئً أبدلت لك». 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (54/8)» موطأ ابن وهب. كتاب القضاء في البيوع» ص (4 5)؛ 
الأحكام ددن حبيب» ص (؟07١).‏ 


جاعم شرح المختصر الكبير المجلد الثانى 

5ه 1 
فالقول قول الذي ذَفِعَت إليه مع يَمِييِهِ وكيحة ان يحلفواللة: «ما أعطاه إلا 
جيادا"" فى علم ١‏ 

وقد قال: إنه يحلف بالله: ما أعطاه إلا جيداً». والأول أعجب إلينا". 

كه نما قال ذلك؛ لأنَّ الدافع في هذا قد اتدمن المدفوع إليه علئ ما يقوله 
من الجودة والعدد؛ فالقول قوله مع يمينه: (إنه ما أعطاه إِلّا جياداًء [و]ما”” رده 
هو من دراهم الدافع التي يدفعها إليه)”'. 

وقوله: (ويميئه: أن يحلف بالله عوجر ما أعطاه إلا جياداً) يرجع إلى 
المسألة الأول*؛ لأن المدفوع إليه بتصديقه الدافع قد اثتمنه على ذلك؛ فكان 

وفي هذه المسألة» القول قول المدفوع إليه مع يمينه؛ لأنّه بقول الدافع له: 
«اذهب فإن أَنْكَرّتَ شيعا أبدلت ذلك)» فقد اثتمنه. 


[8/1ت/أ] ويحلف في السيالة الأولئ في إحدئ الروايتين» وفي الرواية 
الأخرئ علئ العلم» وفي المسألة الثانية علئ البت” فقط. 


.)15( يعني: ليست مزيفة» ينظر: فتاوئ ابن سحنون. ص‎ )١( 

(؟) المختصر الكبير» ص (759/8)؛ موطأ ابن وهبء كتاب القضاء في البيوع» ص (5 5). 

(0) مابين 1[ ] مطموس. والسياق يقتضيه. 

(4:) مابين «»» مثبت من الحاشية. 

(5) يعني: المسألة المتقدّمة قبل هذه المسألة. 

(5) قوله: «البت)» يعني: القطع. ينظر: طلبة الطلبة» ص (2650» المغرب للمطرزي» ص 
غرف 


من كتاب البيوع ِ 


1 
والقياس أن يحلف علئ البت لا العلم؛ لأنّهِ يعلم أَنّهَا جيادٌ حقيقية أم غير 


جمياد. 


ووجه قوله: «إنه يحلف عل العلم أنه جياد)؛ فلن النقد أصله الاجتهاد. 
وقد يجوز الغلط فيه» فليس عليه أن يحلف علئ القطع أَنَّهَا جيادٌ. 

]١5514[‏ مسألة: قال: ومن استسلف رجلا ديناراً» فقال المستسلف: «ما 
أسلفتنى إلا دكار لآ نسو درهما)»). إن صاحب الدينار الذى أسلفه يحلف: 
«لقد أعطيتك ديناراً جيّداً). ثم يأخل منه() 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المستسلف قد أقدّ أنَّ عليه ديناراً للمُسلف وادَّعوا 

! 7 ر عى 


نن 


أنه غير جيد» فلا يقبل ذلك منه إلا ببينة» وَإِلّا حلف الآخر: «أنّهِ ما أقرضه ديناراً 
جيدأ» ثم يأخذ منه. 

١ 46[‏ مسألة: قال: وإذا فارق الرّجل امرأته واختلفا في متاع البيت: 

©> فما كان من متاع النساءء فهو لها. 

-> وما كان من متاع الرجالء فهو للرجل. 

> وما كان مما يصلح لهما جميعً: حلف على ذلك وكان له فإن تكل 
أحلفت المرأة. 


010( المختصر الكبير» ص ))7١94/8(‏ موطأ ابن وهبء كتاب القضاء في البيوع» ص (: 0). 


١‏ كحم 
.57 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
ولاه 
و 


©> وما كان من متاع النساء فأتئ عليه بالبينة» فإنّهِ يحلف مع البينة: «أنّه ما 
أعطتهُ ثمن ذلك المتاع يشتريه لها». فإن حلف. كان ذلك له. 


وإن ادّعئ ذلك أهل المرأة بعد موتها مما يكون من متاع النساء. فإنهم 
بحلفون: ١ما‏ علمنا ذلك»». ثم يكون لهم. 

وما أحدثت”" في بيت زوجهاء مثل النسج للثياب - كما تفعل المرأة في 
بيت زوجهاء فيعطيها الصوف فتغزله وتنسجه -. ثم تموت فيدَّعيانه فهما فيه 
شريكان. يكون لها فيه عملهاء ويكون له ثمنه. 

والطست والتور”” من متاع المرأة؛ وفرش البيت لها 

كه إِنْما قال ذلك؛ لأنَّ يد الرّجل والمرأة لما كانا متساويان في حوزهما 
متاع البيت وقبضهما له. ثمّ ادّعى كل واحدٍ منهما أنَّ ذلك له» وجب أن يُحْكم به 
لأقواهما سبب] مع يمينه» 3:/+:/ب: وذلك بأن يدّعي كلّ واحدٍ منهما المتاع الذي 
يشبه أن يكون له؛ لأنَّ سببه أقوئ فيما يدعيه من سبب صاحبه؛ لأن في الأغلب 
أن ثاب الساء إنّمااتلبسها النساف وكذلك مايضلح لون سن المناع: وكذلك 
ثياب الرجال في الأغلب هي للرجل؛ لأنّه لبِسّهُ وكذلك ما يستعمله. 


)١(‏ قوله: «أحدثت»». كذا في شبء وفي المطبوع: «أخذت». 

(؟) قوله: «والتور»» هو إناء صغير» يشرب فيه ويتوضأء ينظر: المغرب للمطرزي» ص 
(59). 

69 المختصر الكبير» ص (7598)» وقد نقل ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد 
الحكم في النوادر [118517/5]) وينظر: المدونة [11//5]» منتخب الأحكام 
.]١١8/1١[‏ 


من كتاب البيوع 2 


الوذه انأ ربدي ونايب قزل للقي لغيه يع يدينه[لستوبا جيني 
اليد. 

وليس يشبه هذا ما قال مخالفنا من دعو العَطَّار العِطْرٌ وَالدَّبّاغ الجلود”", 
أنه يُحكم بذلك للأشبه منهما فيما يدعيه إذا كان المتاع لأشبه المتداعيين؛ من 
قبل أن يد المتداعيين هاهنا ليست واحدةً فيما يدعيانه» وإنما هو في يد أحدهماء 
فاليد أقوئ من دعوئ الأشبه منهماء وفي الزوجين فليس أحدهما أولئ باليد من 
الآخر؛ لأنَّ أيديهما جميع) في متاع الببت واحدةٌ. 

ومثال هذاء أن تكون يد العطار والدباغ واحدة فيما يتنازعاه» فيجوز أن 
يُحكم لمدعي الأشبه منهماء وكذلك إن كان الشَيء في يد غيرهما لا يدّعيه 
لنفسه. حكم للأشبه بالدعوئ منهما؛ لأنّ في الأصول: الحكم لمُدَعِي الأشبه 

ألا ترئ: أنا نحكم في النقد إذا اختلِف فيه لمدّعي الأشبه بِعْرْفٍ النّاس 
في البلد الذي هما فيه» وكذلك إذا اختلفا في الحمولة والسير وأشباه ذلك. فإِنْه 
يُرْجع في ذلك إلئ مُدَعِي الأشبه بما يعرفه النّاس في البلد الذي هما فيه» فيُحكم 
له مع يمينه. 


030 هه # 8 امه سس اا هر 6 ه سس ص 
وقد روي حديثء رواه حذيفة» عن النبيٌ عد ( أن رب مد" اختصًما إلبه 

)١(‏ المخالف المقصود هنا الشافعية» ينظر: الأم للشافعي 71/ .]70٠‏ الحاوي للماوردي 
.]455/7١[‏ 


عام شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
© ”لاه 
7 ٍ 


في حص تَتَارَعَاهُ نَحَكَمَ لِصَاحِبٍ القِمْط)”" يعني: الشد؛ لأنَّ الأغلب من عرف 
الناس ,أن وععه الخصّ ركون :]ليا الدع هو له 

وقوله: "وما كان يصلح لهما جميع) حلف علئ ذلك وكان له)؛ فلن سبب 
الرّجل أقوئ؛ 1/:4/11] أن البيت بيته» فوجب تغليب سببه وقوة أمره لهذه العلة. 
فإن نكل حلفت المرأة؛ لأنّ سببها قد قويء وهو امتناع الزوج من اليمين» فوجب 
أنَْيُحْكَم لها مع يمينهاء وكل من أقام البيّنة أن المتاع له نه يُحْكم له بذلك؛ لأن 
البيّنة أقوئ من اليد بغير بينة» ويحلف أنه لم يشتره لامرأته إن ادَّعَتَ عليه ذلك. 

وكذلك حكم أهل المرأة وأهل الزوج إن ماتا جميع] بعد وقوع الطلاق 
وبعد أن اختلفا في المتاع؛ لأنهما يقومان مقامهما في الميراث» وحكم الوارث 
حكم الموروث في حقوق الأموال» فوجب أن يكون حكمهما كذلك: أن القول 
قول مُذَّعِي الأشبه منهما مع يمينه» كما يكون ذلك لمن ورث عنه. 

وقوله: «ما أحدثت المرأة في بيت زوجهاء مثل: النسج وغيره من العمل» 
فإنهما يشتركان فيه»؛ فلأنَ كل واحدٍ منهما قد ثبت له حقّ في عين المتاع الذي 
هو بينهماء فوجب أن يُعطئ كل واحدٍ منهما حقه من ذلك» علئ حسب قيمة 
العمل وقيمة الشيء المعمول فيه بغير عمل؛ يكونان شريكين علئ حسب ذلك. 

وقوله: «إنَّ الطست والتور من متاع المرأة» وفرش البيت لها"؛ فإِنّ هذا كله 
في الأغلب مما يكون للمرأة» فوجب أن يكون لها ذلك مع يمينها. 


.] 5 ١//7[ أخرجه ابن ماجه [9/ 577 ]» وهو فى التحفة‎ )1١( 


من كتاب البيوع 2 
؟لاهة 


]١571[‏ مسألة: قال: وما اشترئ الرّجل من متاع المرأة فهو له. إلا أن تقيم 
بيد أنّهَا دفعت إليه ثمنه ليشتريه لهاء وَإِلا فيمينه". 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنّ ما ا؟ شتراه الرّجل فهو له؛ لأنّه قد عُلِم أن الملك في 
الظاهر قد وقع له بالشري» سواءٌ كان ذلك من متاع المرأة أو الرجلء إِلَا أن تقيم 
المرأة أن الخدواء كات لياه .وانيا دنعف البدتدة ذلك 

فإن لم تكن لها بين حلف هو أَنَّهَا لم تدفع إليه ثمنه؛ لأنّها مدَّعِيةٌ وهو 
منكرٌ» والبينة علئ المدّعي واليمين علئ المنكر» كما قال رسول الله مَك 

[7؟١]‏ مسألة: 1 ب: قال: وسَمَّط”" الرّجل الذي تأتي به المرأة فهو لها 
إذا اختلفا فيه" 

إِنّما قال ذلك؛ لأنّه قد عُلِم أنَّ ذلك ملكها؛ لأنّها هي التى جاءت به لا 
الزوج. 


,]51١5/5[ المختصر الكبير» ص (5994).» المدونة [81//7١].ء النوادر والزيادات‎ )١( 
.]١19/1[ منتخب الأحكام‎ 

00 قوله: «وسَقَطٌ»» كذا رسمها في شبء والسغط هو ما يعبأً فيه الطيب وما أشبهه 
فين الآت النتياء ينظ : المغرب للمطرزي»؛ ص (277. وفي النوادر والزيادات 
:]58١/:[‏ «وما أرسلت به إليه عند البناء» من: غلالة» وملحفة وسبنية طيب وسفطء 
فهو كسائر جهازها"» وفي المطبوع: «سقط». ْ 

(©) المختصر الكبير» ص (25994). النوادر والزيادات [5/ 58١‏ ]. 
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]١ 4‏ مسألة: قال: وإذا ادّعَت أم الولد متاع البيتء كُلَمَت البيّنة علئ 
متاع النساء. وليست بمنزلة الحرة» وما أعطاها سيدها من الحلي والثياب فهو لها. 

وما كان من متاع البيت» مثل: الفرش والحلي واللحاف والثياب التي على 
ظهرهاء فهو لها""". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ أم الولد ليس لها ملك مستقرٌ على ما في يدها 
كاستقرار ملك الحرة على ملكهاء فلم يقبل قول أم الولد: أن ذلك لها وإن كان 
يشبه متاع النساء؛ لأنَّ حكم يدها وملكها مخالِفٌ لحكم يد الحرة وملكها. 

فَأمًّا ما كان من الثياب التى تلبسها أو تنام فيها مما لا بد لها منه فهو لها؛ 
لأنَّ ذلك في الأغلب لها؛ إذ لا بد لها منه» وليس يجوز لسيدها تركها من غير ما 
يُصلحها من ثياب وفرشء يعلم أن ذلك لها؛ لقوة سببها فيما تدّعيه. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (754). النوادر والزيادات /١[‏ 10 ]. البيان والتتحصيل 
.]4١/:[‏ 


من كتاب البيوع 2 


باب الصلح 


]١575[‏ قال: ومن جحد رجلا مالآ فأقر له في السر ودعاه إل الصلح. 
ثم انطلق فأشهد”" أنه إِنْما يصالحه ليقرّ في العلانية» ثم يقوم علئ حقه. فصالحه 
في العلانية وأشهد عليه؛ فلمًا فرغا خاصمه. فالصلح جائزء إلا أن يأتي بأمر من 
شهادة أو علم علئ أصل الحق, أو أمرِ يُرئ أنه قد ثبت”". 

إِنْما قال ذلك؛ لأنّ الصلح قد وقع من رب الحق في الظاهرء فلا يقبل 
قوله: (إنَّهِ نما صالحه ليقرٌ له في العلانية»؟ لأنّه لو قبل ذلك منهء لَمَا شاء أحدٌّ أن 
يطل ما يلزم نفسه من صلح وبيع وغير ذلسك من العقود إلا فعل ذلك؛ والصلح 
فيو قعل مجر إذا كان غلرة ما اذن اللهعر وَكل فيه ورسوله كلل 

فإن أتئ بعذر أو وج يُقبل قوله: أنَّ صلحه إِنّما كان ليقر له في الظاهر, كان 
ذلك له؛ لأنّ صلحه إِنّما كان علئ وجه الاضطرار لا الاختيار. 

)١(‏ قوله: «فأشهد». كذا في مك. وفي المطبوع: «فإن شهد». 


(0) المختصر الكبير» ص »)2٠٠0(‏ وقد نقل ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم 
فى النوادر [/1ا/ ١775‏ ]) وينظر: الأحكام لابن حبيب» ص .)١185(‏ 


]| مسألة: قال: ومن صالح رجلاً من حقه. ثم ادّعئ أنَّ عليه 
يميش أن لا يأخذ حقه إلا جُملةَ» فالصلح جائرٌء وليس ذلك له”". 


إِنّما قال ذلك؛ لِمَا قلنا: إن الصلح فعل مجوّرٌ مندوبٌ إليه» وإذا فعله 
الإنسان. لم يكن له أن يرجع عنه إذا كان غير مخالفي للكتاب والسنة» وذلك 
لازم لهء كعقد البيع والإجارة. 

وليس يقبل قوله: في أنّه لا يأخذ حقه إلا جملة؛ لأنّه قد ترك بعضه علئ 
وجه الصلحء فليس له أن يرجع عنه. 


[؟] مسألة: قال: ومن ادّعئ علئ رجل م مئتي دينارء وأنكر الآخر أن 
نكون له إلا من وذكر ذهاب ذكْرٍحَه فصالحه علئ زياد من المثة؛ م وجد 


كتاب ذكر حقّء فإِنّهِ يغرم له بقية حقه". 


5 إِنَما قال ذلك؛ لأنّ هذا لم يختر الصلح» وإنما أحوجه إلئ ذلك ذهاب 
حجته وهو ذكر الحق.ذ نلخا وجدة كان له اديرجع الى أضصل حقو ادلم يخر 
تركه علئ طيب نفس» وقد قال رسول الله يل الا يَحِلٌ مَالُ اممرئ مُسْلِم إلا عَنْ 
[فوة 1 


طيب نفس منةُ» 


.)3١١( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
.)1865( الأحكام لابن حبيب» ص‎ »)232٠٠0( (؟) المختصر الكبير» ص‎ 
. ١5١ تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )*( 


من كتاب البيوع 2 
/الاة 


[7!] مسألة: قال: ومن غاب شهوده على حقٌء فطلبه فجحده الذي 
هو عليه. فدعاه إلئ الصلح. فأشهد في السر: «أني نما أصالحه لجحوده إياي. 
وإذا حضر شهودي قمت»» فالصلح ماضء ولا ينفعه القيام بشهوده. ولو شاء لم 
جل حتئ يَقَدُمُوا". ٠‏ 

إِنّما قال ذلك؛ لأنّه لم تدعه إلئ الصلح ضرورةٌ» لو شاء صبر حت يقدم 
شهوده فيأخذ حقه كله؛ فلمًا اختار الصلح وترك بعض حقه. لم يكن له الرجوع 
عنه» كما ليس له الرجوع عن عقود البياعات والإجارات وغير ذلك. 


]١5"4[‏ مسألة: قال: ومن صالح رجلا علئ دراهم كانت له عليه» علئ: 
«أن يدفع إليه خمسة دراهم كلّ شهر علئ أنَّ الدافع لايمين له علد صاحب الحق 
إن لم يأت ببيّنةِ غرم»؛ فلا ينفعه ذلك الشرط'". 

13 سب] #6 نما قالذلك؛ لأن هذا صلحٌ علئ خلاف ما أمر به وهو 
مخالفٌ للأصولء؛ لأنَّ اليمين علئ الدافع متئ استحلفه صاحب الحق إذا لم 
تكن له بينةٌ فمتوا عقدا صلحهما علي أن لا يمين علي المدّعئ عليه ولا بينة علئ 
المُدَّعىء فصلحهما غير جائز. 

)١(‏ المختصر الكبير» ص »)73٠١0(‏ وقد ذكر ابن أبي زيد في النوادر »]١16/1[‏ هذه 


المسألة عن ابن عبد الحكمء وينظر: المدونة [1/ /121]. 
(0) المختصر الكبير» ص .)237"٠٠(‏ النوادر والزيادات [/1/ ١17١‏ ]. 


4 


لطم لاسي ١الصَلْحٌ‏ جَائْرْيَيْنَ المُسْلِدِينَ إلَاصُلْحَ) صُلْحَا أَحَلّ 
حَرَامَ أ أو حَرّمَ لالة)20. 


78 2 م 2 ل 7 2 
وقال النبئٌ َك «كُل شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الله عَزَ وَجَلَّ فَهُوَبَاطِلٌّ)*". 


١74[‏ ] مسألة: قال: ومن صالح امرأةً علئ تُمُنها من زوجهاء وترك مالآ 
وعَرّضَا وعليه دين فإن كانت العروض معروفة؛ فلا بأس بذلك”". 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الصلح في هذا الموضع هو بمنزلة البيع لأنَّ المرأة 
تترك شيئ وتأخذ بدله» وإذا كان ذلك كله معروفاء جاز وإن كان مجهولاً لم 
يجز؛ لأنّها معاوضة علئ شيع 00 اراق 


ا00/ظض 
منه فانكر. فصالحه على دينارين كتبهما عليه ثم زعم الذي صالحه أنه قال: «إن 
استحلافه» فليس ذلك عليه إذا لم يكن وضع ذلك في كتابه". 


)1١(‏ هي قطعة من كتاب عمر إلئ أبي موسئ في القضاءء أخرجها بهذا اللفظ: الدارقطني 
[7”79/5]» والبيهقي في السئن الكبرئ ١1‏ ”/ 440]. 

(5) تقدّم ذكره في المسألة رقم ١705‏ . 

(9) المختصر الكبيرء ص .)3٠٠(‏ المدونة [”7/ /ا37”77]ء النوادر والزيادات [/ا/ ١7٠١‏ ]. 

(8:) المختصر الكبير» ص .)3١١(‏ 


من كتاب البيوع ك2 


إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا مدّع يدعي خلاف ما وقع صلحهما عليه؛ فلا 
يقبل قوله. 

وهذا إذا كان لهما صلح مكتتبٌ؛ لأنَّ الكتب إِنّما تكتب ليجع إليها ويُحتج 
بهاعلئ من ادَّعئ خلاف ما فيهاء فأمّا إِذا لم يكن لهما كتابٌ صلح. كان عليه 
اليمين؛ لأنّه منكرٌء وعلئ الآخر البيّنة؛ لأنّه مدّع. 

ويحتمل أن يكون ذلك؛ لأنَّ الصلح وقع علئ الإنكار» فلم يجب للمدّعي 
علئ المدّعئ عليه حقٌ» وإنما أعطاه المدّعى عليه شيئا ليزيل دعواه» وليس 
بينهما خلطة» فوجب عليه اليمين. 

]١1[‏ مسألة: 1,01 قال: ومن ادّعئ علئ رجل أنه وعده إذا خرج 
عطاؤه أعطاه دينارين» فأنكر وأراد أن يُحَلَقَه فلا يمين عليه'". 

6ه ِنّما قال ذلك؛ لأنْ الوعد غير لازم لمن وعد فمن وعد فلا يمين عليه؛ 
لأنّه لو أقر بالوعد لم تلزمه العطية؛ لأنَّ الوعد ليس بعقدء وإنما يلزمٌ الإنسانّ ما 
يفعله؛ أو يعقد علئ نفسه فعله في ثانء فأمًا إذا لم يكن فَعَل - أعني: من عطية 
شيءء أو عقدٍ بعطية شيءٍ في ثانٍ -» فليس يلزمه ما يَعِدٌ بهه وإن كان الاختيار له 
أن يفي به. 

وإنما تلزم الأفعال وعقودهاء كما يلرّمُ الانسان الحجّ إذا دخل فيه» وكذلك 
الصوم والصلاة» وكذلك الهدي إذا قلده وأشعره. ويلزمه أيض) إذا ألزم نفسه 


.)70١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 


5 - 1 2 2 َي كر م صء 3 5 ع تر - 
قولء وذلك لان الله سبحانه قال: #أوفوا بالْعفود 3 [المائدة: ١‏ ]» وقال: 0 وَأَيَمُوأ احج 


والعمرة لله # [البقرة:95١]ء‏ 


]١1477[‏ مسألة: قال: ومن صالح غريما له على مالٍ له كان على رجل هو 
من ثمارٍ لهم وقف عليهم. على أنه إن كان الرقيق مضت فيهم صدقة أو شيءٌ حال 
دونهم من أبيهم فلا صلح بينهم. فلا يجوز ذلكء إلا صلحٌ ثابت ليس فيه: إن 
كان كذا وكذاء وإن كان كذا وكذ|)7"'. 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الصلح هاهنا جرئ مجرئ المعاوضة: فلا يجوز أن 
يقع علئ عوض لا يُدرئ هل يحصل أم لا؛ لأن ذلك غررٌ وقد نهئ رسول الله 
صل الله عليه عن بيع الغررء والصلح عليه”". 


ل ٠‏ ري 
©ي» 0» في*» 


.)3١١( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
. ١١١5 (؟) تقدَّم ذكره في المسألة رقم‎ 


من كتاب البيوع 2 
ا 0 


باب الوحالى 


١417‏ ] قال: وإذا وكلت المرأة زوجها في حقٌ لها وبيع وشراءء ثم ادَّعَت 
نه لم يعطها شيئاء فليس عليه إلا يمينه ويبرأً. 

وكذلك القوم يوكلون الوكلاء في البلدان ويقبضون لهم الأموال”". 

"رب كت إِنَّمّا قال ذلك؛ لأن الوك موقم عار ما قفي فاقية من 
المالء فإذا قال: دفعت ذلك إلئ من وكَّلَهء فالقول قوله مع يمينه؛ لأنّهِ قد ائتمنه 
علي ذلك. 

وإن قال: قد دفعته إل غيره؛ لم يقبل قوله إلا ببينةِ؛ لأنَّ غيره لم يأتمنه علئ 
المال الذي في يده؛ كما ائتمنه موكله. 

والأصل في هذا: 

© أن كلّ مَنْ كان في يده مال علئ وجه الأمانة» فقال: قد دفعته إل من 


55 5 1 ا له 
اتتمنه» فالقول قوله مع يمينه؛ لآن ذلك أمانة في يده» وليس في ذمته. 


6 المختصر الكبير» ص ,))73١7(‏ المختصر الصغير» ص (2001).» التفريع مع شرح 
التلمساني [94/ 1155 النوادر والزيادات [/1/ .]7١17/‏ 


© وكل من كان في ذمّته شيءٌ فقال: قد دفعته إلئ مَنْ له عليّ» فلا يقبل 
قوله إلا ببينق لا خلاف في هذه الجملة بين أهل العلم”2. 


ع و و 2 َ 2 
١7 5[‏ ] مسالة: قال: ومن وكل رجلا بخصومة,. حتئ إذا [أاسقط 


'! سفاحلف ]() جلف بالمخاصم بالعتق أن لا يخاصمه. فليس ذلك له. إلا أن 
يكون شاره”" أو آذاه فيكون ذلك له. وَإِلا فليس ذلك له0. 


إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّه يريد بذلك قطع ما قد لزمه من الحجة وتوجّه عليه 
من الحقء فلا يُيْرَكُ؛ِ وذلك لأنّه في تركه ضررٌ علئ صاحب الحق. 

ولو شوح ذلك لما شاء أحدٌّ قطع حُحجّةٍ تتجه عليه وإزالة حقٌ يجب عليه 
إلافعل» وفي ذلك ضررٌ علئئ الناس» وقد قال رسول الله صلئ الله عليه سلم: 


و7 سس سم 5 ١‏ 5 
را صرر ولا إِضرَارَ) 20 فلبسين 1ك والإضرار بخصمه. 
فإن كان آذاه أو شتمه أو خرج عن حدّ الخصومة» كان له أن يوكّل غيره متئ 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 05 7]. هذا الشرح عن الأبهري. 

(0) مابين 1[ ]» كذايمكن أن تق رأ كمافي الصورة» وفي النوادر والزيادات [//1177]: 
«إذا خاصمه ثم تحاجا)». 

() قوله: «شارّةُ), كذا في شبء وهي من المشاراة» أي: المُلاجَةَ ينظر: لسان العرب 
[1559/15]» وفي المطبوع: «شاتمه». 

(:) المختصر الكبير» ص »)273١7(‏ المدونة [7505577/5]., النوادر والزيادات [8/ 775 ]. 

(5) تقدّم ذكره في المسألة رقم ١١78‏ . 


من كتاب البيوع 22 


علق لأن وكيكميوفة لمن علي ويف الاأضوارهلماهو عل وسداضيات: 


]١47[‏ مسألة: قال: وإذا وكَلَ رجلّ رجلاً فقبض”' ماله فزعم الوكيل: 


ليه 


(أنّه قد أخذه). وليس لصاحب الدّيه © بسن والوكيل مقر ولم يدفع إلى صاحبه 
شيئاء فليس ينفع إقرار الوكيل إلا ببينةٍ عليه ولا غرم الحق'”". 

5ه إِنَّمَا قال ذلك لأن الذي عليه الدّين مدّع 11/5/11 لخروجه منه وسقوطه 
من ذمّته فعليه البيّنة علئ ذلك» وعلئ المنكر لدفعه وهو صاحب الحق اليمين؛ 
لآن البشوعارا المدعي والنمية علا السكر. 

وليس يقبل قول الوكيل علئ صاحب الحق في قبض ذلك منه؛ لأن الوكيل 
ليس مؤتمن]ً فيما بينه وبين غير الموّكل» وإنما هو مؤتمن علئ ما بينه وبين 
الموكل””'. 


]١ *7[‏ مسألة: قال: ومن باع متاعا ووكّل بقبض ثمنه رجلا فزعم أنه قد 


)١(‏ قوله: «فقبض»» كذا في شبء ولعلها: 'بقبص»» كما في التفريع [4/ 1100 ويقتضيه 
السياق. 

(؟) في التفريع مع شرح التلمساني [94/ 705]: «علئ الذي عليه الدين». 

(*) المختصر الكبير» ص (23207)» التفريع مع شرح التلمساني [91/ 1705. النوادر 
والزيادات [/1/ 79 ؟7]. 

(5) نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 707]» هذه الفقرة عن الأبهري. 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
ه 


فبضه منه ودفعه إلى الذي له الحق, فعليهم البينة بدفعهم إل الوكيل» وليس على 
الوكيل إلا اليمين بالله جَلَّ وَعَرَ: «لقد دفع)''. 

5 إِنَّمَا قال ذلك: لِمَا ذكرنا: أن الذي عليه الحق يدَّعِي خروجه منه ودفعه 
إلئ صاحب الحق أو وكيله؛ فعليه البيّنة عل ذلك. وَِلّا حلف صاحب الحق أو 
وكيله أنه لم يدفع ذلك إليه؛ لأنّ البيّنة علئ المدعي واليمين علئ المنكر. 

فالقول قول الوكيل مع يمينه في دفعه إل صاحب الحق؛ لأنّه مؤتمنٌ علئ 
ذلك» والذي عليه الحق ليس مؤتمناء فكانت عليه البيّنة علئ الدفع. 


]١511[‏ مسألة: قال: ومن هلك وترك امرأةً وأخ بالأندلس. فادَّعَت 
امرأته جميع ما ترك وأرادت بيعه؛ فقام ابن الأخ فسأل القاضي أن يُمَكنَه من إيقاع 
البينة: «علئ ما ترك عمٌّهء وأَنْ أَنْبَتَ أنَّ أباه وارث الهالك. وكان حي يوم هلك 
هذا الموروث» أَمْكِنَ من تثبيت ذلك وإحيائه؛ ثم يوقف علئ يدي عدلٍ حتيل 
يأتي فيه أمر أبيه””". 

هد سافان له تمكو من قيب للك بغر #14 [أن هذ اانه عو عله 
وجه إحياء حق المسلم, ولِمًا يخص الابن من أبيه أيضاً. 


6 المختصر الكبير» ص »)32٠7(‏ التفريع مع شرح التلمساني 175/91 النوادر 
والزيادات [/1/ .]77١‏ 


6 المختصر الكبيرء ص (؟7١2))7‏ النوادر والزيادات 17١1/1‏ التفريع مع شرح 
التلمساني 01/91 7]. 


فدات اد الرجع ةقان ذللكه وهو ضوت هن الانمخيتاة ١‏ القياسن! أن 
أحداً لا يُخَاصِم عن أحدٍ إِلَّا بوكالةٍ منه» أو بإذن الحاكم له في ذلك”2. 


]١57[‏ مسألة: قال: ومن كان غائبً عن بللٍ وله به ,ب عشيرة ودارٌ 
في يدي رجلء فادّعاها لنفسه. فسأل عشيرة الرّجل أن يؤذن لهم في تثبيت حق 
صاحبهم ومخاصمة الرّجل قبل هلاك البينة» فلا يمَكّنون من ذلك إلا بوكالةٍ أو 
أمر يعرفه”". 

هه إِنَّمَا قال ذلك؛ لِمَا قلنا: أنّ أحداً لا يجوز له أن يتكلم عن أحدٍ في تثبيت 
حقٌ له أو مطالبةٍ به إلا بوكالةٍ منه» أو أن يأمره الحاكم بذلك» وهذا هو الواجب. 
وما يقدَّم فاستحسان على ما ذكرناه”". 


[541/4١1]“مسألة:‏ قال: ومن أعمر أرضا مواتا لا يطلبها أحذ ثم يأني من 
يستحقهاء فيقال له: «أعطه ما عَمَّر وخذها وعِمّارتها». فلا يقدر فيقال للذي أحيا 


(1) نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 01 1]» شرح المسألة عن الأبهري. 

(0) المختصر الكبير» ص (27207» التفريع مع شرح التلمساني [1701/4؛ النوادر 
والزيادات [8/ 5١؟7].‏ 

(9) نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 51 7]» هذا الشرح عن الأبهري. 

(5) أدرج في المطبوع في هذا الموضع: باب إحياء الموات»» وهذا العنوان غير مثبت 
في المخطوط. 


الأرض: «أعطه قيمة أرضه). فلا يجد, فإنهما شريكان علولا قدر قيمة الأرض بغير 
عمارتهاء وقيمة العمارة بلا أرضص”2©. 


إِنّمَا قال ذلك؛ لأنّ كل واحد منهما له حقء فلا يجوز أن يبطل حق كل 
والجدههمياة آذ ضاعت الآرض لس فى الأرطن: والتائى بقحيهية مدر 
رسفي سي 

فبدأ صاحب الحق: بأن يعطي الباني بالشبهة قيمة بنائه يوم يستحقها؛ لأنّه 
أقوئ سبب)؛ من قِبّل أنَّ حقه متقدّمٌ لحق الباني» والباني داخلٌ عليه. 

فإن لم يعطه قيمة بنائه» قيل لصاحب البناء: «أعط صاحب الأرض قيمة 
أرضه بلا بناء». 

فإن أبئء كانا شريكين في الأرض والبناء» بقدر قيمة ما لكل واحدٍ منهما 
من قيمة الأرض وقيمة البناء» فيكون لصاحب الأرض من ذلك كله بقدر قيمة 
الأرض بلا بناء» ولصاحب البناء بقدر قيمة البناء بلا أرض» يشتركان في الأرض 
والعاه عار عيبي للك 

وهذا الذي قاله مالك» قد رُوِيَ عن عمر بن الخطاب أنه حكم بذلك”". 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (7207)» المختصر الصغير» ص (/10)) مختصر أبي مصعب» 
ص .)55١(‏ النوادر والزيادات [١١//ا00].‏ 

(؟) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال11١/107]:‏ «أن رجلا أحيا أرضاً مواتا» فغرس 
فيها وعمرء فأقام رجل البيّسة أَنّهَا له فاختصما إلئ عمر بن الخطابء فقال لصاحب 


من كتاب البيوع و2 
ره 


[14]” مسألة: قال: ومن اشترئ داراً فاستغلها حيناء ثم استجقت. 


فالكراء له ولا شىء فيه للمستحق. وكذلك العبد”"'. 


إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الخراج للمشتري بالضمان؛ لأنّها لو تلفت كان 


تلفها من المشتري بالقيمة 110/17 إن كان البيع فاسداء وإن كان فيه عيبٌ» فتلفها 
منه بالثمن» فوجب أن يكون خراجها له لهذه العلة””". 


وقد رَوَئ ابن أبي ذئب» عن مخلد بن خفاف”؟'» عن عروة» عن عائشة:. أن 


النبع صلئ الله عليه قال: «الكَرَاحُ بالضّمَان)©. 


(010) 


فه 


فر 


(0 


(00 


00 


(00 


وقل رَوَكا مسلم بن جاللى عن هشام. عن عروة. بإسناده عله 


الأرض: إن شئت قوّمنا عليك ما أحدث هذاء فأعطيته إياه» وإن شئت أن يعطيك قيمة 


أرضك أعطاك». 
أدرج في المطبوع في هذا الموضع: «باب الكراء»» وهذا العنوان غير مثبت في 
المخطوط. 


المختصر الكبير» ص 2)7"١7(‏ المختصر الصغير» ص (09")» مختصر أبى مصعب» 
ص .)55١(‏ التفريع مع شرح التلمساني ١919/91‏ ]. 

نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ ١49‏ ]؛ هذا الشرح عن الأبهري. 

مخلد بن خفاف الغفاري. مقبولء من الثالثة. تقر يب التهذيب» ص (971). 

أخرجه أبو داود [5/ 187].» والترمذي [1؟7/ »]07١‏ وابن ماجه [77/ 17557, والنسائي 
فى الكبرئ .]١1/8/5[‏ وهو فى التحفة .]١١97/١17[‏ 

الأوهام» من الثامنة. تقريب التهذيب» ص (97/8). 


أخرجه أبو داود [5/ .]١185‏ 


يي 


[1] مسألة: قال: ومن بن في أرض قوم بغير إذنهم, ثمٌ استحقوهاء 
فإن شاؤوا أعطوه قبمة عمارته منقوضة وأخذوهاء وإن شاؤوا نقله عنهم”". 


ولايكون له نقض ما لا ينفعه. من تغوير ماءِ أحدثه”". أو هدم شيءٍ أصلحه. 
وهو لصاحب الربع'". ْ 

هنما قال إن له اتتمحة نورفي لأنّه لم يبن بإذن صاحب الأرض» 
فكانإمًا متعدّياَ بالبناء إن كان غاصباء أو مقصّراًإن كان غير غاصب بتركه 
استئذان صاحب الأرضء فكان لصاحب الأرض أن يأخذه بنقل بنائه عنه إن 
ناف أن يعكليه قبيقة قوف ]» لآن قلعه يقير كبا عيب الأرضىة فلهذ| زالة القيرو 
عنه بدفع قيمته مقلوعا إلى الباني. 

وإنما تكون قيمة البناء غير مقلوع إِذَا كان بإذن صاحب الأرض»ء ويكون 
اثافى قد وهل عزن أن كورن تدا عقا رك كان وهر علس اذ طلعه يد مده 
وذلك أن يكتري أرضا] سنين ليبني فيهاء أو يبني بغير إذن صاحب الأرض: فإنْ 
عل صاحب الأرض دفع قيمته مقلوعا] إن شاء. 

وقوله: اليس له ردمٌ بئرأوهدم شيءٍ أصلحه إذا كان لا ينتفع به وفي تركه 
كذلك منفعة لصاحب الأرض)»؛ فلأن فعله هذا هو ضررٌ أيض]ً بصاحب الأرض» 


من غير أن ينتفع هو بشيءٍ من ذلكء فليس له أن يضر به إذَا كان لا ينتفع . 


(0) قوله: «نقله عنهم»» كذا في شبء. وفي المطبوع: «خلوا بينه وبين نقضه ياخذه عنهم). 

(؟) قوله: «تغوير ماءِ أحدثه», كذا في شبء وفي المطبوع: «تقويض ما أحدثه). 

00 المختصر الكبير» ص (7٠'73)؛‏ المختصر الصغيرء ص (/2)590 مختصر أبي مصعب» 
ص .)55١١‏ النوادر والزيادات ]77//١١[‏ . 


من كتاب البيوع 2 
08 
اه 000 7« ع 
وقد رَوّئ مالك» عن عمرو بن يحيئ المازني» عن أبيه» ومنهم من يقول: 
عن أبي سعيدٍ من غير حديث مالك؛ عن النيئ صلئ الله عليه أنه قال: «لَاضَرّرَ 
وَلَا إِضْرَارَ)20. 


]١587[‏ مسألة: 1+ ب: قال: وكذلك من اكترى فَحَمنٍ فليس له أن يردم 
البئرء وله أن يأخذ طيّها" إن أحب صاحب المنزلء وإن نقل منه تراب فأراد أن 
برده فليس ذلك له وإن كان نزع خشبةً رد مكانهاء وإن هدم جداراً بناه» وإن أحبّ 
صاحب الدّار أن يرد خشبةً مثل خشبته أو طوبا مثل طوبه فعل» وإن أحب فقيمته: 
والقيمة في ذلك أعدلء وليس له أن ينزع ع ولا يردم عينا”. 


كه نما قال ذلك؛ لِمَا ذكرنا: أَنْ فعله ما لا ينتفع به ويضر بصاحب الأرض 


هو إضرارٌ منه بغيره» وقد قال رسول الله يَكّ: ١لا‏ صَرَّرَ وَلَا إِضْرَارَ. 
: 


فأمّا أخذه ما ينتفع به فله ذلك؛ لاتسرا ا حقة وماله. 


وقوله: (إِنْ له طوب] كطوبه وخشب) كخشبه)؛ فلقرب شبه ذلك بعضه من 


. ١١78 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 

(؟) قوله: «طيها». طي البئر» ما تغطئ به البئر من الحجارة أو غيرهاء قال في اللسان: 
]١/15[‏ والطُوِيٌ البئرٌ المَطويّة بالحجَارَة. 

(*») قوله: «جيراأء الجير: هو الجص فإذا خلط بالنورة فهو الجيار» وقيل: الجيار النورة 
وحدهاء ينظر: لسان العرب .]١61//5[‏ 

(:) المختصر الكبير» ص (:"). 


بعض وتقارب منافعه ما جاز أن يعطىئا بدله؛ والقيمة فى ذلك أعدل كما قال 


سلطان؛ لأنها كانت قطيعة» فينبغي أن تقر في يده علئ حالهاء فإن أب ذلك 
السلطان فقد ظلمه. وليس له فيما أنفق شي 376" . 

إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الذي أخذ من يده القطيعة فقد ظلمه إن كان قد عَكّر 
فيها وبنل» أو كان مستحق] لهاء فليس له أن يرجع علئ غيره ممن اكترئ منه أو 
أقطعه بشيء؛ لأن الظلم لم يقع عليه من أجله؛ وإنما وقع من أجل غيره. 

]١58[‏ مسألة: قال: ومن ابتاع داراً فهدمها. ثم استحقت. لمر 
فقطعها وغرس غيرهاء فليس عليه في ذلك شيءٌ ذا كان مما يعمل به". 

إِنّمَا قال ذلك؛ لأنّه قَعَل ما له أن يفعله في ملكه في الظاهر» وليس هو 
متعدّياً بالفعل» فلا قيمة عليه لمستحقه؛ 01/ 1/04 إلا أن يكون أتلفها بغير الوجه 
الذي يجوز له فأمًّا أن يتصرّف في الهدم والعمارة فليس عليه شيمٌ؛ لأنّه على 


.] ١57 /1/[ المدونة [7/7١51].ء النوادر والزيادات‎ ,.)3"١7”( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
.]5 ٠/8/1١١1 النوادر والزيادات‎ .)23٠7( المختصر الكبير» ص‎ )( 
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الانسسخ ومو نكن أ شيهة الماك لكر له تمي قرقيتب لقان كما بيدوز 
ذللك لمر الضيلك ميم : 

ألاترئ: أنَّ الأرض تتلف منه بالقيمة» فله الخراج بالضمانء وله التَصرّف 
بالملك من غير بدلٍ يكون عليه غير قيمة الأصل . 

زهم: 1)5)'مسألة: قال: ومن أحيا أرضا ميتا فهي له. وذلك في فيافي" 
الأرض والصحارئ, وحيث لا يتشاحٌ فيه الناس. 

وإحياوؤها: اجراء العيون. وحفرالآبار والبنيان. والحرث. فهذا كله من 
إحياء الأرض. 

وليس ذلك فى أرض أهل الذمَّة التى قد حيزت وتركت خراجاا. 

ولاايجوز إحياء كل موضع تشاع فيه الناس قريب من القرئء إلا بقطيعةٍ 


من سلطان"". 


)1١(‏ هذه المسألة متصلة بالمسائل التى قبلها فى شب والمختصر الصغير» وقد جعلتها 
منفصلة ووضعت لها باب مستقلاً في الفهرس.ء كما هو في التفريع لابن الجلاب 


.]19١0/١[ 
ه46 قوله: «فيافى)2 هي جمع فيفاء. وهى الصحراء الملساء. ينظر: لسان العرب‎ 
.]١ 75 /4[ 


فر المختصر الكبير» ص (5 27١‏ المختصر الصغير» ص (262694. المدونة [5/ 51/7 ]. 
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لس نت سس 


نما قال ذلك؛ لأنّ النبييّ يكِِ قال: ١مَنْ‏ أَحْيَا خا أَرْضَا ميته نَهِيَ لَه ولس 
لِعِرْقٍ ظَالِمِ حَق)". 


- 


ورَوَئ مالك. عن هشام فق عووة عن أمدة ان :وسترل الله ينْكِْدِ فال ذلك”". 


عائشة» عن النبئّ صلئ الله عليه '. 


ورَوَئْ وكيع» عن هشام بن عروة» عن ابن أبي رافع”» عن جابر قال: قال 
سول اللةضار اللةعليه: مر أخَيًا أَرْضَ)َ َه قله مها أ وما أكل العَافية 


سم ل سان 
فْهُوَ لَهُ صَدَقَة)0. 


ورّوّئ الزهريء عن سالمء عن ابن عمره أنه سمع عمر يقول: ١مَنْ‏ أحيًا 


اس بت 


أَرْضَا ميته هي لهُ وَدَلِكَ أَنَّ ِجَالا كَانُوا يتَحَجَرُونَ مِنَ الأزضص2". 

.]9 /5[ والترمذي [”/ 100 وهو في التحفة‎ .]10٠١ /"[ أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك .]١٠١/57/5[‏ 

(') قوله: «أنيس»» كذا رسمها كما في الصورة. ولم أعرفه. 

(8) أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج» ص (255))» عن هشام بن عروة: به. 

(5) عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري» مستورء من الرابعة. تقريب التهذيب» 


ص .)151١(‏ 
(5) أخرجه ابن أبى شيبة /١1١1[‏ 5705 ]» والنسائى فى السئن الكبرئ 77/01 7]» وهو فى 
التحفة [57//١١؟].‏ 


(0) أخرجه مالك ).]1٠١7757/5[‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار [؟/ .]737١‏ 
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ورَوَّئ عبدة» عن سعيدء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة: عن النبيْ 
صلا الله عليه قال: «مَنْ أحاطً حَائِطَ) عَلَن أَرْض فَهِىَ لَ200. 
وقوله: «إن ذلك فيما لا يتشاح الناس فيه فأمّا ما يتشاح فيه فيحتاج 
إلئ إذن من الإمام؛ فلآأن «التبىّ صل الله عَلَيْهِ فطع ب بلال بن الحارث المزنىٌ 
ا 0 ل ١‏ سا سل يه يس مه م هه موه وه 
7ب" مَعَاوِنَ لبي جَلْيِيهَا وَغَوْرِيهاء وَحَيْثْ يَصْلحُ الزَّرْعٌ زع مِنْ قدسرء وَلمْ بُعْطِهِ 


ا ووه 
حق مسلم). 


رواه كثير بن عبد الله بن عمروالمزني”'"2. عن أوية 0 عن حمل أن 
رَسول الله 2 الحديث”7؟'. 


0-4 


وكذلك رواه مالك» عن ربيعة» عن غير واحدٍ من علمائهم: اأن رسو لّ الله 
صَلئئ الله عَلَيْه أقْطَعَ بكال بن الحارث مَعَادِنَ القبليّة)©. 


)١(‏ أخرجه أبوداود[7/١151].‏ والنسائي في الكبرئ [7777/5]» وهو في التحفة 
.]7١7/5[‏ 

(؟) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني؛ ضعيفء أفرط من نسبه إلى 
الكذب» من السابعة. تقريب التهذيب» ص .)6١/(‏ 

() عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني المدني» مقبولء. من الثالشة. تقر 
التهذيب» ص .)017١(‏ 

620 أخرجه أبو داود ٠١/71‏ 15]» وهو في التحفة .]١١48/5[‏ 

(0) أخرجه مالك .]١59/5[‏ 


١‏ وم 
دك شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
ع :5ه 
4 


فما وقع فيه تشاح وتنافسء لم يكن لأحدٍ عمارته بغير إذن الإمام. 

وما تباعد من العمارة ولم يشاح فيه» جاز أن يعمر بغير إذن الإمام؛ لإذن 
النبيّ ويد في ذلك. 

ورَوَ شعبة» عن سماك» عن علقمة بن وائل الحضرمي”"» عن أبيه: 
«أنَّرَسُولٌ الله كك أقْطَعَهُ أَرْضَا بِحَضْرَمَوْتَ وَبَعَتَّ مَعَهُ مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَانَ 


َوه اها" 


فأمّا صورة الإحياء فعلل ما وصفه مالك» وذلك كحفر الآبار» وجرٌ العيون» 


وقوله: «إنَّ ذلك في غير الأرض التي قد جيزت وتركت لأهل الذمّة 
اح انما ادب و9 ما إِذَا كانت 


20229025 


0 


[585١]مسألة:‏ قال: ومن زرع أرضماً فاس: :" ستجقت. فالزرع للزارع. 
و تحر 111ص 


)١(‏ علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي» صدوق إلا أنه لم يمسمع من أبيه؛ من 
الثالثة. تقريب التهذيب» ص (5894). 

(0) أخرجه أبو داود [/ ».]10٠٠‏ والترمذي [7/ /10]) وهو في التحفة [9/ /8]. 

(0) المختصر الكبير» ص (5 7*50)) المدونة [5/ 197]) الجامع لابن يونس .]١57 /”١1[‏ 
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إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الخراج للمشتري بالضمانء فللزارع الزرع؛ ولا 
كراء عليه إن كان اشتراها. 

وإن كان اكتراهاء فكذلك لا كراء عليه للمستحق إن كان اكتراها ممن له 

فإن كان اكتراها من غاصبء فله أن يأخذ كراء الأرض من رب الزرع؛ لآن 
الذي أكراها لا ملك له في الأرض ولا شبهة ملكِء ولا خراج له ولا كراء. 

رن ار فين فليس 10/0 للمستحقٌ للأرض فَلْعٌ زرعه؛ لأنَّ الزارع 
على ستعك قله وهف كار اطرع تكتييهة أن السب لق يله و لاويطل روعهة انه 
ليس بغاصب» وكذلك الزارع بشبهة. 

فأمًّا إن كان غاصب)» فللمستحق أن يقلع زرعه إن شاء إِذَا جاء في وقت 
الزرع؛ إذ لا حرمة لزرعه» وإن شاء تركه وأخخذ الكراء» كما أنَّه لا حرمة لولد 
الواطئ علئ وجه الغصب. 

]١!١ 73‏ مسألة: قال: ومن عمِّرٌ أرضً وغرس فيهاء وخرج إلئ أرضص 
أخرئ,ء فأراد هذه رجلّ آخرء فإن كانت خربت وذهب غَرْسها وماؤها إلى ما لا 


ذكْرَ لى فذلك له"''. 


010( المختصر الكبير» ص »)237٠5(‏ التفريع مع شرح التلمساني [17617/9., النوادر 
والزيادات .]1008/١١[‏ الجامع لابن يونس [157/1]. 


© إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّها إِذّا خربت وعادت إل ما كانت عليه من الخراب» 


رجعت إلئ ما كانت عليه من الأصلء فكانت لمن عمَّرّها ثانية؛ لأنّهِ نما صار 
أولئ بها من أجل العمارة» وإذا زالت العمارة» عادت إل ما كانت عليه في 
الأصل . 

وذلك بمنزلة الصيد إذَا خرج عن يد من صاهه بانفلات» وعاد إلئ ما كان 
عليه من التوحش» فهو لمن صاده دون الأول؛ لأنَّهِ قدعاد إلئ ما كان عليه في 
الأصل من الإباحة» وقد ذكرنا هذه المسألة قبل هذا الموضع. 


]١584[‏ مسألة: قال: ومن زرع أرضا ظلمء قُلِعَ زرعه إن كان في إبان 
الزرع. وإن كان في غير إبانه» فله الكراء. وإن كان غرسا. قلع غرسه""'. 

5ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ النبي كد قال: ١مَنْ‏ أَخيا أَرْضَا مَيبََ َه لَه وََيْسَ 
لِعِرْقٍ ظَالِم حَقَّ"”” فليس للغاصب حقٌّ في أرض المخصوب فم زرعه. 

والأمر في ذلك إلى رب الأرضء إن شاء قلع زرعه ورّرَعَ هو إن كان في 
وقت الزرع؛ لأنّهِ أحقّ بأرضه والانتفاع بها من الغاصب المتعدّي. 
)١(‏ المختصر الكبير»ص(65 النوادر والزيادات [/ 7]» متخب الأحكام 


.]5 ١ /[ البيان والتحصيل‎ .]١55١/5[ 
. ١586 تقدَّم ذكره في المسألة رقم‎ )5( 


فأمًاإِدًا كان في غير وقت الزرع» فقد قال مالك: (إِنَّ له أن يقلعه)؛ لهذا 
المعنل الذي قلناه. 

وقدقال: «ليس له قلعه وله الكراء»؛ لأَنّهِ 3ب بقلعه مضرٌ بالغاصب 
متلف لماله من غير أن ينتفع هو بقلعه» وذلك ضررٌء وقد قال رسول الله كَل: 
دلا ضَرَرَوَكَاإِضْرَارَ)0". 

وقوله: «إنَّهِ إن كان غرسا َلَعّه)؛ فلن الغرس كالب للزرع؛ أن الزرع 
لهنهاية ووقتٌ يُرْرَع إليه ويقصد, وذلك معلومٌ تناهيه؛ والغرس هو علئ وجه 
التأبيد» ليس إلى وقتٍ يقلع فيكون كالزرع» وهو بمنزلة البنيان» فلربٌ الأرض 
أن يأخذه بإزالة ذلك عنه وقلعه؛ أو دفع قيمته مقلوع] إليه إن أحبّ ذلك» علئ ما 


07 5 0 
بيناه فيما تقدم. 


42 
في*» 
.© 
بي 
42 
في*» 


. ١١78 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 


ا 


وي شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
وه 
- 


باب القضاء في البئيان 


]١ 5/69[‏ قال: وإذا كان للرجل سَغْلٌ وللآخر 20 فإصلاح اللسقف 
والحريد علول صاحب السّفل. وكذلك لو انهدم الجدار. بناه إليل حدّه ولو انهدم 
البيت. بنأه 50 


ااا يسم 


له 
نى د 


ابوجو ير يني 


5 


ل 2702190 , 

5ه إِنّما قال ذلك: لإن قل سراجي النيت اميف أن يبني ويُسَقف)؛ لأن 
الميق أكون شر يقني ؟ فلك كان اهب النيك لو الفرفيماك اليف من عدر 
أن يكون عليه حقّ لأحدٍ لكان يحتاج إل سقف بيته. لاد له من ذلك فكذلك 
إذا كان عليه حقٌّ لغيره» وجب أن يبني هو البيت ويُسَقَقّهه ثم يبني صاحب الغركّة 
رسي ا ار ماي لال سر يس 
لأحدء لم يكن له بد من سقفي يُكِنه ثم الثالث كذلك. 


(0) في التفريع مع شرح التلمساني [1/ /77]: «فانهدم السّفل». 

(0) من قوله: «وكذلك لو انهدم الجدار»» إلن هذا الموضعء ساقط من المطبوع. 

() المختصر الكبير» ص (5 ))7١‏ المختصر الصغير» ص (2210.» التفريع مع شرح 
التلمساني [91/ //11]. 
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نلية اوجت هن كل و عدون ماسب البضدوالترنة )أن ون و التي 
ثمٌ إذا قَسّمت أضيف سقف البيت الأسفل إليه ثم كذلك كل غرفةٍ وقِسّْم كذلك. 

55٠١[‏ ١]مسألة:‏ 1 قال: ومن كان له جدارٌ سِتَرَه لدار آخرٌ فسقط. 
فليم يكره علا بنائه. 0 

كه إنّما قال ذلك؛ من قِبّل أَنّهِ لم يمتنع ببنائه عن حقٌ لزمه فيكره علئ ذلك؛ 
لأن له أن يستر علىئ نفسه إن شاء أو لا يستر فإن أراد غيره أن يستر عل نفسه كان 
له ذلك إن شاء. 


]١1591[‏ مسألة: قال: وليس للرجل أن يفتح كُوَّةٌ في جداره فيش رف منها 
علئ جاره؛ وأمَا كواء الضَّوءِ والرّوْح التي يطلع منهاء فلا بأس”". 
فر مانتال ذلاكة أن فى اللاع دعل احارة و[ عراف عليه ضارا منلاية» 


وليس للجار أن يضر بجاره» وقد قال رسول الله يَلَِِّ: «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ0". 


)01 هذه المسألة ساقطة من المطبوع» وقد حكاها ابن أبي زيد عن ابن عبد الحكم في 
النوادر17/71]. وابن عبد البر في الكافي [7/ 57]» وينظر: البيان والتحصيل 
7٠٠١ /9[‏ ولاه .]١‏ 

(؟) المختصر الكبير» ص (05)» المختصر الصغير» ص (2570» وقد حكئ ابن أبي 
زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في النوادر[١1١/١5]»‏ وينظر: التفريع مع شرح 
التلمساني [9/ .]7١17٠١‏ 

(9) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١118‏ . 
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وأمّا كواء الضوء والروح. فله أن يفتح ذلك إذا كان في ملكه. وليس لجاره 
أن يمنعه من ذلك,. لأنه لا ضرر عليه فيها وعلىئ جاره ضررٌ بمنعه من ذلك. 


]١547[‏ مسألة: قال: وللرجل أن يرفع جداره وإن ستر علئ جاره. وإن 
منعه الشمس والرّوح”". 

إِنْما قال ذلك؛ لأنّه يبني في ملكه وحقه؛ فليس لجاره أن يمنعه من 
ذلك. وإن كان بناؤه يستره من الشمس والرّوح. 


]١59[‏ مسألة: قال: ومن أعار جاره خشبة يغرسها في جداره. ثمّ أغضبه 
فأراد نزعهاء فليس ذلك له. وأمّا إن احتاح إلى ذلك لآمر نزل به فذلك له. وإن أراد 
بيع دار فقال: «أنا أنزع خشبك)»). فليس ذلك له*”'"'. 


كته إِنّْما قال: الإنه ليس له نزع خشبه من داره إذا أغضبه)؛ فلأنٌ نزعها ليبس 


والإضرار بربهاء ولا ضرر ولا إضرارء كما قال رسول الله عَلةٍ. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (0300» وقد نقل ابن عبد البر هذه المسألة عن ابن عبد الحكم 
في الكافي [5/ .]145٠‏ وينظر: التفريع مع شرح التلمساني [9/ .]717١‏ النوادر 
والزيادات .]١/87/١1١[‏ 

(0) المختصر الكبير» ص »)73١95(‏ وقد نقل ابن عبد البر هذه المسألة عن ابن عبد الحكم 
في التمهيد /١١[‏ 1777]. وينظر: التفريع مع شرح التلمساني [9/ 19 ؟7]. 


من كتاب البيوع 2 
٠٠١‏ 


فأمًا إِذا أراد نزعها لأنْ ينتفع هو بمكانهاء جاز له ذلك؛ لأنَّ نزعها هو على 
وجه انتفاعه هو بمكانهاء لا أنه علئ وجه الإضرار بصاحبها. 

وكذلك إذا1//ب؟ أراد بيع داره لم يكن له نزعها؛ لجواز أن يتركها له 
المشتري؛ ولأنَّ نزعها له ليس لأنّ يتتفع هو بمكانهاء فليس له ذلك. 

]١545[‏ مسألة: قال: وليس ئة بُقضئ علئ الرّجل أن يغرس خشبة لجاره في 
جداره وإنما نرئ أنَّ ذلك من رسول الله يك علئ الوصاة بالجار”". 


إِنّما قال ذلك؛ لأنّه لا يجوز أن يُجبر أحد علئ أن يفعل في ملكه ما 


يضر بهه من غير أن يجب ذلك عليه بحقّ واجبء إلا بطيب نفسسٍ» وقد قال 
رسول الله عَِب: «لا يحل مَالُ امي مُسْلِم إلابطيب نَفْسٍ منْة0”", وقال: ألا إن 


دِمَاءكُمْ وَأمْوَالَكُمْ عل عَلَيْكُمْ حَرَ حَرَام)”". 
فَأمّا قول النبيئ كك ١لا‏ يَمْبَعوٌ يَمْتَعنَ أَحَدَّكُمْ جَارَه أ أنْ يَعْرِرَ حَشَبَة في جدَارِو) 9 
فهذا علي وجهالوصية بالجار ومعرفة حقوقه. كما أوصئل الله تعاليا بالجار. 


)١(‏ المختصر الكبير»ء ص (700): المختصر الصغير» ص (5755))» وقد نقل ابن عبد البر 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في التمهيد[1١٠/‏ 777]» وينظر: التفريع مع شرح 
التلمساني [4/ 574]. النوادر والزيادات /١١1[‏ “017]. 

(؟) تقدّم ذكره في المسألة رقم ١7١‏ . 

فر هي قطعة وردت في عدد من الأحاديث» منها حديث جابر في صفة حج النبى علد 
أخرجه مسلم [8/5"]» وهو في التحفة 71/ ٠7‏ 7]. 

(5) متفق عليه: البخاري (7577)» مسلم [5/ /01]» وهو في التحفة .]75١8 /١١[‏ 


ع 


4 وى ميزالك 000 ٠‏ 7 
وكما قال النبئ كَلةِ: «مَا زَال جبريل يُوصِيني بالجَارٍ ختى 


31 2 أ ا 
وكما قال صل الله عليه: ١مَا‏ آمَنَ بي مَسَلِم مَنْ ات شَبْعَانَ وَجاره طاو)2. 
وفدنا كلنة | تجا شورهاك: وها لبعت عاراتسن البنار المنؤاهو عار وعد 


]١59[‏ مسألة: قال: ومن كان له ممرٌ فى حائط رجل إلا مال له وراء ذلك 
الحائطء ولم يكن الحائط مُحَظَرأَ فأراد أن يُحَظَرّه ويجعل عليه باب» فليس ذلك 
له إلا برضا الذى الممر له. 

وإن أراد أن يُحَظَرَ ولا يجعل باب يغلق» فليس ذلك له؛ خوفًا أن يطول ذلك 
ويُنسوا فيَجَعَل عليه بابث» ويقال لصاحب الممر: «ثبت البيّنة علولا ممر 20 

عر مانن ذلاف ذأ ماح العو لحت قرا بعلا فاخي لاط 
عليه؛ لأنَّ ذلك يؤدّي إلئ منعه من الدخول إلئ حائطه أي وقتٍ أراد إذا حُظرٌ 
علئ الطريق الذي له وقد جيل عليه باب إذا طال ذلك كما قال مالك. وينسى 
حق صاحب الممرٌء ويكلف تثبيت ذلك» وفى ذلك كله ضررٌ عليه. 


.] 57/8/١171 مسلم [8/ 77]» وهو في التحفة‎ :.)560١5( متفق عليه: البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة [15/ 10994]) والبيهقي في السنن الكبرئ 51 /١‏ 086]. 

(9») المختصر الكبير» ص (23500). النوادر والزيادات1١١/67].‏ البيان والتحصيل 
[188/49]. 


من كتاب البيوع 6 


0 ]مسألة: قال: وإذا كان حائط بين شريكينء فأراد أحدهما 
يغرس. فدعا صاحبة أن يحظر معه. فليس ذلك عليه"©. 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ صاحب الحائط يقدر علوئ الانتفاع به من غير حظارء 
فليس عليه أن يحظره؛ يعني: يبني عليه حائط] ويلزم نفسه نفقةً من غير ضرورةٍ 
منه إلى ذلك. إلا أن يحب ذلك. فأمًا أن يجبر عليه فلا. 

]١591[‏ مسألة: قال: وإذا كان بين الرجلين جدارٌ فانهدم: 

©> فقد قيل: إنه لا يؤمر ببنائه. 

©> وقيل: إنه يؤمر به. وذلك أحبٌ إلينا"". 

كه وجه قوله: (إنه لا يؤمر ببنائه)؛ فلأنَ هذا لا2 يُجْبرٌ علئ بناء ُلك إذا لم 


00 


يختر ذلك» ولا حق لأحدٍ عليه فيه» فأما اكات فى ساتمه ‏ لعييه نا به بجر عدا 
ذلك إذا امتنع. 

ووجه قوله: اإنه يؤمر بذلك»؛ فلأنٌَ في امتناعه مع حاجته إلئ بنائه 
إضراراً بنفسه وبشريكه. فلا يرك وذلكء وقد قال رسول الله يَكبدِ: «لاضَّرَرَ وَلَا 
إِضْرَارَ) 22 فليس له أن يدع بناء شىع يحتاج إليه ويقصد بذلك الإضرار بشريكه. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (205)» النوادر والزيادات /١1[‏ /5]. 


(؟) المختصر الكبير» ص 2))52١860(‏ التفريع مع شرح التلمساني [9/ 777١‏ ]. 
(9) تقدّم ذكره في المسألة رقم ١١78‏ . 


فإمابتئ, أو قَاسَمَ إن كان مثله ينقسم. أو باع ممن يبني مع شريكه» وهذا القول 


أقيسء والله أعلم. 


]١59[‏ مسألة: قال: وإذا كان شريكان في زُقَاقٍ ليس بنافظٍ", وياب 
أحدهما علئ رأسه. وباب الآخر قريبٌ من أقصاه. ليس يذهب الأول إلى الثاني 
إلالحاجةء فأراد القاصي في الزقاق أن يفتح باب يقدمه إل فم الزقاق في فناء 
نفسه فيما بين بابه وباب الذي علئ فم الزقاق, فإن كان ذلك يضر به فليس ذلك 
له. والناس يقبلون ويدبرونء والسَّرّقٌ”" يكون في مثل هذا" ". 

إِنْما قال ذلك؛ لأنَّ في تقريب بابه من باب جاره إضراراً بجاره؛ لأنّه 
يُضيّقٌ فناءه وموضع بابه ووقوف الناس علئ باب جاره» وقد يودي ذلك إلى 
السرق؛؟ لذن جاره يترك التحرز إذا رأئ 111 //ارب] أحدا بقرت بأبه؟ لأنه يظن أنه 
عل باب جاره؛ فليس ذلك له. 

فأمّا ذا أراد أن يُتَحّي بابه عنه ويفتحه في فنائه فلا بأس بذلك؛ لأنّه يبعد 
)١(‏ قوله: «زُقَاقٍ ليس بنافظٍ»» الزقاق هو الطريق الضيقء» دون السكة. والزقاق النافذ: هو 

الذي يسلكه عامة الناس؛ ليس بين قوم خاصي دون العامة ينظر: المغرب للمطرزي 

ص .)3١9(‏ لسان العرب »]١55 /١١[‏ و[517/7]. 


00( قوله: «والسَّرَقٌ)» كذا في شبء وفي المطبوع: «والسوق». 
فر المختصر الكبير» ص ,.)27”١٠5(‏ النوادر والزيادات /١1١[‏ 546 ]. 


من كتاب البيوع ارمع 
ه . ه>” 
١‏ 


بهذا الضرر عن جاره» وليس يضره بشيءٍ يفعله» فليس لجاره أن يمتنع عليه في 
ذلك. والله أعلم. 

]١414[‏ مسألة: قال: وإذا كانت لرجل أرضان متصلتان؛ ولقوم بينهما فيها 
طريق إلى مالٍ آخر بينهم أيضاء فغرس في أحد ماليه وديا(" فأراد أن يرفع الطريق 
إل الأرض الميضاء7"؛ لرفقه به وبهمء وبعده من الوذي. وأسهل”, فليس دلك له 
إلا برضاهم. إلا أن يكون عَظَم الذّرَا*»» فلا مضرة عليهم في ذلك ولا إثم عليه 
فيه إن شاء الله.» وإن كان عيذ فليستأذنهه*' 

إِنُما قال ذلك» لآنه إذانحّئ الطريق عن موضعه: أضر ذلك بأصحابه: 
فليس يجوز له فعل ذلك إِلَا بإذنهم. 

010( 7 "وو لوي هو الفسيل؛ اب اسيم بن الدخل؟: ثم يقطع 
فه اللو و0000 

فيهاء ويجعله في الأرض التي ليس بها زرع. 

(90) قوله: اوأسهل»؛ , يعني: أسهل لهم في المرورء والله أعلم. 
(5:) قوله: اعَظْم الذَرَاع»» أي: بقدر عظم الذراع. 


(5) المختصر الكبير» ص (707)» وقد نقل ابن عبد البر هذه المسألة عن ابن عبد الحكم 
فى الكافى [7/ 1957 وينظر: النوادر والزيادات /١1١[‏ 004]. 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
فإذا كان شيئا يسيراً لاايضر بهم جاز له فعله بإذنهم وغير إذنهم؛ لأنّه لا 


[١٠6١]مسألة:‏ قال: ومن هارت بئره"» أَكْرِه جاره أن يسقيه فضل مائه؛ 
للا يهلك زرعه أو نخله. حت يُصلح"". 

يه لماقالةلك؟ لأن جار للق اتسارت وروي ضرورة لم أناوسمقيه 
فضل مائه؛ لئلا يتلف زرعه؛ لأنّهِ ينتفع بذلك ولا يضره هو سَقَتَ جاره بفضل مائه 
إذا أسقئ جاره بدلو أو زرنوق”" أو أشباه ذلك من عنده» وقد قال رسول الله عَلِنهِ: 
الاضَرّرَ وَكَا إِضْرَارَ7. 


ورَوّئ مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله علد 
قال: الايُمْتَعٌ قَضْل المَاء". 


.)١159( قوله: «هارت»» أي: انهدمتء ينظر: طلبة الطلبة» ص‎ )١( 

(؟) المختصر الكبيرء ص (7"07)» المختصر الصغير» ص (22557» التفريع مع شرح 
التلمساني [91/ 719]. 

ف قوله: #زرنوق»» هي كلمة مفردة» مثناها زرنوقان» وهما منارتان تبنيان علئ رأس 
البئر» أو حائطان أو عودان» تعرض عليهما خشبة. ثم تعلق منهما البكرة ويستقئ بهاء 
ينظر: المغرب للمطرزيء ص .)7١/(‏ 

(5) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١178‏ . 

(6) أخرجه مالك ».]٠١1717//5[‏ ومن طريقه البخاري (77*07)؛ ومس لم [0/ 5 7]» وهو 
في التحفة .]١19٠ /١١[‏ 


من كتاب البيوع 2 
وروا مالك والثوري. عن أبي الرّجَال”'2 عن أمه عمرة: 31 ول الله 
صَلَّْ الله عَلَيْه هَل أَنْ ؛ 9 بمْنَعَ َع مَاءِ في يقره)”". 
ورَوَئْ القعنبيء قال: حدثنا خارجة بن عبد الله" عن أبي الرّجَالِ عن 
أمه عمرة» عن عائشة: عن النبيئ صلى الله عليه: : « أنه اذه ١‏ أن ين بَمْمَعَ نَقَعٌ مَاءِ 
بكره)7). 


١ [‏ 6١]مسألة:‏ [1/81] قال: ولا تبَاع ميأه الماشة ار 
5 نما قال ذلك؛ لأنّ حفر آبار الماشية نما يكون في عفو الأرض» وحيث 


لأملاك لاخو قيهه وسحترها ابن هو عار ويه القرية لز اللنوع وجل »قلمن 


)1١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاريء ثقة» من الخامسة. تقريب التهذيب» ص 
(659)). 

(؟) أخرجه مالك ».]1١78/5[‏ والبيهقي في السنن الكبرئ 5/١171‏ 71]. 

(*) خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني, صدوق له 
أوهام» من السابعة. تقريب التهذيب» ص (7/17). 

(4) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد[”17/ 1١75‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي. 
عن القعنبي» به. 

(5) قوله: «مياه الماشية».هي التي تكون في بئر الماشية» وبئر الماشية: هي ما حفره 
الزجل في غير ملكه. علئ ما عهده مما يحفره الرّجل لماشيته في البراري وفيافي 
القفار. ينظر: المنتقئ للباجي [11/ 5 .]7١‏ 

(5) المختصر الكبيرء ص (55"). النوادر والزيادات 5/١1١1‏ ]. 


حفرها أن يأخذ من الماء قدر حاجته إليه في سقي ماشيته» وليس له أن يبيع ما 
فَصَّل عن ذلك؛ لأنّه ليس ذلك له. 


وقدرَوَئ وكيع» عن ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابر» قال: (نَهَئْ 
رَسُولٌ الله يك عَنْ بَيْع قَضْلٍ المَاءه”": وهي آبار الماشية. 

ورَوّئ مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أَنْ رَسُولَ الله علد 
. وسو > 5*6 2 وه ”سس د 
قال: ١لا‏ يمنع فضل المَاء ليمنع به الكالة)”' . 

فأمًا إذا حفر الانسان فى ملكه بئراً للماشية أو الزرع فله أن يبيع فضل مائه 
إن أراد ذلك؛ لأنّها مُلكه وله أن يمنع ذلك الناسء إلا علئ ما ذكرناه» وهو أن 
ينهار بئر جاره وقد زرع عليها زرعً ويخاف علئ زرعه العطشء فعلئ جاره أن 
يسقيه فضل ماته إذا أسقئ صاحب الزرع ماله من عنده؛ لأن الماء إذا استقي عاد 
مثله إذا كان نبع» فلا مضرة عليه فى ذلك» وفى منعه جاره مضرةً عليه فى ذلك . 


وهذا إذا كان جاره قد زرع علئ أصل ماءء ثمّ انقطع ماؤه. فأمًا إذا زرع على 
غير اه مان قلسن عار عازه انيت قصل هانه لأن ضاي الزرع لو يدر 
له أن ينكل علئ ماء غيره» ومن له أصل ماءء ثم انقطع فلم يتكل علئ ماء غيره» 
فوجب إعانته لضرورته إلئن ذلك. 


)١(‏ أخرجهابن أبي شيبة /١1١11‏ 185]» ومن طريقه مسلم [0/ 5 17 وهو في التحفة 
[؟/١77").‏ 

(؟) أخرجه مالك717//51١٠]»‏ ومن طريقه البخاري ("77"01)» ومس لم [5/ 175]» وهو 
في التحفة .]١94٠ /١١[‏ 


من كتاب البيوع 2 


[7١16]مسألة:‏ قال: وليس يُكرّهُ صاحب بثر الزرع والنخل أن يسقي 
فضل مائه غيرّه إلا أن تهور بكره”". 

كه إِنْما قال ذلك؛ لِمَا قلنا: أنه قد زرع علئ أصل ماءء فجاءه ما لم يقدره 
في انقطاع مائه؛ فأمّا من زَرَعَ علئ غير ماءء فهو الذي أتلف زرعه؛ وليس علئ 
جاره أن يسقيه. 


خم. ١‏ ]مسألة: قال: وما بئر الماشية» ١/١1‏ ب] فإنه لا يمنع فضله؛ لأنه مَنع 
للكلاً؛ لأنه لا يستطيع أحدٌ إذا منع أن يرعئ 600 
كه نما قال ذلك؛ لما قلناه. ولأن النبيّ يد قال فيما رواه مالك عن أبي 


م و الي 


الزنادء عن الأعرجء عن أبي هريرة» 2 رسول الله ييئِدٌ قال: لا يَمْدَءِ يمنع فضل الْمَاءِ 
لِيِمْنَعَ به نه الكآرُي©, 


ورَوَئ الأعمش». عن أبي صالح. عن أبي هريرة» أن رسول الله صلا الله 
ع و 


عليه قال: ١لا‏ يم: يُمْنَع فضل المَاءِ لِيَمْنعَ به به الك 


.)3١5( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

() المختصر الكبير»ء ص »)7"١05(‏ المختصر الصغير» ص .2)255١(‏ النوادر والزيادات 
.]6/11١[‏ 

0 تقدّم قريب. 

(5) أخرجه أبو داود .]١77/5[‏ بهذا الإسناد. وهو في الصحيحين: البخاري (7701), 
ومسلم [0/ 175 من طريق الأعرج عن أبي هريرة» وهو في التحفة [9/ .]1265٠‏ 


[:١65١]مسألة:‏ قال: ولا بأس ببيع بئر الزرع”". 


ته إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ البعر مُلكه» فلا بأس ببيعها وبيع مائها؛ من قِبَّل أن 
الإنسان يجوز له أن يتصرف في ملكه ببيع وهبة. 

وإنما الى لا مجر انم ماء بان الماشية إذاكانت فى غير ملك لاز 
حفرها هو علئ وجه السبيل» فجرت مجرئ الأحباس والصدقات والمساجد 
وما أشبه ذلكء أنَّ لأهلها الانتفاع بها دون بيعهاء وكذلك لغيرهم الانتفاع بها. 


]١165١5[‏ مسألة: قال: ومن كانت له بر يسقي بها حرثه. فأراد آخر أن يحفر 
557 

> فإن كان يضر به. مَنِع. 

©> وإن كان لا يضر به. خُلَيَ بينه وبينها. 

وكذلك العيون يُمْنَع من حفرها إذا كان ذلك يضر بجيرانه» وإن كان ذلك 


و 
.4 


2 أرضه. إدا كان يحد عن ذلك مندوحة”'"'. 


5ه إِنّما قال ذلك؛ لأنه لا يجوز لأحدٍ أن يفعل شيئاً يضر بغيره» وسواء ما 
فعله فى ملكه أو غير ملكه إذا كان يجد غنا عنه. 
60 المختصر الكبير» ص (23255). النوادر والزيادات /١١1‏ /]. 


.]١ 17 /9[ التلمساني‎ 


9-5-2-ل5-55-5252---222 2م 2 

أما في غير ملكه فليس له فعل ذلك» وذلك كبئر يحفرها في صحراءٍ قرب 
بئر قد تَقَدّمه إل حفرها غيره؛ إذا كان يضر بمن تقدّمه. 

فأمّا في ملكه» فقد قال ابن القاسم عن مالك: (إنه ليس له أن يحفر بئراً يضرٌ 
ببثر جاره» وكذلك بجدار جاره»)”7؛ لأنّه لا يجوز لأحدٍ أن يفعل ما يضر بغيره؛ 
سواءٌ كان في ملكه أو غير ملكه. 

وحكيئ ابن نافع وابن عبد الحكم» عن مالك: «أَنَّ ذلك ليس له فعله إذا كان 
بح متدوخة غنهه فإن كان 1/4/1 لا يجد مندوحة فله فعله)2. 

ووجه هذا القول: أنَّ للإنسان أن يفعل في ملكه ما ينتفع به» وإن أدّئ ذلك 
إلئ الإضرار بغيره» إذا كان لا يقصد الإضرار به» ولا يستغني عن فعل ما يفعله 
في ملكه. فأمًا إذا استغنئ عنه أو وجد موضعا يبعد الضرر عن جاره؛ فليس له 
فعله. وعليه أن يُبّعِد ذلك عنه؛ لأنه يقدر أن ينتفع بما يريد فعله من حيث لا يضر 


ته 
٠‏ 


بجاره» وقد قال رسول الله وَكِِ: «لا ضَرَّرَوَكَا إِضْرَارَ)”". 
فَأمّا حريم الآبار والعيون, فليس فيها حد يثبتء وإنما ذلك على وجه 
الاجتهاد. بقدر ما يبعد فيه الضرر من بعضهم لبعض» ذأم كدرل أو تق فلبيسن 


.]55 /5[ ينظر: المدونة‎ )1١( 


(0) ينظر: النوادر والزيادات /١1١[‏ 7 7]. 
() تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١١78‏ . 


فيه حديث صحيحٌ يلزم قبوله» فكان الأمر علئ ما قاله مالك من تنحية الضرر من 


بعضهم عن بعض . 


]١15١5[‏ مسألة: قال: ومن كانت بينهما عينٌ» فزرع عليها أحدهما فقل 
ماؤهاء فأراد أحدهما أن يرفع فيها. فمنعه صاحبه وقال: «أخاف عليها», فإن كان 
ذلك يضر بتلك العين عند أهل البصرء فليس ذلك له. وقد قال رسول الله عَللِهِ: 
١لَايْمْنَعٌ‏ قَضْلْ المَاء لِيمْتَعَ به الكلة000", وهو فضل آبار الماشية؛ وقوله: ١لأيُمْتَعَ‏ 
تَقَعٌ بئر)”"”» وذلك بئر الرّجل ينهار فيقل ماؤهاء فلا يمنعه جاره أن يبسقي أرضه 

2 0 
من بئره ". 

إنما قال: (إِن لأحد الشريكين أن يمنع الآخر من رفع البئر إذا كان 
يخاف فيما يفعله انقطاع الماء الذي لهماء أو الضرر بالعين»؛ فلأن في فعله ذلك 
إضراراً بشريكه» وليس له أن يفعل ما يضر بغيره إِلَا بإذنه. 

وإن كان فعله ذلك ليس يضر بهماء بل ينفعهما ذلكء فليس له منعه منه. 
وليس علئ شريكه أن يفعل ذلك معه إذا كان يصيبه من الماء ما يكفيه. 

فأمّاإِذا لم يصبه من الماء ما يكفيه» ولم يخف ذهاب ما هو موجودٌ من الماء 
بالعمل» فعليه أن11///ب: يعمل مع شريكه» ويكون الماء بينهماء فإن لم يعمل كان 
)١(‏ تقدّم قريب. 


(؟) تقدّم قريبا. 
(90) المختصر الكبير» ص (23037)» النوادر والزيادات .]١/1١1[‏ 


لاحت 2 
لشريكه أن يعمل ويكون له ما فضل من الماء بالعمل حتئا يعطيه شريكه ما يخصه 
من النفقة» وقد فسر مالك هذا كله في غير هذا الموضه”". 

]١16١17[‏ مسألة: قال: وإذا كان للرجل الحائط فيه الكل فلا يمنعه أحد. 
إلا أن يكون يفسد عليه”". 

5 هذا هو علئ وجه الاستحباب منه. فأمًا الواجب فله منعه إذا كان في 
ملكه؛ لأنَّ للإنسان التَصِرِّف في ملكه بالبيع وغيره» فأمًا الاختيار فهو أن لا يبيعه؛ 
لأنّ الكلا شيءٌ يحدث أولاً فأولاً من غير زرع يزرعه فهو بمنزلة الماء الذي 
نا را ور وات طن يي اي د 
النّاس ولا يمنعهم: فإن باع ما كان في ملكه؛ فله ذلك. 


]١16١[‏ مسألة: قال: ولا تورث مياه الماشية» وليس لهم فيها إلا الشرب 

0 

وه 3< 
كدر نيا نان ذلك (هاذكرناءء ان سقو 11و الواشية إذاكان فى تال 
الأرض» وحيث لا ملك للحافر فيهاء فهو علئ وجه السبيل» فله أن ينتفع منها 


. ١0١7 ينظر: المسألة رقم‎ )١( 
.]١9/١١[ المختصر الكبير» ص (232017). النوادر والزيادات‎ )( 
.] 1/١١1 المختصر الكبير» ص (23"57. النوادر والزيادات‎ )9( 
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وليس له بيع ذلك؛ لأنَّ حفره كان علئ وجه القربة إلئ الله تعالئ» ولأن 
ذلك في غير ملكه. 

فأمًا إذا حفر في ملكه للماشية وغيرها فله بيع مائهاء كما أن له بيع أصل 
البئر. 

وليس له بيع ماء البئر الذي ليس في ملكه. كما أَنّه ليس له بيع أصلها. 

وقدرَوّئ وكيع» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: انَهَى 
رَسُولٌ الله عَنْ بيع َضْلٍ المّاءِذ!"» وهي آبار الماشية. 

وإذا كان أصل البئر ليس هو ملك) لمن حفرهاء لم تورث عنه؛ لأنَّ الوارث 
إِنْما يرث ما كان يملكه الموروث عنهء لا ما كان لا يملكه. 

[0١6١]مسألة:‏ قال: ومن هارت بئره» فليس عا جاره أن يسقيه من ماء 
بره 0/800 إذا لم يكن فيها فضلٌ عنه» وإنما يكون ذلك له إذا كان فيها فضل . 

وليس له أن يقول: «أسقي وديي'" حتى يبلغ»» ولكن يسقيه حت يصلح 


78" . 
ع 
امر ان 


1 


إِنُما قال ذلك» لذن صاحب الماء اق بمائه من عيره» وإنما 


. ١16١١ تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 
. ١599 (؟) تقدّم أن الودي هو الفسيلء ينظر المسألة رقم‎ 
.]٠١ /١١[ المختصر الكبير» ص (2707)» النوادر والزيادات‎ )0( 


من كتاب البيوع 2 
16 د 


يسقي جاره فضل مائه؛ لأنّه يستغني عنه وينتفع جاره من حيث لا يضره. فأمّا إذا 
لم يكن في مائه فضلٌ» لم يكن عليه أن يسقي جاره؛ لأنّه أحوج إليه وأحق به. 

وقوله: اليس عليه أن يسقي وديه حتئ يبلغ؛ ولكن حتئ يصلح بثره»؛ 
فلن صاحب الودي وكذلك صاحب الزرع ليس له أن يتكل على ماء جاره ويدع 
إصلاح بئره» بل عليه أن يُصلح ذلكء. فمتئ ترك إصلاحه» لم يكن علئ جاره 
سقيه» كما أنه ليبس علئ جاره أن يبتدئ بسقيه إذا زرع أو غرس علئ غير أصل 
7 


ع 


[١٠65١]مسألة:‏ قال: وليس لآبار الماشية حَرِيه”", إلأعلئ اجتهاد الإمام 
في الضرر'". 

قد ذكرنا أن ذلك إِنّما هو عليز تنحية الضرر من غير حدٌٌ محدودٍ من 
أذرع وغيرهاء وسواءٌ كانت بئر ماشيةٍ أو زرع؛ يُبْعِد بعضهم الضرر عن بعض» 
كما قال رسول الله عَيَلةِ: «لا ضَرَرَ ولا ِضْرَارَغ. 


)١(‏ قوله: «حريهٌ»» حريم الشيء: هي حقوقه ومرافقه التي حوله وأطرافه» وتسميته 
حريما هو لأنَّ التَصرف به والانتفاع منه لغير مالكه حرام وممنوع» ينظر: شرح مجلة 
الأحكام [/ /11]. 

(0) المختصرالكبير»ء ص .)3١8(‏ المختصر الصغير» ص (2557). النوادر والزيادات 
7١3‏ التفريع مع شرح التلمساني [9/ .]١1١‏ 

() تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١١78‏ . 


[1611] مسألة: قال: ومن ترك أرض براحا”"» فاقتسمت فبيعت وغْرِسٌَ 
فيها وعُمّرٌ ثم باع بعضهم حظه. فقال من يمر عليه بمائه: ١لا‏ أدعك تمر علي 
بمائك)؛ وذلك الماء منذ أربعين سنةً» ولا يعرف إلا ذلك. فَإِنّه ينبغي له أن يدعو 
بأصْلٍ تسم" كانوا عليه فبُحملوا عليه؛ فإن لم يكن لهم قسمٌ أَِرُوا على حالهم”. 

إِنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا كان لهم أَضْلُ قَسَمء عرف مقدار حق كل واحدٍ 
منهم من الأرض والماء وكيف ممره. فَحُوِلُوا علئ ذلك ومُّنِعَ بعضهم من التعدذي 
عار بعقن في جع بحنة 

وإذالم يعرف لهم أَصْلُ قَسَم أَوَرّت أيديهم علئ ما هي عليه؛ لأنّه لايمكن 
أن يكم لبعضهم دون 1/:«/ب: بعض ؛ لأنّ الحاكم لا يجوز له أن يحكم بغير بينةٍ 


ثبتت عنده أو إقرار. 


[1517] مسألة: قال: وإذا كانت عينٌ بين نفر فل ماؤهاء فلم تَكْفِ بعضاً 
وكفت بعضاء فسآل من لم تكفه أن يَرْفَعَ فيهاء فأبوا عليه. فإن شاء الذي لم تكفه 
أن يعمل ويكون ما فَضَلَ من الماء بعد حصتهم التي كانت قبل يعمل له دونهم. 
فذلك له. 


)١(‏ قوله: «براحا»» البراح هو المكان الذي لاا سترة فيه من شجر وغيره؛ ينظر: المغرب 
للمطرزي» ص (39). 

(0) قوله: «بأصْل قَسَم)ء أصل القسم هو تمييز بعض الأنصباء من بعض وإفرازها عنهاء 
والمراد: الوتيقة التي كتب فيهاء ينظر: المطلع علوئ أبواب المقنعء ص (540). 

(0) المختصر الكبيرء ص (358)» البيان والتحصيل [9/ .]7٠١ ١‏ 


من كتاب البيوع َ 
01 
ولا يؤمر من كره الرفع مع صاحبه أن يرفع معه. ولكن الرافع أحق بفضل 
الماء وبالماء كله إن كانت البئر أو العين خربت,. حتوا يعطيه نصف النفقة» وليس 
له فى الأرض شىء2 إِنما له الماء الذى اعتمل وأحيا. 
والبئر والعين في ذلك سواء. 
وكذلك النخل ينهار بئرها فيعمرها أحدهماء فيكون له الماء» ولا يكون له 
في النخل شيء. 
وقد قيل: إنه إذا كانت البكر أو العين لم تنهدم وإنما أصابها شيءٌ كُلّفَ 
العمل معه إذا كانت لم تخرب ولكنه يخاف عليها إذا لم يعمر معه ذهب بقيتها؛ 
عه 5 ل ع ع 
لآ ذلك ضرزُء وقد نهي عن الضررء ولكن يخير علئ أن يبيع أو يعمر بالشرط. 
وإنما الذى لا يكلف معه إذا خربت. والآأول أعحب إلينا. 
وليس عليه إذا أعطئ نصف النفقة التي أنفق فيها شرْبٌ من الماء إلئ أن 
أعطاه شنا ولكن يكون ذلك بينهما فيما د يستقبلا ا 
كم وجه قوله: (إنَّ الشريك الذي يكفيه من الماء مقدار ما له. لا يُجُبر علئ 
النفقة مع شريكه الذي لا يكفيه من الماء مقدار ما له علئ العمل معه)؛ فلأل 
الشريك الذي يكفيه ما له من الماء غير مضرٌ بنفسه وبشريكه بترك العمل؛ لأنه 
متكت يهان للذى لمعه وري بالعم اه ولغ الماك الذذى الهرردهية العمل 


فأمّا إذا لم يكفه الماء الذي له فقد قال مالك: 


)١(‏ من قوله: «وكذلك النخل ينهار)» إلئن هذا الموضع» ساقط من المطبوع. 
66 المختصر الكبير» ص ,)3٠08(‏ النوادر والزيادات .]١7 /١1١[‏ 


إنه يُجبر مع شريكه علئ العمل؛ لأنّه مضرٌ بنفسه وبشريكه بترك العمل؛ 
لأنه يحتاج إلئ الماء والعمل فيه» وإنما يتركه إضراراً1/017) بشريكه. وقد قال 


رسول الله يك الا صَرََوَكا و0" 


وقداتناق إن اللتبرركه أنبهما ونتقق وركوة لهالاء كلهووها رامين 
الماء بنفقته حت يعطيه شريكه مقدار ما يخصه من النفقة التي أنفقهاء ثم تكون له 
حصته من الماء من المستأنف, ولا شيء له فيما تقدّم؛ لأن ذلك للشريك الذي 
أنفق بالنفقة». 

وهذا القول كأنه أولى؛ من قبّل أنَا نَقدِرُ علئ إزالة الضرر عن الشريك الذي 
يريد العمل من غير بيع ملك الشريك الذي لم يرد العمل» ونصل إلئ إزالة الضرر 
عن كل واحدٍ منهما من غير بيع ملكه عليه. 


]١51[‏ مسألة: قال: وإذا كانت بئرْ بين قوم يسقون عليهاء فاقتسموها على 
مناضح خمسة. كل واحدٍ يسقي من منضحه مما يليه. ثم إن بعضهم انقطع الماء 
من ناحية منضحه وارتفع التراب» فلا يقدر علئ أن يستقي شيئاء يرسل الدلو فلا 
بُخْرِجَ شيئاء فأراد أن يسقي في مناضحهم أو يكلفوا العمل جميعاء فإن لم تكن 
لهم سَنَة بُحْمَلون عليهاء كُلّهُوا العمل حتئ يسقوا جميع)". 


. ١١7 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 
البيان والتحصيل‎ ؛.]١0‎ /١١1 النوادر والزيادات‎ .2٠08( المختصر الكبير»ء ص‎ 62 


إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ ملك البثر بينهم؛ فعليهم جميع] العمل إذا احتاجوا 
إليه؛ لأنّ أحدهم ليس أولئ بملك أصلها ومائه من الآخرء إِلّا أن تكون لهم سَدَةٌ 
في عملها فيَّحْمَلوا عليهاء وما اقتسموا من المناضح فهي مهايأة""» لا قسمة 
واجبة؛ لأن البثر لا يقسم. 

]١1518[‏ مسألة: قال: وإذاغرّت الأمة من نفسها فتزوجت حراًء أو اشترئ 
رجلّ جاريةً فولدت له ولداًء فإنَّ السيد يأخذ أمته ويكون الولد علئ أبيهم بقيمتهم 
مس ااه 5 1 ا ل مرو اه 
بوم حك نيهم اليس عل تيون مات نيما ويد يدلاينا إن لم يكن اعمال و 

يُسْتَرَق ولده. 
وقد قيل في الأمة تُشْتَرى فتتّخذٌ أم ولد فتّستحق: إنه ليس للمُسْتحق 01/10 ب] 
إلا قيمتها. إلا أن يكون عليه فى ذلك ضررٌء والأول أعجحب إلبنا 2729 . 
كه وجه قوله: (إِنَّ سيد الأمة يأخذها وقيمة ولدها من أبيهم»؛ فلأنٌ الأمة 
آم 9 0 5 و+ ءِ 
هي ملكه ولم تخرج عن ملكه بما فعلت من تزويجها نفسها أو بيع غيره إياها بغير 
ا 
.]١07/٠١[‏ 
)١(‏ قوله: «مهايأة»» هي مقاسمة المنافع» ينظر: طلبة الطلبة» ص .)١717/(‏ 
(؟) من قوله: «وقد قيل في الأمة»» إلئ هذا الموضع؛ ساقط من المطبوع. 
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.]17١7 /5[ والتحصيل‎ 


باصا وي ب امب ب 
إخراجهم عن ملكه بغير بدلٍ يُدفع إليه» فأمًا أخذهم فليس له ذلك. 


وإنما لم يكن له أخذهم؛ لأنّ أباهم دخل علئ أن ولده حر وليس هو متعدٌ 
بالوطء؛ لأنّه وطبع من له أن يطأ فى الظاهر» فكان ولده حرا عليه بالقيمة. 


زوع ذؤلنة :نر اله أن خفني الأمة قتي ولنهناه راي له أختهاة: 
فلأن الأمة قد ثبت لها حرمة خريّة بخريّة ولدها. فصارت أم ولدٍ للواطى؛ لأنه 
وطئ وله أن يطأ في الظاهر» فلم يكن للمستحق أخذهاء وكان له أخذ قيمتهاء كما 
أن ذلك لتق لها 

وقوله: «إِنَّ قيمة الولد يوم يحكم فيهم لا ما قبله)؛ فلأنٌ ذلك هو وقت 
الاستحقاقء فله قيمتهم حينئ, فأمّا من مات قبل ذلك فلا قيمة له؛ لأنّه مات في 
ملكه. ولم يكن لأبيه صنع فيه. 

ولس ولت ه32[ الن اميه ذ لوطي أن لقا ممع انو لاتعرمة لاتب 
وولدقضية نمك لأ لذ قيف تيه من 

بل يشبه هذا المشتري شراءً فاسداً للأمة إذا وطئهاء أن ولده حرٌّ وأنها 

فأمّا علئ القول الأول» فبين وطء المشتري للأمة شراءً فاسداً إذا باعها 
سيدها وبين الوطء لها إذا باعها غير سيدها أو غرت من نفسها فتزوجت علا 


الاجر فرق ب وهو أن الواكلنء لان ة بالشراء الفاسد إذا باعها سيدهاء فالسيد 
الذي سلَّطَه علئ ملكهاء فوطؤه هو بسبب مُلّكِ مَلّكّهِ مَنْ له أن يملكه؛ 1/500 


من كتاب البيوع 2 
[ 11 كك 


فصارت أم ولدٍ لهذه العلة؛ لأنَّ الحجة علئ بائعها المالك لها في ذلك؛ لأنّه دخل 
علئ أَنّهَا تصير أم ولدٍ. 

وليس كذلك مالكها إذا باع عليه غيره بغير أمره؛ لأنّه متعدّئ عليه ولا 
يلزمه تعدّي غيره. 

وكذلك إذا تزوجت عليئ أَنَّهَا حرةٌ» فهي المتعدّية على سيدها وزوجهاء 
وليس يلزم ذلك سيدهاء فافترقا لهذه العلة. 

والصحيح من القول: أنَّ له أخذ الأمة وقيمة الولد. 


]١151©[‏ مسألة: قال: وإذاغرت أمّ الولد من نفسها فولدت. ثمٌ استحقها 
سيدهاء فإنَ الولد يُقَوّمون على أبيهم علئ أنهم أحرارٌ بعد موت سيدهم. ويُحَففٌ 
عنهم في القيعة. 

فإن لم يقام الولد حتئ مات سيد أم الولدء فلا شيء له ولا لورثته؛ لأنهم قد 
عتقوا بعتقها". 

نما قال ذلك؛ لأنَّ حكم ولد أم الولد حُكْمُهَا في عقد الحرية التي قد 
ثبتت لها إذا كانوا من زوج أو زنا. 

فأمّا إِذا كانوا من سيدها فهم أحرادٌء فوجب قيمتهم لسيدهاء كما تجب 


6 المختصر الكبير» ص .)3١9(‏ المدونة [؟/ التفريع مع شرح التلمساني 
.]7١١5/4[‏ 
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قيمة أم الولد لسيدها إذا قتلت» فكذلك تجب قيمة الولد علئ أبيهم لسيدهم؛ 
لأنهم قد أأخرجوا عن ملكه. 

ولم يكن لسيدها أخذهم؛ لأنَّ أباهم وهو الواطئ؛ دخل علئ أن ولده حر 
فلم يجز استرقاق ولده. 

ويخفف في القيمة كما قال مالك؛ لأنهم ليسوا بعبيدٍ قَن”'' فيكون حكمهم 
في القيمة حكم العبيد؛ لِمَا قد ثبت لهم من عقد الحرية بعقد أبيهم. 

فإن تأخرت قيمتهم حت مات سيدهم. لم يكن لهم قيمة؛ لأنهم قد عتقوا 
بعتق أمهم» ولا قيمة للحرٌء والله أعلم. 

]١517[‏ مسألة: قال: وما أفسدت المواشي والدواب من الزرع والحوائط 
بالليل» فضمان ذلك علئ أهلهاء وما كان بالنهار. فلا شيء عل أصحاب الدواب. 
ويُّقَوّم الزرع الذي أفسدت علئ 01/01/ب: الرجاء والخوف””. 

نما قال ذلك؛ لأنَّ علئ أرباب المواشي حفظها بالليل؛ إذ لا ضرورة 


)010( قوله: «قِن»» القن: هو العبد الذي ملك هو وأبواه» ينظر: المغرب للمطرزي.» ص 
(596). 

(؟) المختصر الكبير» ص (7"094). المختصر الصغير» ص (577)» وقد نقل ابن عبد 
البر هذه المسألة عن ابن عبد الحكم في الكافي [7/ ١‏ 805] والتمهيد[؟١/‏ 67]. 
وينظر: النوادر والزيادات /١11‏ 10]. التفريع مع شرح التلمساني [4/ 17١١‏ البيان 
والتحصيل [9/ .]١٠١١‏ 


من كتاب البيوع 2 
ال 


با كي ب 


له > يه 


وحرام بن سعد بن مُحَيّصَّة”" يحدثان: «آن ناقة ةبر حلت عَائط َه 
َأَفَْدَتْء تَقَضَى رَسُولٌ الله يك أنَّ عَلَن أَمْل الْأَمْوَالٍ حفظ أ مُوَالِهِم ِالتَمَارٍ 
وَعَلَ أَهْلٍ المَاشيَةَ ما ضاف مَوَاشيهُم بالليْل)2. 

ورَوَئ الشوريء عن عبد الله بن عيسئ”'" 
النيع صليا الله عليه مثله. 


ورَوّئْ مالك» عن ابن شهاب» عن حرام : «أنْ نا 


»عن الزهري» عن حرام» عن 


و 
70 


قَهَ لِلمَرَاء ل 
فأمًا النهار فلا غُرم عليهم فيما أفسدت من الزرع؛ لأنَّ بهم حاجةً وضرورةً 
إلئ إرسالها للرعي» فوجب على أهل الحوائط حفظ أموالهم بالنهار» فمتئ لم 


)١(‏ حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود الأنصاريء ثقة» من الثالثة. تقريب التهذيب» 
ص (/51). 

(؟) أخرجهابن الجارود في المنتقئ. ص (35917)» وأبو داود[5/ 6 .]7١‏ وابن ماجه 
[/8777] والنسائي في الكبرئ [5/ 5 5 ]» ومالك [51/ »]٠١7‏ وهو في التحفة 
[؟/ 7 .]١‏ 

)6 عبد الله بن عيسئ بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ الأنصاري الكوفيء ثقة فيه تشيع؛ من 
السادسة. تقريب التهذيب» ص (077). 

(4) أخرجه النسائي في السنن الكبرئ [0/ 5 11]» بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه مالك [5/ .]١١87‏ بهذا الإسناد. 


2 هله 


يفعلواذلكء. فهم مفرطون مُضَيّعونء ولا نعلم خلافا 
الماشية بالنهار. 

وقوله: (إنَهِ يُقَوّم الزرع الذي أفسدت عائ الرجاء والخوف»؛ فلأنه لما لم 
يكن بد من قيمته» ولم تجز قيمته علئ أنّهيَْلَمٌ لا محالة» ولا عل أنه يتلف لا 
محالة؛ وجب قيمته علىا الرجاء للسلامة» والخوف للتلف. 


كما جُعِل ذلك في جنين الأمة: أن فيه عُشر قيمتهاء لا قيمة ما يسوئ في 
الحال» ولا قيمته إذا خرج حيّا؛ لأنّ ذلك غير مُتَيّقن. 

وكذلك جنين الحرة فيه عشر ديتهاء لا قيمته في الحالء ولاديته إذا خرج 
حيّاء بل عل فيه غرة عبدٍ أو أم» هي وسط ما بين قيمته في الحالء وديته إذا 
خرج حيّاء وكذلك جنين الأمة. 

فوجب أن تكون كذلك قيمة الزرع علئ الرجاء والخوف. لا علئ التلف لا 
محالة» أو السلامة . لا محالة. 


[1517] مسألة: قال: وإذا تُقَدّمَ إلى أصحاب الكلب الضاري أو 1/0/1 
البعير أو الدابة» فما أفسدت ليلاً أو نهاراً فعليهم 000 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (709)» وقد نقل ابن عبد البر هذه المسألة عن ابن عبد الحكم 
في الاستذكار[”75515/7]. والتمهيد[١ 87/١‏ وفي الكافي 1؟/ ١‏ «فإن 
تَقَدَّمَ إلى ربٌ الجمل الصائل والكلب العقور والدابة الضارية المعتادة للانفلاتات 
علئ الزرع نه فلم ينته» ضمن ما كان من ذلك في ليل أو نهار»» وينظر: المدونة 
[151/5]. 


من كتاب الببوع 0 
زه 
كه إِنّما قال ذلك؛ لأنهم مُتعدّون بإمساكها”" بعد التقدمة إليهم, فلزمهم 
ضمان ما أفسدوا؛ لأنّه كان عليهم أن لا يمسكوها إذا تقدّم إليهم. 
وذلك بمنزلة الحائط المائل إذا تقدّم إل صاحبه في نقضه؛ فلم يفعل حتئ 
أتلف إنسان) أو شيئاء أنَّ عليه قيمة ذلك فى ماله أو الدية علئ عاقلته. 


]١1514[‏ مسألة: قال: والحوائط التي تحرس والتي لا تحرس سواءء 
والمُحظَرٍ عليها وغير المحظر سواءٌ يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغنا ما بلغ 
وإن كان ذلك أكثر من قيمتها””. 

كه إِنّما قال ذلك؛ لِمَا قلناه» ولا فرق في غرم ذلك بين المُحَظَر من الحيطان 
وكير ها لآن ها ذلك متسعو بعقورظ ا صنانعب الناقييةةاتعلبهاقنية ذلك كلديا له 
ما بلغ» كما لو أتلف هو شيئا أو تلف بفعله. لكان عليه قيمته بالغة ما بلغت 
فكذلك هذا. 

]١51[‏ مسألة: قال: ولو انفلتت الدابة بالليل فوطئت علئ رجلٍ نائم» لم 
يغرم صاحبها شيئمًاء وإنما هذا في الحوائط والزرع7. | 


() قوله: «بإمساكها». كذا في شبء. ولعلها: «بإرسالها». 

(0) المختصر الكبير» ص »)3١9(‏ وقد نقل ابن عبد البر هذه المسألة عن ابن عبد الحكم 
في الكافي 1؟/ ١‏ 1/65» والتمهيد /١١[‏ 87]. 

(0») المختصر الكبير» ص »)7١9(‏ وقد نقل ابن عبد البر هذه المسألة عن ابن عبد الحكم 


اهس 
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إِنّْما قال ذلك؛ لأنّ النائم قد كان قادراً أن يتحرَّرٌ فتك عن طريق 
الماشية؛ أو ينام في موضع لا تناله الماشية» وليس كذلك الحيطان والزرع؛ لأنْه 
لا يمكن تنحيتها والاحتراز لها. 

وقدرَوَّئ مالك. عن الزهري» عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» 
أن النبج صلئ الله عليه قال: : «العَجَمَاء جَرَحَهَا جَبَان وَالبِئْرَ جَبَارٌ وَفِي الرّكَازِ 
الْحُمُسٌ)”» فوجب بهذا الحديث أن لا يكون علئ صاحبها شيءٌ مما جرحت 
أوعفيتة الاما قامث الدلالة علي اله رلاهه ذتاك :وهو ها ذكرناة هما تفسية 
من الزرع ليلا لوجوب الجمع بين الحديثين واستعمالهما من حيث لا يُسْقِط 
أحدهما الآخر؛ إذ ليس أحدهما أولئ بالاستعمال من الآ" 


في الكافي [1/ ١65].؛‏ والتمهيد /١١1[‏ 87]. 
)01 أخرجه مالك »]1١7177/5[‏ وهو متفق عليه: البخاري (5917).: ومسلم [5/ ١717‏ ]» 
وهو في التحفة .]5١/١١[‏ 
(0) إلئ هنا انتهت القطعة الموجودة, ولا أدري هل ينتهي الباب بنهايتها أم لا» وقد نقل 
التلمساني في شرح التفريع بعض] من شرح الأبهريء هو كالتالي: 
فيمن وجد في زرعه داب فربطها حتئ مانت 
ركو8] درفل نالك ريعي اللاعلبه : ومن وجد دابّة في زرعه فربطها حتّئ ماتت» 
ضمنها) 
قال في شرح التفريع [4/ ١7‏ 7]: «قال الأبهري رحمه الله: لأنَّه متعدٌ بربطهاء فإذا 
تلفت فعليه قيمتها؛ لأنْها تلفت بجنايته وفعله». 
فيمن تعدّئ علئ بهيمة 


من كتاب البيوع 2 
/ 17 . 


7 "] - (ومن جنى على بهيمةٍ جناية» فعليه ما نقص من ثمنهاء ومن تعدى علئ دابّة 
رجل فقطع ذنبها أو أذنهاء أو شانها في محاسنها شينا فاحشاًء فإن كانت من دواتٌ 
الرّكوب والزّينة» ففيها روايتان: 

إحداهما: أن عليه ما نقص من ثمنهاء بالغ ما بلغ. 

والأخرئ: أن ربّها بالخيار بين أخذ قيمتها وتركها للجاني عليهاء وبين أخذها معيبة 
وأخذ أرش عيبها. 

وإن كانت من دوابٌ الحمل والتّقل؛ فعليه ما نققص من ثمنها بالغ ما بلغ» إلا أن تكون 
الجناية أذهبت جل منافعهاء فتكون فيها روايتان علئ ما بيّناه) 

قال في شرح التفريع [9/ 5 «اعلم أنَّ الجناية علئ ضربين: جناية تبطل يسيراً من 
المنفعة ويبقئ جل المنفعة» فهذا يجب علئ الجاني ما نقص.... 

قال الأبهري: ولأنّه أتلف علئ صاحبها شيئا كان يملكه. فعليه قيمة ما أتلف ذلك» 
كما لو أتلفها كلّهاء لكان عليه قيمتها». 

وقال أيض]ً في :]١ ١1/91‏ «والضرب الآخر يبطل الغرض المقصود من الذابة الذي 
تراد له.... 

قال الأبهري رحمه الله: ولأنّ إتلاف جل المنفعة كإتلاف كلّها؛ لأن الثاس إِنّما 
يريدون السّلع للانتفاع بهاء فإذا أتلف غرضهم في الانتفاع بهاء كان علئ متلف ذلك 
قيمة ما أتلف. فإن لم يتلف غرضهم بالجناية» كان له ما نقص بالجناية من المنفعة 
دون القيمة كلّها؛ لأنْ الجناية لم تتلف غرضه من الشيء المجني عليه». 

فيمن خاف حيوانا علا نفسه فقتله 

[4ه"] - (مسألة: قال مالكٌ: ومن خاف جملا عل نفسه فقتله» فهو له ضامرٌ» إلا أن 
تكون له بين أنه أراده وصال عليه فلا يغرم). 

قال في شرح التفريع [0/ 775]: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأن القيمة عليه 


في الظاهر بإتلافه مال غيره» حتّئ يُعلّم أنه كان له أن يتلفه» وهو أن يقيم بين أنّه صال 
عليه. 


فإذا ثبت ذلك» لم تكن عليه قيمةٌ لصاحبه؛ بدلالة جواز قتل المسلم مت أراد قتل 
غيره» وهو أعظم حرمة من الجمل وغيره من الحيوان: فلمًا لم يكن عليه في الحرٌ 
المسلم الذية إذا أراد قتله» فكذلك لا تجب عليه قيمة الجمل الصّائل لصاحبه. 

فإن قيل: إِنْ الإنسان إذا أراد قتل غيره» فقد أبطل حرمة نفسه بفعله ما لا يجوز وما 
يُسْتَحَلٌ به دَمُم فأشبه ذلك الزّاني» والقاتل إن قتلهم جاترٌ لما فعلوه» وليس كذلك 
الجمل الصّائل؛ لأنّه لا إرادة له في قتل نفسه؛ بل تجب قيمته لصاحبه؛ لأنّه ملك 
غيره؟ 

قيل له: لو وجب فيه قيمته لأنه ملك غيره؛ لوجب أن تكون عليه قيمة العبد إذا أراد 
قتل غيره؛ فلمًا لم تجب في العبد قيمة وإن كان ملك غيره» فكذلك الجمل. 

فإن قيل: إِنْ العبد له إرادةٌ» وليس كذلك الجمل ؟ 

قيل له: وكيف تسقط القيمة التي للسيّد بإرادة غيره» وهو العبد» فإذا جاز ألا تكون 
للسيد قيمة عبده بجنايته وإن لم يكن للسيّد في ذلك صنعء» جاز أن لا تكون له قيمة 
جمله بجناية جمله» سواءٌ كانت له إرادةٌ أو لم تكن. 

كتاب الرضاع 

التحريم بالرضاع يحصل بالمصّة الواحدة ورضاع الكبير 

[54"] - (والمصّة الواحدة من الرّضاع محرّمة. 

وتحريم الرٌّضاع في الحولين وما قاربهما كالشهر ونحوه. ولا حرمة له بعد ذلك). 
قال في شرح التفريع [1/1/ 16]: «قال الأبهري: فإن قيل: فقد روي عن عائشة رضي الله 
عنها أنّها قالت: كان فِيمَا أَنِلَ مِنَ القَرْآنٍ عَشْرٌ رَضَعَاتِ يُحَرّمْنَ» ثم سِخْنَ بِخَمْس 
توي رَسُولُ الله كل وَهُنَّ فيما يدل من القُرْآنِ؟ | 
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قيل له: معن هذا الخبر: إِنْ مما نزل من حكم القرآنء لا أنّها كانت قرآنا؛ لأنّها لو 
كانت قرآن لوجدتء وليس يجوز عندنا أن يرفع الخطً والرّسم ويبقئ الحكم. 
والدليل علئ أن السنّة تتلئ وتذكّر كما يذكر القرآن ويتلئ» قوله تعالئ: # وأحكرت 
مات ف تكن من َيل تأنه وممصم #[الأحزاب:4*] فآيات الله القرآنء 
والحكمة: معني القرآن وسئهُ رسول الله يللي وذلك يتلئ ويذكر كذكر القرآن 
وتلاوته» وإذا كان كذلك» كان تحريم الرّضاع بعشر هو سنة رسول الله كلد لا بقرآنٍ 
وقد نسخ؛ لأن تحريم الرّضاع كان قديم] في الجاهاية؛ »ثم جاء القرآن بإقراره بعد أن 
كان التي يكلِةِ جعل للتحريم حدّاًء ثم زال ذلك كله وجاء القرآن بالتّحريم من غير 
تال الأسرق اوها بد ل تر مش ةمااقلكا؛ |( الحيس:رضيعات امس عد ف 
النّحريمء أنْ عائشة رضي الله عنها روت التّحريم بعشر وأنّه نسخ بخمسء وكانت لا 
ترئ التّحريم يقع بخمس» فلو كان العشر منسوخ) بخمس لكانت تأخذ بهء فد علا 
ا يم الخمس لم يكن بمستقرٌ ولاهو بحدٌ محدودء وإذا كان كذلك» وجب أن 
يؤخذ بظاهر القرآن وسئن رسول الله يَكِةِ على ما ذكرناه وبيثاه. 

قال الأبهري: فإن قيل: فقد روي عن النَبِيَ َك أنه قال: الا تَحَرّمٌ المَصَّةٌوَلَا 
المَصَّتَانِ)؟ 

قيل له: معنم هذا الحديث حين كانت العشرات محرّمة. 

ألاترئ: أنَّ ظاهر هذا الحديث يوجب تحريم ما زاد علئ المصّتين» وليس يقول ذلك 
مخالفنا في هذه المسألة» فكذلك تحريم ما دون الرّضعة والرّضعتين ليس يمنع أن 
بكرن قروا الاايل الذي ذكيا؛: 

علئ أنْ هذا الحديث غير متمق علئ إسناده؛ لأنّه يقال تارةً عن عبد الله بن الزبير عن 
الي يل وتارةٌ عن عبد الله , بن الزّبيره عن عائشة رضي الله عنهاء وصحتةُ من قول 
عائشة رضي الله عنها». 


وقال أيض]ً في [18/17]: «وأمًا ما قارب الحولين فمختلف فيه» فقال مالكٌ: زيادة 
الأيّام اليسيرة تحرّمء ورواه ابن عبد الحكم. 

قال الأبهري: لأن مدّة الحولين لمّا كانت غير محدودة حتوا لا تزيد ولا تنقص»ء كان 
ما قارب الحولين مثلهماء لجواز أن يكون ذلك في وقتٍ من الحولين. 

ألا ترئ: أن الشّهر يزيد وينقصء فمرّةٌ يكون ثلاثين» ومرّةٌ يكون تسع] وعشرين. 
فجعل مالك ما قارب الحولين كالحولين في وقوع حرمة الرّضاع فيه. 

ولأنّه لم يستغن كل الغناء بالطّعام عن اللبن. 

علئ أن هذا القول عن مالك يشبه أن يكون علئ وجه الاحتياط لا القياس والله أعلم». 
وقال أيضا في 1/1/ 19]: «وأما قوله: ولا حرمة له بعد ذلك.... 

قال الأبهري: ولأن الكبير مستغن بالطّعام؛ وليس كذلك الصَّغيرء فلم تكن الحرمة في 
الكبير كهي في الصَّغير؛ لاختلاف منافعهما. 


يَدخْلٌ عَلَيِكِ بها وكان كبيراً. 

قيل له: هذا مخصوص بسالم دون غيره. 

وقد أبئ أزواج النبِيَ يك رضاعة الكبير غير عائشة» وقلن: ١مَا‏ تَرَئ ذَّلِكٌ إِلّا رُخصَةَ 
مِنَ النبي كل لِسَالِمِ دون غَيْرِو). 

من رضع من امرأةء حرم عليه نكاح بناتهاء ولا يحرم على أخيه 

["] - (وإذا ارتضع صبىٌ من امرأةٍ فلا يحل له نكاح أحدٍ من بناتهاء ممّن أرضعته 
معه أو قبله أو بعده» ولا بأس أن ينكح أخوه ابنتها؛ لأنّه لا حرمة بينه وبينها). 

قال في شرح التفريع [7/ 5 17]: «ولا بأس أن ينكح أخوه ابنتها؛ لأنّه لا حرمة بينه 
وبينها. 

قال الأبهري: لأن أم أخي الإنسان من الرّضاعة» ليست أمّه من الرّضاعة؛ وكذلك 
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أخت أخيه من الرّضاعة أجنبيةٌ منه» فلا بأس أن يتزوجها؛ وَإِنّما تحرم علئ أخيه 
دونه). 

من رضع من امرأةٍ حرم عليه بناتها من زوجها الحالي» ومن السابق» وحرم عليه بنات 
الزوج من زوجته التي رضع منها ومن غيرها 

[3"] - (ومن ارتضع من امرأةٍ ذات روات ثبتت الحرمة بينه وبينها وبين زوجهاء 
ولا يحل له نكاح أحدٌّ من ولد تلك المرأة من ذلك الرّوج أو من غيره؛ ولا يحل له 
نكاح أحدٍ من ولد ذلك الزَّوج» من تلك المرأة ولا من غيرها) 

قال في شرح التفريع [1/ ©1]: «قال الأبهري: وروئ مالك عن هشام بن عروة, 
عن أبيه»؛ عن عائشة أنّْها قالت: جَاءَعَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةَ فَاستَادنَ عَلَيَ فَبَيِتٌ أَنْ 
0 مَسَأَلْتٌ التي يك قَقَالَ: إِنَّهُ عَمّكِ قَأَذَنِي لَه 0 


2 عو لف 


سول الله إِنَما أَْضَعَنني لمر وََمْ برْضِمْيِي الوَجُلٌ» ققآل الك كله: ! لدُعدلكَ 
0 3 و و 
«يَخْرّمُ مِنَ الرَضَاعَةٍ مَايَحْرُمُ مِنَ الولَادة). 
اللبن للفحل 
[7"] - (وإذا كان للرّجل امرأتان فأرضعت إحداهما غلام وأرضعت الأخرئ 
جاريةٌ» فلا يجوز أن يتناكحا؛ لأنّهما أخوان للأبء وإن كانت الآمّان مفترقتين). 
قال في شرح التفريع 1[1/ 1]: «قال الأبهري: ولأن أصل اللّبن هو واحدّء وهو ماء 
الرَّجُل؛ٍ لأنَ الماء يهيّج الببن» ويحركه. 
ألاترئ: أَنّها بالوطء تحمل وبالحمل يحدث اللَّبِن» وصاحب اللبن واحد. 
في رضاع المرأة البكر أو العجوز 
[ - (وإذا أرضعت المرأة التي لم تلد أو العجوز التي قعدت عن الولد صبياء 
فرضاعها يحرم) 
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3 ب]237 ولااما يصلحهاء فكانت أمها أولا بها وأشفق عليها وأصون 


(010 


قال في شرح التفريع [1/1/ 1]: «وإِنّما قال ذلك؛ لأنه لبن آدمية عُذَّيَّ به صغيرٌ وانتفع 
به» فحرم. 

ولعموم قوله تعالئ: #وَأْمَهَدمُكُم ال رصعت 4. 

قال الأبهري : فعلئ أي وجو كان إرضاعهما يحرم سواءٌ كانت ذات زوج أم لاء كانت 
شابّة أو عجوزة؛ لعموم إيجاب الله تعالئ التّحريم برضاعهما». 

من هنا تبتدئ القطعة الموجودة من الحضانة وما بعدها. 

ويشبه أن تكون المسألة التي يشرحها الأبهريء ما في التفريع مع شرح التلمساني 
5٠ /1[‏ 7]: الوحضانة الغلام حت يحتلم. وقد قيل حتئ يثغر. وحضانة الجارية حتئ 
تحيض وتتزوج ويدخل بها زوجها». 

وقد نقل التلمساني طرف من شرح الأبهري للمسألة مما هو غير موجود في هذه 
القطعة. فقال: «قال الأبهري: والإثغار هو أول حدٌ الصّبىء التّنقل من الصّغر إلى 
قال الأبهزئ: لأنها ميحجورة مقضورة» لاتعرف أمر النامى ولاما يضلحهاء فكاتت 
مها أولئ وأشفق عليها وأصون حتئ تتزوّج فتستغني عن أمّها». 

كما نقل التلمساني في شرحه عن الأبهري شرح المسألة التالية المثبتة في المختصر 
الصغير» ص (5 ١‏ 0): 

[75"] - (ومن طلّق امرأته وله منها ولد صغيرٌ ثم أراد أن يشخص إلئ بل آخر» فله 
أخذ ولده» وإن كان إِنّما يريد أن يخرج لتجارة» فليس ذلك له) 

قال في شرح التفريع [/1/ “37707]: «قال الأبهري: وإِنّما قال مالك: إِنَّ له أن يأخذ ولده 
إذا أراد النقلة عن البلد الذي فيه الأمٌ؛ فلآن ترك أخذه معه ضررٌ علئ الولد؛ لأنّه لا 
مقامه ففى ذلك. 


عد 1 ظش 
لها حتى تتزوج فتستغني بزوجها عن أمهاء فلهذا قال: (إنَّ حدّ استغناء الجارية 
عن الحضانة أن تتزوج»؛ لأنها تخرج من كفاية الحضانة إلئ كفاية الزوج. 
وقوله: إن الآن ينفق عليها عند أمها»؛ فلأنَّ النفقة واجبةٌ عليه في الأصل» 
فلا تسقط عنه إلا باستغناء الولد. إِمّا بمالِ» أو تصرّفٍ في كسب. 
6 دلك: 


200000 ع 
نفقة الاب. 


. 8 1 4 > اإ(للى ليم يع الى اله 


0م .)+ 0 ع 2 ٠‏ _- لس سا عي 
وقوله: «فإذا تنكحة فأولياؤهم احق بهماء قفقل رويئا عن النبئّ د أنه قال 
5 0 َر 2 2 200 
للأم: «أنتٍ أحق بالوَلكء مَا لَمْ تتكجحي»”". 


ولأنها إذا تزوجت.» اشتغلت بخدمة زوجها عن خدمتهم ". 


قال: وأمّا من خرج من الأولياء لغير سكنئء فليس له الرّحلة بالولد». 

010 قوله: ازّمِنِ)» الزَّمِن: هو الذي طال مرضه زماناء ينظر: المعرب للمطرزي» ص 
.)51١(‏ 

(؟) أخرج هأبوداود["/ »]١١١‏ من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه»ء عن جده 
عبد الله بن عمروء «أَنَّ امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء. 
وثديي له سقاء. وحجري له حواءء وإن أباه طلقني» وأراد أن ينتزعه مني» فقال لها 
رسول الله كَلِةِ: أنت أحق به ما لم تنتكحي»». وهو في التحفة [5/ 171]. 

() هذا التعليل وما بعده؛ نقله التلمساني في شرح التفريع [/1/ 5 177 عن الأبهري. 
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ولآن زوجها يشنأ ولدها من غيره ويمقتهم ويبغضهم., فيلحقهم ضررٌ في 
ذلك» فوجب لأوليائهم أخذهم من أمهم. فإن كانت لهم جدةٌ أو خالة فهي أحق 


+ صاع + 


بهم من الأولياء. 


[0١٠16١]مسألة:‏ قال: وإذا ثغر الصبي. أدب أبوه وعلّمه ثم ؛ يصير إلى أمه 
يكون معها|(١01",‏ 

إنّما قال ذلك؛ لأنَّ في أدبه صلاح] ومنفعةً له في العاجل والآجل» وقد 
قال النبيئٌ يَكِةِ فيما رواه الحسن» عن سمرة» عن النبي َل أنّه قال: «مَا نَحَلَ وَالِدَ 
لَه َل نأب حصن »!”' وقال :هلبع ارو 
عَلَيْهَا لعشر)9). 

فللأب أن يؤدّب اه ويعلة ما يَصَلحَه دين ودني» ويتقلب بالليل وأوقات 
حاجته إلى اقة 

والإثغار: هو سقوط سن الصبيء مأخوذ من الثغرء وهي ثلمة تكون في 
11 1/1] الشيء» وكذلك الصبي إذا وقع 0 يكون قد انثلم و 


)١(‏ فى المدونة[؟1/ 0/8؟]: «يؤدّبه بالتهار» ويبعثه إلى الكتّاب» وينقلب إلا أمّه بالليل فى 
حضانتتها». 

(0) المختصر الكبير» ص ».)35١5(‏ المدونة [؟5/ 70/8]. النوادر والزيادات [0/ .]1١‏ 

(0) أخرجه الترمذي [7/ ٠07‏ 5]» وهو فى التحفة [5/ ١7‏ ]. 

(4:) أخرجه أبو داود[١/‏ 7/80]ء وهو فى التحفة .]7"1١1١//5[‏ 
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]١1571[‏ مسألة: قال: وإذا كُنَّ النساء عند أمهنّ في كفايةٍء فالأب أولئ 
بهن إلا أن تكون أمهنَّ لها كفاية وحررٌ وأمانة فلا يخاف عليهنّ في موضعهنٌ 
فتكون أولئ بهن 

وإنما يُنظر في ذلك - عندما يُحْتَاجٌ إليه - إلئ الذي هو أفضل وأكفاأ 
وأحرز. - يعني : للولد -. وليس هؤلاء يشبهن الصغار. 

وإذا لم يؤمن موضع المرأة لابتتهاء أخَذت منها©. 

إِنّما قال ذلك؛ لأنْ النساء عورةٌ يحتاج إلئ حفظهنً والاحتياط لهِنّ؛ 
لِمّا لايؤمن عليهنَ من الفساد؛ وما يكثر ضرر وقوعه بهنء فيجب أن يُنظر إلئ 
الأصلح لهنّ في الحرز والكفاية والأمانة ويحكم لهنّ بالكون فيه» إن كان ذلك 
في موضع أمهنّ فهي أحق, وإن لم يكن كذلك. كان أبوهن أو غيره من ذوي 
أرحامهرن أولئ بهن. 

وإنما يُنظَرٌ في ذلك إلئ ما هو أصلح لهنَّ وأحرز كما قال مالك يجتهد فيه 
الحاكم حسب مايراه صلاح لهنَّ» وقد قال الله عَزَّ وَجَلَّ : «إن أُرِيِدُ إِلَّا الاضْكمَ 
مَاأَسْتَطَعَتٌ ‏ [هود:88]. 

فإذا لم يكن للولد صلاحٌ - وبخاصةٍ النساء - في كونهنٌ عند الأم» أخذوا 
منها وجعلوا عند غيرها. 


وكذلك الأبء إذا لم يكن في كونهنَ عنده صلاحٌ لهن؛ لأنّه لايقوم بهن 


(1) المختصر الكبير» ص .)75١0(‏ المدونة [؟5/ /90؟7]. 


ولا يراعيهنً» بأن يكون سكيراً فاسقا لا يتعاهدهنً» أخذوا منه. يفعل الحاكم ما 
برا اكب للرلك. 


]١671[‏ مسألة: قال: ويُقضئئا للخالة بولد أختها في حضانتهم'". 
كه إِنْما قال ذلك؛ لأنّ الخالة شقيق الأم؛ فلها من الشفقة عليهم قريبٌ 
شفقة أمهم» فصارت أولئ بحضانة الولد”". 


2 سنيف لوي : ف ا 

ورَوَىْ إسماعيل بن جعفر: "2 عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن هانئ بن 
هاني ءا وهبيرة "2 عن علي رضي الله عنه قال:1١/:18١/1]‏ «لَنَا خَرَجَمَا من مَكة 
2 سرهم م6 ل ىس سس ترس دع م ل ل ساك سس 7 : 4 اس 
َبعَنَنَا بنْتَ حَمْرَةَ تَنّادِي: يَا عَم يَا عَم فَتَنَاوَلَهَا عَلِيُ رضي الله عنه فَأحَذَ بِيَدِمَاء 


2 1 2 2 كه ل سه 527 معد أ ا م له 0 1 
فقال: دونك بنت عَمَْكْ. فحَمَلهاء فقال جعفر: ابنة عميء وخالتها تحتي» فقضئ 


بها التي صَلَن الله عَلَيّْهِ لِكَالَيَهَاء وَقَالَ: الكَالَة بمَنْْلَة الم 

)1١(‏ المختصر الكبير» ص ».)35١05(‏ المختصر الصغير» ص (: ١‏ 56)» المدونة [7/ /70 و 
4ه التفريع مع شرح التلمساني [13128/1]. 

(؟) نقل التلمساني في شرح التفريع 1778/11 هذا الشرح عن الأبهري. 

() إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي» ثقة ثبت»ء من الثامنة. تقريب 
التهذيب» ص .)١17(‏ 

(4) هانئ بن هانئ الهمداني الكوفي» مستورء من الثانية. تقريب التهذيب» ص .)١٠١١8(‏ 

(0) هبيرة بن يريم الشبامي الكوفيء لا بأس به» وقد عيب بالتشيع» من الثانية. تقريب 
التهذيب» ص .)٠١١8(‏ 

(5) أخرجه أبو داود [7/ ».]١١7‏ وهو في التحفة [1/ 457]. 
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ورَوّئ الشوري» عن أبي بردة” عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي 
قال: (وَقَضَيئْ بِهَا لِجَعْمَرء لِأنَّ حَالَتَهًا عِنْدَهُ)”"» يعنى: النبئ عَكلِِ. 
]١67[‏ مسألة: قال: وتقرٌ الجحارية عند جدتها فى حضانتهاء إلا أن تضعف 


أو تكون ميدكة 7 


كه نما قال ذلك؛ لأنَّ الجدة أحق بحضانة ولدها بعد الأم؛ لأنّها تدلي 


بالأم. 
فإذا ضعفت عن القيام بالولد أَخمذ منها الولد؛ لأنّه يلحقهم الضرر بتراك 


[5؟167١]مسألة:‏ قال: والأم أولئ بحضانتها وإن تزوجت. مالم يدخل بها 
زوجها"". 


010( قوله: بردة»» كذا في شب» وهو خطأء صوابه: فروة» وهو: فروة بن الحارث الهمداني 
الكوفيء ثقة» من الخامسة. تقريب التهذيب» ص (11/5). 

(0) أخرجه أبو داود [7/ 1١١7‏ وهو في التحفة [/1/ 5 47]. 

(9) المختصر الكبير» ص »)75١5(‏ المختصر الصغير» ص ١5(‏ 0)» مختصر أبي مصعب» 
ص (3"59). النوادر والزيادات [0/ 1١‏ ]. 

(4:) المختصر الكبير» ص »)7١7(‏ المختصر الصغير» ص (*5 ١‏ 0)» المدونة [7/ /70]: 
مختصر أبي مصعب» ص (3209)» التفريع مع شرح التلمساني [/1/ 7377]. 


لوهم 5 1 ١‏ 
شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
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5 يعني: أنَّ الأم أولىئ بحضانة الجارية ما لم يدخل زوج الأم بها؛ لأنّها 
بدخوله بها تشتغل عن ابنتها وتعاهدها لها. 

وكذلك تكون الأم أحق بحضانة بنتها وإن تزوجت البنت مالم يدخل زوج 
البنث بها؛ لأنّها لا تستغنى عرء خدمة الأم وقيامها بها إلا يخدمة الزوج لها وقيامه 
مد ممحى: عبن م ولامي 000 ُ 
عليها. 

]١1575[‏ مسألة: قال: والجدة للأم أولئ بحضانة ولد ابنتها من الجدة 
للأس. وأوليئ من ولاة الولد0". 

© إنما قال ذلك؛ لان الجدة 3 أم الام - تقوم مقام الأم؛ لأنها تدلي بالام 
وهي أصل الأم؛ فكانت أولئ بالولد من الجدة أم الأب؛ لأنّه لما كانت أمهم أولئ 
بهم من أبيهم» فكذلك أم أمهم أولئ بهم من أم أبيهم. 

وكذلك هي أولئ بهم من جميع أولياء الولد؛ لأنْها أشفق عائ الولد وأرفق 
6م 

وأحق الناس 0/1/ب]بحضانة الولد: الأمء ثمّ الجدة أم الأمء ثم الخالة 
أت الآد قن الخذة أ الأب قث الأب ث3 احت الأن:وس. العمة إن لويك: 

0 ل ل ا ل ا وي : 

أبء ثم الأولياء إن لم يكن عمة» علئ هذا الترتيب تكون حضانة الولدء يُقدَّم فيها 


010( المختصر الكبير» ص .)35١7(‏ المدونة [57/ 09؟7]. 


من كتاب البيوع 2 
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كل من كان أشفق علئ الولد وأرفق به من غيره؛ فإن عَدِمَ أو حدث شيءٌ يوجب 
أخذ الولد منه» كان من بعده أولئ علئ هذا التنزيل. 

]١677[‏ مسألة: قال: وليس للأم ولا للجدة أن يخرجوا بالولد عن نسبه”". 

5 إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ في ذلك ضرراً عليهم؛ لأنّهِ يُجهل نسبهم ولا يُدرئ 
من همء ويفقدون بفقد الأولياء لهم وتعاهدهم إياهم» وفي ذلك ضررٌ عليهم. 

[1570] مسألة: قال: وإن تزوجت الأم. فالجدة أولئ إذا كانت غير ذات 
روج» إلا أن يكون زوجها جدهم فتكون أولئ بهه””. 

كه إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الأم إذا تزوجت اشتغلت عن خدمة الولد وحضانتهم 
بخدمة الزوج» والزوج أيض] يشنؤهم ويمقتهم؛ فكانت جدتهم أولئ بهم إلا أن 
يكون لها زوج أجنبىٌ منهم» فليست أحق بهم؛ لمقته لولد غيره. 

فإن كان زوجها جدهم, فهي أحق بهم؛ لأنّه لا يمقت ولده ولا يقصيهم؛ 
لأنهم أولاده. أعني: ولد بنته. 
)1١(‏ المختصر الكبير» ص .2)35١5(‏ النوادر والزيادات [60/ 14 ]. 


6 المختصر الكبير» ص .»25١5(‏ المدونة[559/5”5].ء النوادر والزيادات [5/ 59].؛ 
التفريع مع شرح التلمساني 11/ /8]. 


]١167[‏ مسألة: قال: ولاِكَلّفَ النفقة عل جدته”2» ولا يعطيها أجر 


حضانةء إلا النفقة علئ ولده قط”"» وكذلك الأم إذا قامت عليهم. لا نفقة لها ولا 
أجر حضانة". 

إِنْما قال ذلك؛ لأنَّ حضانة الأم والجدة حقٌ للولد عليهم» ليس يجوز 
لهم الامتناع منه؛ لأنَّ الله عَزَّ وَجَلّ جعل ذلك حقا عليهم, ببيان رسول الله وَل 
فليس لهم أجرة علئ فعل شيءٍ واجب عليهم فعله. 

ألا ترئ: أنّه لا أجرة للمرأة في قيامها علئ ولدها 1//ب: وحضانتها لهم 
إذا كانت تحت أبيهم؛ لأنَّ ذلك حقٌ عليهاء فكذلك إذا فارقها. 

وكذلك الجدة والخالة وأشباههما ممن عليهن الحضانة» ليس يجوز لهِنْ 
أن يأخذن أجراً عليها. 


[57] مسألة: قال: والجدة أولئ من الخالة”'. 


)١(‏ قوله: «علئ جدته»» كذا في شبء ولعلها: #جدتهم)» كما يقتضيه السياق» وفي البيان 
والتحصيل [777/5]: «وسألته في الرّجل يكون له الولد. فيصيرون لجدتهم من 
أمّهم بموتٍ من أمّهم أو تزويج» أيكلف أبوهم مع النفقة عليهم النفقة علئ جدتهم أو 
أجر حضانتها إياهم؟». 

() قوله: «قط»ء كذا في شب. 

(9) المختصر الكبير» ص ».)235١5(‏ البيان والتحصيل [5/ 177 7]. 

(4:) المختصر الكبير» ص »)3١7(‏ المدونة [7/ /75]. النوادر والزيادات [0/ 09]. 


من كتاب البيوع 2 


إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الجدة تدلي بالأم وتقوم مقامهاء فهي أولئ. 


[0 ] مسألة: قال: والخالة أولن من العمة0". 
© إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الخالة تدلي بالأم» وهي شفقة الأم» فصارت أولئ 
من العمة. 


3 ] مسألة: قال: ومن طلق امرأةً وهي تُرْضِعْء فألقت ابنها إليه» حت 
إذا فم أخذته؟ 

فقال: إن كان لها عذرٌ لتركها الرضاع, فإنها أولئ بحضانته. تكون تركته 
لوجع أو قلة دَرٌَّء ولم تتركه رفضا له”". 

نما قال ذلك؛ لأنها إذا تركته لعذر» لم يكن تركها على وجه المقت 
للولد وقلة الشفقة عليهم؛ فلها أخذهم بعد ذلك؛ لأنّها تركتهم للعذر لا رغبة 

فأمّاإِذا تركتهم لغير عذرء فليس لها أن تأخذهم بعد ذلك؛ لعدم شفقتها 
عليهم., ولأنه لا يؤمن منها أن تتركهم ثانية فيضر ذلك بهم؛ لأنهم ينقطعون عن 
)١(‏ المختصر الكبير» ص »)23١7(‏ المدونة [7/ 059 7]. النوادر والزيادات [0/ 04]. 


(؟) المختصر الكبير» ص (707». النوادر والزيادات ]1١/4[‏ التفريع مع شرح 
التلمساني 1/1/ 777]» البيان والتحصيل [51/ 19]. 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 


رضاع مَنْ قَدْ أَلِفوارضّاعهء ويضر أيضا بأبيهم ذلك؛ لأنّه يحتاج أن يطلب لهم 
من يرضعهم» وفي ذلك ضررٌ علئ الولد''". 

]٠7[‏ مسألة: قال: وإذا تزوجت المرأة» فأخذ الأب ولده منهاء ثم 
طُلَّفَتء فليس لها إليهم رجعةٌ ولاحقٌّ لها فيهم”". 

إِنْما قال ذلك؛ لِمَا ذكرناه: أَنَّمَا إِذا تركتهم, ثمٌ طلب الأب لهم من 
يرضعهم ويكفلهم. ثم أرادت أمهم أن يُرَدُوا إليها بعد طلاق زوجهاء لم يكن لها 
ذلك؛ لأنَّ في ذلك ضرراً علئ الولد؛ ولأنه لا يؤمن منها أن تتركهم ثانية وتتزوج» 
وفي ذلك ضررٌ علا الولد. 


»مم ١6"[‏ ] مسألة: قال: وإذا طلق الرّجل المرأة فطرحت ولدها إلى 
أبيهم استنقالاً لهم'". ثم أرادت أخذهم. فليس ذلك لهاء إلأآن تكون طرحتهم 
من عذر أو انقطاع لبن, فإِنَّ لها في ذلك عذرً"". 


نما قال ذلك؛ لِمّا ذكرنا: أَنَّهاإذا تركتهم لغير عذرء عَلِم قلة شفقتها 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [1/ 1735]» هذا الشرح عن الأبهري. 

(0) المختصر الكبير» ص »)73١5(‏ المدونة [5/ /0؟7]. 

(6»9 قوله: «استثقالًا لهم»» كذا في شبء ونحوه في النوادر والزيادات [5/ 1١‏ وفي 
المطبوع: «استبقاءً لأبيهم». 

(*) المختصر الكبير» ص .2)255١5(‏ النوادر والزيادات [0/ .]5١‏ البيان والتحصيل 
[ه/ /ا١؟؟)].‏ 
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على ولدهاء فإن رُدُوا إليها لم يؤمن أنْ تتركهم ثانية» وفي ذلك ضررٌ علئ الولد 
ماما 

فإن كان لها عذرٌ في تركهم رُدُوا إليها؛ لأنَّ تركها لهم ليس لقلة الشفقة 
عليهم والرفق بهم إِنّما هو لعذرٍ كان لها. 

]١155[‏ مسألة: قال: وإذا طلق العبد الحرة وله منها ولد فنكحت. فهي 
أولئ بالولد منه» وليس هو في ذلك مثل الحرء إلا أن ياف عليه عندها الضرر. 
كاذ كن وفب نحي قا 

5 إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ العبد مشغولٌ بخدمة سيده عن خدمة ولده والقياء 
عليهم وتعاهدهم. فكانت أمهم أولئ بهم وإن كان لها زوح؛ لها وإن كانت 
تشتغل بخدمة الزوج عن خدمتهم» فهي أشفق عليهم وأرفق بهم من أبيهم. 
تفسازت اذلنيا ليله العلةة لأن الآ مسق ا كوم سنويو أله لاا من 
نفسه شيئاء أعني: أنه لا يتصرّف إلا بإذن سيده. فهو في خدمة ولده وتعاهدهم 
أقل تصرّفا من أمهم؛ لأنَّ أمهم لا تَمْلَكُ رقبتهاء وأبوهم فتّملّك رقبته وخدمته. 


)010( المختصر الكبير» ص 2)7١١/(‏ النوادر والزيادات [0/ 17 ]. البيان والتحصيل 
[ه/ ::"]. 


]١55[‏ مسألة: قال: ومن تزوج امرأةً ولها بنث صغيرة يَعْلَّمُ بذلك, ثم 


بنئ بها وهي معهاء ثم قال لها بعد: «أخرجيها عني), فليس ذلك له". 


5 إِنُْما قال ذلك؛ لأنه لا يجوز له أن يفرق بين الابنة إذا كانت صغيرة 
وأمها؛ لأنَ ذلك حقٌ لهما جميعاء وفي ذلك ضررٌ عليهماء وليس له أن يفعل ما 
يضر بهماء وقد قال النيجٌ صلئ الله عليه 0:/:1/ب: وسلم: «لَاضَرَّرَ وَكَا إِضْرًَارَ)”", 
وقال الله جل وَعَرّ: «وَرَبَتْحكمْ القن جور حك ين كمأل 
دَخَأْتَ م بهن قَإنْلّ ريا مَحَأْثّم بهرك * [انساء:70]» فأخبر سبحانه 93 الربيبة 
تكون في حجر المتزوج بأمهاء وقد رُوِيَ عن النبيئ كَل أنه قال: لا مُوَلَ وَالِدَةٌ 
عَلَى وَلَدِهَا”". أي: لا يفرّق بينهما. 

]١65[‏ مسألة: قال: ويلزم المرأة رضاع ولدها ما كانت تحته؛ يعني: 
تحت الزوج - أم الولد -. فإذا طلقها لم يلزمها. 

ولا يكون ذلك عليها وهي تحته إذا كانت الشريفة الموسرة التي ليس لها 
مثل يُرْضِع» فذلك علئ الزوج إذا كان قويا. 

)٠(‏ المختصر الكبير» ص ».2)3١7(‏ النوادر والزيادات [0/ 57]. الجامع لابن يونس 

.]20١5/9[ 


(0) تقدّم ذكره في المسألة رقم ١١78‏ . 
() أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ 97/١71‏ ]. 
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وكذلك يكون لها من النفقة بقدر الغنوا واليسر؛ لأنه نكحها وهو يعرف 
حالهاء وينفق علىا خادمها وإن كانت لا تخدمه"'. 


كه إِنّْما قال: (إِنّ علئ المرأة رضاع ولدها إذا كانت تحت أبيهم؛؛ لأنَّ الله 


ع 
6 2-2 


عَزَّ وجل قال: لوَالوَدتُ رْضِْنَ أَوْلَدَهُنَ حو عامل لِمَن اد أن يُعَ اعد * 
البقرة:50]» فألزم الله سبحانه بعموم هذه الآية الوالدات يرضعن أولادهن إذا 
كن تحت أبيهم. إلامن خرج من هذه الآية بدليل» وهي التي لا تطيق الرضاع؛ 
لذن مثلها لا يقدر عليه ولا علئ إمساك الصبيان 5 والقيام عليهم» فليس 
تكلف ذلك؛ لأنّ في ذلك إضراراً بهاء وقد قال الله تعالئ: #لا تُصَصَآد وَلدَما 
ولد ها © [البقرة:5؟]. 

ولأن العرف جار بأنَ مثلها لا تكلف مثل ذلك قال الله سبحانه: 
#وَعَاشْرُوهُنَ الْمَعْرَوفْ * السءنه:]» وقال تعاليل: #خَذالْمفْوواسَالْمرَفٍ »* 
[الأعراف:144]» أو لتعذر لبن» فليس عليها ذلك؛ لأنها لا تقدر عليه. 

فأمًا إِذا كانت ممن يقدرء وجب عليها أن ترضعه أو تكتري له من يرضعه 
من مالها؛ لأنَ ذلك حٌّ عليهاء فعليها أن تفعله بنفسها أو بمن يقوم مقامها. 

فأمًا إذا طلّقها زوجهاء أعني: أبا الولد» فليس 7/2/3 عليها أن ترضع ولده: 
وعلئ أبيه أن يُرْضِع له. إِمّا بأن يعطي أمه أجرة رضاعة» وإما استرضع له من 
غيرها. 


6 المختصر الكبير» ص »)3١17(‏ المدونة [5/ 5 17١‏ التفريع مع شرح التلمساني 
[5/ ه:: و8// 5١"7]ء‏ النوادر والزيادات [0/ 07]. 
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والدليل علئ أنه ليس عليها أن ترضعهم بعد الطلاق بأجرة”' كما عليها 
ذلك قبل الطلاق» قوله تعالل: #َإنَ أَرَصَعْنَ1 ونان هن بوره 4 [الطلاق:1]» وقال 
جل اسمه: #وإنتعاسرم فسارضع لَه أ # [الطلاق:7]» وذلك بعد الطلاق» فعلم 
بهذا أَنّه ليس عليها أن ترضعهم بعد الطلاق بغير أجرة إلا أن يكون أبوهم ممن 
لايقدر علئ أجرة الرضاعء ولا مال للولد» فعليها أن ترضعهم علئ طريق الإعانة 
لهم؛ لأنّه لا يجوز لها أن تفعل ما يؤدّي إلئ تلفهم» كما لا يجوز ذلك للمسلمين 
جملة أن يفعلوه بمن احتاج إل 

وقوله: «إنه ينفق علئ امرأته حسب ما تحتاج إليه» وعلئ قدر حالها من 
الغنئ واليسر»؛ فلأنه علئ ذلك دخل» فعليه أن يقيم بكفايتها أو يطلقها إن لم 
يقدر على ذلك. 

وليس له أن يتنقصها من قدر كفايتها؛ لأنْ ذلك يضر بهاء كما ليس له أن 
يتتقص غيرها من مقدار قوتها وما يصلحها؛ لأنّ كفاية كل إنسانٍ علئ حسب 
حاله» وقد قال الله تعالئ: طعَلألْوسِقَدَرُموَعَلَالْمُفَرِهدَرُهُ © (ابتر :+01 وقال جل 
وَعَرَّ: # لِسْفقٌ دُوْسَعَةٍ من سَعَيِوُ * [الطلاق:"]» وقال تعالل: #وَعَاشْرَوهُنَ بالْمَعْروفٍ * 
[انساء:15]» وليس من المعروف أن يكلفها ما لم تجر عادتها به ولا أن يقطعها عما 
دخلت عليه من النفقة على قدر حالهاء كما لو دخلت عا أنَّه لا يقدر علئ النفقة 
عليها على حسب حالهاء أو لم يقدر علئ الوطء أو أشباه ذلك» لم يكن لها أن 
تطالبه بأكثر مما دخلت عليه. 


وقوله: «وينفق عليا جاريتها»؛ فلآن عليه أن يُخدِمها إذا كانت لآ تخدم 


)١(‏ قوله: «بأجرة»» كذا فى شبء ولعلها: «بغير أجرة». 


من كتاب البيوع 2 


نفسها والخدمة من كفايتهاء فعليه أن يكفيها 12/11/ب: ذلك وينفق علىا من 
مكذميا» لذن ؤلاف الاين نينا مد 

وإن كانت ممن تخدم نفسهاء لم يلزمه ذلك”"'. 

]١6710[‏ مسألة: قال: وللمرأة أن تسترضع لولدها إذا لزمها ذلك وهي 
تحت الزوج. إذا كان لها عذر أو عل" . 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ رضاعها ولدها إذا كانت تحت أبيهم لازم لها إذا 
كانت ممن يرضع ويتكلف ذلك. فلها أن ترضعهم بنفسها أو من يقوم مقامها إذا 
اختارت ذلكء أو كان لها عذْرٌ من مرض أو غيره. 

]١168[‏ مسألة: قال: وإذا كان للمرأة الولد الصغيرء فأرادت أن ترمى به 
إل عمه وتَدكِح, فليس ذلك لهاء إلا أن يكون له من المال ما يُسْتَرْضعٌ له فيكون 
لها أن تلقيه إل عصبته وتنكح. 

وليس لها أن تطرح ولدها مكانها علئ زوجها حتئ يطلب له مُرضع. 

و 

ولو كان لا يقبل من غيرها وثبت ذلك. المت رضاءة”. 

600 نقل التلمساني في شرح التفريع [7/ 545 54]» عن الأبهري طرف من شرح المسألة. 


66 المختصر الكبير» ص 2)7١١/(‏ النوادر والزيادات [0/ 7 0]. 
69 المختصر الكبير» ص 2)7١١/(‏ النوادر والزيادات [0/ 07 ]. 


إِنْما قال ذلك؛ لأنَّ في رميها لولدها وترك رضاعهم ضرراً عليهم؛ 
فليس لها أن تفعل ذلك؛ لأنَّ إعانتهم وإحياءهم قد لزمهاء فليس لها أن تمتنع منه. 

فإن كان لهم مال كان لها ترك ذلك؛ لأنهم يستغنون بمالهم عنهاء ويسترضع 
لهم أبوهم أو عصبتهمء وعليها أن ترضعهم حت يجدوا لهم من يرضعهم. 


فإن لم يجدوا من يرضعهم أو وجدوا فلم يقبلوا الرضاع إلا منهاء لزمها أن 
ترضعهم وتجبر علئ ذلك؛ لأنَّ في ترك رضاعها لهم مضرةً عليهم؛ ولعلّ ذلك 
يؤدي إلئ تلفهم؛ وليس لها أن تفعل ما يؤدي إلئ تلفهمء وقد لزمها إحياؤهم كما 
يلزم جملة المسلمين أو أحدهم إذا تعيّن الفرض عليه أن يطعم الجائع ويبسقي 
العطشان ويكسو العاري. وأشباه ذلك» 1/4/1 فكذلك هي قد لزمها رضاعهم 
حت يستغنوا بغيرها. 

وقوله: «إِنَّ لها أن ترمي به إل عمه وعصبته إذا كان له مالٌ» وليس لها 
أن ترميه إذا لم يكن له مالٌ». فإنّهِ يعني بذلك: إذا كان للولد مال لا العم ولا 
العصبة؛ لأنّه ليس علئ العصبة ولا العم أن ينفق عليه؛ لأنّ نفقة الأصاغر تلزم 
الأب وحده إذا لم يكن للولد مال ليس تلزم الجد أبا الأب ولاعم] ولاغيره 
من العصبات. ولا ذوي الأرحام من النساء والرجال» وسنذكر حجة ذلك في 
موضعه إن شاء الله. 


]١59[‏ مسألة: قال: وولاة الولد بالخيار علئ الأم؛ إن وجدوا من يرضعه 


بدون ما ترضعه انتزعوه منهاء إلا أن ترضعه بذلك. 


من كتاب البيوع 0 


فإن وجدوا باطلآه كان ذلك لهم, إلا أن ترضعه أمه كذلك. 


هه 


ولا يُقبّل في ذلك قول الأب: «إني قد وجدت»», حتئ يُعْلّم ذلك» وليس له 
أن يأتى بمن يضار الأم برضاعةٍ باطلة”". 

5 إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ علئ أبي الولد وأوليائهم أن يفعلوا بالولد وماله ما 
هو صلاحٌ لهم فإذا وجدوا من ترضعه بأجرةٍ هي أقل من أجرة الأم استرضعوا 
غير الأم؛ لأنَّ في ذلك توفيراً لمالهم. 

وكذلك إن وجدوا من يرضعهم بغير شيء» ارتضعوا له ولم يدفعوا أجرة 
الرضاع إل الأم إذا طلبت ذلك إلا أن ترضعهم بمثل الأجرة التي ترضع غيرهاء 
أو ترضع بغير شيء» فتكون الأم أولئ بهم؛ لأنّه قد توفر عليهم مالهم؛ وهي أشفق 
عليهم وأرفق بهم من غيرهاء فصارت أولئ بإرضاعهم لهذه العلة. 

وكذلك إذا كان الأب قليل ذات اليد فوجد من يرضع ولده بأجرة قليلة 
أو بغير شيءء فله أن يدفع ذلك إليهم دون أبيه.”"؛ لأنّ في ذلك رفق] به إذا لم 
يقصد بذلك الضرر بالولد وأمهم. 

فأمًا إن كان غني) لا توَّثّرٌ عليه أجرة 4/0 ب: رضاعهم.» فليس له أن يعدل 
بهم عن أمهم إلى غيرها وإن كانت ترضع بغير شيء؛ لأنه يقصد بهذا الضرر 
بأمهم» وليس يقصد توفير الأجرة عليه. إذا كان يُعْلَم أن مثله لا يؤثر عليه توفيرها 


)١(‏ المختصر الكبيرء ص .»3١7/(‏ المدونة51/ ٠05‏ 7]» مختصر أبى مصعب. ص 
(5"”). النوادر والزيادات [60/ 07]. 


(؟) قوله: «أبيهم»» كذا في شبء ولعلها: «أمهم». 


سير 


إن أخرجها من ماله» وقد قال الله عَرَّ وَجَل: #لا نْصَآت وَلِرَه وله ولا مولود لَه 


وَلَدِوٌ وَعَلَ أَلْوَارث مِكلُ ذلك # [البترة:+00]» أى: لا يضارء فليس للأس أن يضر بأ 
7 و 1 ِ 2 يم ا 
في رضاع ولده. وليس للأم أن تضرٌ أيضا بأبيهم في رضاعهم. 


والضرر في ذلك كله هو علئ ما فسرناه: أن يفعل الإنسان فعلاًيَخْرُحٌ 


بهعما يعرفه المسلمون بينهم ويَّخْرّجُ عن عشرتهم, وقد قال الله بل وَعَرٌَ: 
#وَعَاشْرَوَهْنَ ياْلْمَعْرَوفِ # [انساء:15]» فمن خرج عن العشرة المعروفة والعرف 
الجاري نه عنه» وقد قال الله تعالئ: #إإنَ أَرِيِدُ لا الْاصَكَمَمَا أسْتَطَعْتُ © اعرد ندم 
وقال: #إومائري أن تَكْوْبَمِنَلْمْصَلِحِنَ © [القصص:18] . 

]١1١4٠0[‏ مسألة قال: وأم الولد تعطئ رضاع ولدها إذا مات سيدها”". 

إِنْما قال ذلك؛ لِمّا ذكرناه: أن الزوجة إذا طلقها زوجها لم يكن عليها 
رضاع ولدها؛ لزوال النكاح الذي لزمها معه رضاع ولدهاء فكذلك أم الولد 
إذازال ملك سيدها عنها بموته لم يكن عليها رضاع ولدهاء وكان لها الأجرة 
في رضاعهم إذا كان للولد مالٌ» وإن لم يكن لهم مال لزمها أن ترضعهم حتئ 
معني اتغيريها عل اها ذكر ناف 


[1641] مسألة: قال: وقد قيل: إذا كان الرّجل موسراً فوجد من يرضع 


() قوله: «فمن»»ء كذافى شبء. ولعلها: «فما». 
(0) المختصر الكبير» ص .)35١8(‏ النوادر والزيادات [60/ 1١‏ ]. 
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إِنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا كان موسراً فعدل برضاع الولد عن أمه. كان 
مضراً بهاء وليس له أن يفعل ذلك؛ لأنّهِ لم يقصد الرفق إذا كان لا يُوَّثّرُ عليه توفير 
أجرة رضاعه: وإنما 1/1401 يريد الإضرار بأمه. وليس ذلك له. 

فأمًا إذا كان معسراً فله ذلك؛ لأنّهِ إنّما يقصد الرفق به لا الإضرار بأمه. 


]١15457[‏ مسألة: قال: وإذا كانت المرأة موسرةٌ وزوجها معسراً فأرضعته. 
لم تتبعه بشيءٍ مما أرضعته به(". 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنّهِ إذا كان معسراً فليس عليه رضاع ولده؛ لأنّه لا يقدر 
عليا ذلك. وقد قال الله عر و ءا لا دكي آنَمنَفْسَا إل وَسَعها * [البقرة:187]» 
وقال تعالئ: للا نْضَآنَوَلِدَهولدِهَا ولا مولُود لَمُوَلروءٌ #لابقر:00 فولد 
المعسر هم من فقراء المسلمين» وهو كذلك. وإذا كان كذلكء كان رضاعهم 
علا وجه القربة إلى الله تعالن والحسبة» فليس لها أن تتبعه بأجرة ذلك. إذ ذلك 
ليس واجبا عليه. 


0010 المختصر الكبير» ص »)7١/(‏ المدونة [70577/5]. النوادر والزيادات [65/ 07]. 
(0) المختصر الكبير» ص (7508) البيان والتتحصيل 51/01 .]١‏ 


ولأنّ ذلك منها علئ وجه الحسبة» وقد لزمها أيض) إعانتهم بالرضاع؛ لأنّها 
مت لم تفعل ذلك أدئ إلى تلفهم. 


]١65[‏ مسألة: قال: ويُمْرض للمرأة علئ زوجها إذا كانت ترضع ما تقوئ 
به على رضاعهاء وليس المرضع كغيرها""'. 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ المرضع تحتاج من النفقة والمؤنة إلى أكثر من 

هاء فعلئ زوجها أن يعطيها ما يكفيها من النفقة وولدها في رضاعهاء على 

حسب كفايتها وحالها من حاله» وذلك علئ ما يعرفه الناس في بلدهم ووقتهم 
وحالهم؛ وعلئ قدر اجتهاد الحاكم في ذلك,ء وقد قال الله تعالئ: # لفق ذُو 
سعوٌ من سعيّه- [الطلاق:7]» وقال تعاليئل: #وع] الْوَلُودِ أ ل 0 با مروف *# 
البقرة:177» فعليه أن ينفق عليها حسب كفايتها بالمعروف. 

وقدرَوَّئ هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: «أنَّ هنْدَاً قَالَتْ: يا 

سُولٌ الله إِنَّأبَاسْفْيَانَ رَجُلٌَ شَحِبِحٌ لايُعْطِيني ما يَكْفِينِي وَوَلَدِي بِالمَعْرُوفِء 
يفيض ولي َل لها شُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيّْه 3ب وَسَلَمَ: 
خَذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَّكِ بِالمَعْرُوفٍ)”". 
)1١(‏ المختصر الكبير»ء ص .22١08(‏ النوادر والزيادات 157/51 المنتقئ للباجي 


.]١١8/:5[ 
. 1١5 (؟) تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ 
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تدك كنات اللههبوسطنة تيه ضنانة ‏ اللمظليف أن غلنة التحل أن من هلق 
امرأته وولده بقدر ما يكفيهم بالمعروف. لا وَكْس وَلَا شَطَط. 

]١555[‏ مسألة: قال: وإذا هلك الرّجل عن الحاملء فنفقتها عليها. 
ورثته ولا عل عصبته رضاعه"'''. 

بعر توا قال ؤللةة لآ العيثك قناز مكمه جالهوضار لغيرومن الشرماء 
أو الورثة» فليس تجب للحامل نفقة في مال غير الزوج؛ فعليها أن تنفق علئ 
.٠‏ امن مالها'". 

فإذااوضعت الحمل كان رضاعه من ماله؛ لأنّه ليس عليها أن ترضعه إذا 

فإن لم يكن له مال لم يكن علي ورثته ولا علئ عصبته رضاعه؛ لأن رضاع 
الولد ونفقته علئئ الأب إذا لم يكن للولد مالٌ» دون غيره من العصبة وذوي 


أرحامه. 


60 المختصر الكبيرء ص ».)3١8(‏ المختصر الصغير» ص ».220١5(‏ التفريع مع شرح 
التلمساني [/1/ 55 7]. 


(0؟) نقل التلمساني في شرح التفريع 57/11 "1]» هذا التعليل عن الأبهري. 


فإن قيل: إن علئ الوارث أن ينفق عليه؛ لقول الله عَرَّ وَجَلَّ : #وعَلَ الْوَارثِ 


مِثُلْ ذلك 4#[ البقرة:#م ]10 , 


فيل: معنئ قوله: #إوَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلْ دَلِكَ 4. راجع علئ أن لايضارء. 
والنسق عليه رجع لا علئ النفقة؛ اسع اي عد ود وس 


نفقة الزوجات» وهو قوله سبحانه: #وعز الولو له ورهن وكسوئنَّ بالمعرُوفٍ” 4 أراد 

عبر مس يسمي لفقنة الووسنانكة» لأن البو اريت لذ ثرت 
أن تقوم مقامه في المعنئ الذي وجب من أجله نفقة الوارث. 

وقد قال مخالفنا في هذه المسألة: «إنَّ الصبئ إذا كان له ابن عم وخالٌ» أنَّ 
نفقته عل خاله وأن ميراثه 51/03/] لابن عمه إذا مات»)”"» فقد ألزموا النفقة غير 
الوارث وأسقطوها عن الوارث. 

فهذا نقض لقولهم» وترك لظاهر ما احتجوا به من قوله تعالى: #وَعَلَ الْوَارثِ 
مِثْلْ ذلك 2# أنه النفقة7". 


.]1/87 /١1[ المغني‎ ,]7١9/50[ ينظر الاعتراض في: المبسوط‎ )١( 
.]١١9/7[ ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )0( 
نقل التلمساني في شرح التفريع 517/171 7]» شرح المسألة عن الأبهري.‎ )0( 
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]١1646[‏ مسألة: قال: وإذا استرضع الأب لابنه وقد ماتت أمه ثم يموت 
أبوه قبل تستوفي أجر رضاعها: 

©> فما أرضعت في حياة أبيه. فذلك لها في مال أبي الغلام. 

>> وما كان بعد موته» ففي مال الغلام”". 

نما قال ذلك؛ لأنَّ ما أرضعته في حال حياة الأب فذلك كان واجبا 
علىئ الأب» فتؤخذ من ماله أجرة ذلك؛ لأنْ ذلك كان لازم) له. 

فإذا مات سقط عنه الرضاع والنفقة علئ ولده؛ لأنّ ملكه قد انتقل إلئ غيره؛ 
فصار ما أرضع به الصبي في ماله دون مال الأب» ودون سائر ورثته؛ لأنّه ليس 
علا ورثته أن يسترضعوا له» ولا علئ أمه أن ترضعه بعد موت أبيه”"» فصار ذلك 
في مال الصبي دون غيره. 

]١557[‏ مسألة: قال: وإذا استرضع الرّجل لابنه فدفع إليها نفقة سنةِ» ثم 
هلك ابنه بعد شهر أو شهرين. فإنْه يحاسبها بقدر الشهور ويأخذ ما فضل عندها””. 

كه إِنّما قال ذلك؛ لأنّ أجرة الرضاع إِنّما تستحقه المرضعة بالرضاع المدة 
التي استأجرهاء فإذا مات الصبي رجع عليها بما بقي من المدة؛ لأنها لم تستحقه» 
)١(‏ المختصر الكبير» ص »)73١8(‏ المدونة [/ 1506 البيان والتحصيل [0/ .]١5/‏ 
(؟) المسألة التي ذكرها ابن عبد الحكم مفترضة في صبي ماتت أمه. فكلام الشارح 
(20) المختصر الكبير» ص .23١/8(‏ النوادر والزيادات [6/ 57 90]. 
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كما لو اكترئ غلام] ليخدمه سنة فمات قبل السنة» رجع من الأجرة ببقية السنة» 
وكذلك يرجع عليها بما دفع من النفقة للصبي تمام السنة؛ لأنّه قد بقي في يدهاء 
فعليها أن ترد ذلك إلئا أبيه. 


[1641] مسألة: قال: ويفرض للمرأة إذا خاصمت زوجها في نفقتها 
ولها عيال ورقيق: مُذّ من7"' حنطةٍ بمد مروان: وما يصلحها من الزيت والحطب 
والكسوة. 

وإن كان موسراًء زِيدٌ في الحنطة 0/0/0 علئ مد مروان في كل يوم ويجعل 
لها شيء من اللحم. ومن وسط الكسوة مما يكسو الناس. ْ 

فأمَا الخ" والعضب”" والسمن والعسلء فلا يفرض ذلك علي أحدٍ. 

وليس ذلك عليه أن ينفق علئ رقيقهاء إلا علئ خادم؛ فإنه لا بد لها من خادم 


يخدمها!؟20, 


000 قوله: «مدٌّ من»» كذا في شبء وفي المطبوع: «مدان». 

فم قوله: «الخز»» هو جنس من الثيابء كان يصنع من وبر الدوابء ثمٌّ أصبح يصنع من 
الحريرء ينظر: المصباح المنير» ص )١18(‏ النظم المستعذب 7/51 777] المطلع 
علئ أبواب المقنع» ص (57/8). 

(9) قوله: «والعَضًب»». هي ثيابٌ موشاة تعمل باليمن» ينظر: المحلئ لابن حزم 
.]7757/٠١[‏ المغرب للمطرزي» ص .)71١1(‏ 

050 من قوله: "علئ مدّ مروان»؛ إلئ هذا الموضع. ساقط من المطبوع. 

(5) المختصر الكبير» ص :»)275١68(‏ المختصر الصغير» ص ))0١7(‏ مختصر أبي مصعب» 


من كتاب البيوع 1 
6ه إِنّما قال ذلك؛ لأنّ الله تعالن قال: 5 َالوَلِدت رَضدَن أولدهن حون 
مين لِمَنْ أرَادَ أن م م وَعَلَأَلْولُودِ لَه دهن سوحن بالمحروف" #البقرة:+5ء 
- الله وَل الأزواج أن يتفقوا علئ أزواجهم ما بهن إليه حاجةٌ في القوت 
وما يتبعه من الأدم والكسوة؛ عل حسب حاجتهن وكفايتهن وحالهن من حال 
الزوج؛ على ما قد جرئ من عرف الناس في البلد الذي هم فيه في مثلهم بقدر 
كفايتهم. وعلىلا قدر اجتهاد الحاكم في ذلك. 

فيفرض لها من القوت والأدم والكسوة بقدر حاجتهاء وقد قال الله تعالئ: 
#علَ] لوس قد ره وعل لمعي رهد ره 7#البقرة دعم وقال: سق عقون عو" 
[الطلاق:0]» وقال: #وعَاسْرَوهنّ بالمعروفٍ #انسا:ه1]» وقال: مإِنَ ري دلا الٍاصَلَمَ 
ما أَسْتَطَعَتٌ #الهردتهه]. 

فعلئ الحاكم أن يفعل ما هو صلاحٌ للزوج والزوجة» ولا يفعل ما هو ضررٌ 
علئ واحدٍ منهما من تكليفه ما لا يقدر عليه» أو ينقص الزوجة عما تحتاج إليه. 

فهذاهو الأصل في اعتبار مقدار نفقة الزوجة وفرضها علئ الزوج» يُرجع 
في ذلك في كل بِلدٍ إلئ ما يعرفونه”" في الحنطة والزيت واللحم والحطب وغير 
ذلك من الأدم» ما لا يستغنون عنه. 

وقوله: «مد مروان»» فلا أعرف كم مقداره» وهو شيء يعرفه أهل المدينة» 
ولكن هو علئ حسب كفاية الناس بالمدينة. 


() إلئ هذا الموضع من شرح المسألة» نقله التلمساني في شرح التفريع [5/ 54 5]. 


ماع شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 

ب تسيييث اببس . 

وكذلك قال مالك في كمّارة اليمين: (إنَّ المد عندنا بالمدينة كافي)"2, 
يعني: مد النيئ صلئ الله عليه» فأمّا في سائر المواضع فيشبعهم غداءً وعشاءً. 

فكذلك نفقة1/ :٠/ب]الزوجات»‏ علئ كل إنسانٍ أن يقيم بكفايتها عل 
حسب حالهم وعرفهم في بلدهم» في قوتها وأدمهاء وسائر مصالحها وكسوتهاء 
ليس لذلك حدٌّ محدودٌ وهو علئ اجتهاد الناظر فيه على حسب الوقت. 

وقوله: «إنه لا يفرض لها العصب والخز والسمن والعسل»». فإنما يعني 
بذلك: أهل مدينة الرسول يكل لأنّ أحوال أكثرهم تقصر عن ذلك. 

فإن كان فيها من يحتمل حاله ذلك وحال زوجته» وتحتاج إلئن ذلك وعليه 
دَخَلء فعليه أن ينفق عليها ذلك ويكسوهاء وَإِلّا فارق إن امتنع منه وطالبته بالفراق. 

روطع يار الأمعباو د كاد عرنوس اوعجرو بار أو سيدا من لوت 
وعسل وسمنٍ وخر ووشيا " فإنَّ عليه أن ينفق عليها ما تحتتاج إليه في قوتها 
اي وكسوتها حسب كفايتهاء وَإِلَا فارقها؛ لأنّه علئ ذلك دخل. 

وقة كنا أن اعنز ذلك سوفترة حبي كقاكها وجا نوا من سالهة عل ينا 
قد جرئ العرف في بلدهم ووقتهم. 

وقد رَوَئْ حماد. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها. 

ورواه الزهري» عن عروة؛ عن عائشة: «أنَّ هِنْدَا بنْتَ عُيَْقَ جَاءَث إِلَى 
)١(‏ ينظر: المدونة [591/1]. 


ه66 قوله: «ووشي»». الوشي: نوع من الثياب الموشية» والشوب الموشي: المرقوم 
والمنقوشء ينظر: المغرب للمطرزي» ص (5/85). 


من كتاب البيوع 2 
11 
التي لِك فَقَالَتْ: يَارَسُولٌ الله: إِنَّ أبَاسْفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَهُ لا يُمْطِينِي مَا 
َكْفِينِي وَوَلَّدِيء فَقَالَ لَهَارَسُولُ الله يل حخذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُونٍ)": 
فهذا هو الأصل في مقدار وجوب نفقة الزوج علئ الزوجة: أن ذلك على حسب 
كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف. 
وقوله: (إنَّه ليس عليه أن ينفق علئ خدمهاء إِلّا واحداً» فلأنّ الخادم 
الواحد لا بد للمرأة منها”" إذا كانت لا تخدم نفسهاء وأقل ذلك هو واحد فليس 
عليه أن ينفق عل أكثر منه؛ لأنّها تستغني عنه. إلا أن تكون تحتاج إلئ أكثر من 
خادم لمرض أو عذره أو تكون المرأة ممن لا يكفيها خادم” ". 
060 


. ١1١15 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 

00( قوله: «منها». كذا في شبء ولعلها: «منه»» كما في تتمة السياق. 

(9) يوجد سقط في القطعة الموجودة من النفقة بعد هذا الموضعء وقد نقل التلمساني في 
شرح التفريع 1/// 5 4 ””]» عن الأبهري شرح المسألة التالية: 
نفقة المرأة التي تطلّق وبها حمل 
[4 - (وإذا أبأنها فاّعت الحملء لم تعط نفقة حملها حت يظهر» وظهوره 
بحركته؛ فإذا ظهر حملها أعطيت نفقة الحمل كلّه من أوُّله إلى آخره. 
وإذا أعطيت نفقة الحمل» ثم انفش الحمل ففيها روايتان : إحداهما أنه لا يرجع عليها 
بشيء» والرواية الأخرئ: أنه يرجع عليها بالنفقة) 
قال في شرح التفريع [/1/ 5 5 "7]: «قال الأبهري: لأن إيجاب التفقة على الزوج حكمٌ 
وليس يجوز أن يحكم في مالٍ أو غيره حتىل يتيقن وجه الحكم والتفقة لها حتئ يظهر 
حملهاء وظهوره بحركته» ولكن تنفق علئ نفسها من عندهاء فإذا ظهر حملها أعطيت 
لق التجدل من أذلهة إل أرية. 


3+ ب 581 ]١15‏ مسألة: قال: ويلزم الرّجل النفقة علئ ابنه حتئ يحتلم 
وعلى ابنته حت يدخل بها زوجها. 


فإذا رجعت إليه بموتٍ أو فراق, فلا نفقة لها عليه0". 


8 اناق ذلك لآن للد تعر فالعاوة ا 1 133 للريط 4 
[الطلاق:" ]» فأوجب الله تعالل علا الأب أن يرتضع لولده وأن يقوم بكفايته؛ أنه 


غير مستغن بنفسه فكان ذلك واجبا عليه حتئ يستغني بنفسه. وذلك بأن يحتلم 
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الغلام؛ لأنّه حينئبٍ يلزمه الخطاب ويقوئ علئ التصرّف والكسبء أو تتزوجٌ 
الجارية ويَدْخْلٌ بها زوجها؛ لآنها تستغني بنفقة زوجها عليها عن نفقة أبيها؛ أو 
تتصرّف لنفسها ببروز وجهها ومعرفة مصالحها. 


وقال أيضاً: «واختلف إذا أنفق عليها فانفش الحمل عنهاء هل يرجع عليها بشيء أم 
ل 
فذكر ابن الجلاب في ذلك روايتين؛ وكذلك قال الأبهري في مختصر ابن عبد 
الحكم). 
وقال أيض)َ: «ووجه القول الثانى: أَنّهَا أخذت ما لها أن تأخذه فى الظاهرء ولا يتين 
في الحال أَنَّهَا غير مستحقة» فإذا انفقت لم يكن عليها رد ذلك. 
قال الأبهري: ولكل قولٍ وجة والأقيس أن عليها ردٌ الثفقة إذا لم تكن حاملاًء كما أن 
علئ الإنسان رد ما قد حكم به الحاكم وإن لم يعلم في حال حكمه أن ذلك ليس له 
غير أنه انتكشف له ذلك في ثاني حال». 

)١(‏ المختصرالكبير» ص »)3١757(‏ المختصر الصغير» ص (*577))» موطأ ابن وهب» 
كتاب القضاء في البيوع» ص (8 ١‏ 0 المدونة [؟١/‏ 7517 و75609]. التفريع مع شرح 
التلمسانى [/1/ /5 7]. 


من كتاب البيوع 00 
١ 1١11١‏ 


كاقل الس لاب نان وى عليه حبي: لا أن بجلات ليها مال 
يستغنيان به عن نفقة الأب. فينفقان من مالهما دون مال الأب. 


وقوله: (إِذَا رجعت إليه بموتٍ أو فراقٍ فلا نفقة لها)؛ فلن فرض النفقة قد 
زال عن الأب بدخول الزوج بهاء فلا يعود ذلك إليه» وكذلك إِذَا بلغ الغلام وهو 


0 


صحيح. ثمٌ زّمِن فلا نفقة علل أبيه؛ لأن فرض النفقة قد زال عن الأبء ولا يعود 


إليه إلا بدلالة. 


١ 


]١544[‏ مسألة: قال: ولا يحايبُ الرجلٌ ولده"" إِذًا لم يكن له مال وإنما 
يحاسبه من يوم يحدث له المال فيما يستقبل» عرض كان أو عينً". 

]نما قال لك #لآن فقن أن محورة لو لذو مال عانوه قلسن تجرد زه 
أن يحاسبه في ماله بنفقةٍ تلزمه. 

وانما محا من كن ومنت او لبعد 50 لأد فرط ننه يقل بون 
الأب ويصير في مال الابن» سواءٌ كان ماله عينا أو عرض إلَّا أن يعلم أنَّ الأب 
تبرع بالنفقة عليه» أو لم يرد الرجوع بها في مال الابن» فلا يكون له أن يحاسبه 
حينكل؟ لأنّ نفقته كذلك هو علو 0/4/3 وجه الحسبة والصلة. 


60 في موطأ ابن وهبء كتاب القضاء في البيوع» ص :2٠١9(‏ «ولا يحاسبُ الرجل ولده 
بما أنفق عليه في صغره». 
00( المختصر الكبير» ص »)7١7(‏ موطأ ابن وهبء كتاب القضاء في البيوع» ص .)٠١9(‏ 


]١55٠0[‏ مسألة: قال: ولا يلزم الأم النفقة على ولدها”". 


5 إِنّما قال ذلك؛ لأنّ الله تعالئى جعل نفقة الولد علي الوالد دون الأم» 
بقوله عَرَّ وَجَل: اَن أرَصَعن لك ضوهن جور أجورهر َه 1 الطلاق: + وقوله: #وَإن ف أَوْلتِ 
عل ولتي حَقَّ يصن حجن للد : +1 ولم يُلْزِم الأم النفقة علئ ولدها. 

وكذلك ليس في السّنَة إلزام الأم النفقة علئ ولدهاء وإنما ذلك علئ الأب. 
وقد قال النبيٌ يَكَِةٍ لهند: «خذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرٌُوِ)”"» حيث قالت له: 


إنَّ أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف. 


فثبت بدليل الكتاب والسّنّةه أن النفقة علئ الأب دون الأم. 


26 )أيه م "ا ا ال ل 5 َه 
فأمّا من جهة النظر؛ فلن النساء لما كن ممّن ينفق عليهم ويرّفق بهنء لم 
يجب عليهنً أن يُنْفِمَنَ علئ أولادهن» وقد قال الله سبحانه: #اَلرَجَالُ قَومُورت 


سر 


عَل الما ابمتاويعا دك اله تسهي عَلَ بَعْضِ وَيِمَآأَنمَمُوأمن أَمَولِهِمٌَ ننه ا" 
فأمّا نفقتها على أبويها فذلك عليها إذا كانا محتاجين؛ لأنها قد أمِرَت بالبر 
وو ار 2 َه 

بهماء وفرض عليها أن لا تعقهماء وليس من البر إجاعتهماء فالنفقة عليهما واجبة 

0010( المختصر الكبير» ص »)7١7(‏ موطأ ابن وهبء كتاب القضاء في البيوع» ص ))٠١9(‏ 


[/ همع]. 
(؟) تقدّم ذكره في المسألة رقم 1١15‏ . 


كاب لس ص 

عليها بإجماع العلماء, فأمّا على ولدها فغير واجبةٍ؛ لعدم قيام الدليل علئ ذلك» 
ولاآن خرهة الولك انون حرم ال بود 

[661١]مسألة:‏ قال: ولا يلزم الرّجل النفقة عل أخيه ولا أخته. ولاعلئ 
ابن ابنه. 

ويلزم المرأة النفقة علئئ أبيها وإن كره ذلك زوجها"". وإن أحاط ذلك 
بمالها"". 

كه إِنْما قال: (إِنّه لا يلزمه النفقة علئ أخيه ولا علئ ابن ابنه»؛ فلعدم قيام 
الدلالة على وج وب النفقة عليه لهما؛ لأنّ وجوب نفقتهما هو علئ غيره؛ فلا 
ينقل إليه إلا بدلالةٍ. 

ألا ترئ: أنّه لا نفقة علئ الجد لابن ابنه إِذَا كان أبوه باقيآ» وكذلك لا نفقة 
علئ أخيه إِذَا كان أبوه باقي] موسراً. 

وإذا كان كذلك»1/؛»/ بعلم بهذا أنَّ فرض النفقة في الأصل ليس علئ 
الجد ولا علئ الأخ, وأنَّ ذلك علئ غيرهما. 


)1١(‏ جملة«وإن كره ذلك زوجها». مكانها [ في المطبوع من موطأ ابن وهب. 
ص »)١ ١٠5(‏ فتستدرك من هذا الموضع. 

(0) المختصر الكبيرء ص :))7١7(‏ المختصر الصغير» ص (75715)» موطأ ابن وهبء كتاب 
القضاء في البيوع, ص .2»3١9(‏ المدونة [777/71]. التفريع مع شرح التلمساني 
[/ا/ 1ه" ]. 


رك 1 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 


فإن قيل: قد قال الله عَرَّ وَجَلّ : وَل لوا لوَارثٍ محل مِكلُ لِك 1#البقرة 0]ء وهذا 
يوجب أن تكون النفقة علئ كل وارث ”2 . 

قيل له: معن قوله تعالئئ: ##وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دك #» راجعٌ علئ أن لا 
يَُارٌه علئ النفقة؛ لأنْ النفقة للولد لم يقد لها ؤكْرٌ هاهنا فيرجع النسق عليهاء 
نهنا 9 ايده 6 2 2000 نبأو 58 
او بجي ويا وس 

وقد رَوَئ أشعثء» عن الحسن» عن مجاهد» عن ابن عباس : (#إوَعَلَ أَلْوَارِثِ 
5 مِكْلْ ذلك 6 قَالّ: لا يَضَادً)27. 

وكذلك قال الشعبي» والضحاك» وغيرهماء قالوا: لا يَضَارٌ. 

وقد قال مخالفنا في هذا: (إِنَّ رجلا لو حَلّفَ جده أبا أمه. وابن عمه؛ كان 
الميراث لابن عمه. والنفقة علئل جده أبى أمه)”*'» فقد جعل النفقة عل غير 
وارثء وكذلك يقول في الخال والعمء أن النفقة علئ الخالء والميراث للعم؛ 
وهذا خلاف أصله الذي بناه» فعلم بهذا فساد قوله. 

95 0 م 59 5 8 . 2 

وقوله: إن المرأة تلزم النفقة علئ أبيها وإن كره زوجها؛ فلآن نفقتها على 
أبويها حقٌ من الحقوق التي تلزمها في مالهاء كالزكاة وأرش جناية وشبه ذلك» 


. ١555 تقدّم ذكر الاعتراض في المسألة رقم‎ )١( 

(0) نقل التلمساني في شرح التفريع 1/1/ “01 7]» شرح المسألة عن الأبهري. 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة )]١1١ /١١[‏ والبيهقي في السنن الكبرئ /١71[‏ /17]. 
0 ينظر: المسألة رقم ١045‏ . 


من كتاب البيوع 2 
0 
فليس لزوجها منعها من ذلك كله؛ لأنَّه حقّ عليها في مالهاء كما أنه ليس له منعها 
من حقوق الله عرْ وَجَل عليها في بدنهاء مثل الصلاة والصيام؛ وغير ذلك من 
العبادات. 


]١15517[‏ مسألة: قال: ولا يأخذ الرّجل من مال ولده شيئًا إلا بإذنه إلا 
يحتاج فينفق عليه ابنه'"'» فضا عن نفسه وأهله”". 

66 إِنَّما قال ذلك؛ لأنَّ الرّجل لا يملك مال ابنه كما لا يملك رقبته. 
ف 
«لايَحِلٌ مَالُ امْرِي إ إلا عَنْ : طيب نَفْسٍ هنه0". 

فأمًا إِذًا كان محتاج) فإنّه يأخذ منه بقدر حاجته؛ لأنَّ علئ الابن أن ينفق 
علئئ أبيه إِذا أمكنه ذلكء فإن لم يمكنه لم يكن عليه أن ينفق علئ أبيه؛ لأنّه أحق 

وقد رَوَئ حماد بن زيده عن عاصم؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: 
اجَاءَوَجُل إلى الي يك :اوس سُولٌ الله مَعِي دِيَارٌ قَالَ: أَنْفَِهُ عَلَى نَفْسِكَ 


َالَ: مَعِي آكَرٌء قَالَ: َنْفِقَهُ عَلَْ رَوْجَتِكَ قَالَ: مَعِي آكَرُ قَالَ: أنه عََئ وليك 
قَالَ: مَعِي آحَرٌ قَالَ: َنْفِفَهُعَلَى حَادِمِكَ» ثَالَ: مَعِي آكَرُ قَالَ: أَنْتَ أَعْلَّمُ نم قَالَ 
)1١(‏ جملة: «فينفق عليه ابنه»» مكانها [ ا ] في موطأ ابن وهب» ص (5 ١ ٠‏ ). فتستدرك 


من هذا الموضع. 
(0) المختصر الكبير» ص »)27١7(‏ موطأ ابن وهبء كتاب القضاء في البيوع» ص .)٠١4(‏ 
(9) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١5١‏ . 


ل 6 


6 َي 
كِ ك: انفق على 
0 


سول الله َكِ: تقول رَوْجَدكَ: َنِْقْ عَلَتَ وَإِلا طَلََّنيء ويَقُولُ و 
ا : أنِْقْ عَلَيَ أو بعْنِي»”" فكان الإنسان أولئ النّاس 
بماله حتئ يستغني» ثم زوجته؛ لأنّ نفقتها تجري مجرئ المعاوضة ثم ولده 
الذي لا يستغني عنه بنفسه» وكذلك أبواه. عليه أن ينفق عليهما إِذَا كانا محتاجين. 
وكل ذلك فيما يَفْضُلُ من قوته وما يحتاج إليه لا فيما هو محتاجٌ إليه. 


ره 


]١1557*[‏ مسألة: قال: ولا يأخذ الرّجل من مال والديه إلا بإذنهما”". 
5 إِنّما قال ذلك؛ لأنّهِ لا يملك مال والديه؛ ولا يجوز للإنسان أن يأخذ 
بت 01 5 


2222 


[66©5١]مسألة:‏ قال: وللرجل أن يحرج ولده إِذَا بلغ ". 


لماافال للق لأن فرقى تنتعه عله بلاط لوقه ١‏ كان سعدا عدر 


010( أخرجه ابن خزيمة [5/ ».]١6١‏ من طريق حماد بن زيد» عن عاصم. عن أبي صالح, 
عن أبي هريرة» ولم أقف عليه من طريق عاصم عن ابن سيرين عن أبي هريرة. 

00( المختصر الكبير» ص (777)» موطأ ابن وهب. كتاب القضاء في البيوع» ص (1 .)١ ٠‏ 

(9) المختصر الكبير» ص .)3١7(‏ 


من كتاب البيوع 2 
10 كد 
زمِن» فله أن يُخرجه؛ أنه قد استغنيل عن أبيه وَكُوْنِهِ عنده» قال مالك: «وقد فعل 
عمر بن الخطاب)7'. 


٠ 6[‏ ] مسألة: 0,:.,ب: قال: وإذا أنفق الرّجل علئ ولده ولهم مال قد 
ورثوه» وكتب ما أنفق عليهم. فلمًا هلك. أراد الورثة أن يحاسبوهم: 

©> فإن كان لهم مال موضوعٌ فليس عليهم غُرْم ما أنفق عليهم إِذَا لم يقل 
ذلك عند موته. 

©> وإن كان لهم مال قد استنفقه فلم يوجاء فإنهم يحاسبون بما أنفق 
عليهم: 

> وإن كانت أموالهم حيوان أو عروضاًء حوسبوا". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ نفقته عليهم من ماله وتَرْكَهُ أن ينفق عليهم من 
أموالهم إِذَا كان غنيا» دلالةٌ في الأغلب أنه لم يُرد النفقة عليهم من أموالهم, وأنه 
أرادها من ماله؛ فليس للورثة أن يرجعوا عليهم بذلك؛ لأنَّ أباهم تبرّع بالنفقة 

َتَرَكَ مالهم لهم إلا أن يأمر بذلك الأب عند موته فيُعْلّم أنه لم يرد التبرع 


فأمًا إِدًا كان مالّهُم عروض) أو حيوان) أو عقاراً فأنفق عليهم من ماله فإنَ 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) المختصر الكبير» ص ))7١7(‏ موطأ ابن وهبء. كتاب القضاء في البيوع» ص ,)٠١9(‏ 
النوادر والزيادات [0/ /1]. 


للورثة أن يحاسبوهم؛ مِنْ قِبّل أن نفقة الأب عليهم من ماله تجوز أن تكون إِنّما 

8 5 15 وس اك ٠‏ كيل ان ُُ 0 2 00 
هي حت يبيع العروض والعقارء ثم يأخذ ما انفق من ثمن ذلكء وليس تركه النفقة 
هاهنا من مالهم التي يحتاج إلئ بيعها كتركه من المال الذي يمكن التَصرّف فيه 


]١565[‏ مسألة: قال: وليس علئ الابن الموسر أن يُحِجَ أباه من ماله”". 

إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ الابن عليه أن يقيم بمؤونته لِقَوتِهِ وكسوته» ويعف 
فرجه إن احتاج إلى ذلك. فأمًا الحج به فليس يلزمه؛ لأنّه لافرض علئ أبيه إِذَا لم 
يقدر عل المشيء أو لم يكن له مال يحج به إِذًا كان لا يقدر علئ المشي. 


و 
ع 
امه 


[لاه ه٠١‏ ] مسألة: قال: وعلئ الررجل أن يُنفق على 
إِذا كان زوجها محتاجً”". 


إِذَا كانت تحت زوجء 
إِنّما قال ذلك؛ لأنّ علئ الابن أن ينفق عليز أمه إِذا كانت محتاجة إلى 
نفقته» [1/83/1] سواء كان لها زوج أو لم يكن. 
كلو . كار : 5000 1 
الاترئ: أنهّالولميكن لهازوحٌ وكانت تصلح للزوجء لم يكن له أن 
يُجْبرَها علئ التزويج ولا يطالبها بذلك لتزول عنه النفقة» وإن كانت قادرةً على 
)١(‏ المختصر الكبيره ص (11)» البيان والتحصيل 7/./01*]. 


(0) المختصر الكبير» ص ,.)3١7(‏ المدونة[7577/75].ء النوادر والزيادات [17/65 ]؛ 


من كتاب البيوع 2 
548” 


الاستغناء بنفقة الزوج عن ابنهاء فكذلك إِذَا كانت تحت زوجء ولم تكن مستغنية 
0 006 
ويعريها وهو قادرٌ عليا أن يكفيّها مؤونة ذلك. 

. مسألة: قال وليس علوا الرّجل أن ينفق علا جده ولا علا جدته”‎ ]١155[ 

> إِنّما قال ذلك؛ لأنَّه قد حال بينه وبين فرض النفقة عليه غيره؛ إذ ليس 
اقل فرضيا علبي لأن ننفة الاين علي أبيه الاأديا نوو ق نمه كلك ع1 
الابن الأدنيل أن ينفق علا أبيه دون ابن الابن. 

ألا ترئ: أن كل واحدٍ منهما إذًا كان موجوداً موسراًء كانت النفقة على 
الأقرب منهما دون الأبعد ولم يشتركا فيه» فكذلك إِذَا عدم الأقرب. لم يلزم 
الأعدة لآن أضل وعكويها لست عليه 

ولافصل بين نفقة الجد والجدة في ذلك؛ لأنَّ أصل الجد والجدة ووجوب 
نفقتهما وميراثهما هما الأبوان. 

ألا ترئ: أنهما لايرثان مع وجود الأبوين» فكذلك لا يلزم ولد ولدهما 
النفقة عليهماء ولا يلزمهما أيضاًَ النفقة على ولد ولدهما؛ لما ذكرناه. 


6 المختصر الكبيرء ص .)3١7(‏ المدونة 7377/51 1ء التفريع مع شرح التلمساني 
/ا/ 7ل الجامع لابن يونس [1١؟/ 4١‏ ]. 


[1664]” مسألة: قال: ويُقَضَئْ علئ الغائب في الدَّين ويُقِسَمُ عليه 
الرّبع”". 

ولا يقضئ عليه في الرَّبْع إِلّا أن يكون قد خاصم عند القاضي ووقعت عليه 
البيّنة واستقصئ حجته وسأله عما يريد ثمّ هرب عنه. فليّقَضٌ عليه وإن كان 
غائب. 


قر تمننا قال: (إنه يُقضئ علئ الغائب في الدَّين ويقسم عليه الرّبْع)؛ 
فلن الله عر وَجَلّ أوجب علئ الحاكم أن يحكم بالحق علئ من ثبت عليه ولزمه 
ببينةٍ تقوم لمدعي الحقء أو إقرار مِنَّ الذي عليه الحق؛ لأنَّه لولم يحكم لصاحب 
الحق حتئئ يحضر الذي عليه الحق»1:/:/ب]ِلَّمَا شاء أحذ أن يُبْطِل حق غيره 
ويؤجَره عن محله إِلّاغاب, ثم لم يَحْكُم عليه الحاكم إِلّا فعل ذلك» فكان يؤدي 
هذا إل الإضرار بالناس في حقوقهم وتأخيرها عنهم» وليس على صاحب الحق 
أن لآ يقي مد عليه اللحي لآنه ل يمكته فنع فين ذلك وحنظه حت ليخي 
ولو كُلَّفتَ ذلك» لأضر ذلك به وبالذي عليه الحق. 


وإذا كان كذلكء؛ وجب أَنْ يُحْكَمَ له بالحق علئ من ثبت عليه؛ غائب] كان 


)١(‏ هذه المسألة جاءت متصلة بما قبلهاء في المختصر الكبير والصغير» وقد جعلتها 
منفصلة» ووضعت لها باب مستقلاً في الفهرسء كما هو في التفريغ لابن الجلاب 
.]١595/1[‏ 

(؟) قوله: «الرّبّع)» هي مفرد رباع» وهي الدون والأرضونء كما سيذكر الشارح. 

(0) المختصر الكبير» ص (17١7)؛‏ المختصر الصغير» ص (770)) مختصر أبي مصعب» 
ص (550).» التفريع مع شرح التلمساني 5917/1 ]. 


من كتاب البيوع 2 
01١‏ 

أو حاضراء وقد قال النيئٌ صلئ الله عليه: «البَيمَةُ عَلَن المُدَعى ي وََالِيَمِينُ عَلَى 
المُنْكِر)”"» والبينة إنّما يقيمها المُدَعِي لَيَحْكَم له بهاء لا لتَسْمَعَ من غير حُكم بها؛ 
لالدالآ كيه رذلك شين :قاذ أقافنها الدذعى عر غافن أو حنا ضير شوك ع فنه 
وكيم له بها. 

وقد حكم النبيٌ يَلِْةِ على أبي سفيان وهو غائبٌ لهند وولدها بالنفقة عليه 
فى ماله وأمر هنداً أن تأخذ ذلك من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف. 

فرّوَئ الثوري وأبو أسامة وابن نمير”"» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 


آل هر 8 


عائشة قالت: ١جَاءَتْ‏ هِنْدٌ بْت عَتْبَة إلى رَسُولٍ الله يك نَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن 


بَاسْفْيانَرَجلّ جيم ونه لابنطيني مايخفيني وَوَكدِي فَقَالَ سُولٌ الله يكل 
خذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوٍ)". 


ورَوَئ معمر» عن الزهري» عن عائشة ذلك”"". 


أب جو ٠‏ 0 له ع 
وقد قال مخالفنا"': إنه تسمع البينة علئ الغائب في وجوب نفقة امراته. 


. ١191/ تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 

(0) عبد الله بن نميرء بنون» مصغرء الهمداني» أبو هشام الكوفي» ثقة» صاحب حديث 
من أهل السنة» من كبار التاسعة. تقريب التهذيب» ص (06017). 

(69 تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١1١15‏ . 

(8) أخرجه عبد الرزاق[557/9١].‏ 

(5») المخالف في هذه المسألة» هم الحنفية» ينظر: المبسوط »]1794/١11[‏ بدائع الصنائع 
.]١ 7١ /5[‏ 


حدجم شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
0 


ويُدْفَع ذلك إليها من ماله إذا كان له مال عين عند رجل؛ أمره الحاكم يدفع إلى 
امرأته إذا طالبت بالنفقة وإن كان غائب]0". ْ 

وكذلك يقول: في الرّجل يدَعِي وكالة رجن وادّعئ رجل قِبّل الموكل 
كان ]. لوكي أن يقست الوكالنة علنن لقانب 2 ينض ؟ ف فى ماله في البيخ 
والشراء من غير حضور الموكل'". 

فقد قضئ علي الغائب وألزمه 8/0/3 الوكالة» وتصَرَّفَ الوكيل في ماله 
من غير حضور المُوَكّلء وقد يجوز أن يكون الشهود كذبوا أو غلطوا في الوكالة 
والشهادة بها 

فإن قيل: قد قال النبيٌ َك لعلي : «إذا ذا أَنَاكَ كَ الحَصْمَانِء فََا تَقضِينّ لِأَحَدِهِما 
نا أن تَسْمَعْ من الآخر70” . 

قيل له: إِنّما أراد بذلك إذا حضرا. 

ألا ترئ: إلئ قوله: (إِذَا أنَاكَ الحَضْمَان»ء فهما جميع) حاضران. 


ولأنه ليس في هذا ضررٌ أن لا يحكم حت يسأله» وفي غيبة أحد الخصمين 
ا ا ا 
وقوله: «إنَّه لابة 2 بقْضَئْ عليه في الرّبَاع)؛ فلأنَ الرباع وهي الدُور وكذلك 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 7/51 ؟]. 

(0) ينظر: البحر الرائق [/ا/ ١1‏ ]. 

(9) أخرجه أبو داود[5/١١7].»‏ والترمذي [7/ »]١7‏ وهو في التحفة [/1/ 19 7]. 
(4) ينظر الاعتراض في: المبسوط /١7[‏ 19] بدائع الصنائع [5/ 7 ”3 1]. 


دعم 77 ظ 
الأرضونء هي مأمونة بعيدةٌ من التلف. فوجب انتظاره حتئ يَقَدَّم؛ لجواز أن 
تكون له حُبجّةٌ لخروجه مما شهد عليه به. وليس في تأخر بيع ذلك ضررٌ علئ 
صاحب الحق في خوفه أنْ يتلف أو يتلف مال خصمه: فأمَا إذا كان عينا أو 
عروضا فإِنّهِ يُخْسَئ تلفها إذا لم تبّع عليه» فكان في بيعها صلاحٌ للذي له الحق 
والذي عليه الحق جميعا. 

وقد قال مالك: (إنَّ الرباع تباع علىئ الغائب ويِقُضَئ دينه منهاء كما يُفُضئ 
من غيره من أمواله)”". 

وهذا هو الصحيح؛ لأنَّ في ترك بيعها ضرراً بصاحب الحق» وسواءٌ كانت 
مما يسوغ تلفها أم لا؛ لأنّه لا منفعة له في بقائها علئ ملك الذي عليه الحق» وإنما 
يتتفع إذا بيعت ودفع حقه إليه من ثمنها"". 

[50١1]”“مسألة:‏ قال: ومن قَلَّسَ©». فقد حلت حقوق النّاس عليه. 


وكذلك من مارت . 


.]١١6 /5[ ينظر: المدونة‎ )١( 

(؟) نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ /59]) هذه المسألة عن الأبهري بتصرف. 

(*) هذه المسألة متصلة بما قبلها في شبء وقد جعلتها منفصلة» ووضعت لها باب مستقالا 
في الفهرسء كما في التفريغ لابن الجلاب 59/71 7]. 

(54) قوله: «فلسّ»». الفلس والتفليس: حكم الحاكم بخلع كل مال المدين لغرمائه؛ لعجزه 
عن قضاء ما لزمه» ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي [0/ 17 .]١‏ 

(4) المختصر الكبير» ص »)27١5(‏ المختصر الصغير» ص (578)» المدونة [5/ 47]» 


عاد شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
1 
0 


5 نما قال ذلك؛ لأنَّ المبت قد بطلت ذمّته التى كان الدَّين بها متعلّقا 
ووجب قسم ماله بالموتء والدَّين مقدّمٌ علئ الميراث» ولا خلاف في ذلك. 

وكذلك إن فَلْسَ؛ لأن صاحب الدين إِنّما رضى بذمّة سليمةٍ من العيب؛ 
فإذًا قَلّسَ فقد طرأ عيبٌ لم يرض به عند المداينة» فحلٌ حقه لهذه العلّة. 

وأيض] فلمًا وجب تفرقة ماله علئ الغرماء»11/,«/ب] كان هو أحدهم, وقد 
رُوِيّ عن النيك صل الله عليه: «أَنَّهُ حَلَعَ مُعَاذاَمِنْ مَالِه وَقَسمَهُ عَلَى غُرَمَائه)!". 


[13/ مسألة: قال: ولا يباع حرٌء ولا يؤاجر في دين" 

5 إِنمَا قال ذلك؛ لآن بيع الحر غير جائز بوجهٍ من الوجوه؛ لآن ثمنه حرام 
كتحريم ثمن الخمر والخنزير» بل هو أوكد؛ لحرمة الحر. 

ولا يؤاجر أيض] في دَيِنْ؛ لأن المع وكن فال و 1ك در 
دوكر ل لت #اولسرت قا نسي ننه تعالترة انار الععسسى صقا علدنا 
يقضى دينه. 


التفريع مع شرح التلمساني 91/ 19]. 
)1١(‏ أخرجهابن ماج ه[”7/ 57 5]» وهو فى التحفة71/ .]١5‏ وقد نقل التلمسانى فى 


شرح التفريع [9/ 5]» شرح المسألة عن الأبهري. 
(0) المختصر الكبير» ص .)"١5(‏ النوادر والزيادات /١١[‏ لا و8 ]. 


من كتاب البيوع تت 


لوجوب إنظار الله تعالىا إياه حو يديا قد تع بع اميت أ ارس 
فهو خلاف ما أمر الله به من إنظاره حت / يجكل. 


وهو أيض]َ إضرارٌ به» وقد قال رسول الله عَكِْدِ: «لَا صَرَرَ صَرَّرَ وَلَاإِضْرَارَ)0". 
ولأنَّ الذي داينه إِنْما دخل علئ أن يأخخذ دَيْنَهُ من ماله ورضي بذلكء لا من 
إجارته أو ثمنه إن كان حرأء أو قيمته إن كان عبدأء أو أجرة منافعهماء والله أعلم. 


]١1577[‏ مسألة: قال: وإذا أَفْلَسَ الرجل؛ فوجد رجلّ ساعته - ارتفعت 
الأسواق أوانخفضت 5 فهو أحق بسلعته. إن شاء أخذهاء وإن شاء تركها 
وحاصٌ”" الغرماءء إلا أن يشاء الغرماء أن يعطوه ثمنها فيكون ذلك لهم. 

وإن كان المشتري قد باع بعض متاعه. فرب المتاع أولئ بما وجد منه؛ إن 
وجد نصفه أخذه بنصف الثمن وحاصٌ الغرماء بالنصف. 

ولو وجد المتاع كله وقد اقتضئ بعض ثمنه. فإن أحبٌ أن يرد ما اقتضئ 
ويأخذ سلعته. فذلك له. 


فإن وَجِدَت سلعته قد عَوِيَت عَوِيّت”", فإن شاء أخذها بالجميع؛ و| شاء أسلمها: 


. ١١7/4 تقدّم ذكره في المسألة رقم‎ )١( 
قوله: (وحاصٌ»» تحاص الغرماء: أي: اقتسموا المال بينهم حصصاء ينظر: المغرب‎ 62 


للمطرزي. ص .)١١8(‏ 
(0) قوله: اعَمِيّتْ)؛ كذافى شبه يعنى: إذا كانت السلعة من الماشية» فأصابها العمئ. 


فإن وجدها قد ولدت فباعها وحبس ولدهاء كان له أن يأخذ ولدها بحصتهم 
من الثمن"''. 

5 إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ بائع السلعة إذا وجدها عند المشتري وقد أفلس» 
أقوئ نيبا من غيره من 1/88/1[1] الغرماء الذين ليبس سلعهم موجودة بأعيانهاء 
فكان أولئ بها؛ لوجود عين”"» كما كان المُرْتهِنْ أولئ بالرهن الذي في يده من 
سائر الغرماء الذين ليس لهم في أيديهم رهن؛ لقوة سبب المُرْتَهِنِ علئ غيره ممن 
ليس معه رهر”. 


٠ ٠ ٠ ًُ 9 5 00 47-4 -‏ 
وقدرَوَئ مالك. عن يزيد بن هارون وغيره» عن يحيئ بن سعيكد». عن 


و (54) 


أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز*'» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة» عن النبيّ بَْةِ قال: ١مَنْ‏ وَجَدَ مَالَهُ عي عِنْدَ مُفْلِسٍ 


فهو احق بدا . 


وقد جاء في حاشية المطبوع: «كذا في المخطوط؛ ولعلّ الصواب: عيبت»؛ وكلام 
الشارح يدل عل ما ذكرته. 

)010( المختصر الكبيرء ص ,.)3١5(‏ المختصر الصغير» ص (550)» النوادر والزيادات 
5"/٠١[‏ و 10] التفريع مع شرح التلمساني [9/ 1 ]. 

(؟) قوله: «عين»» كذا فى شب. 

هه قوله: اعن»» كذا في شب»؛ وصوابه: (و)» كما في الموطأ [91/8/5]. 

(5) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأمويء أمير المؤمنين» من الرابعة. تقريب 
التهذزيب» ص (5 ؟7/7). 

0( رواية مالك في الموطأ [1917/5.؛ ورواية يزيد بن هارون في شرح مشكل الآثار 


من كتاب البيوع 6 
اا صصص تت 


ورواه فليح بن سليمان» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيٌ عَطَبادٌ مثله”'. 

ورَوّكا سليمان بن بلال» عن 8 بن عرّاك بن مالك257 عن اه عن 
أبي هريرة: أنَّ رسول الله يك قال: (إذَا َْلّسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلَ سِلْعَتَهُبِعَيْنِها' 
فيو أن يه)". 

فلهذا قال مالك: «إنَّ البائع أحق بساعته إذا وجدها عند المفلسء إِنْ شاء 
أخذهاء وإن شاء تركها وَحَاصٌ الغرماء». 

وقوله: (إلَّا أن يشاء الغرماء أن يعطوه ثمنها فيكون ذلك لهم». فإِنَّمَا قال 
ذلك؛ لأنَّ بائع السلعة إِنْما كان أحق بها؛ لأنَّ المشتري لمّا لم يعطه ثمنها كان له 
أخذهاء فإدًا أعطاه المشتري أو الغرماء ثمنها لم يكن له أخذها؛ لأنَّ علة الأخذ 
إنْما هي من أجل تعدو التهوي فإ ذالأية البفاتننها نر يكو له أعدها 

وقوله: (إِنْ كان المشتري قد باع بعض متاعه. فرّبٌّ المتاع أولئ بما وَجَدَ 
منه» وحاصٌ مما بقي من الثمن»؛ فلأن البائع لما كان له أن يأخذ كل السلعة إذا 


١5 13‏ ]. والحديث في الصحيحين: البخاري (7507)؛ مسلم [0/ ١‏ 17» وهو في 
التحفة [١١//ا57].‏ 

.]7؟١‎ 5/١71 والبزار‎ »]5١5 /١١[ أخرجه ابن حبان‎ )١( 

(0) خثيم بن عراك بن مالك الغفاري المدني» لا بأس به» من السادسة. تقريب التهذيب» 
ص .)١5960(‏ 

(6»0 عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني» ثقة فاضلء من الثالثة. تقريب التهذيب» ص 
ا 

(4:) أخرجه مسلم[0/١"]»‏ بنحو الإسناد الذي ذكره الشارح» وهو في التحفة 
.]١6050/31١[‏ 


وجدها إذا لم يُذْفَع إليه الثمن» كان له أن يأخذ بعضها إذا وجده ويحاص الغرماء 
بما لم يجد في ذمّة المشتري» ويأخذ ذلك من ماله. 

وقوله: (إن كان قد اقتضيا بعض ثمن سالعته فله أن يَرُدَّه ويأخذ سالعته)»؛ 
فلأنه لا يجوز له أن يأخذ الثمن والسلعة جميعاء فكذلك لا يجوز أن يأخذ بعض 
السلعة 403ب وكل الثمن؛ لأنّهِ إنّما يجوز له أخذ السلعة أو الثمن؛ أو ما يجد 
منها بحصته من الثمن ويحاص الغرماء بما لم يجد. 

وقدرَوّئ مالك ويونسء عن ابن شهاب. قال: أخبرني أبو بكر بن عبد 
الرحمن عن" الحارث بن هشامء أن رسول الله صلا الله عليه قال: يما رَجُلٍ 
ا متاعا. فس الذي بتاع وَل بض الي َع عَدُوِنْ نميه شيئناء فَوجَدَ مَتَاعَه 


سم س 
9 و عا 


ير بِعَيِْه» فَهُوَ أَحَقَ بو00"» زاد يونس: «وإن كَانَ قَذ قَضَا من ثَمَنْه تنه فشكا فهر أسيوة 


الغْرّمَاءِ). 

مويو وري كروت سوس ياب 
حرا فح بصي د «فَإِنْ كَانَ ٌ قَضَاهُ مِنْ تَّمَنِهَا شين هَمَا بَقِيَ فَهُوَ 
أَسْوَة وَةٌ العْرَمَاءِ)7". 


أسلمها»؛ فلأنَ النبى َك لمّا جعل لبائع الساعة أَخَدَّمَا كان له أن يأخذها إذا 


)١(‏ قوله: «عن»» كذا في شبء وصوابه: «بن»» كما في الموطأ. 

(0) روايةمالك في الموط 1917/8/51 ورواية يونس أخرجها أبوداود[81/5١].‏ 
والحديث في التحفة .]477/١١[‏ 

(90) أخرجه أبو داود [5/ .]١88‏ 


كامسا 1 

وجدها بعينها أو أنْقَصٌّ منهاء إذا كان النقصان بمثل العور والعمئ لا يتلف 

وليس له أكثر منها؛ من قِبل أنه مُخَيرٌ بِينَ أَحَذِهًا على ما يجدها وإن كانت 
ناقصة» أو محاصّة الغر ماء بالشمن. 

الاأقرفل أن المخصوف مله إذا وج د سلعهه عند الخاضين وقل نقصيع قله 
أَخذِّمَا وإِنّْ نقصت. أو تضمين الغاصب قيمتها يوم غصب» فكذلك هذا. 

وقوله: «فإن وجدها قد ولدت فباعها وحبس ولدهاء كان له أن يأخذه”" 
وولدها بحصتهم من الثمن»؛ فلأنه لّما باع الأم فقد أحَدٌ عوض) من الثمن» فهو 
بمنزلة ما لو باع بعض السلعة وبقي بعضها عنده. فللبائع أن يأخذ ما وجده بحصته 
من الثمن» ويحاص الغرماء بما لم يجد بقدره من الثمن. 

فأمّا ذا ماتت الأم وبقي ولدها الذي وَلِدَ في يد المشتريء فله أخذ الولد 
بكل الثمن إن شاء أو تركه» وذلاك بمنزلة ما لو نقصت الأم في بدنهاء لكان له 
أخذها نكل القبين اوه كهاومينامية القرماة؛ لأن اليشكري لم باخداعوفة 
3 إذا ماتت الأم» وقد أخذ عوضها إذا باعها. 

فإن مات الولد أو باعه وبقيت الأم. فإِنٌ البائع له الخيار بين أخذها بكل 
الثمنء أو تركها ومحاصة الغرماء؛ من قِبّل أن الأم هي التي يقع عليها عقد البيع» 
وهي بدل الثمن الذي وجب له علئ المشتري» فإدًا وجدهاء كان له أخذها علئ 


)١(‏ قوله: «يأخذها»» غير مثبت في كلام ابن عبد الحكم. 


ما يجدها وإن كانت ناقصة» أو تركها ومحاصة الغرماء» وسواءٌ وجد ولدها الذي 


وَلِدَ عند المشتريء أو كان قد مات أو باعه المشتري. 


فأمّا إِذا مات المشتري للسلعة» فليس لبائعها أن يأخذها وإن وجدها بعينها؛ 
من قِبل أنَّ ذمة المشتري قد تلفت» فلو جعلنا البائع أولئ بالسلعة» كان سائر 
الغرماء لا يرجعون إلئ حقهم من مال الميتء ولا إلئ ذمَّةٍ تتعلق حقوقهم فيها. 
والمفلس فيرجع الغرماء الذين لا سلع لهم إلئ ذمّتهء فكان رد السلعة أولئ؛ لقوة 
سببه؛ ولأنّ سائر الغرماء لا تتلف أموالهم ولا تبطل حقوقهم. 

فإن قيل: لم لا قلت: إِنّ أخذ البائع ساعته في موت المشتري أولئ إذا 
وجدها بعينها؛ لأنّه لمّا كان له أخذها مع وجود ذمّتهء كان أن يأخذها مع عدمها 
أولئ؛ كما كان المرتهن أولئ بالرهن في موت الراهن وفَلَسِهِ 9" . 

قيل له: ما قلته غير لازم؛ من قِبّل أنَّ النبي يك إِنْما جعل بائع السلعة 
أولى بها إذا وجدها بعينها في موضع يرجع سائر الغرماء إل شبيع يتوثقون به 
تاقيم :وهي نب الاين :قل دلت فونه »وق ذلك 780 الجميع القرمانة 
وأمَا إِذا تلف ماله وذمته» فليس يجوز أن يُنْظر لبعضهم دون بعض؛ لأنَّ صاحب 
السلعة إذا أخذها لم يكن للباقين شيءٌ يرجعون إليه من مالٍ أو ذمةٍء فكان في ذلك 
حمل عليهم» وقد قال الله تعال: #كُونوأ ومين بلْقَسَطِ شُهدَآه ينو 1الساء:ه:. 

فأمَا المرتهن فقد صار أولئ بالرهن؛ لقبضه الرهن وحيازته» لا أن الموت 
والفلس 1ب أَحْدَنًا له حقا في الرهن لم يكن قبل ذلك. 


60 ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [/ا/ "؟؟]. 


من كتاب البيوع 2 


ألا ترئ: أنَّ الراهن لو أراد أخذ الرهن من يد المرتهنء لم يكن له ذلك 
بغير إذنه؛ لأنّ حقه قد ثبت له بالرهن وقبضه؛ ولم يثبت حق البائع في السلعة 
التي باعها قبل فَلّسٍِ المشتري أو موته علئ ما ذكرت. 


عليز أن السنة قد قَرَّقَتْ بين الموت والحياة» فرّوّئ مالك». ويونس» 


٠ 


0-8 


وجماعة؛ عن ابن شهابء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء أ 


َه 
000 صسرع 9 س 2 


رسول الله يك قال: «أيُمَارَجُل بَاعَ مَتَاعن)» فَأَفْلَس الَّذِي ابْتَاعَهُوَلَّمْ تقفبض الَذِ 


ىه 


م عي 
وو ه> > ومس ب > رمي سيور جور ع 1 1 0 2 و 4 
نا و تقود نكا فَرَحَد مقاقة بمندف 140 أخريه وَإِنْ يات تضَابسة الها 
هه أ 2 


١ 


و 
أَسَْوَةٌ العْرّمَاءِ)”"» وقد وصله عبد الرزاق عن مالك» فقال: عن أبى هريرة» عن 
النيت ج10" 

ورّوّئ إسماعيل بن عياش”"» عن الزبيدي» عن الزهري, عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة عن النيئع صلئ الله عليه أنه قال مثله» وقال: «أَيُمَا 


م 
ركع 6ن 


و 
90 كك اي سر “6سيررت تر يه 0-8 م 6و ء» ه ان بوم عى س 
امرِئ ملك وَعِنْدَه مَتَاعَ امْرِئ بِعَيْنِهِ اقتضئ مِنهُ شيْمَا أو لمْ يَقتضء فهو أسو 


8 


و 
الغرّمّاء)'. 


)١(‏ تقدّم قريب. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق [// 15 .]١‏ 

(0) إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي الحمصي» صدوق في روايته عن أهل بلده. 
مخلط في غيرهم, من الثامنة. تقريب التهذيب» ص .)١57(‏ 

(5) تقدّم قريبا. 


هم 

15 9 ) 
0 

فإن قيل: قدرَوَئ ابن أبى ذئبء عن أبى المعتمر”'» عن عمرو بن خليدة”, 
قال: «أَتبَْا أبَا هْرَيْرَةَ ني صَاحِبٍ لنَا فلس فَقَالَ: لَأَفَضِينَ بَيْنَكُمْ بقَضَاءِ رَسُولٍ الله 
2 وه 26 ل ا 0 7 10 1 2 
صَل الله عَلَيْهه مَنْ أفلسٌ أوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجل مَنَاعَهُ بعَيْيهِ فهو أحَق يو 92 1 . 

5 ا : 1 : , 00( 

قيل له: أبو المعتمر هذا رجل مجهول”". وقد ضعفه يحيئل بن معين"2. 
وقال أبو داود السجستانى: (أبو المعتمر من هو؟. لا نعرفه. ومن يأخذ بهذا؟)0". 

فَأمّا من قال : إن البائع لا يكون أحق بساعته إذا وجدها عند المشتري؛ 
لأن ملك المشتري قد استقر عليهاء فيجب أن يُمَرق بين غرماته إذا أفلس أو مات. 
فالحجة عليه ما ذكرناه من الخبر عن رسول الله صلوا الله عليه أنه قال: «أَيّمَا 


)١(‏ أبوالمعتمر بن عمرو بن رافع المدني» مجهول الحالء من السادسة. تقريب التهذيب» 
ص .)١١١١١(‏ 

)١(‏ قوله: اعمرو بن خليدة»» كذا في شبء. وفي مصادر التخريج: عمر بن خلدة» وهو 
عمر بن خلدة الأنصاري المدني» قاضيهاء ثقة» من الثالثة. تقريب التهذيب. ص 
(7/110). 

ف أخرجه أبو داود »]١188/5[‏ وهو في الصحيحين: البخاري :.)١5107(‏ ومسلم 
»]"١/5[‏ من حديث أبي هريرة» بدون ذكر الموت أو الهلاك» التحفة /١١[‏ 588]. 

62 ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [1/ 97 7]. 

(5) قد حكم عليه بالجهالة» ابن المنذر في الأوسط 5/١١1‏ "]» والطحاوي كما في 
مشكل الآثار .]١١ 7/١11‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه. 

(4) القائل بهذا من المذاهبء هم الأحناف. ينظر: التجريد للقدوري [5879/5]. 
الهداية مع شرحه العناية ١717/1١ 1١[‏ ]. 


ل 


من كتاب البيوع 0 
ياا_ااا_ب بحسب ببب؟بب+بحح)؟)ح )ججح مل 0 


جل بلعث َس الذي عه وَكمْيَفْضٍ الذي باعهَامنْتَمَهَا يتا هه 
أَحَق يها»". 

013 فإن قبل: إِنَّ معنو هذا الحديث: هو أنْيُفْلس الرجل» فيجد رجل ساعته 
عند مفلس قد أودعها إياهء أنه أحق بها من غرمائه لاما قدا شتراها المفلس”"'. 

قيل: هذا لا فائدة فيه؛ لأنَّ أحداً من أهل العلم لم يختلف في هذاء وحَمْل 
الحديث عل فائتدةٍ مؤتنفة أولئ. 


05 


علا أن هذ هذا الحديث مُفْسَرٌء وهو علا ما ذكرناه من قوله صلا الله عليه: 


2 ع2 


«أيْمَا رَجُل بَاءَ متَاعَهُ مِنْ رَجُلِء ثُمَ فلس المُشْمَرِي» قَوَجَدَ الَائِعُ مَاعَهُ َيِه فهو 
واقتاد تنا نميا لقنا :إن المع نيه |1 ا(اعانا فتن اكد المسا ععالفاة 
ويتفاسخان. ويكون البائع أولئ بالسلعة وإن كان المشتري قد قبضها وصارت 
ملكه؛ لقوة سبب البائع»”". 
فكذلك يجب أن يكون بائع السلعة إذا وجدها عند المفلس؛ لقوة مسببه» 


والله أعلم”". 


)١(‏ تقدّم قريبا. 

(0) ينظر الاعتراض فى: التجريد للقدوري [51/ 7815]. 

فر ينظر: المبسوط [11/ 74]» بدائع الصنائع 04/1 ؟]. 

(5) نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 7 و )]١4‏ بعض] من شرح المسألة عن الأبهري. 


كام م 5 وس 0 ع 
١6 ”7[‏ ]مسالة: قال: وإن وجد ثوبه قد خلق7". فإن شاء اخذه. وإن شاء 


اساامية !7 

كف إِنَمَننا قال ذللك؟ لما كرناء: ألهله أخن سل عه إذا كادت يوالها أوكاتت 
قد نقصت بكل الثمن؛ لأنّ النبى يككِِ جعل له أخذها إن شاءء أو تََكَهَا وحاصٌ 
الخوقاء: 

]١1655[‏ مسألة: قال: ومن اشترئ غز لأفنسحه. أو د عه فبناهاء ثم فلس 
فإنَّ صاحب الغزل والبقعة يكونان شريكين بقدر الكَنّان من النسجء وبقدر البقعة 
من قدر العمارة'". 

إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنهما قد صارا شريكينء البائع بقدر سلعته» والمشتري 
بقدر عمله. فوجب أن يشتركا في البقعة مع البنيان أو الشوب علئ قدر ما لكل 
واحدٍ منهما؛ لأنّ كل واحدٍ منهما له حقٌّ لا يجوز إبطاله ولا يمكن تمييزه» فوجب 
أن ب يشتركا فيه بقدر قيمة ما لكل واحل منهما. 

.)1850( قوله: «وإن وجد ثوبه قد حَلّقَ»» يعني: بلي» ينظر: المصباح المنير» ص‎ )١( 
.]15 /١١[ النوادر والزيادات‎ »)"١5( (؟) المختصر الكبير» ص‎ 
البيان والتحصيل‎ .]5٠ /١١[ النوادر والزيادات‎ .)23١5( المختصر الكبير»ء ص‎ )9( 


.]65:8/٠١[ 


من كتاب البيوع 2 


]١1554[‏ مسألة: قال: ومن اشترئ جاريةً فولدت من غير سيدهاء فسيدها 
أولئ بها وبولدهاء إلا أن يُعْطَى ثمنها”". 

إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ حُكْمَ م ؛»رب: الولد حُكُمُ الأم ؛ إذ هو بمنزلة 
عضو منهاء فله أن يأخذها مع الولد» كما لو زادت الأم في بدنهاء لكان للبائع 
أخذها. 

زمجا يدل أذ حك لوحك الأمروانه نس بغراع فكوق للمسدري 
بالشيسانه أن ولد آم الرلك حكينه كتدك آمهه ولس ليده أن ميعة كما لبن له 
أن يبيع الأم» ويُعتقون بعتق الأم» وليس كذلك خراجها؛ لأنّ للسيد أخذ خراجها 
والتصرّف فيها. 

وكذلك ولد المكاتبة والمدبرة» حكمهم حكم أمهه”"» وقد ذكرنا هذه 
المسألة في غير هذا الموضع. 

فأمّا ما كان خراج] فهو للمشتري دون البائع» وذلك كاللبن والصوف 
وكسب العيد وأشباة ذلك؛ لأنّ الخراج له بالضمان» وليس الولد خراج). 


(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [4/ »]١5‏ هذا الشرح عن الأبهري. 


هم 
1/81 
م 


١6 55[‏ ] مسألة: قال: ومن أن ححرى رجا نص ارم حير معابار 
دنائير فصبها فى كيسه. ورا قر وا ووختلظه يفره فيو أر لرابية إن لض 1 

إِنَّمَّا قال ذلك؛ لأنَّ عين الزيت والدنانير والبز قائمةٌ متئن مُخلط الزيت 
بمثله» وكذلك الدنانير إذا خلطها بمثلها؛ لأن منفعة ذلك كله واحدة؛ ولا فصل 
ووجاس ا و 0 

وكذلك البَرٌ مثله؛ لأنّ غرضه بالخلط لم يتخ يتغبّر» وهو باق كغرضه قبل 
الخلط. وكذلك غرض الثاس فيه مثله2. 


اا ا دي سي ابت 
بقيمة ذلك يوم يُشترئ لهمء ويبيعوه بالفضل”. 

إِنَّما قال ذلك؛ لأنَّ كلّ واحدٍ من الغرماء إِنّما يحاص له في مال المفلس 
بقدر ما له من الحق من عين أو عرض ثم يُشترئ له العرض الذي يضرب بقيمته؛ 
لأنه هو الذي يجب له علئ الغريم. 


)١(‏ قوله: «أويَرٌافر قَمَّهاء البز: هي الثياب» ورقم التاجر البز» يعني : #وكاها وقه) ب والتاجر 
يرقم الثياب» أي: يجعل عليها علامة بأن ثمنها كذاء ومنه لا يجوز بيع الشيء برقمه. 
ينظر: المغرب للمطرزي» ص .)١95(‏ 

() المختصر الكبير» ص »)23١5(‏ التفريع مع شرح التلمساني ١07/91‏ ]. 

9 نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 14]» هذا الشرح عن الأبهري. 

(8:) المختصر الكبير» ص .)3١60(‏ 


من كتاب البيوع 22 
0 

]١1554[‏ مسألة: قال: والأجير أولئ بمافى يديه من الزرع والحائط إذا 
فَلْسَّ صاحبه. فإن مات فالأجير أسوة الغرماء”". 

1ه 6ه إِنَّما قال ذلك؟؛ أن الاجير فى الحائط والزروع بمنزلة بائع السلعة 
إذا وجدها عند المفلس أنه أحق بهاء فكذلك هذا الأجير؛ لأنَّ الزرع والنخل إِنّما 
زاد أو وجد بعمله» فكان أولئ به لوجود عين ماله. 

ولا يكون أولئ به في الموتء كما لا يكون بائع السلعة أولئ بها إذا مات 
المشترئديل يكون أسوة القرماء عار ها ببناه: 

]١1659[‏ مسألة: قال: والأجير الذي يبيع في الحوانيت أو يخدم. أسوة 
الغرماء”". 

نما قال :للك لأر هذا الا عين لبس العجلة نا يحفيل فكون أحق يده 
كتأثير الذي يزرع أو يسقي الحائط أو يؤبّر وما أشبه ذلك؛ لأنّ من له تأثير عمل 
هو بمنزلة من وجد سلعته عند مفلس» ومن لا تأثير لعمله فهو بمنزلة من لم يجد 
سلعته عند مفلس» فهو أسوة الغرماء”". 


)١(‏ المختصر الكبيرء ص »)"١5(‏ المدونة857/51]. النوادر والزيادات[١١/ ٠”‏ ]ء 
البيان والتحصيل /١١[‏ 007]. 

(؟) المختصر الكبير» ص .)3١0(‏ 

0 نقل التفريع مع شرح التلمساني [9/ 1717 هذه المسألة عن الأبهري» تحت شرح 
المسألة رقم ١1١7‏ . 


عنعم شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
17 
0 


[] مسألة: قال: وصاحب الأرض أولئ بالزرع: حت يستوفي كراء 


كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّه بمنزلة من وجد عين ماله عند مُفلس فهو أحق به؛ 
لأن الزوع ماليض هن أزعيدة قهو عالدسسبي جد ولوق فيه 3 الك من ود خين 
ماله عند مفلس فهو أحق به7". 

13 ] مسألة: قال: ومن قَلّسَء ثم ثاب" له مال فغرماؤه أسوةٌ. 

فإنلم يشب له مال حت داين آخرين فَفَلْسَ فقام به الأولون والآخرون. فإنَ 
الآخرين أوليئ به ). 

كه إِنَّمَا قال: «إِنّ غرماءه أولئئ بماله إذا ثاب له)؛ فلأنه ليس أحدهم أولئ 
بأخذ ماله من الآخرء إذ حقوقهم كلهم واحدة. لا فضيلة لأحدهم عل الآخر في 
ذلك 3 


فإن داينه قوم اخرون بعد الأولين» ثم فلسّء كان الآخرون أولئ بماله من 


() المختصر الكبير» ص »)2١5(‏ التفريع مع شرح التلمساني [9/ 5 .]١‏ 

0 نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 70]» هذا الشرح عن الأبهري. 

(9) قوله: «اثاب»؛ يعني: رجعء ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ص .)١717(‏ 

0( المختصر الكبير» ص ))3١5(‏ المدونة[41/١16.‏ التفريع مع شرح التلمساني 
[49/؟ و" ]. 

(5) نقل التلمساني في شرح التفريع [4/ 79]» هذه المسألة عن الأبهري. 


صمت 21 
الأولين؛ مِنْ قبل أن هذا المال الذي هو في يده لغرمائه الآخرين دون الأولين: 
فكانوا أولئ به؛ لقوة سببهم في أنّ ذلك مالهم» أو حدث ذلك عن مالهم. 

وأشبه ذلك» من وجد ساعته بعينها عند مفلس فهو أحق بها من 4:/11/ب] 
سائر الغرماء؟؛ لقوة سببه. ٠‏ 

[16175] مسألة: قال: ومن دخلت عليه فائدة من ميراثٍ أو عقل جرح. 
تعامل نيد الأولون والالخروة ونع القوماء انان نابت من حتفو هي لاد 
يكونوا يوم حاصوه رضوا بماله فابتاعوه بيع فنقص عن حقوقهم؛ فلا يتبعونه". 

كك إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ ما حدث له من فائدة ميراثِ أو عقل جرح» فغرماؤه 
فيه سواءٌ؛ لأنَّ أحدهم ليس أولئ من الآخر. ْ 

وليس هذا بمنزلة ما يداينه قومٌ بعد قوم أنَّ الآخرين أولئ؛ لأنَّ هؤلاء أحق 
بالمال الذي في يديه؛ إذهوعين للف امار لس ذلك ها كاذ هن نائدة 
ميراثِ أو عقل جرح”". 

وقوله: «إنَّ الغرماء يتبعون المفلس بما بقي من حقوقهم»؛ فلأن حقهم باقٍ 
في ذمته. فلهم أن يتبعوه ويأخذوا ذلك من ماله إذا وجدوه. إلا أن يكون رضوا 
منه بما أخذوه من المال؛ وكان أخذهم له علئ وجه بيع ما لهم عليه من الدّين 


(0) المختصرالكبير» ص ))7"١60(‏ المدونة 178/51 النوادر والزيادات [١١/4].؛‏ 
التفريع مع شرح التلمساني [11/9]. 
(؟) نقل التلمساني في شرح التفريع [4/ 5 1٠‏ هذا الشرح عن الأبهري. 


بالعرض الذي قد أخذوه. أو يكون علئ وجه الإبراء له» فليس لهم أن يتبعوه بعد 


ذلك بشىء. 
]١617/*[‏ مسألة: قال: ويُحبس الموسِرٌ في القضاء إذا لم يَقضء. حتى 
يقد 0 


ذلك 


ع 
أبيه'”" 


(010 


فم 


فر 


00 


(0) 


030 


© إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّه متعدٌ بترك قضاء الحق وأدائه إلى صاحبه إذا أمكنه 


؛ فليس يُترَكَ وذلك,. بل يُوَْخَذ بدفعه إل صاحبه» ويحبس حتىا يقضيه. 


وقد حبس النبجٌ صل الله عليه» فرَوَئ معمر» عن بهز بن حكيم''"'» عن 


( 1 (غ:). 2 7 تن ناا سر سر سل ٠‏ و س «ه يم (6) 
» عن جده'): (أن النبي يَنِدٌ حبس في تهمَة). 


وروا عبد الله بن المبارك» عن وَيْرة بن أبي مليكة”2» عن محمد بن 


المختصر الكبير» ص »)”١5(‏ المختصر الصغيرء ص (559)» المدونة [5/ 78]» 
النوادر والزيادات .]١6 /١١[‏ 

بهز بن حكيم بن معاوية القتشيريء أبو عبد الملك» صدوقء من السادسة. تقريب 
التهذزيب» ص .)١18(‏ 

حكيم بن معاوية بن حيدة القتشيريء والد بهز» صدوقء من الثالثة. تقريب التهذيب» 
ص (555). 

هو معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه. 

أخرجه أبو داود [5/ 77"7] والترمذي [7/ 85]» والنسائي في الكبرئ [1/ /1» وهو 
في التحفة [/ 57/8 ]» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [8/ 48/8 ]؛ هذا الشرح 
عن الأبهري. 

وَبْر ابن أبي ذليلة الطائفي» من السابعة. تقريب التهذيب» ص .)١٠١7”0(‏ 


من كتاب الببوع 2 
ا_ااب __ سح )ب بي )يي 11١‏ كك 


ميمول "موسرو لحري عوايه " عن رسول الله وكا قال: 21 
الواح عرق واطلة وقذرية ذال ” / الْمَيَارَكُ لحر واف : يُعَلَْظ لَفُ وَعْقَوَيئَهُ: 


ني ه20 . 


ورَوَئ النضر بن شسميل””» حدثنا هرماس بن حبيب' دول هن أهل 


البادية» عن أييه' اله قال: أيتُ الي صَلَئ الله عَلَمْهِ بعَرِيم لي فقال 


ل الوَمْفُ مه قَالَ: يا حا > بني تَمِيم؛ مَا تَرِيدٌ 6 اي 042 


0 


]١61/5[‏ مسألة: 0,4 قال: ولا يُخبّس المعسر إذا ثبت عَسْرَنّه*. 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن ميمون بن مُسيكة الطائفي» مقبولء من السادسة. تقريب 
التهذيب» ص (8655). 

(5) عمرو بن الشّرِيد الثقفي الطائفي» ثقة» من الثالثة. تقريب التهذيب؛ ص (/177). 

() هوالشّريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه. 

(5) أخرجه أبو داود[5/١772].‏ وابن ماجه[7/ 4417 ]» والنسائي في الكبرئ [71/ 84]» 
وهو في التحفة .]١9١/5[‏ 

(5) النضر بن شميل المازني البصري نزيل مروء ثقة ثبت» من كبار التاسعة. تقريب 
التهذيب» ص .)٠0٠١١(‏ 

(5) الهرماس بن حبيب التميمي العنبريء قال أبو حاتم: شيخ أعرابي» لم يرو عنه إلا 
التشيو ف النبائعة تقرري التيدون اصن (4:16 ١‏ ): 

(0) حبيب التميمي العنبري» والد الهرماس؛ مجهولء من الثالثة. تقريب التهذيب» ص 
(579). 

(4) أخرجه أبو داود »]77١/4[‏ وابن ماجه [1/ /544]» وهو في التحفة /١11‏ 115]. 


69 المختصر الكبير» ص (0١73)؛‏ المختصر الصغير» ص ( 63 ». النوادر والزيادات 


إِنَّما قال ذلك؛ لأنَّ الله عَرَّ وَجَلَ قال: # وَإِنَكَا ذو عِسْرَةَ فَنَظِرَه !ا 
0 مَيْسَمَق 1#[البقرة: ولا يجوز حبس من قد أنظره الله تعالىل. 


2 دك‎ ٠ 5 2 


2 
معاشه ونصر فه(7١)‏ 


]١616[‏ مسألة: قال: ومن اكترئ ظهراًء فحمل عليها حمولةً وبرز بها. 
فهو أولئ بها من الغرماءء إلا أن يضمنوا له كراءه في ثقةٍ وملاء. 

وكذلك من تكارئ دابة أو استأجر أجيراًء فهو أولئ بالدابة والعبد الذي بيده 

وكذلك لو لم يقبضه حتئ قَلَّسَء كان أحقّ به. وكذلك إذا كانت إبلاً 
بأعيانها””. 

إِنّمَا قال ذلك كله؛ لأنّ المكتري أقوئ سبب) من غيره من الغرماء؛ 
لقبضه ما اكتراه من الدابة أو العبدء فصار أحق به» كالمرتهن أنه أحق بالرهن؛ 
لقبضه له وحيازته من غيره من الغرماء. 


وكذلك الصّنَّاع أولئ بما في أيديهم مما قد عملوه في الموت والمَلّس؛ 


1١5/١ [‏ التفريع مع شرح التلمساني [8// 5/17 ]. 

() نقل التلمساني في شرح التفريع [5/1//8]» هذا الشرح عن الأبهري. 

(6) المختصر الكبير» ص »)27١0(‏ النوادر والزيادات [/ا/ 6ه و77١1‏ و ١١٠//7ء‏ البيان 
والتحصيل .]"9١/١١1[‏ 


لقوة سببهم بقبض الشيء الذي عملوه. فجرئ مجرئ المرتهن لا مجرئ من 
ردهي هله لا هذا عو ف النلي وو المو يعن ذا ا 

وقوله: اوكذلك لولم يقبضه حتئ فَلّسَ كان أحقٌّ به» وكذلك إذا كانت إبلاً 
بأعيانها»» يعني: أن المكتري وإن لم يقبض حتئ فَلْسَ صاحب الظهرء وكذلك 
المشتري وإن لم يقبض السلعة؛ لهما حق بالعقد» فكانا أولئ بما عقدا فيه بالشراء 

[16157] مسألة: قال: ومن تكارئ حانوت يبيع فيه» ثم فَلْسّء فصاحب 
الحانوت أسوة الغرماء. وكذلك المنزل بن 0 

غد نما قال ذلك لها ذكرتاه أن المال :]© لأنهها وسيائر الغرماء 
بمنزلة لا فضيلة لهما عليهم؛ إذ لم يجدا عين أموالهماء ولا تأثير لِمَا اكترئ منهم 
المفلس. 


)1١(‏ قوله: ايسكنه»» ساقط من المطبوع. 
62 المختصر الكبير» ص ,»)3"١5(‏ المدونة [185/5].؛ النوادر والزيادات 1/١ ٠[‏ 


البيان والتحصيل 51/١١1‏ 0]. 
(9') مابين [ ].ء بياض فى المخطوط بمقدار كلمة. 


َس 


]١16171[‏ مسألة: قال: ومن قام عليه غرماؤه ففلسوه بغير سلطا[ن]”", 


[457/1/ب] م داينه آخرون. نهم أولئ بما في يليه" . 


كقر رنجاافال:ذللك: لكاذكرنا؛ آن الجال الذى فى يده اللقرماء الاخرين» لاذه 


عين مالهم أو بدل مالهم, فهم أولئ بذلك من الغرماء الذين لا مال لهم في يده. 
ولا بدل مالهم. 


١ 51/[‏ ] مسألة: قال: ومن اشترئل أدمّ0 وَنَطْعَيا خفافا أو نعالاء فلا 


سبيل لصاحبه؛ للفوت الذى دخله"». 


6ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنْ قَطْعَها وإزالتها عن حالها هو تغيير لهاء وذلك فوتٌ» 


فليس له أخذها. 


ولا يشبه هذا بناء البقعة ونسج الغزل؛ لأنَّ عين الغزل باقٍ» وإنما ألْفَ 


بعضه إل بعضء وكذلك عين البقعة باقية» وإنما عل فيها غيرهاء وقطع الأديم 
بمنزلة قطع الثوب. وذلك فوت. 


(010) 
030 


فره 


(0) 


ما بين[ ] غير ظاهر في التصوير» ويقتضيه السياق» وفي المطبوع: «فيما بينهم». 
المختصر الكبير»ء ص »)27١7(‏ المدونة [78/5]» النوادر والزيادات[١١/7١]»‏ 
البيان والتحصيل ”1757/١١[‏ و17 0]. 

قوله: «أدم]ل الأدم: جمع أديم» وهي الجلود التي بلغت غايتها في الدباغ» ينظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» ص (5 .)١‏ 

المختصر الكبير» ص (2377)» النوادر والزيادات /١١[‏ 15]. 
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]١614[‏ مسألة: قال: وإذا وقف السلطان مال المفلسء لم يجز إقراره”". 


نما قال ذلك؛ لأنّه ينهم على إخراج المال عن الذين قد فلّسوه إلى 
غيرهم؛ من أجل ما فلُسوه وقاموا عليه ولا يقبل إقراره في المال الذي في يده. 
وتلزم ذمّته إقراره» فإذًا حدث له مال أخذه المُمَرّله. 

ولآن الال الذي سر علي تن وحن تدج لمن عكر عليه قلس له أن 
يخرجه عنهم بما يحدث من الإقرار"'". 

[150] مسألة: قال: وصاحب الرهن أحق به من أهل الدّين”. 

در كنا قال ذلك لار المرقية هو انو سب لتيقه الرهة وجا زازه 
وتعلق مضق فين فضا و أو ارا نف ساف القرماة» لالموققة مين يحقدكر لا لاف فين 
هذا نعلمه. 


[1581] مسألة: قال: ومن فَلَسَه السلطان فباع ماله. فوضعه علئ يدي 
رجل فضاعء فمصيبته من الغرماء» وقد برئ الغريم''". 


)١(‏ المختصر الكبير»ءص (71)» النوادر والزيادات 145/٠١١1‏ التفريع مع شرح 
التلمساني 7/91 71/8]. 

(؟) نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 79]» هذه المسألة عن الأبهري. 

(0) المختصر الكبير» ص (15"). 

(5) المختصر الكبير» ص »)"١5(‏ النوادر والزيادات[١١/150].‏ التفريع مع شرح 


0 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
7 3 


5 إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ قبض الحاكم ثمن ما باعه من مال الذي عليه الدَّين 
هو قبِضٌ للغرماء؛ لأنَّ يده كأيديهم؛ لأنّه إِنّما يبيع لهم فكأنه باع ذلك بأمرهم 
وتوكليهم له؛ فإذًا تلف ثمن ذلك فهو منهم؛ لأنّه باع لهم وقبض الثمن لهم. 

1 6 قال: وقد قيل: إِنَّ المفلس إذا جمِعَ ماله فَوْضِعٌَ على يدي 
عدلٍ فتلف, أنَّ اين عليه كما هوء وأنَّ مصيبته عليه ونماؤه لهء وهذا أحب إلينا”". 

5 نما قال ذلك؛ لأنَّ مال الغريم إذا تلف بعد جمعه وقبل بيعه فهو علئ 
مُلك الغريم» فتلفه منه؛ لأنَّ زيادته إن زاد فله» وإن نقص فعليه» فكذلك تلفه منه؛ 
لأنّ ملكه لم يزل بقبض الحاكم له كما يزول ملكه ببيع الحاكم عليه ويصير الشمن 
5 

فلهذا فرّق مالك بين تلفه قبل أن يباع أنه من مال الغريم الذي عليه الحق. 
ومن تلف ثمنه إذا بِيمَ أنَّ المن للغرماء وأنَّه تلف منهم؛ لأنَّ الشمن قد زال ملكه 
عن الذي عليه الدّين وصار للغرماء؛ وليس كذلك ماله إذا جمِعَ ولم يبع””. 

وقد فسر هذا الذي قلته ابن القاسم عن مالك”"» وكذلك غيره من أصحاب 
مالكء. وجعل ابن عبد الحكم هذا خلافً من قول مالكء. وأظنه قد غلط في 


التلمساني [9/ 7؟]. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص .)0١56(‏ النوادر والزيادات[١١/705].‏ التفريع مع شرح 
التلمساني [9/ 7 ؟]. 


(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [4/ 77]» هذا الشرح عن الأبهري. 
(9) لم أقف عليه» وتنظر أقوال أصحاب مالك في النوادر والزيادات /١١[‏ 10]. 


من كتاب البيوع 2 
يه 
النتقل”"” إلا أن تكون هناك رواية لا أعلمها؛ لأنّه أعلم بقول مالكِ مناء فجعل 
الاختلاف في القولين» بين تلف الثمن بعد البيع» وبين تلف المبتاع قبل البيع: 
وهاتان المسألتان مختلفتا الحكم؛ لِمَا ذكرناه من اختلاف المعنئ, والله أعلم. 
١165/7 [‏ ] مسألة: قال: وإذا وجد الرّجل سلعته. فمنعه الغرماء منهاء وقالوا: 
ابيع ونعطيك». فليس فليس ذلك لهم. إلا أن يعطوه أو يضمنوا 14 
5ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأن صاحب السلعة, أعني: البائع» هو أحق بساعته إذا 


نم 


وجدها عند قلس إذشاء أحدماء ]لا أ أن يعطا ثمنها أو يضمن له ذلك. وأمًا 


تباع عليه بغير اختياره فلا. 
ألاترئ: أن المفلس ليس له بيعها بعد فَلَّسِه ودفع ثمن ذلك إلئ صاحبهاء 
كذرك:الخرماء نس الهم ذلاك. 


]١1584[‏ مسألة: قال: ومن كان يبيع في الس[وق]”" ويشتريء ثمٌّ تفالس 

١ ْ 1 9‏ 10 93 « 2 9 عد .»ع 1 

ورعم ان لا شيء عنده وأنه اصيب» وشهد قوم أن ما عنده [97/1/ب] شيء) فار ان 
يُسجن ولا يُعَجَل سراحه”» 


() حكى ابن عبد البر في الكافي 87/8/51 1. هذا القول عن ابن عبد الحكم. ثم قال: 
«ورواه أشهب عن مالك». 

(؟) المختصر الكبير» ص (717)» البيان والتتحصيل /١١[‏ 41/7]. 

(0) مابين [ ]» مطموس» والسياق يقتضيه. 

(8) المختصر الكبير» ص (17)» النوادر والزيادات[١١/15١]»‏ البيان والتحصيل 


0 وت الميخفضر الكثير المجلد الثاني 
بعر تقال للق » لآن هذا سعد يما فغلةوكقم بأربات لديو قلوارتر كذ 
وقنكإذالء يعرف مسيب مايذكره من ذهاتٍ ماله لأن المصائب في 

الأموال لا تخفئ علئ الناس في الأغلبء وبخاصة علئ الجيران ومن يقرب 

منه» ولو سوغ من يذَّعِي ذلكء لأضرّ بأهل الحقوقء ولأدّى ذلك إلئ ذهابها. 


١66.[‏ ] مسألة: قال: ومن تفالس من غي غير أمر يأنى نف أ رج امن صوق 
| | 0ك 

> إِنّمَا قال ذلك؛ لأنَّ تركه يضر بالناس في أموالهم وتلفها عليهم؛ 
نيد كونه 3 السوق وقعوده فيهاء 3" ذلك إلئ إتلاف اللاي الناس» م8 
بقعوده؛ فيؤدي ذلك إلا ذهاب ب أموالهم أ إلا أن يان ببياقٍ عل ذهاب ماله فيكون 
له عذرء إذ لا صنع له في ذلك ولا اختيار؛ من قِبّل أنه لا يمكن الاحتراز من 
مي سيا الله كَكِ: ١مَنْ‏ يُرِدِ الله به حَيْرَاَيُصِبْ 


.]١587/٠١[ 


010( المختصر الكبير» ص »)7"1١17(‏ النوادر والزيادات .]١1/١١1‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5556)» وهو فى التحفة /١١[‏ /ا/ا]. 
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]١188[‏ مسألة: قال: وإذا كان الجمَّالُ”" يدير الإبل تحت قوم, ثمّ قَلْسَء 
وتحت اندع منها بعل قهو حر ول ْ 

5 إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّه قد صار أولئ بقبضه إياه وحوزه له» فصار بمنزلة 
المرتهن أنه أولئا بالرهن من سائر الغرماء بقبضه له وحيازته. 

]١15410/[‏ مسألة: قال: ومن حمل طعاما فَفَلّسَ صاحبه. فهو أولى به ما دام 
في يديهء وكذلك الصبّاغ يموت من دَقَعَ إليه أو يُفلس'". 

إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ الحمّال بقبضه الطعام وحمله بمنزلة المرتهن إذا 
قبض الرهن» فصار أولئ به؛ لقوّة سببه. 

وكذلك الصّنَّاع هم أول بما صنعوه حت تدفع إليهم الأجرة في الموت 
والفَلّس؟ بقبضهم الشيء وكونه في 1/40/3 أيديهم» وأشبهوا في هذا المرتهن. أنه 
أولئ بالرهن في الموت والفلس؛ لقوة سببه من غيره من الغرماء الذين لا رهن 
معة. 


)١(‏ قوله: «الجمال»؛ هو مفرد الجَمّالة وهم أصحاب الجمال مِثْلّ الحَيّالة والحَمّارة 
ينظر: لسان العرب .]١١65 /١١[‏ 

(0) المختصر الكبيرءص (117"). المدونة65/51]. النوادر والزيادات1[١١/5].‏ 
البيان والتحصيل /١١[‏ /050]. 

(©9) المختصر الكبير»ء ص .)3١7(‏ المدونة[85/51]. النوادر والزيادات[١٠١/‏ ٠١لاو‏ 
0ه التفريع مع شرح التلمساني [9/ 4 7]. 


]١1584[‏ مسألة: قال: ومن باع دابة فتتجت. فباع نتاجها وحبسهاء فإن شاء 
صاحبها أَحَدَّهَا ولاشيء له في ولدهاء وإن شاء أسلمها وحاصٌ"". 

6ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الأصل الذي وقع البيع عليه قائمٌ» وهو الذي وجب 
له علئ المشتري الثمن» وهي الدابة لا الولد الذي باعه. وإذا كان كذلكء. كان 
البائع مخيراً بين أخذها بكل الثمن ولا شيء له فيما باعه المشتري من الولد. 
ولا يحاصه بثمن ذلك من ثمن الأم؛ وإن شاء أسلم الآمَّ وحاصٌ الغرماء بثمنهاء 
وذلك كما لو نقصت الأم في بدنها بعور أو عمئ أو عجنيء كان حكمها ما 
وصفناء إِمّا أَحَدَّمَاء وما أسْلَمَهَا وحاصٌ الغرماءء» لا شيء له غير ذلك. 


[1549] مسألة: قال: وإذا خَلِعَ الرّجل من ماله ترك له ما يعيش به هو 
وأهله وكسوته. وفى زوجته شك. وإن أجّر نفسه فكذلك". 

إِنَّمَا قال ذلك؛ لأن به ضرورةً إلى ما يعيش به من قوتٍ وكسوةء فليس 
يجوز منعه من ذلك ولا أخذه منه؛ لأن فى ذلك إضراراً به. 

الاخرين: أنه لايجوز أن يعدن ويوخلما عليةمن الغوى الى يسحريةة 
وكذلك لا يجوز أن يؤخذ قوته الذي يستغنى به مدة» وذلك على قدر اجتهاد 
الحاكم. 
)1١(‏ المختصر الكبير» ص (7311). 


(0) المختصر الكبير» ص »)7١1/(‏ وقد نقل ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات /١١[‏ /]؛ 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكمء وينظر: البيان والتتحصيل /١١[‏ 107]. 


ويمكن أن تكون زوجته مثله؛ إذ لا غنيا به عنهاء فحكمها حكمه. 
ويمكن أَنْ تَكُونَ مخالفة له؛ لأنْ الإنسان يستغني عن زوجه ولا يستغني 


وسواء كان ذلك فى المال يؤخذ من يذله» أوتمها يؤاجر به. هذا حكمه؛» 


لحاجته إلا ما لا بد له منه. 

]١60[‏ مسألة: قال: وإذا وهب المفلس للثواب, أخذ الغرماء ذلك. 
والواهب عل هبته 48/11/ب] إذا أفلس صاحبه. بمنزلة البيع''". 

كر رلك قال «إن لقوساة المقلبى أذ اله الذئ يدت لت سبوا كان 
ذلك ثواب هبةٍ أوغيره من المال الذي يحدث له؛ والهبة إذا كانت لثوابء ثم 
َلّْسَ الموهوب فللواهب أخذها»؛ لأنَّ ذلك بمنزلة البيع؛ لأنَّ الهبة إذا كانت 
علئ ثواب دنيا جرت مجرئ البيع سواءٌ فإن أعطئ الواهب ثوابهاء وَإِلّا كان له 
أخذمًا. 


0 مسألة: قال: ومن ابتاع رأسين”"‎  413[ 


)010( المختصر الكبيرء» ص ,.)31١١1(‏ النوادر والزيادات [١١//ا5].‏ 
(؟) كذا وقعت المسألة في مختصر ابن عبد الحكمء وفي التفريع مع شرح التلمساني 
[9/؟7١]:‏ اعبدين»؛ وفي النوادر والزيادات ».156/١١[‏ والبيان والتحصيل 


ا درت المخصن اكير المجلد الثانى 
0/0 
بعشرين دينارأ”" واقتضئ عشرةً وباع رأسا وبقي رأسٌء فليرد خمسة. ثمٌ يكون 
أولئ بما وجد من الغرماء”". 

© إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنْ العشرة التى قبضها هى بعض ثمن الرأسين.» فعليه 
أن يرد ما أصاب الرأس الذي بقى وهى خمسة؛ لأنّه لا يجوز أن يأخذ الثمن 
والسلت 2 


[647١]مسألة:‏ قال: وكذلك لو كانت أكثر من ذلك. فعلئ هذا الحساب”. 
5م وهذا فهو علا ما ذكرناه فى الرأسين إذا بيعا جميعا؛ لأنه لا يجوز أن 
يغ النزلعة وثمنها كذ لك عضن كل سلعة وبع الف 
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[١٠/8"]ء‏ والجامع لابن يونس »]197/١171‏ نقلآعن العتبية» وكتاب ابن المواز 
وابن حبيب: «راويتي زيت»). 

010( في المصادر المتقدّمة: ابعشرين ديناراً فيقبضص عشرةً وبقي عشرة» ففلس المشتري 
وقد باع راوية وبقيت في يده راوية» فأراد البائع أخذها بعينها». 

(؟) المختصر الكبير» ص (2711)) النوادر والزيادات /١١[‏ 100].ء البيان والتحصيل 
[١٠/7"58]ء‏ الجامع لابن يونس .]197/1١1/[‏ 

(0» نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ »]١7‏ هذا الشرح عن الأبهري. 

(:) المختصر الكبير» ص .)7١17(‏ 


[ ] مسألة: قال: ويُستأن بعروض الغريم ودُورِهِ الشهر والشهرين 
يُطلب بها الأثمان» ويُستأن' بالحيوان اليسير©. 

بغ نكا قال :ذلك لأن السير ان تشاف كلقه ترف كت | فجي بيعةة لآن 

فأمّا الدور والعروض فإنّهِ يُسُتأنو بها أكثر من الحيوان؛ لأنّها مأمونة؛ ليتوفر 
بذلك على الغرماء والذي عليه الدّين بما يزاد في ثمنها؛ إذ في ذلك نظرٌ لهم 

[:154] مسألة: قال: ومن تكارئ كراءً مضمونا أو أسلف فئ ساعد 
مضمونة» ثمٌ فَلْسَ الكَرِي قبل أن يقبضء فهو أسوة الغرماء"". 

إِنّمَا قال ذلك؛ لأنَّ حق المشتري للسلعة قد وجب في ذمة البائع؛ 
وكذلك حق المُكتري قد وجب في ذمة المُكري» فوجب أن يُضرب بذلك لهم 
في ماله» تم :1/4 يُشْتَرى له أو يُكُترئ له ما كان له في الذمة. 

وليس هذا بمنزلة ما يقبض الدابة من المُكرِيء ثم يفلس أن المُكتّرِي أولئ 
بها؛ لأنه قد قبضها وحازها فصار أولئ بهاء كالمرتهن إذا قبض الرهن وحازه أنه 


(؟) المختصر الكبير» ص .)"١/8(‏ 


]١1654[‏ مسألة: قال: ومن قَلَّسَ فوٌقِفَ ماله» فوجد رجلٌ ساعته. فتوان 
عن قبض ساعته حتها مات المفلس. فهو أحق بمتاعه من الغرماء وإن مات 
المفلسء إذا وقف السلطان مال المفلس”". 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ بائع السلعة له أخذها إذا وجدها عند المفلس إن 


شاء. فإن مات المفلس قبل أخذها فله أن يأخذها بعد موته؛ لأنّه لمّا كان له أن 
يأخذها قبل موته إذا لم يدفع إليه الثمن» فكذلك له أخذها بعد موته إذا لم يدفع 
اليه الثمن. 

وذلك بمنزلة الشفيع إذا وجبت له الشفعة في مال ثمٌ مات المشتري قبل 
أخذها له. فله أن يأخذها بعد موته» كما كان له أن يأخذها قبل موته. 

ويحتمل أن يكون وجه هذه المسألة: هو أن يكون بائع السلعة قد اختار 
أخذها بعد فلس المشتريء ثمٌ يموت المشتري قبل قبض البائع لهاء فيكون له 
قبضها باختياره لها قبل موته» والله أعلم”". 

وليس هذا بمنزلة اختياره أخدَّهًا من مال الميت المفلس قبل تقدم فَلَسِه 
إذ لا يرجعون إل مال ولا ذمة. 


]١1545[‏ مسألة: قال: ومن باع أصل حائطٍ لا ثمر فيه ثمّ فَلَسَ وفيه ثمرٌ 


.]١ ١ /9[ المختصر الكبير» ص (020"218» التفريع مع شرح التلمساني‎ )١( 
(0؟) نقل التلمساني في شرح التفريع [49/ 77]» هذه الفقرة عن الأبهري.‎ 
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فيأخذه صاحبه بثمره, إلا أن يحب الغرماء أن يدفعوا إليه حقه. فهو أولئ به ما كان 
في الأصل. 

فإذًا "© فلا سبيل له إليهء ولا إل ما أَخْذ منه قبل ذلك". 

6ه إِنَّما قال: «إِنَّ له أخذ أصل الحائط بثمره إذا كان لم يُجَذَ)؛ فلآنَ ذلك 
عين ماله. وزيادة الثمر كزيادة السلعة في بدنهاء كالآمة إذا هكرب 
وكذلك الدابة؛ لأنَّ الثمرة غير منفصلةٍ من النخل» كالسُّمْنَ غير منفصل من الأمة. 

فإِذًا انفصلت الثمرة من النخلة فليس له أخذهاء وذلك كانفصال اللبن 
والصوف من الغنم إذا بيعت» أنّه ليس للبائع أخذ ذلك؛ لأنه خراج» وكذلك إذا 
جدَّت الثمرة أو بلغت الجداد وتناهت فهي للمشتري دون البائع» فهذا وجه قول 
مالك. 

واكااى موعه التساسي أن تكرة القيرة للمشكري إذاكايع قد انر 
وكذلك يجب أن تكون في الشفيع» تكون الثمرة للمشتري إذا أخذ بالشفعة 
بعد الإبار؛ لأنَّ التمرة خحراحٌ» فإذًا ثبت لها حكمٌ في ملك المشتري في الفلس 
والشفعة» فهي له دون البائع للنخل إذا وجدها في يد المفلسء ودون الشفيع إذا 
أخذ النخل من يد المشتري. 


)١(‏ قوله: «ججدَ»» الجد: هو القطعء وجد الحائطء يعني قطع ثمره. ينظر: المغرب 
للمطرزي» ص .)1/!7١(‏ 

(؟) المختصر الكبير» ص »)2"١8(‏ النوادر والزيادات /١١[‏ /1]. 

© قوله: «أَيّرَت»» التأبير: هو التلقيح» وهو أن يؤخذ طلع الذكر فيعلّق بين طلع الإناث: 
ينظر: المنتقئ للباجي [54/ ١5‏ 7]. 


والدليل عل صحة ما قلنا: أن النبيج صلئ الله عليه قر رق بين حكم الثمرة 


قبل الإبار وبعده» فجعلها بعد الإبار للبائع إلا أن ي؛ يشترطها المشتري مع النخل» 
وقبل الإبار للمشتري”"؛ وكذلك حكمها في الرهن أنه خراج وأنها ليسن برهن 
مع النخلء وإذا كان كذلك» وجب متئ ما أَبُرت أن تكون للمشتري في القَلّسِ 
والشفعة؛ وقبل ذلك للبائع في الفلس وللشفيع في الشفعة» والذي قاله مالك 
استحسان» وهذا القياسء والله أعلم. 


]١691/[‏ مسألة: قال: ومن أتزز سفينة واة شترئ قمحا من هذا فصبه فيهاء 
ومن آخر فصبه فيهاء ثم أفلس. فهم أولئ به. يتحاصون علئ قدر أموالهو””. 

> إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنْ القمح هو عين أموالهم؛ فلهم أن يأخذوه بالكيل 
على مقدار ما لهم من الكيل. 

وهذا إذا كان شيئ] واحداًء فأمًا إذا كان مختلفا بيع وكانوا أسوةً فيه دون 
الغرماء» بمقدار ما لكل واحدٍ منهم في ثمن الطعام. 
1 متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري (71717): مسلم[7/5١]‏ أنَّ رسول الله 6 

قال: «من باع نخلاً قد أبرت» فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»» وهو في التحفة 


.] 5 ١؟/5[‎ 


66 المختصر الكبير»ء ص 2))3١8(‏ النوادر والزيادات ٠[‏ ١ل‏ البيان والتحصيل 
.]"98/٠١[‏ 


0 0 


]١1694[‏ مسألة: 1,..01: قال: ومن عيّن رجلاً فى عطائه» فحبس العطاء 
وله مال فبه وفاحٌ فلا يأخذ ذلك من ماله"©. 

كته يعني: أنه يعطيه مالا ليَدْفَع إليه أكثر مما أعطاه من عطاته» فهذا لا يجوز؛ 
لأنه رباء وتسقط عنه الزيادة» ويحاص بأصل المال مع الغرماء. 


ره 


]١1549[‏ مسألة: قال: ومن شارك رجلاً في مالٍ بعينه. فلا يلحقه ما ادّان 
شريكه'!"'. 
إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الشركة إِنّما تكون فى المال الذي اشتركا فيه دون 


غيره مما لم يشتركا فيه» فليس يلزم كل واحدٍ منهما ما استدان شريكه؛ ولا تكون 


ا ال ان 
بينهما شركة في غير ما اشتركا. 
والشركة على وجهين عند مالكِ: 


)١(‏ المختصر الكبيرء ص .)"١8(‏ النوادر والزيادات /١١[‏ 185 البيان والتحصيل 
.]:١6/٠١[‏ 

(؟) المختصر الكبيرء ص .)"١8(‏ النوادر والزيادات .]724/١١[‏ البيان والتحصيل 
[١١/؟١)].‏ 


شركة مفاوضة: وهي أن يتفاوضا فيما يشتركان فيه من المال» يُفوض كل 


وشركة عنان: وهي أن لا يبيع أحدهما دون صاحبه ولا يشتري. 


فأمًّا ما يقول أهل العراق في المفاوضة: (إِنَّ ما حدث لأحدهما من فائدة 
أو أَرْشُ جناية» أو ميراثِ علئ قول بعضهم» فهو بينهما علئ الشركة»» فهذا غرردٌ 
ولايجوز ولا يحل. وقد انير وَضول الله ِدِ عَنْ بَبّع الغرّر)0". 

ولأنَ ذلك أكل المال بالباطل؛ لأنّه ليس هبةٌ عن طيب نفس» ولا إخراجه 
علئ معاوضة تحصل له. 


]١1٠١[‏ مسألة: قال: ومن ارتهن سلعةً لرجل فاشتراها منه. ثم فَلْسّ”", 
فالمرتهن أولى بهاء فإن أحب البائع أن يفتكها من المرتهن فيكون أولئ بها بالثمن 
الذى له ويحاص الغرماء بما افتكها به فذلك ل 

نما قال ذلك؛ لأنَّ المرتهن قد قبض الرهن فصار أولئ به من بائع 
السلعة: إلا أن يعطيه بائعها فكاك الرهن. فله أخذها؛ لأنّها عين ماله. 


(1) أخرجه مسلم [0/ ”']» وهو في التحفة .]١87/١١[‏ 

(0) قوله: "فاشتراها منه ثمٌ فَلْسَّ)» كذا في شبء وصورة المسألة كما في البيان والتتحصيل 
[ن يشتري الرّجل السلعة بدين إلئ أجلء ثمٌّ يرهنهاء ثم يفلس» والسلعة 
عند المرتهن. 

(9») المختصر الكبير» ص »)237١9(‏ البيان والتحصيل .]5١6 /١٠١[‏ 


ولا فرق ببن أن يجدها عند مرتهن أو عند المشتري إذا فلس في أنَّ له 
حدما لا ملاقة رركن لسر اح ون لمر ور كنا يناي النانع الخررا ا 
الذي افتكها به؛ لأنَّ ذلك دين له عليه. 

]١01[‏ مسألة 1.٠٠ب‏ قال: ومن قَلّسَ فوقعت له شفعةٌ فقال له الغرماء: 
«خذها ونحن نزيدك مئه دينار في ثمنها ونحطها من دينك»)؛ فأبئ» فليس ذلك لهم 
عليه أن يأخذها”". 

إِنَّمَا قال ذلك؛ من قبل أنّه ليس لهم علئ الغريم أن يُمَلَكُوه شيعا لا 
يختار ملكه» وإنما لهم أخذ دّينهم من ماله إن وجدواء وَإِلَّا تبعوه في ذمّته. 


]١1١7[‏ مسألة: قال: ومن استأجر أجيراً علي أن يحفظ رحله وعلوفة 
ظهره أو بيع متاعه. فأفلسء فالأجير أسوة الغرماء””. 

5 إِنَّمَا قال ذلك ؛ لأنَّ الاجير ليس له هاهنا عين مال ولا شيء حدث له 
تأثيرٌ بعمله» فكان أسوة الغرماء في الموت والفلس. 


]١1[‏ مسألة: قال: ومن اكترئ داراً سنة» فسكن ستة أشهرء ثم فَلْسَء 


010( المختصر الكبير» ص »)7١9(‏ النوادر والزيادات .]٠١ /١١[‏ 
إفة المختصر الكبير»ء ص 2))37١9(‏ النوادر والزيادات [ /١ ٠‏ ”مضل التفريع مع شرح 
التلمساني 71/91 ]. 


لم 
2 شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
2 2 


فصاحب الذار أولئ بما بقى من السنة» ويحاص بما مضا من السنة الغرماء. وإن 
أحبٌ أن يسَلِمَ الذار كلها ويحاص بالكراء كله. فذلك له”2. 

© إِنَّمَا قال: إن صاحب الدّار أولئ بما بقي من السنة»؛ لأنَ ذلك عين 
ماله» فله أخذ ذلك كما أنَّ له أخذ سلعته في الفلس» وما مضئ فهو أسوة الغرماء 
في أجرته. 

فإن أحبٌّ حاصٌ الغرماء بكل الكراء وسكن المفلس باقي السنة» كما يكون 
له ذلك في الفلس إذا وجد بعض سلعته”'". 


]١١ 4[‏ مسألة: قال: ومن باع سلعة ففات بعضها وبقى بعضهاء فإن أحب 
أن يأخذها بقيمتها مما باع» فذلك له ويحاص بالباقى. 


فإن أحب الغرماء أن يحبسوها ويدفعوا إليه قيمتها على حساب ما باع. 
فذلك لهم. وإن أحب أن يسلمها ويحاص. فذلك له"". 


كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ بائع السلعة لما كان له أخَدَّمًا كلها إذا وجدها عند 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (314)» النوادر والزيادات 51/ ١157‏ و ١٠//ا/ا]‏ التفريع مع 
شرح التلمساني 1/91 7]. 

0 نقل التلمساني في شرح التفريع [15/9] شرح المسألة عن الأبهري. وفيها زيادة. 
هي: (إلَا أن يدفع إليه الغرماء حصّة ما بقي من مدّة الإجارة بالتقويمء فذلك لهم 
ويبحاصص هو بما مضئ من مدّة الإجارة؛ لأن تلك الأجرة عادت دين في ذمّة 
المكتري». 

(92) المختصر الكبير» ص .)3١9(‏ 
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91 
مفلس أو تركها ومحاصة الغرماء بثمنهاء فكذلك له ذلك فى بعضها إذا وجدها؛ 
لأنَّ حكم بعضها في هذا كحكم كلهاء إلا أن يريد الغرماء حبسها ودفع ثمنها إليه؛ 
فذلك لهم علئ ما بِينَاه؛ لأنّه لا مقال له إذا ذُفِمَ إليه الثمن. 
وحكم بعض الساعة في هذا كحكم كلها؛ 0/01/01 لأنّه لما كان للغريم أن 
يدفع ثمنها كله أو بعضه ويأخذ البعضء ثم كان للغرماء حق في مال الغريم» فلهم 
فعل ذلك فيما بينهم وبين صاحب السلعة» كما كان ذلك للذي عليه الحق؛ لأنهم 
ألاترئ: أنَّ الوارث يقوم مقام الموروث في أمواله وحقوق المال المتعلّقة 
به ثم كان الغرماء أحق بمال الميت من الوارث؛ كانوا أيضاً لهم من الخيار في 
أخذ سلعة الغريم المفلس ودفع ثمنها إلى البائع مثل ما كان للمفلسء والله أعلم. 
]١05[‏ مسألة: قال: وإذا أفلس الصّنَاعٌ. فأخرج الصائغ سبيكة فقال: «هذه 
لفلانٌ», وأخرج النساج غزلاً فقال: «هذا لفلان», فلا يقبل ذلك منه إلا ببينِ"". 
5ه ِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّه ينهم أن يكون يريد المحاباة لأحدٍ ممن يذكر أنّه له 
فلا يقبل قوله بغير بين كما لا يقبل إقراره إذا قَلْسَ في المال الذي في يده. 
وقد قال مالكٌ: «إنه يقبل إذا لم يُتّهم)”"» أعني في الصائغ؛ لأنّ هذه الأشياء 
600 المختصر الكبيرء ص ))3١9(‏ النوادر والزيادات [/1/ "لا و 2/٠‏ 1 البيان 


والتحصيل 5٠” /١٠١1[‏ و١573)].‏ 
(9) ينظر: النوادر والزيادات .]5//١١[‏ 


- شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 


أمانةٌ في يده وليس تتعلّق بذمّته كالدين الذي هو متعلّقٌ في ذمّته يؤخذ من ماله فلا 
يجوز أن يَقضِي بعض غرمائه دون بعض. 

وكذلك لا يجوز أن يُقِرّ فيه بِدِينِ؛ لأنَّ في ذلك إخراج المال عنهم» وذلك 
غير جائز» ويلزمه الإقرار في ذمّته لمن أقر له. 


]١1١5[‏ مسألة: قال: ومن باع جارية بمئة واقتضئ من ثمنها خمسين. 
فولدت عند المثستري - يغني: من غير سيدها - ثم ماتت وَقَلَسٌء فأراد أن يأخذ 
ذلكء فليرد الخمسين كلها. 

وليس هذا مثل الرّجل يبيع الرأسسين فيقبض نصف الثمنء ثمٌ يفلس ويجد 
أحدهما". 

5ه إِنّمَا قال ذلك؛ لأنَّ بقاء ولد الجارية الذي ولد بعد ملك المشتري لها 
هو كبقاء الجارية؛ لأنّ حكم الولد حكم الأم عليئ ما بِيّنّاهِ فيما تقدّم. 

وليس للبائع أن يأخذ من الثمن شيئا إذا أخذ الولد» كما أنّه ليس له أخذ 
شيءٍ منه إذا أَحدٌ الأم؛ من قبل أنّه لا يجوز له أن يأخذ سلعته وثمنها. 


13 س] وليس هذا بمنزلة سلعتين إذا بيعتا فاقتضئ بعض ثمنهاء ثم تلفت 


010( المختصر الكبير» ص (23211)» وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [4/ ١5‏ ]» هذه 
المسالة. 
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واحدةٌ؛ لأنَّ إحداهما لا تقوم مقام الأخرئ؛ وليس حكم إحداهما حكم الأخرئ. 
فوجب أن يرد من الثمن بقدر ما يخص الباقية دون التي تلفت''". 

٠/1‏ مسألة: قال: ومن باع جاريةً فاقتضئ بعض ثمنهاء ثم فَلّسَ 
فرده وأخذهاء ثم وجد بها عيبًاء فإن شاء ردها وحاصّهم. وإن شاء حبسها 
ولا شيء له"". 

5 ِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ البائع إذا وجد ساعته عند المشتري إذا قَلّسَء ثمّ 
أخذها بالثمن الذي له. فهو بمنزلة المشتري من المفلس؛ لأنّه كأنه اشتراها 
بالثمن الذي له. 

ألا ترئ: أنّه ليس يُجبر عل الأخذ إذا لم يُرِدْ أخذها. 

فإِذًا اختار أخذهاء ثم وجد بها عيب حدث عند المشتري المفلس.ء كان له 
ردّها بالعيب» ورجع إلى الثمن فحاص الغرماء به» كما يكون ذلك له لو اشتراها 
من غيره. 

]١04[‏ مسألة: قال: ومن استدان فرَّرَعَ فاستأجر أجيراًء ثم عجز عنه 
واستدان» فإنه انالا فالآخر؛ لأنه أحياه للذي كان قبله» فإن فضل شيء كان 


)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 5 »]١‏ هذا الشرح عن الأبهري. 


ََ 


5 عِ و : 
للآول؛ وإن لم يفضل شيء. لم يكن له شيء, والآجي يبدا على كل ذلك. كان 


أولآ أو آخرا". 

5 إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ صاحب الدَّين الأخير أقوئ سببا؛ لأنَّ حياة الزرع 
بماله كانت» ولولا دّينه الذي أنفق علئ الزرع لتلف الزرع. 

وكان بمنزلة من وجد ساعته عند مفلسء أنه أحق بها من غيره الذي لم يجد 
عين ساعته» ثم يكون بعده الذي يليه في النفقة» ثم الذي يليه علئ هذا الترتيب؛ 
لآن كل من أخخر دينه الذي جني به الزرع» أقوئ سبب) ممن تقدّمه. 

وكذلك الأجراء» هم بهذه المنزلة» يقدَّم الأجير علئ الذي تقدّمه؛ لأنَّ 
بعمله نبت الزرع وحَيّى» فهو بمنزلة من وجد [عين ماله أنه أولئ به من]''' غيره» 
ثم الذي يليه علئ هذا [الترتيب المتقدّم]*". 


60 | لمختصرا لكبيرء ص .)23”٠0(‏ النوادر والزيادات 17/١١1‏ التفريع مع شرح 
التلمسانى [9/ ”"7]. البيان والتحصيل 45/٠١1‏ 0]. 
[7"/9"]ء حيث نقل شرح المسألة عن الأبهري. 
[/ ”177 حيث نقل شرح المسألة عن الأبهري. 
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715 
[109١]1[مسألة:‏ قال:]7 ]1/0١120.......[‏ بعض غرمائه دون بعض. 
كبيعه وابتياعه' ". 


إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ من عليه الدّين يجوز له التَصِدِّف في ماله بالبيع 


والشراءء» فكذلك يجوز له أن يقضى ويقتضى؛ لأنه علئ أصل الإطلاق حتئ 
يحجر عليه» وقبل ذلك فله أن يتصرف فيما لا يتلف ماله”“'. 


وقبضه المرتهن. ثم فَلْسّء قَبَدَأ» صاحب الأرض والأجيرء يتحاصانء يحاص 
صاحب الأرض بكراء أرضه. ويحاص الأجير بإجارته”'. 


)1١(‏ مابين[ ]مطموسء. والسياق يقتضيه. 

(؟) مابين1]» قرابة نصف سطر أو أكثر مطموسء والسياق في مسألة: من أفلس ولم 
يوقف لتفليسء جاز له أن يقضي بعض غرمائه دون بعضء وفي التفريع مع شرح 
التلمساني [9/ :]7”١‏ «وليس له بعد التفليس أن يقضي بعض غرمائه دون بعض» وله 
ذلك قبل فلسه». ْ 

() هذه المسألة غير مثبتة في المطبوع» ويشبه أن تكون هذه المسألة» ما في الكافي لابن 
عبد البر [87/8/1]: ومن كان عليه دين يحيط بماله ولم يوقف لتفليس» فجائز 
أن يقضي بعض غرمائه دون بعض وجائز تصرفه في بيعه وشرائه»» وينظر: النوادر 
والزيادات /١١[‏ 57]. 

(5) نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ “7]» هذه المسألة عن الأبهري. 

(5) قوله: «قَبَدَأكء كذا رسمهاء ولعلها: «فيبدأ». 

(7) المختصر الكبيرء ص (770)» النوادر والزيادات[١١/‏ 5/!]» البيان والتحصيل 


هبر جنا قال ذلك الآن ماسب الأرضى و الاجر هما وم لقان وسالعية 
ماله؛ أن الزرع بسببهما وجدء بأرض صاحب الأرضء وبعمل الأجير» فكان”" 
أولئ به؛ لأنَ عينه وُجدت بسببهماء فكانا أولئ من المرتهن الذي لم يوجد الزرع 


ثم إن فضل منهما شيء,. كان المرتهن أولئ به من ساتر الغرماء الذين لا 
رهن في أيديهم. 


[11"]مسألة: قال: ومن كان عليه دَينٌ ببينة» فأقر بدّين للناس وليسبست 
لهم عليه بينةٌ فذلك ثابتٌ عليه ما لم يتبين فَلَسّه فإِذًا بان فلا يجوز ذلك له. 
الغرماء”". 

5ه إِنَّمَا قال: (إنَ إقرار الذي عليه الدَّين ببينةٍ جائرٌ بالدَّين وإن لم يكن علئ 
إقراره بينة»؛ لأنّه لم يُقَلسه الحاكم, ولا تبيّن فلسه» فهو علئ الأصل في جواز 
تصرّفه في ماله بالبيع والشراء والقضاء والاقتضاءء فكذلك هو في إقراره بالدّين 
إذا كان عليه. 


إذًا سه الحاكم أو تبيّن قَلسّهء لم يجز إقراره بالدَّين في المال الذي في 


.]65١/٠١[ 
قوله: «فكان». كذافى شب.‎ )0( 
المدونة [5/ 5/ا و /الا].‎ ,.)37١( المختصر الكبيرء ص‎ )0( 
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يديه؛ لأنّهِ يريد إخراجه من الذين فلّسوه» فاتهم في ذلك» وكان في ذمّته يؤخذ من 
وكذلك إقراره لامرأته جائرٌ إذا كان ذلك فى صحته. إ[ذا]”'' كان 2].......1" 
في إقراره لهاء وتحاص مع الغرماء. 
ب151711] مسألة: قال: ومن كان له عند رجل قِرَاضء فأفلس وفي 
يده أمتعةٌ للناس. فإِنّهِ يحاص الغرماءء إلا أن يقيم البيّنة علئ شيءٍ أنه من ماله”". 
كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ القراض حقٌ من الحقوق في يد المُقَارَضء فإِذًا أفلس 
حاص ربٌ المال الغرماء بماله الذي فى يده» كما يحاصه الغرماء بحقوقهم. إلا 
أن يُعرَفَ عين ماله ويثبت ذلك ببينةٍ تقوم» فيكون أولئ به من سائر الغرماء» كما 
يكون بائع السلعة أحق بها إذا وجدها عند المشتري إذا فلّس. 
["] مسألة: قال: ومن صالح امرأته بعشرة دنانير إلئ شهر”*, ثم 
فلست. فهو والغرماء أسوة كما تحاص غرماء زوجها' إذا أفلس بصداقها”'. 


)1١(‏ مابين [ ]» مطموس. والسياق يقتضيه. 

(؟) مابين []» طمس بمقدار كلمتين أو ثلاث كلمات» ولعلها: «غير متهم». 

() المختصر الكبير» ص (870). ' 

5( قوله: «إلئ شهر»» ساقط من المطبوع. 

(4) قوله: «كما تحاص غرماء زوجها»» كذا في شبء وفي المطبوع: «كما يحاص وغرماء 
زوجها). 

(5) المختصر الكبير» ص .)757١(‏ 


جد شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
)5 701 
1 


5 إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ العشرة دنانير قد وجبت للزوج علئ امرأته بالخلع 
الى عتالعها وضارت: 3ينا فى ذم العراد ردلا هذا ملكها من الظالاق» ريحب أن 
يحاض برها القرقاء كوا تعاض المر ال بضةانها غوماء روسياة أن ذللكه رد مره 
بضعها الذي قد استمتع به الزوج. فكذلك الزوج يحاص ببدل ما أخرج من يده 
من الاستمتاع غرماءً الزوجة. 


0 


]١1515[‏ مسألة: قال: ومن حمل طعام علئ ظهر أو سفينة ثم فَلْسَء فهو 
أولئ بما في يديه حتئ يستوفي كراءه'". 
إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّهِ بقبضه الطعام وحوزه له صار أولا به؛ لقوة سببه. 
كما يكون المرتهن أولئ بالرهن الذي في يده؛ لقوة سببه بقبضه الرهن وحوزه 
وكذلك الصّنَاع هم أولئ بما في أيديهم مما عملوه؛ لقبضهم ذلك؛ حتئ 
يُعْطُّوا أجرة ما عملوه. 
9 6 


]١1516[‏ مسألة: قال: ومن تزوّج امرأةً بعبدٍ بعينه» وعليه دين يبحيط بماله. 
فيقوم عليه الغرماء؛ فهي أحق به حين لم يُوقف على فلس حتئ أصدقها”". 


)010( المختصر الكبير»ء ص 2)37١١(‏ النوادر والزيادات [ /١ ٠‏ ا البيان والتحصيل 
.]0,/٠١[‏ 


66 المختصر الكبير» ص ( ٠‏ )2 . 
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بغ تمضنا قال ذلك؟ لأن العيد قت :وجي للمراة وضاز لها بإضداف الروح 
ذلك لهاء وذلك بمنزلة ما لو باعه منها؛ لأنَّ تصرفه 1:01 في ماله جائرٌ - وإن كان 
عليه دين - في البيع والشراء حتئ يفُلّسه الحاكم» فكذلك فيما أصدق امرأته. 

15 مسألة: قال: ومن تكارئ كراءً فزاغ عنه الكَرِيٌ» فلا أرئ للسلطان 
أن يتكارئ عليه إلا أن يكون له مال فيتكارئ له عليه» ويحاصٌ الغرمَاءً بالكراء 
الذي له عليه. ولا يحاصهم بقيمة سلعته التي أعطاه'". 

ع كال :للك ولأن النمتطان لا يجوز له ان ترم كترى لوس عليه إذا 
لم يكن للكريٌ الذي هرب مالّ؛ لأنَّ المكري الثاني لا يرجع إلئ ثقةٍ في كرائه. 

كذ كان انهه لها أن كص عل ةلآل الكمحن رموه ليس يرول عله 
بالهرب. 

فإن لم يكن له مالٌ» حاص المكتري غرماء الكرِيٌ الذي هرب في ماله إن 
كان له أو حدث له. 

وقوله: ١لا‏ يحاصهم بقيمة السلعة»؛ لأنّ السلعة التي دفعت إليه على أن 
يحملها فأخذها وهرب في يده علئ وجه الأمانة» وليست في ذمّته كالكراء الذي 
قبض» فلذلك لم تجب له محاصتهم بقيمة السلعة. 


رو 
عي*» 

بي 
9ي* 

© 
*ي» 


)١(‏ هذه المسألة غير مثبتة في المطبوع. 


بياب الحمالت2) 


]١5127[‏ قال: ومن تَحَمَّلَ لرجل بصاحبه يأتيه به الغد فخرج الذي تَحَمَّل 
به من ليلته. فإنَّ الحويل غارمٌ للمال". 

© إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ الحمالة هي وثيقةٌ للمُتَحَمّل له بالدّين الذي له على 
المُتَحَمّل عنه. كالرهن الذي هو وثيقة للمرتهن بدينه» فوجب أخذ حقه منه. 
فكذلك وجب أن يأخذ المُتَحَمّل له حقه من الحويل إذا لم يأت بالمُتَحَمّل عنه. 
ولا فلا فائدة في الحمالة إذا لم يؤخذ الدَّين من الحميل. 

وممايدل على أن الحميل يَغْرَمُ ما علئ المُتَحَمّل عنه إذا لم يأت به» وإن 

يشترط غرامة المال: أن الْحَمَالَةَ لا تجوز في الحدود بإجماع العلماء» وهو 

أن يتحمّل رجلٌ عن رجل لزمه حدٌ أو قصاصٌء والمعنى في ذلك أنه لايجوز 
أنَيُحَدٌ أحدّعن أحد. ولايُقئل أحدٌّ عن أحدء فلمّا لم يجز ذلك لم تجز فيه 
الحمالة»0/:ب: ولَّمّا جازت الحمالة بالبدن في الأموالء ثبت أَنَّهَا إنّما جازت 
)١(‏ قوله: «الحمالة»» الحمالة: هي أن يلزم المُتَحَمّلَ إحضارٌ ما تحميل به» وهي الكفالة: 

والزعامة» والضمانء ينظر: المنتقئ للباجي [71/ .]/١‏ 


00( المختصر الكبير» ص »)773١7(‏ المختصر الصغير» ص (25757» موطأً ابن وهب» 


القضاء في البيوع» ص »)72١(‏ المدونة [317/5]» مختصر أبى مصعب» ص (511). 


في الأموال؛ لأنْ الحويل إن لم يأت بالمتحمل عنه لزمه ما كان يلزم المحمول 
عنه من المالء والله أعله”". ا 

فإن اشترط الحميل: أنه إنّما يتحمل ببدن الذي عليه الدَّينء لا بالمال الذي 
عليه؛ لم يكن عليه غُرم المال؛ لأنّه قد شرط أنَّ ذلك ليس عليه» وإن غاب عنه 
المفحم. 

تقرط الشتل علق التحييل: أ بغليه المال اميا لسك عفة أو 
لم يأت به. فعلئ الحويل المال» أت بالمتحمل عنه أو لم يأت به. 1 

وقد رَوَئ إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم» قال: سمعت أبا 
أمامة يقول: سمعت رسول الله صلئ الله عليه في خطبة حجة الوداع يقول: 
«الدَيْنُ مض وَالرَعِيمُ غَارِمٌ)”". 


[51!!] مسألة: قال: ومن تَحَمّل برجلٍ عليه دين فمات. غرم الحميل”". 


25 معنما! هذه المسألة: أن يتحمل الحميل بالمال الذي هو عائ الغريم» 
لا البدن» فإذا تَحَمَلَ بالمال الذي عليه ثم مات | لمْتَحَمَلُ عنه ولا مالّ له» غرم 


الحويل عنه الدَّين الذي تَحَمَّلٌ به. 


)1١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 7١‏ و 777]» هذه الفقرة عن الأبهري. 

(0) تقدّم ذكره في المسألة رقم ١751‏ . 

(9) المختصر الكبير» ص »)277١(‏ المدونة 1٠٠١/51‏ موطأًابن وهبء القضاء في 
البيوع» ص .017١١(‏ 


حايه- شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
0 


فأمًا إذا تَحَمَّلَ ببدنه ولم يشترط المالء ثم مات المُتَحَمَلٌ عنه. لم يكن علئ 
الحويل شيءٌ؛ لأنّ الموت لا صنع فيه للحميل» ولا يقدر علئئ دفعه. 

وإنغاب أو هربء كان علئ الحويل غُرْم المال؛ لأنّ الحميل قد كان يقدر 
أن يحترز من غيبة المُتَحَمّل عنه أو هربه» ولا يقدر أن يحترز من موته. 

وقد قال مالك: (إِنَّ الحوميل ضامرٌ لذلك؛ يؤخذ من ماله إذا لم يشترط 
البراءة من المال)”©» وهذا الوجه هو أظهر من الوجه الأولء والله أعلم. 


]١519[‏ مسألة: قال: وإذا تَحَمَّلَ رجلٌ لرجل, فحل الحقء فقد اختّلف فيه 
بأيهما يبدأ بماله: 1 

©> فقيل: يبدأ الطالب بمال أي الرجلين شاءء إن شاء بالحميلء وإن شاء 
بالغريم. 

وف دياع حال التروي إلا أن يكون مير يندا يمان التحميا . 

© وقيل: أمَا كل رجل موسر ظاهر المالء فيبدأ :1/0 بالمال'"» فإن عجز 
بيار البحويال:زانة| معدم اهانب مسر لله روعي سن السييل زلا 
ينتظر الغريم» وبهذا نأخذ””". ْ ٠‏ 

كه وجه قوله: «إنه يأخذ الغريم من أي الرجلين شاءء الحميل أو الذي 
)١(‏ ينظر: الموطأ[87/5١٠١].‏ 


() قوله: «بالمال»» كذا في شب. ولعلها: «بالغريم». 
0( المختصر الكبير» ص (77317)» موطأ ابن وهبء القضاء في البيوع» ص (١7)؛‏ المدونة 
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عليه الحق»؛ فلأن الذي عليه الحق قد لزمه ذلك لصاحبه؛ فله أن يأخذه إن شاء 
بالأضطل الى لدعلتسير له ان راع ل نحو يبنا سه مق العيمانةالآن القعمان 
يُلزم الضامن به أداء الحق إلئ المضمون له. كما يلزم الذي عليه أصل الحق أداء 
ذلك» فكان ضاحن الحق حيرا أن يطالب مره شناء: 

ووجه قوله: (إنّه يبدأ بمال الغريم الذي عليه الحقء فإن وفَئ بالدّين وَإِلّا 
أخذ ذلك من مال الحويل»؛ فلأنَ الذي عليه الحق قد أخذ عوض ما يؤخذ منه. 
ولم يأخذ الحويل عوض ما يؤخذ منه» وإنما دخل علئ وجه المكرمة والثواب» 
فكان التبدئة بالذي عليه الحق أولئء إلا أن يكون الذي عليه الحق غاتب أو 
معدم] فإِنّه يؤخذ من الحويل؛ لأنّه في أخذه منه في هذه الحال وتبدئته بالحميل 
معذورٌء وهذا قول مستحسرٌ والقياس أن لصاحب الحق مطالبة أي الرجلين 
شاءء» الضامن أو المضمون عنه؛ لِمّا ذكرناه0"©. 

[70"]مسألة: قال: وإذا مات الحميل قَبَّلَ الأجل. فقد اختلف فيه: 

> فقيل: يقضيا من ماله إذا مات من تحمل به. 

©> وقيل: يؤّخذ من ماله فيوقف حتول يحل الحق. فإن قضا.ه. رد المال إلى 

[1] النوادر والزيادات »]١١5 /١١[‏ التفريع مع شرح التلمساني [94/ ؟؟11]. 


البيان والتتحصيل ١97/١١1‏ 7]. 
)١(‏ نقل التلمساني في شرح التفريع [4/ 771]) هذه الفقرة من الشرح عن الأبهري. 


ورثته. وإن لم يقضه. دُفِعَ إلى الغريم في حقه ولم يدخل الغرماء عليه. والأول 


0 
اعحب الييا". 


5ه وجه قوله: (إِنّْ الحق يؤخذ من مال الحميل إذا مات»؛ فلأن الحق يحل 
على من عليه بموته» سواءٌ وجب ذلك من ضمانٍ أو غيره» فوجب أن يؤخذ من 
مال الحويل ما قد لزمه بالضمان ويُدْفَع إلى المُتَحَمّل له. كما لو مات المضمون 
عنه الذي عليه أصل الحق. ْ 

ووجه قوله: «إنه يؤخصذ “اب من مال الحويل الحق فيوقف حتئ يحل 
الحق, فإن قضاه الذي عليه الحق رد مال الحويل الئ ورثته» وإن لم يقضه ذَفِعَ 
لاحب اتح اوقلا الحو لما كما بلسو وددعه ان مناه الك 
قن رك ور يسم ري لبه قر اله درس 0 
فكذلك لا يؤخذ من ماله إذا مات قبل ذلك. 


ووجب أن يُوقف ذلك ولا يُدفع إلئ ورثة الحميل؛ لأنه قد وجب فيه حقّ» 
وقد يجوز أن يُنْلِفُوه فلا يرجع المتحمّل له إل شيءٍ يأخذه» فإن قضاه الذي عليه 
الحق دُِع إلى ورثته» وإن لم يقضه: أخذه بحقه» واتبع ورثته الحويل الذي عليه 
الحق فأخذوا ذلك من ماله» أو اتبعوه في ذمّته إن لم يكن له مالٌ”". 

]١١5/١١[ المختصر الكبير» ص (717")» المدونة[5/ ١٠٠].ء النوادر والزيادات‎ )١( 


التفريع مع شرح التلمساني [1717/9]. 
(؟) نقل التلمساني في شرح التفريع 9[1/ 779]» شرح المسألة عن الأبهري. 
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[171١]مسألة:‏ قال: وتجوز حمالة المرأة بغير إذن زوجهاء ما بينها وبين 
ثلث مالها(". 


ع عا فال لاف هلان العراة لا بسحو ليها أن تتضير ات بنانها عا غير 
وجه المعاوضة في أكثر من ثلث مالهاء فلا تجوز حمالتها بغير إذن زوجها في 
أكثر من ثلث مالها؛ لأنّالحمالة: إخراج مال علئ غير عوضء وقد قال النِيُ عد 
(لا يحور لاهرَ َأ عَطِية إلا بإِذنٍ رَوَجِهَا)”". هذا معنوا الحديث. 


13 مساألة: قال: ومن لزم رجلا بحق له. فقال له رجل: «أنا لك 
بمالك27, ف نَكَرّق الذّكْرَ الحق”» واطلبني بما عليه» - من غير أن يكون تحولٌ على 
5 حقٌ”” كان للغريم. إِلأَحَمَالَة -. فشَّقّ الصحيفة واتبعه» وأفلس أو مات» فلاشيء 
له فإنه يرجع إل غريمه الآأول2. 


(1) المختصر الكبير» ص »)37١(‏ موطأ ابن وهبء القضاء في البيوع» ص ))٠١(‏ المدونة 
[/؟77١١]‏ النوادر والزيادات .]١ 5/8/1١١1‏ 

هه أخرجه أبو داود [5/ 98١1].؛‏ والنسائي في الكبرئ [7/ “107 من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده. أنَّ رسول الله يك قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا 
ملك زوجها عصمتها»» وهو في التحفة .]١ ١1/51‏ 

() في موطأ ابن وهب. ص :)7١(‏ «فتحمّل به رجل من الناس فقال: أنا لك بمالك». 

16 الرلنهة ةلق الس دقر الحن: عو ماك الد رف توجيعة ذ كوو عدن وسار ليان 
العرب [5/ .]"١١‏ 

(5) في موطأ ابن وهب ص :)072١(‏ "تحول عليه بحقٌ». 

(5) المختصر الكبير» ص ))77١(‏ موطأ ابن وهب. القضاء في البيوع» ص .)7١(‏ 


جاع شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
0 


كته إِنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذه حمالةٌ وليست حوالةٌ؛ لأنَّ الحمالة هي وثيقة 
وليس انتقالاً من دَينِ إلى دَينِء والحوالة انتقالٌ من دَينِ إلى دَينِء فللمتحمل له 
أن يرجع الئ المُتَحَمّل عنه فيطالبه إذا لم يعطه الحويل حقه؛ 8/1/1 لأنّ الحق 
لم يل عنه إلئ الحويل» وإنما الحمالة وثيقةٌ كالرهن أنَّ النَّينَ لا ينتقل من ذبة 
الراهن إلئ الرهن» وإنما الرهن وثيقة به. وحكم الحمالة والكفالة والضمان 
حكمٌ واحدٌء وهي ألفاظً مختلفةٌ لمعن واحدٍ وحكم واحدٍ. 

فأمَا الحوالة فهي مخالفةٌ للحمالة؛ لأنَّ الحوالة انتقالٌ من دين إلى دَين» 
كأنّ صاحب الدَّين باع دّينه الذي علئ زيدٍ بالدَّينَ الذي لزيد علئ عمروء فمتئ 
مات عمرٌو أو فلّسء لم يرجع علئ زيدٍ. 


]١1571[‏ مسألة: قال: والحمالة بجَعْل حرامٌ ل تحل”". 

نما قال ذلك؛ لأنَّ الحمالة معروفٌ وفعل خيرء ولا يجوز أن يأخذ 
الانسان عوضا علئ شيءٍ يفعله علئ وجه المعروف والقربة إلى الله جَلّ وَعَرَّ 
كما لا يجو ز أن يأخذ عوض)] علئ معروفٍ يأمربه أو منككر ينهئ عنه؛ أو صلاة 
يصليهاء أو صوم يصومه؛ لأنَّ فعل هذه الأشياء قربةٌ إلى الله عَرَّ وَجَلّ» وليس 
طريقها المكسب للدنيا. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص »)77١(‏ موطأ ابن وهبء القضاء في البيوع؛ ص (277). النوادر 
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[78١]مسألة:‏ قال: ومن تَحَمَّلَ لرجل بدّينِء فهلك المتَحَمّلٌ؛ رمع 
صاحب الحق على غريمه'''. 

]تماقا ذنتك؛ لما ذكركاف: أن التحمالة وقق لفائحب الح مله 
الرهن هو وثيقة للمرتهن» وليس هو انتقالاً من دَينِ إلئ دينِء ولا من ذمةِ إل ذم 
فمتئ هلك الحميلء رَجِعٌ إلى المَتَحَمّل عنه كما إذا تلف الرهن فللمرتهن أخذ 
حقه من الراهن» والله أعلم. 


]١775[‏ مسألة: قال: ومن تَحَمَّلَ بوجه رجل”" فخرج إل سفر. كان عليه 
أن يعطيه الحق. 


والحميل بالوجه إذا لم يأت به حميلٌ بالحق, إلا أن يشترط: «أنّي!" حميل 


.]١٠١857/5[ المختصر الكبير» ص (777). الموطأ‎ )1١( 

(0) الحمالة قد تكون بالوجه. أو بالمالء أو بالطلب: 
فأمّا الحمالة بالوجه: فهي أن يقول: أتحمل به أو بوجهه أو بعينه أو أضمن إحضاره 
والإتيان به» فهذا يبرأ بإحضاره موسرًاً كان أو معسرًاً. 
وأمّا الحمالة بالمال: فهي أن يقول: أنا حميل بما عليه أو بما ثبت عليه ببينة أو بإقراره 
أو بما يعامله به» فهذا لم يبرأ بإحضاره إِلَّا أن يكون موسرًاً. 
وأمّا الحمالة بالطلب: فهي أن يقول: أنا حميل بطلبه» أو علي أن أطلبه» فليس عليه 
سوئ ذلك فإن أعجزه أو غاب عنه إلئ موضع بعيدٍ وليس من شأنه السفر إلى مثله. 
لم يكن عليه شيء؛ ينظر: التبصرة للخمي ١/171‏ 570]. 

(9) قوله: «أني». كذا في شبء وفي المطبوع: «إلئ». 


بوجهه؛ لسث”2" من المال فى شىء»» فإن شرط ذلك فلا مال عليه" . 


إِنّما قال ذلك؛ لِمّا ذكرناه: أنَّ فائدة الحمالة إنّما هي ليأخذ المُتَحَمّلُ 
له الحق من الحميل متئئ لم يأت به» وذللك أن يغيب أو يهرب. وَإِلّا فلا فائدة 
للحمالة في المال» كما لآ فائد للحمالة 4/11/ب: في الحدود والقصاص في القتل 
والجرحء ولم تجز الحمالة بها؛ لأنّه لا يجوز أن يُحَدَّ غير من لزمه الحدء وكذلك 
القتلء ثمّ لما جازت الحمالة في المال؛ دل أنَّ ذلك لأنّهِ يؤخذ من الحييل ما كان 
عل التككم يفيه الاآن بشعرط البحيدل أله الماهو سما بالندةكوة المال» 
فلا يلزمه المال؛ لآنه علي ذلك دخل. 

]١177[‏ مسألة: قال: وإذا تحملت المرأة بزوجهاء ثم ادَعَت الإكراه. فإنَ 
ذلك يُكشف007. 

إنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا ثبت أَنّهَا أكرمّت علئ الحمالة لم يلزمها ذلك؛ 
كما لا يلزم المكره عل البيع ما باع» وكذلك الطلاق وغيره. 

58 


)١(‏ قوله: الست»» كذا في شبء وفي المطبوع: «ليس). 

(؟) المختصر الكبير» ص (277”7). المدونة [191//5].؛ النوادر والزيادات ١٠١9 /١١[‏ ].؛ 
التفريع مع شرح التلمساني [9/ 77١‏ و 775]» البيان والتحصيل /١١[‏ 7077]. 

(9) قوله: ١يتكشف».‏ كذا فى شبء والموافق لما فى النوادر والزيادات ١5/8/١٠١1‏ ]» وفى 
المطبوع: («تعسف). ْ ْ ْ 

(5:) المختصر الكبير» ص (7377)» المدونة [5/ .]١75‏ النوادر والزيادات ١58 /١١[‏ ]. 
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]١171[‏ مسألة: قال: وإذا تئَحَمََلَ الرجلان بالرجل: أيهما شاء أن يأخذ 
بحقه أخذه - من سلعةٍ باعها إياهما حيهما بميتهما -. فمات أحدهما”", فإنه 


يأخذ حقه من ماله كله» ويتبع الورثة الآخر بما عليه إلى منتهئ أجله. وليس لهم 


شىء قبل ذلك. 
ولو أنَ المبت لم يكن له مال لم يكن لصاحب الحق أن يأخذ من الباقي 
شيئ حتئ يحل أجله”". 


عر إتجينا قنال ذلاك» لان أضل البعق فك وح طلنن(الرسها د ميف عار 
كل واحدٍ منهما نصفه» ولزم كل واحدٍ منهما ضمان النصف الآخر الذي علئ 
صاحبه» فلصاحب الحق أن يطالب من شاء منهما إذا حل أجله. 

فإن مات أحدهماء كان لصاحب الحق أن يأخذ حقه كله من مال الميت» 
النصف بالذي عليه من أصل الحقء والنصف الآخر بما لزمه من الضمان عن 
صاحبه» فإن لم يكن له مال لم يكن لصاحب الحق أن يطالب الباقي بحقه حتئ 
يحل أجله؛ لأنه لم يجب عليه بموت صاحبه شيءٌ وإنما وجب عل صاحبه 
بموته؛ لأنّ الدّين يحل علئ الميتء فأمًا الحي فلا يحل عليه حتئ أجله إِلّا أن 
يفلس الحي فيحل عليه الدذين. 


ومتئ أخذ صاحب الحق من مال الميت كله. رجع ورثته علي الآخر 


)١(‏ فى البيان والتحصيل 7/١١1‏ /79]: «سافر أحدهما ومات الآخر). 


(0) المختصر الكبير» ص (77575). النوادر والزيادات[١١/8١١].‏ البيان والتتحصيل 
.]١98/11[‏ 


الهم 
ةك 
4 


7 بنصف الحق 4/1/] يأخذونه منه إذا حل عليه؛ لأنهم إِنّما غرمواعنه. فلهم أن 


يرجعوا عليه فيأخذوه منه. 

]١1574[‏ مسألة: قال: ومن باع غلامه وانتزع ماله وعليه دين وتحمّل: 
"أن يأتي بِعْضٌ غرماته بماله إذا طلبه» سالما من كل علقٍ ينقص حقه», فذلك 
حمالة1"©. 

إِنّما قال ذلك؛ لأن سيد العبد الذي باعه قد تَحَمَّلٌ بدين العبد الذي 
عليه» فالحمالة لازم له لأرباب الدَّينء لأنَّهِ قد ألزم نفسه ذلك. 


[9؟١١]مسألة:‏ قال: ومن تَحَمَّلَ بكراءء فأعطاه الكرئّ دنانير وثيقةَ من 
حمالته. فأفلس فأراد الغرماء يدخلون عليه. فليس ذلك لهمء وهو بمنزلة الرهن'". 
5ه إنَّما قال ذلك؛ لأن المُتَحَمُلَ بقبضه الدنانير قد صار بمنزلة المرتهن إذا 
قبض الرهن, فهو أولئا به من ساتثر الغرماء؛ لقبضه الرهن وحوزه إياه» فكذلك 
)١(‏ المختصر الكبير»ء ص (777)؛ وقد جاءت صورة المسألة فى البيان والتحصيل 
3ن غلام) له دين علئ رجل» وسيد الغلام قد تحمل بالدّين» ثمّ عن 
السيد باع غلامه. فطلب صاحب الدَّين من السيد دينه» فقال السيد: ليس ذلك له حتئ 


يبلغ الأجل» يعني: أجل الدين. 
(0) المختصر الكبير» ص (777). 


من كتاب البيوع 22 
2 


هذاهو أولئ بالدنانير؛ لقبضه لها وثيقة بحقه الذي يجب له بالحمالة من سائر 
الشرماء. 


[] مسألة: قال: ومن كان له علئ رجل حقء ثم باعه بيع وكتب عل 
وجل جمالة ابهماتاء ان باعديحة اخ كه مات ناء كل مي والهافانتوقا 
ثلثي حقه. فسأله ورثته أن يحلله ففعلء ثم ذهب إلى الحميل يطالب, فقال: «قد 
أخلَلتَ الذي تَحَمَلْتْ لك به. وليمس لك شيء». فأرئ أن يكون الذي وصل إليه 
من المالين جميعاً بالحصصء ويحلف بالله ما وضعت إلا للميتء ثم يكون 
علي حقه”". 

#بيعفي اتركون عانم الموف نان همسن يحمالة ودر يشير حوالة تدا 
بعض ذلكء فهو بالحصصء أعني: ما يقضيه أو يُقضئ عنه. ويلزم الحميل ما 
يببقئ من الحق الذي تَحَمَّلَ به بعد أن يحلف رب المال أنه ما وضع الذي وضعه 
إلا من المال الذي هو بغير حمالة؛ لأنَّ ما هو بحمالةٍ قد لزم الحويل» فليس يزول 
عنه بقوله بغير بينة تقوم له وعلئ المُتَحَمّل له اليمين؛ لأنَّ البيّنة على المدعي 
واليمين علئ المنكر. 


3 
- 
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[1] مسألة: قال: 40 ب: ومن تَحَمَّلَ لرجل بحق. فأخّره عند محل 


)010( المختصر الكبير» ص (7373775)., المدونة [5/ 9]. النوادر والزيادات /١١[‏ 5 5١]ء‏ 
الجامع لابن يونس 127/١181‏ البيان والتحصيل .]١ ١١/١1١1‏ 


الأجلء فقال له الحهيل: «قد انفسخت حمالتي»؛ فليس ذلك له. وهو حميلٌ كما 
هو يقولء. إلا أن يكون قام عليه”". 

كدر لما قال ذلك لآن تأخيرة الحو جورف منهرالذى عليه الجى: لأ إشقاط 
منه له فله أن يطالبه إذا انقضت مدَّة التأخير» وكذلك له أن يطالب الحميل بذلك. 


ألا ترئ: أنه لو أُرٌ الحويلٌ في المطالبة» لكان له أن يطالبه بعد ذلك 
نكذلك إذا ا ضاخ المالافله افايظالهووالجهيا بذلك: 

وإنما يخرج الحميل من الحمالة بأداء الذي عليه الحق إلئ ربه» أو إبراء ربه 
إياه منه» وأمًا تأخيره عليه فليس يُخْرِحٌ الحويلٌ من الحمالة؛ لأنّ الحق باق علئ 
الذي عليه الحق» كما لا يخرج الذي عليه الحق منه. والله أعلم. 

]١17[‏ مسألة: قال: ومن تَحَمَّلَ فمات قبل الأجلء فدعا ورثتة إلى وثيقةٍ 
بالحق, فأيئ الغريم» فليس ذلك لهمء ويأخذ حقه”". 

كم إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ الحق قد وجب في مال الحويل إذا مات. فللمُتَحَمّل 


له أن يأخذه. وليس عليه أن يأخذ به وثيقة» إلا أن يحب ذلك. 


)١(‏ المختصر الكبير»ص (377). النوادر والزيادات1١١/‏ 55١]ء‏ البيان والتحصيل 
[١1١1/؟١"|].‏ 


(؟) المختصر الكبير» ص (73717). 


كب ان 2 

]١1"7[‏ مسألة: قال: وإذا كتب الرّجل حقه علئا الرجلين: ١حيهما‏ عن 
ميتهماء فأيهما شاء أن يأخذ أخذ». فلا بأس بذلك. 

وليس له أن يعمد إلين أحدهما فيأخذه بماله كله وكلاهما حاضرٌ موسدٌ. 
فأمّا إذا كان معسراً أو غائب) فذلك له. 

فإن كان أحدهما غائب فقام على الحاضرء فلم يجد عنده إلا نصف الحق. 
فأخَره السلطان بالنصف الآخرء ثم قدم الغائبء فله أن يأخذه بحقه كله" . 

كه إِنَّما قال: [إن جمالة الرعدلين كر واعو مهما عو صا هماد 40 فلا 
لا فرق أن يتحمل كل واحدٍ من الرجلين عن الآخر أو يتحمل واحدٌّ عن آخر من 
غير أن يتحمل عنه الآخر؛ لأنَّ ذلك كله إلزام الإنسان نفسه حقّ) وضمانا به 
فذلك لازم له» كما قال النبئٌ ول 1١0‏ «الرَعِيمٌ غَارِةٌ". 

ولس له أنيطالي لحدهماؤون الآخر إذاكان ماهمو الا ذلك 
عل وجه الإضرار به. 

وهذا هو علئ وجه الكراهة لا الواجب. فأمًا الواجب فله أن يطالب من 
شاء منهما بكل الحق, علئ ما بينّاه فيما تقدّم. 

فَأما إذا كان غاك) أو هعسر ا قله أن يطاليحقة كلف أومااويعن عتنه»ورأخد 


مالم يجد من صاحبه إذا قدم. 


() المختصر الكبير» ص (7377)., المدونة 4/51 »]١٠١‏ موطأًابن وهب القضاء فى 


البيوع» ص (77). 
(5) تقدَّم ذكره في المسألة رقم 1757 . 
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وقوله: «وإن كان أحدهما غائب)»» يعني: أنَّ له إذا قدم الغائب أن يأخذه 
بحقه الذي أتَره السلطان به الحاضر والقادم؛ لأن علئ ذلك كتبا علئ أنفسهماء 
ثم يرجع المأخوذ منه الحق منهما علئ صاحبه. 


١1 5[‏ ] مسألة: قال: وإذا تحمّلت المرأة عن ابن زوجها بدين ورهنته 
بذلك عبداً لها عنه. فحل الأجل وهو غائبٌء فتدفع ذلك بالسلطان أوثق لهاء وإن 
دفعته بغير السلطان: أجزأه!". 

6ه إنّما قال ذلك؛ ليقت لها عند السلطان ما تدفعه من الحق» فترجع به 

فإ تدان يتب سلطا تعماز لبا ذلك 

وإنما هذا جواب مسألةٍ سُئل عنها مالك» فأشار بذلك. 
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]١0[‏ مسألة: قال: ومن أحال رجلاً عل رجل وهو ملىء أو مفلس. قد 
عَلِمَ بِقَلّسِه ثم رضي به وبرّأه منه» فليس له أن يرجع علئ صاحبه. 

وإن أحاله علئ مفلس لا يعرفه. فإِنّه يرجع عليه؛ لأنّه غره ولم يطلع منه علئ 
مثل ما اطلع هذا”". 

)010( المختصر الكبير» ص ( 737 .)7١‏ 


(0) المختصر الكبير» ص (7377)» المختصر الصغير» ص (75717)»: موطأً ابن وهب» 
القضاء في البيوع. ص 2)7/١(‏ التفريع مع شرح التلمساني [9/ .1١‏ 


من كتاب البيوع 20-2 
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بلدا موا اساي اوددر ام وهو 
المحتال -؛ لأنَ الحوالة هي بيع دين بدَينِء باع صاحب الحق دينه الذي له علئا 
أفلس؛ لأن حقه قد وجب علئ عمرو وفى ذمّته دون ذمة زيد”". 

وذلتلك يفانت [الحمالتنة وزمدريوو لكقالة والعيماة عل عا ةكرناة زان 
ف ع0 ان 
هذه وثيقة وليس بيع شيءٍ بشيء. 

فأماإِذا غره بِقَلّسٍ فإنّه يرجع على من عَرَّهُ؛ لأنّ ذلك عيبٌ لم يرض به 
صاحب الحقء كما يرجع المشتري علئ البائع بأرش العيب إذا دلّس له بالعيب» 
أو يرد السلعة إن كانت باقية 

والحوالة هي بيع دين بدّين عل ما ذكرناء وهى مستثناة من جملة الدّين 
بالدّين؛ لأنّها معروفٌ؛ كما كانت العَريّةٌ مستثناةً من المزابنة؛ لأنّها معروف؛ وكما 
جاز قرض الدرهم بالدرهم إلئ أجل» وكذلك الطعام بالطعام؛ لأنَّ ذلك معروف. 

وقد رَوّئا مالك» #عن بي الزنافمعن ال عرع عر ابي هريرة» اددرسول الله 
صلئ الله عليه قال: «مَطْلٌ العَنِحٌ ظُلّجٌ و! إذا بع أَحَدكُمْ عَلَئ مَل فَلْيتْبَعْ)27. 

ولوجاز أن يرجم المحتال علون المحيل» لما كان لذكر الملاء وجة إذا كان 
() نقل التلمساني في شرح التفريع [4/ 57 7]» هذه الفقرة عن الأبهري. 


68 أخرجه مالك [5/ 91/7]» ومن طريقه البخاري (/71/1): ومسلم [0/ :"ا وهو في 
التحفة [ ١18/87/١١‏ ]. 
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فإن قيل: قد رُويَ عن عثمان في الحوالة أنّه قال: : «يرجع ! إِلَول مر 
لانو" عَلَنْ مَالٍ امُرئ مُسْا ان 

قيل: هذا مرسلٌ عن عثمان*» وإن صم فقد يجوز أن يكون أراد الحمالة. 
فنقله الراوي علئ لفظ الحوالة. 

ويجوز أن يكون أراد إذا غرّه المحيل بِمَلّسء فيطابقٌ ما رُوِيَ عن عثمان ما 
ذكرناه من شهادة الأصول بصِحّة ما قلناه. 

ورَوَئلا عبدة» عن ابن ا عروبة» عن قتادة» عن الحسن: (إِذَا اختَالٌ عَلَئ 


م ءِ ثم أفلس بَعْد بعد فَهُوَ جَايْرٌ عليه)2. 


ورَوّئ أبو الأحوصء عن مغيرة” ''» عن إبراهيم» قال: ص حَوَالَِتَرَْجِعٌ» إلا أَنْ 


يَقُولَ الدَجُلٌ لِلرَّجل: أَبيعُكَ مَا عَلَْ فَان بكذًا وَكذَاء مذ بَاعَهُ قََايَرْجِعْ»”. 


.] ١ 77 /7[ قوله: ١تَوَئّ». التوئ: هو الهلاك, ينظر: مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) تقدّم ذكره في المسألة رقم ١775‏ . 

(6) ينظر الاعتراض في: بدائع الصنائع [7/ .]١8‏ 

00 يعني: أن معاوية لم يدرك عثمان بن عفان رضي الله عنه» وكذا قال البيهقي في السنن 
الكبرئ 51//١١1[‏ 0]. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة /١١[‏ 197 ]. 

00 المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم الكوفي الأعمئء ثقة متقن إلا أنّه كان يدلس» ولا 
سيما عن إبراهيم» من السادسة. تقريب التهذيب؛ ص (415). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة .]197/١١[‏ 


من كتاب البيوع 2 


ورَوَئ يحيل بن زكرياء عن ابن أن عي عن الحكم'"» قال: «لَايَرْجِعْ 
ِي الحَوَالَةِ إلى صَاحِبو)'". 


]١5[‏ مسألة: قال: ومن أحال رجلا بدّين له علو مُكَاتَبِهه ففلس المَكَاتَبٌ 
أو عَمَقَ أو مات. فإنه يرجع إلئ سيد المُكَائّبء وإن أحاله في أول نجم أو آخره. 


فذلك سواء. 


وإنما الحَوٌلُ2: 1/1 أن يُحَوّلَ الرجلٌ الرجلَ علئ مال له علئ الذي 
أحيل له فذلك الحَولٌ الذي لا يرجع* به صاحبه على من أحاله. 

فإن كان إِنّما أحاله عليه ولم يكن له عنده شيءٌ فأفلس الذي أحيل عليه 
فإنّه يرجع إلى صاحبه الذي أحاله؛ لأنَّ ذلك حمالة وليس بحولٍ”". 


6ه إِنَّما قال ذلك؛ لأنْ كتابة المكاتب ليست بدّين لازم؛ لأنها تسقط بعجز 


)1١(‏ عبد الملك بن حميد بن أبي غنية الخزاعي» الكوفي» ثقة» من السابعة. تقريب 
التهذيب» ص (577). 

(0؟) الحكم بن عتيبة الكندي الكوفيء ثقة ثبت فقيه. إلا أنه ربما دلس» من الخامسة. 
تقريب التهذيب» ص (7517). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة 197/١١1‏ ]. 

(4) قوله: «الحَْلٌُ»» كذا في شبء وفي المطبوع: «الحوالة». 

(5) قوله: «الذي لا يرجع»» كذا في شبء وفي المطبوع: «الذي يرجع». 

(5) المختصر الكبير» ص .)7١77(‏ 


المكاتبء والحوالة إِنَّما تكون إذا أحيل صاحب الحق عل دين ثابت» لا علا 


وقد ذكرنا الفرق بين الحمالة والحوالة”"» وأنه يَرّْجِعْ في الحمالة الذ بي لم 
يعطه الحويل؛ لأنّها وثيقة كالرهنء وأنه لا يرجع في الحوالة؛ لأنّها بيع د دينِ بدِين» 


إلا أن يكون غرّه بِمَلَسِ فإنّه عيبٌ» كما يرجع المشتري في العيب علئ البائع. 
]١71/[‏ مسألة: قال: ومن كان عليه خمسون ديناراًء فأحيل عليه رجلٌ 
بمئ» فخمسون حوالة لا يرجع فيهاء وخمسون حمالة يرجع بها". 
نما قال ذلك؛ لأنْ الحوالة إِنّما هي تحولٌ من دَيْنِ إلى دَيْنِ فالذي 
تحول منه خمسون التي للمُحيل علئ المحتال عليه. وخمسون حمالة 
في رجع بها إذا لم يُعطه الحميلء ولا يرجع بالحوالة؛ لأنها وجبت للمحتال 
عن المجفال عله 
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. ١6757 ينظر: المسألة رقم‎ )١( 
.)777( المختصر الكبير» ص‎ )0( 
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باب المُوَّلى عَلَيْهِ 


]١74[‏ قال: وما ادَّانَ به السفيه؛ فلا يلحقه ذلك إذا صلّحت حاله. وذلك 
مخالف الغيرة: 

هر لكااقا ل الاق وللآن المشودية لأسو عفردوو أ عذور و إعطاومة انقصه 
فق الليسةة الاين احاح غيرة علض ولو لزقدها اميشائه ذا ولككيع 0ه لما 
كان للحجر عليه فائدة. 

فأمًا العبد. فإنّه لم يُحْجَّر عليه من أجل نقصه. وإنما خجر عليه من أجل 
حق السيد» فإذا زال عنه حقٌ السيد لزمه ذلك. 
عليه» فافترقا لهذه العلة. 

واتبع العبد بما يستدينه» ولم يتبع المحجور عليه به إذا صلحت حاله؛ لأن 
الذي 5 س؟] داينه أتلف ماله”"'. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (775)» المختصر الصغير» ص (/575).» موطأ ابن وهب؛. 
القضاء في البيوع؛ ص (725)» المدونة [5/ 1777؛ التفريع مع شرح التلمساني 
[57/9]» البيان والتحصيل .]4١7 /١١[‏ 

(؟) نقل التلمساني في شرح التفريع [57/4]» هذا الشرح عن الأبهري. 


[1774] مسألة: قال: ومن أراد أن يحجر على وليه فَلبَحْجْرْ عَلَيْهِ عِنْدَ 


السَلْطَانِ حتئ يوقفه للناس ويُسْمَعٌ به في مجلسه ويُشْهِدٌ علئ ذلك. وَيَرَد يعد 
ذَلِكَ مَا بُويعَ به"" 

كه إِنَّمّا قال ذلك؛ لأن يشه البراعيدرت لبسلا سيا نانك 
بمرتباحي اكر اق الحاكم ا ليُظهره ويُشهره في مجلسه وغيره؛ 
لأنَّفِي ذلك احتياط] له ولغيره من الناس. 


]١150[‏ مسألة: قال: وإذا مات المُوَّلَنِ عَلَيْهُ وقدادَانَ فلا يقضرا عليه. 
وهو في موته بمنزلته في حياته. إلا أن يوصي بذلك في ثلثه. فيكون ذلك له إذا بلغ 
مثله الوصية 71 

د لجنا قال ولاقية لان الكو ارا بعانه لس سمو اق مكل هه دا ينه فقا 
اللقواله [ذركان غالما لطر ااعليف إن تدين فى لك دف ذلك إن لم يعلم 
ولو لزمه ما استدانه» لَّمّا كان للحجر عليه فائدة. 

فأمّا وصيته بذلك في ثلشه. فإنّهِ يجوز إذا كان صحيح التمييز» كما تجوز 
وصية الصبى إذا كان مثله يميز وكان ذلك فى ثلثشه؛ لأنّه لمّا جاز أن يوصى بثلثه 


010( المختصر الكبير» ص (32725)) وقد نقل هذا النص عن ابن عبد الحكم. الجصاص 
في أحكام القرآن .]159/1١1[‏ وينظر: موطأ ابن وهبء. القضاء ذ في البيوع» ص (17/5)) 
المدونة [5/ 5/!]. 


(؟) المختصر الكبيرء ص (3375). النوادر والزيادات .]4//١١[‏ 


من كتاب البيوع ع 
ابتداءً لمن لم يأخذ منه شيئ) وينفذٌ ذلك» جاز أن يوصي به لمن أخذ منه شيئا 


]١1541[‏ مسألة: قال: وإذا بلغ الولد, فله أن يخرج عن أبيه وإن كان أبوه 
شيخ ضعيفاء إلا أن يكون الابن مُوَلَ عليه أو سفيها أو ضعيف العقل يُخاف 
عليه فلا يكون ذلك له”". 

كه نّم قال ذلك؛ لأنَّ الابن إذا بلغ فقد ملك أمر نفسه وتدبيرهاء وكذلك 
تدبير ماله إذا كان رشيداً مميزأًء فله أن يفعل ما شاء في نفسه وماله إذا كان مما 
يجوز فعله» وله أن يخرج عن أبيه وينفرد بنفسه. 

فإن كان سفيها أو مُوَلَئْ عليه فإنّه لا يجوز أن يخرج عن ولاية أبيه 
محجروة لآنه اسن اقل أذ بلى نفس ومالهه لأن الحجريزول عن الإنمان 
بالبلوغ مع إيناس الرشدء وذلك هو التمييز والصلاح في التصرف 1/5/1 في 
المال دون الفساد والتبذير» وقد قال الله عَزَّ وَجَلٌ : لوَآوا تي ود بلدا 
يكح إن نسم ممه( شد عملي أموط #[النساء 5]» وقال سبحانه 9# ولا وتوأ 
لسّمَهَاأَمَوَكَكُمْ 1#انساء:ه]» أي: أموالهم. بدلالة قوله: #واززفوهم فِبَا وا كْسُوهُمَ 4. 
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وإنما يزول السفه بالبلوغ والرشدء يعني”": البلوغ» وإذا لم يكن كذلكء لم يجز 
دفع المال إليه؛ لأنّه في الحجر بَعْدَء وكذلك لا يجوز له أن يخرج عن ولاية أبيه 3 

ولة] لفغن نالرمالاف 1 إن لسر عا امورو ةوزن اننال ذا 
كان مبذراً لماله غير رشيد فيه26؛ 3 المعنئ الذي من أجله وجب أن لا يُذْفَع 
المال إلا الضغير والميجنون .هو السفةءوأته لبس رشيدا لمالة والتضرف أفية: فإذا 
وُجَدَ ذلك في الإنسان بعد بلوغه وجب الحجر عليه؛ لأنَّ في ذلك معونةٌ علئ 
الخير ومنع من الفسادء وقد قال الله ع رَّ وَجَلّ : #وَتَصَاووا َل الْرْ واَلتَقُو وَل 
عاو أعلَالْا ب وَالْعَرُوَانِ #المائدة:7]. 


5 


]٠57[‏ مسألة: قال: وإذاتزوّجت المرأة بالبلد وولدتء فأراد أبوها 
الخروج بها وكرهت فراق ولدهاء فذلك لها. وليس ذلك لأبيها”". 

كه إِنَّما قال ذلك؛ لأنّها إذا تزوجت ودخل بها زوجها وكانت صحيحة 
العقل والتميبز» فقد خرجت من حجر الأبء وملكت نفسها ومالها والتصرّف 
فيهماء فلها أن تقيم حيث شاءتء وتخرج حيث شاءتء وليس لأبيها منعها من 
ذلك؛ لأنها قد خرجت عن حجره. 

فإن كانت سفيهة فلأبيها منعها من ذلك؛ لأنّها فى حجره. 
)١(‏ قوله: «يعنى»» كذا رسمها فى شبء. ولعلها: «بعد). 


(؟) ينظر: المدونة [5/ 5/ا]. 
(0») المختصر الكبير» ص (077”5)» البيان والتحصيل [54/ 57 7]. 


من كتاب البيوع 2 
1ك 


وكذلك له منعها من مالها حتئا يَُؤْنْسَ رَشْدَهًا بتمييزها وعقلهاء فيكون 
الك لا 


]١54[‏ مسألة: قال: ومن تصدق عائ أمّه وهو مُوَلّ عليه بدار حياتهاء ثم 
مَرْجِعُّها إليه» فأجاز ذلك وليه» فلا يجوز ذلك. وليس ذلك له. ولا ينبغي أن يُشْهَدَ 
عليه. ومن شهد علئ ذلك فليمح شهادته. وإن أبوا ذلك, فليرفعه إلئ السلطان 
حتئ يرده أو يجيزه”"". 

5ه إِنَّمَا قالّ ذلك؛ أن المُوَلَى عَلَيْهِ :١ب‏ لما لم يجز له التَصِرّف في ماله 
علىئ وجه المعاوضة:؛ كان تصرّفه علئ غيرها أولئ» وسواءٌ وهب ذلك لأْمّهِ أو 
غيرها من ذوي أرحامه» لا يجوز له ذلكء ولا تجوز الشهادة عليه» ولا للحاكم أن 
ينفذ ذلك إِلَا أن يرئ له وجهاء بأن تكون الأم محتاجة إلئ مال ابنها المحجور 
عليه» فيجيز لها الحاكم ذلك؛ لحاجتها إليه؛ لأنّ كفايتها لقوتها وكسوتها ومسكنها 
واجبٌ لها في مال ابنهاء محجوراً عليه كان أو غير محجور. 


]١154[‏ مسألة: قال: ومن ولاه السلطان كبيراً ضعيف العقل وهو كثير 
المال» وفرض له نفقته. وهو يخرحجٌ له جوائز وأعطية فلا ينبغي أن يعطيه منها 
شيتا إلا بالسلطان”". 
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- شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 


5ه إِنَّمّا قال ذلك؛ لأن السفيه لا يجوز دفع شيء من ماله إليه» من أي وجه 
حدث له مالء بل يُْمَقٌ عليه حسب كفايته وحاجته ولا يجوز له أن يدفع إليه 
شيك يستغني عنه؛ لأنّ في ذلك إتلاف ماله» ولا يجوز لمن يلي سفيها أنْ يُنلف 
شيئا من ماله فمتى فعل ذلكء لزمه غَرمه. 


]١556[‏ مسألة: قال: وإذا رأئ الولي من يلي عليه يبيع ويشتريء فليس 
على الولى فى ذلك شىء يَلْرّمو700©. 

إِنَّمَا قال ذلك؛ لأن المُوَلَى عَلَيّهِ ل يجوز بيعه وشراؤه. قد عَلِم ذلك من 
حاله. فمتئ باعه أو اشترئ منه» فقد أتلف ماله» وليمس سكوت وليه رضاً بذلك؛ 


]١157[‏ مسألة: قال: وإذا تجر المُوَلئ عَلَيْهِ فى السوق وماله بيد وصيه. 
ولا غرف منه إلاخيراًء ويكون وصيه قد أراد أن يختبره؛ فِيدَانٌ ديناء فإنَّ ذلك 


يبطل عنه وإن كان وصيه قد خلا بينه وبين التحارة:» إذا كان ماله بيد غيره' ". 


)١(‏ قوله: «فليس علئ الولي في ذلك شي ءٌيَلْرّمه)» كذا في شبء وفي المطبوع: «فليس 
يلزمه في ذلك شيء». 

(١؟)‏ المختصر الكبير» ص (5؟77). 

00 المختصر الكبير» ص (0 بغر المدونة [5/ 7/7 ]» النوادر والزيادات ١١١/١ ١[‏ )]. 


كه إِنَّمَا قالّ ذلك؛ لأنّه لا يخرج من الحجر الذي هو عليه إلا بفك الحاكم 
عنه ذلك ودفعه ماله إليه وإذنه له في التصرّفء واختبار الوصي إياه بإذنه في البيع 
والشواء لسن :9ك لجر هيا دانى قبل :نز ال السعسر. 

١5711‏ ] مسألة: قال: وإذا كان للموّلّ عليه أختٌ فتزوجت. فأراد 
صلتهاء فلا يُخلَىئ بينه وبين ذلكء ولا ينبغي له أن يجيز ذلك له". 

5 نما قال ذلك؛ لأنَّ المُوَلَى عَلَيّْهِ لا يجوز له التَصرِّف في ماله بإخراجه 
بعوض وغير عوض علئ وجوه إلا بإذن من يليه» فمتئ فعل ذلك. كان لمن يليه 
رَذ ذلك» ولو جاز فعله لما نفع الحجر عليه شيئاء ولا كان في ذلك حفظ ماله. 

]١754[‏ مسألة: قال: وإذا كسب المُوَلَ عَلَيْهِ مالا بيده» نزعه منه وليه» وإِنْ 
كان كُسَبَهُ وسعوا فيه(". 

6 كنا نان ؤلقه لأ اقرب ع انه يسيم نع ين اله كله ررض افيه 
سواءٌ كان ذلك من كسبه. أو غير ذلك من وجوه الفوائد؛ لأنه غير موضع لحفظ 
ماله وكونه في يده وتصرّفه فيه؛ لأنَّ ذلك سببٌ لإتلاف ماله الذي قد أيرنا 


010( المختصر الكبير» ص (0؟7). 
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كه ور ور وم 


بحفظه عليه» بقوله عَزَّ وبل : #وَلَاتؤْنو الها أَمولكم الى جه لقِمَا وهم 
فباوا حسوهم ##[النساء:0]. 


]١[‏ مسألة: قال: وإذا باع المُوَلَ عَلَيْهِ نوب بثلاثين درهماء ثم باعه 
المشتري بأكثر, ثمٌ باعه الذي اشتراه أيضا بأكثر. ثمٌ صبغه الآخر بدينار, فِيقَوَمُ 
علي المبتاع أيضا بغير صبغ. ويترادان الأرباح فيما بينهم, ولا يكون لأحدٍ في 
ذلك ربح وما أخذ الينيم من ذلك بطل عندا». 

5 يعني: أنهم يتراجعون فيما بينهم بالثمن, ويُؤخذ الثوب إذا كان باقيا؛ 
لأنه لم يزل عن ملك المُوَلَى عَلَيْه ببيعه إياه. 

وإن كان قد تلف. كان علئ الذي تلف عنده قيمته إذا كان تلفه بصبغه. 

ولايلزم المحجور عليه شيءٌ في ماله؛ لأنّ من اشتراه منه أتلف ماله بدفع 
المال إل من لا يجوز له دفعه إليه وشراؤه ممن لا يجوز شراؤه منه. 

وإن كان قد صبغه أحدٌ منهم [ 0 1" حقه الذي 14/01/ب] وجب له في 
مال المحجور عليه» وإنما يمنع من حق المحجور عليه وماله دون ما زاد عليه. 


.)"76( المختصر الكبير» ص‎ )١( 
(؟) مابين 1 ]» قرابة سطر كامل ساقط من التصوير.‎ 


فاسدت 0 ظث 

]١56[‏ مسألة: قال: وإذا تكارئ المُوَلَ عَلَيّْهِ الدابّة فتعدَّئ عليها فتلفت. 
فلاضمان عليه"''. 

كه إِنَّمَا قالّذلك؛ لأن الذي أكرئ دابته من المُوَلَّئ عَلَيْهِ هو الذي أتلفها 

حيث سلّطه عليها واتتمنه عليهاء فلا يلزم المُوَلّئ عَلَيِْ قيمتها في ماله ولا كراؤها؛ 

لأنّ ربها أتلفها بدفعها وكرائها ممن لا يجوز له كراؤها منه ولا اثتمانه عليها 

لحفظهاء فمن قَبَلِه أتي؛ لأنّه لا يخلو أن يكون عالم بحاله» فقد اختار إتللاف 

ماله أو غير عالم» فقد قصر بترك تعرفه» وذلك فمن قِبَله أن في إتلاف ماله في 
نا 


42 
عي 
#2 
في*» 
2 
مي 


.]" ١١ /11[ المختصر الكبير» ص (0”")» النوادر والزيادات‎ )١( 


ماع شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
78 
لغ 


باب ما جاء في الديون 


[151] قال: وإذا ادّان العبد بغير إذن سيده. ثمٌ عَمَقَّء لحقه ذلك إِذَا لم 
يكن الشيك رده عن 

إِنَّمَا قَالَ ذَِكَ؛ لأَنْ العبد إِنّمَا مُِمَ من الدّين بغير إذن سيده؛ من أجل 
حق سيده؛ ولئلا يخرج ماله عن يده إِلَى غير من يأذن له سيده في ذلك. 

ولا تلزم ذمّته دين أيض] إلا بإذن سيده؛ لآن فى ذلك كله ضرراً علو سيده» 
وله أن يزيل الضرر عنه بإبطال ذلك من ذمّّة عبده فَإِنْ لم يبطله حتئ عتق كان 
الدّين فى ذمّته كما كان؛ لآن سر سويدة تلز زالامة رقف زمالة. 

ولبس يكببة الغيدفى هذا النحدء النستفية ذا دان يغير إذن وليه؛ لأن السضه 
إِنَمَامُيِع من أجل نقص في نفسه. فلا يلزمه ما استدان بوجي؛ لأَنْ من داينه قد 
أتلف ماله. والعبد لم يمنع من أجل نقصه في نفسه وقلة تمييزه؛ وإثما منع من 
أجل سبد فإذا زال حق سيده كان الدّين ثايتا عليه" . 


[؟61١]مسألة:‏ قال: ومن مات أو فَلْسَء فقد حل دينة”". 


010( المختصر الكبير» ص (232371).» التفريع مع شرح التلمساني [1/ 76]. 
(0) نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 5 7]» هذا الشرح عن الأبهري. 
00 المختصر الكبير» ص (375)؛ المختصر الصغير»ء ص (2559. المدونة [5/ 187]» 


من كتاب البيوع 2 
ة).ك2, 
كه إِنَّمَا قَالَ دَلِكَ؛ لآنّ المبت قد زال ملكه عن ماله بالموت» ووجب قَسَمُ 
والقيية ووق وكان الدرن ل مُقَدَّما علىا الميراث؛4 1/051 لأنّه أولئ من الميراث. 
وكذئسك المفلس يبل ما عليها لأ الغرماء ّم رضوا بديهم أن يكون في 
دْمَّة غير معيبِةٍ مُعَيسَةَ» وأن يكون ذلك على ثقَةٍ ثقةٍ وملاعء فإذا فلس فقد حدث عيبٌ لم 
يرضوا بهء فوجب تفرقة ماله عليهم. 
وقد خلع النبيئٌ يَكَِةْ معاذأ من ماله وقسمه بين غرمائه --" 
]١56*[‏ مسألة: قال: ومن غاب وله مال حاضرٌ» فيريد الغرماء اقتضاء 
حقوقهم من ماله. وبُْكَافَ أن يكون عليه دين لغيرهم؛ فيباع لمن قام بحقه ولا 
يؤخَّر لاستبراء دينه إلا أن يكون دنا معروفًاء وليس الحى كالميت:؛ لأنَّ الحى 


تبقئ ذمّته. 
وإن كان إنمَا ماتث: 


©> وكان معروف) بالدَّيْنِ في ظاهر معرفة الثاس به لم يُحَجل في أمره حتئ 
ا 

©> وإن كان غير معرويء قُضِيَ حقه ولم يُْتَظر. 

وإ كان معروف] بالديْنٍلايُجهَلَ» فباع الورثة ماله واقتسموا ثم طرأ دن 
إن الغرماء يأخذون ما وجدواء ويَْبَعُ المشتري الورثة. 


التفريع مع شرح التلمساني [4/ 0]: وقد تقدّمت المسألة برقم ١57٠‏ . 
010( تقدّم ذكره في المسألة رقم ١57٠‏ 1 


وإن كان دخل شيئا من ذلك نماءٌ أو نقصانٌ. فأحَبٌ الذي ابتاع ذلك الرقيق 


أن يؤدي قيمته يوم قبضه. كان ذلك له. 

ما الذي لا يُعرفٌ بِالدَّيْنِء فإنما يَْبَعُ الغرماءٌ الورثة بشمن ما باعوا". 

5 إِنّمَا قال: إن يُباع من مال الغريم لمن قام بحقه من غرمائه ولا يؤر )؛ 
أن القضاء علئ الغائب واجبٌ عنده؛ وَدَفُمُ الحق إِلَى من يطلبّه أيض] واجبٌ. 

فعلئ الحاكم أن يبيع مال الغريم ويدفع إلى صاحب الحق حقه إِذَا لم يعلم 
أن علئ الغريم حم غيره. 

فمتئ كان عليه دين لغيره» تثبِّتَ في ذلك حتئ ينتكشف له ويقف على 
مقدار الديون التي عليه» فيعطي كل واحدٍ من الغرماء ما يصيبه في المحاصة. 

وكذلك يُفْعَل في مال الميت. بل الميت أولئ بالتثبيت في أمره وأن لا 
يُقضئ غرماؤه حتئ يُجِمَعَ ماله ويُنظرٌ ما عليه من الدّينء ثم يُقضئ كل واحل دَيْنَه 
13 سب على ما يصيبه في المحاصة؛ لأن 1ك المييث تروط نكن و المفلسن فلْمّته 
باقية» فمتئ طرأ غريمٌ» رجع إِلَئ ذمّة الغريم» وليس كذلك الميتء فكان الميت 
في أمره أولئ. 

ويفعل الحاكم في ذلك كله حسب ما يعلم من حال الميت والمُفليس» وهل 
هو ممن عليه دين أو ممن كان يُداين الناس أم لاء فيعمل في ذلك كله ما يؤدي 
إِلَيّهِ الاجتهاد من الصلاح في مقدار التوقف والتثبت علئ ما فسر مالك. 


0١1)‏ المختصر الكبير» ص (7777)» موطأ ابن وهبء القضاء في البيوع. ص (7/6))» منتتخب 
الأحكام .]١97/1[‏ 


من كتاب البيوع م 
_ا_ا_ ا اا_اا_اابب سسسب ؟بب؟+بججححححح يي 0-00 


وقوله: «فَإِنْ كان معروف] بالدّين لا يُجْهلء فباع الورثة ماله واقتسمواثمّ 
ظر] ميرك قن العرماء يدون ما وجدواابقير كمن يدفعونة إلى المكستري )افلا 
الورثة في بيعهم مالّ الميت مع عِلوِهِم بالدّين الذي عليه مُتَعَذُونَ؛ لأنهم فعلوا ما 
لا يجوز لهم فعله من بيع ماله وعليه دين إذَا لم يقضوا دينه منه. 

وقوله: «فإن تغير ما اشتراه في يد المشتري فله أن يدفع قيمة ذلك إِلَئ 
الغرماء يوم قبضه)؛ فلأنَ المشتري له شبهة ملكِ» فإذا فات الشّيء في يده أو تغير 
في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه. 

فأمًا إدًَاكان الميت ممن لا يُعرف بالدَّينء فَإِنَ الورثة باعوا ولهم أن يبيعوا 
في الظاهر» فهم غير متعَدَّينَ ولاغاصبين: فكان بيعهم جائزأء وليس للغرماء 
فسخ ذلك ولا أخذ ما باعوه» وذلك بمنزلة الحاكم إذَا حكم بشيءٍ يجوز له أن 
يحكم فيه ثم يتين غيره من الحكام أن الحق في غيره» فليس له نقض ما حكم 
الأول إِذًا لم يكن خط بينَاه فكذلك ليس للغرماء أن يبطلوا بيع الورثة؛ لأنهم 
باعوا ما لهم بيعه. 

وينْبَعٌ الغرماء الورثة بثمن ما باعوا؛ لأنهم لا يرثون مع الدّين حتئ يُقَضَئ 
الدَّين قبل» فكان لهم أن يأخذوا ثمن ما باعوه؛ لأنهم أولئ به منهم, ويَتْبعوهم في 
ذممهم إن كان قد تلف. والله أعلم. 


]١505[‏ مسألة: 1,1 قال: ومن هلك وترك عينًا وعرضاَ ودين لا 


بُدرّئ كم الدَّين ولاكم المال» فيريد بعض الورثة أن يحتمل للغرماء بالدّين 
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د 
كرا بينهم وبين ما تركء فلا بأس بذلك. إِنْ كان فيه فضلٌ كان للورثة» وإن كان 
فيه نقصانٌ كان عليه ويكون نقداً» فلا بأس به. 

وإن كان يكون له الفضل وعليه النقصان ويكون فيه تأخيرء فلا خير فيه. 

وقد قيل: إن ذلك وإن تأخر فلا بأس به. وكلٌ واسعٌ لمن عمل به إن 
شاء الله». 

5ه إِنَّما قَالَ ذَلِكَ؛ لأَنّ الفضل إذَا كان للورثة والنقصان على' الوارث 
الغريمء فهذا ضربٌ من الرفق بالورثة» وذلك جائرٌ؛ لأنّه لم يختر به نفعا» وإنما 
فَعَل معروفاء والمعروف فيجوز فيه ما لا يجوز في المتاجرة والمكايسة وطلب 
الفضل. 

ألا تسرئ: أنه يجوز قرض الدرهم بالدرهم والطعام بالطعام إِلَئ أجل علئ 
وج هالقرض؛ لأنّه معروفٌ ولا يجوز علئ وجه البيع؛ أنه متاجرةٌ وكذلك 
الحوالة؛ أن ذلك معروفٌ» وهي مخصوصة من الدَيْنِ بالدّيْن. 

فأمّا إن كان الفضل للحميل والنقصان عليه فذلك مكروة؛ لأنّه إِنّما 
أخرَهم للانتفاع بالمال مدَّة التأخير ليجمعوا له ماله وذلك قرضٌ جر منفعة 
وهو مكروه. 

ووجه إجازته ذلك وإن تأخر؛ فلأنَ الدَّين ليس في ذمّة الورثة حتئ إذَا 


)1١(‏ المختصر الكبير» ص (0777)» موطأ ابن وهبء القضاء في البيوع» ص (27)» النوادر 
والزيادات [ ٠‏ ١ط‏ البيان والتحصيل "١7/١ ١[‏ |. 
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أخرهم به لمنفعةٍ له من جمعهم المال أو غيره كان مكروه). وإِنَّما يكره ذلك 
فيما بين الغريم والذي عليه المال في ذمَّتهء وأمّا فيما بينه وبين غيره فلا بأس. 

ومعدة ارو برهو أن طين المال النلاى شافه الراك السو هو للقرماء لا 
محالة؛ لأنّ الورثة لو قضوا الغرماء ينهم من غيره جازء فكأنه لم يؤر مالاً له لا 
محالة» كما يؤحر الدَّين الذي له لا محالة لمنفعة ماء فيكون غير جائز. 


]١06[‏ مسألة: قال: وإذا هلك رجل وله دَينٌّ فيه 1:/+:/ب: شاهدٌء وعليه 
دينٌ”"2» فحلف الغرماء فاستحقواء فليس للورثة أن يحلفوا علئ الفضل؛ لأنهم 
تركوا الأيمان. إلا أَنْ يقولوا: لم نعلم أنَّ لصاحبنا فضلاً فَإِنْ غلم ذلك حلفوا 
وأخذوا ما فضل”". 

كه إِنّما أجاز للغرماء أن يحلفوا؛ لأنهم يستحقون الدَّين» فهم بمنزلة الورثة» 
بل هم أولئئ بمال الميت من الورثة حتئ يأخذوا دَيْنَهمء فجاز لهم أن يحلفوا إِذَا 
لم يحلف الورثة؛ لئلا تبطل حقوقهم التي عل الميت؛ وليأخذوا ذلك من دينه. 

إن فضَلَ عن دينهم شيءٌ لم يكن للورثة أن يحلفوا عليه؛ لأنهم لما امتنعوا 
من اليمين كانوا بمنزلة من يقول: (إِنَّهِ لااحق له علئ زيدٍ»» ثم اذَعَ عليه ذلك 


)١(‏ في النوادر والزيادات 517/8[1]: «له شاهدٌ بدينء وعليه دين للناسء فأبئ ورثته 
اليمين مع الشاهد»» يعني: أَنْ الورثة أبَوا أن يحلفوا مع الشاهد لاستحقاق الدّين» 
وحلف الغرماء. 

(0) المختصر الكبير» ص (7"57)» الموطأ[5/ .15١6١‏ موطأ ابن وهبء القضاء في 
البيوع» ص (0377)» النوادر والزيادات [8/ ١1"‏ 5]. 


الحو ققولة غير مقبول؟ مسو ا 0 
لنا فضا عن الذّين فنحلف»؛ إذ لا فائدة لنا في يمين لا : لمنتحق يها فبسكاء فاذا 
عرف وجه قولهم هذا كان لهم أن يحلفوا ويستحقوا ما فضل؛ لأنّ لتركهم اليمين 
وجها. 


]١567[‏ مسألة: قال: ومن قضئ بعض غرمائه» فقام عليه الآخرون؛ فليس 
ذلك لهه”". 

كه إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأن له أن يقضى بعض غرمائه دون بعض» كما أن له أن 
يبيع ويشتري ويتصرّف في ماله إذا لم يتلف. 

وعة ا ةق الله القرساف لاد تر قاقز ذلك جات فى النضاء 
والاقتضاء. 


]١1017[‏ مسألة: قال: ومن هلك وعليه دين فاقتسم الغرماء ماله ثمٌّ طرأً 
غرييٌ فإنّه يرجع علئ أهل الدّين بمقدار ما يُصيبٌ كل واحدٍ منهم. 
فَإِنْ كان بعضهم مَلِيَم وبعضهم مُعْدَمء لم يرجع علئ المليء إِلَّا بقدر 


010 المختصر الكبير» ص (3717), النوادر والزيادات[7057/9'و 0١ ٠‏ ) منتخب 
الأحكام [1/ 1١947‏ وقد تقدَّمت المسألة برقم ١1159‏ . 
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ما كان يْصِيبُه مع أصحابه لو وجدهم أملياء كلهم, ويَطلّبُ المعدّمين بما صار 

010 
عليهم" 

ه إِنَّمَا قَالَ ذَِّكَ؛ لأَنَّ الغريم الذي طرأء له من الحق في مال الذي عليه 
الدَيْنِ مثل ما للغرماء الذين أخذوا دَيْنَهِم من ماله؛ لأنّه لوكان حاضراً لأخذ معهم 
ما يصيبه 11/17/51 في المحاصة» وغيبته لا تبطل حقه. فوجب أن يرجع علئ كل 
واحدٍ من الغرماء بمقدار ما كان يصيبه في المُحَاصَّةٍ أن لو كان حاضراً معهم. 
يرجع علئ المليء بقدر ذلك» وعلئ المعسر بقدره ويَْبعُه في ذمّته؛ لأنّه لا يجوز 
له أن يأخذ أحدهم بما يجب علئن الآخرء إلا أن يرضئ بذلك أحدهم ويتبرّع به 
فيجوز ذلك. 


[64] مسألة: قال: وإن كان الغرماء اقتضوا ديونهم وافية ومَصَلَ فَضْل 
ماله يكون مقدار دّين الغريم الذي طرأء فاستهلك ذلك الورثة؛ ووجَد الغرماء 
مياسير فلا يتبعهم بشيء”". 

نما قَالَ ذَِّكَ؛ لأنَّ الغريم الذي طرأ لوكان حاضراً لأخذ الغرماء مثل 
ما كانوا أخذوا؛ لأنهم إِنَّمَا أخذوا مقدار حقوقهمء فلا حجة لهذا الغريم الذي 
حضر على الذين أخذوا قدر حقوقهم؛ لأنهم قد تركوا في يد الورثة مقدار دين 
)١(‏ المختصر الكبيرء ص (771)» المدونة [54/ 17]. النوادر والزيادات /١١[‏ '57], 


الجامع لابن يونس [17/7/11]. 
(؟) المختصر الكبير» ص (77177): المدونة [5/ 57]. النوادر والزيادات /١١[‏ 7]. 


الغريم الغائب أو أكثر منه» فليس له أن يتبعهم بدّينه؛ أن دينه علئ الميت كان 
ثم صار في ماله دون مال سائر الغرماء ودون ذممهم. 


وليس علئ الغرماء أن يتوققُوا عن قبض حقوقهم لغيبة غريم آخرء أو لجواز 
أن يكون غريمٌ لا يُعْلَمُ به؛ لأنّ في ذلك إضراراً بهم. 

فإذا كان هذا هكذاء لم يجر للغريم أن يتبعهم بما أخذوه. ولكنه يتبع الورثة؛ 
أن الورثة لا يستحقون شيا مع بقاء الدَِّينَء والغرماء يستحقون مع الدَّينَء والله 
35" 


]١1564[‏ مسألة: قال: وإِنْ كان الذي فضل في أيدي الورثة بمقدار نصف 
دين الذي طرأء ثمّ وجدهم معدّمين. فإنه يتبع الغرماء بنصف دينه بقدر ما يُصيبٌ 
كل انعد منهم. يأخذ من الموسر ويَتبّع المعده”". 

كه إِنَّمَا قَالَ دَلِكَ؛ لأنهم أخذوا زيادةً على ما كان يصيبهم فِي المُحَاصَّةِ لو 
كان حاضراً؛ فوجب عليهم أن يدفعوا إِلَىْ الغريم نصف دينهء يأخذ ذلك منهم 


ويتبعهم فى ذممهم بهذر [١/17/ب]‏ ما أخذ كل واحد منهم . 


- هه 
_ 


ويتبع الورثة بنصف دينه الآخر؛ لأنهم أخذوا ما لم يستحقوه؛ لأن الدّين 
مقدّمٌ علئ الميراث» علئ ما بِينّاه. 


حلم 
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]١10[‏ مسألة: قال: وإذا هلك الرّجل فاقتسم الورثة ميراثه» ثم طرأ دين» 
فَوَجَدٌ بعضهم قد أفلس. فإنه يأخذ ممن وجد منهم ملي دَيْنَهُ وَتبَع أصحابه بما 
000 < 00 000 ف 
أخذ منه؛ لأنه لآ يرث أحد منهم وعلئ الميت دين | 

5ه قد ذكر مالك العلة في ذلك» وهو قوله: «لأنّه لايرث أحد منهم وعلئ 
الميت دير"». فكان ما أخذه الورثة فهم غير مستحقين لأخز وهر تققية الدوة 
فللغريم أن يأخذ حقه منهم أو ممن وَجَدَ منهم ملي لأنّه لا يرث أحدٌ قبل قضاء 
الدّين شيئاء فكان أَحَْدَّهُم غير جائز وقسمتهم باطلةٌ» والمال علئ ملك الميت 
حتئ يُقُضئ دينه» ثمٌّ يقتسمون ما فضل بعد الذَّين والوصية إن كانت. 

ولا يشبه هذا الغريمَ إذا طرأ وقد فرّقّ مال الميت أو المفلس علئ الغرماء. 
التهر ا دمو لواحو وقد ديعولا ياد تيه كلةمن العلى دوو السعيةم أن 
الغريم الغائب لو كان حاضراً لأخذ كل الغرماء معه ولم يكن هو أولئ منهم 
فوجب أن يستووا كلهم في مال الميت أو المفلس علئ قدر حقوقهم. ويَتَحَاصَون 
فيه من غير تَقَدّمَةٍ أحدهم عليئ الآخر. 

وليس كذلك الورثة مع الغرماء؛ لأنهم لا يأخذون مع الغرماء شيئا إِذَا كان 
الدّيِن بقدر التركة أو أقل» فوجب أن يأخذ الغريم من الورثة كلهم أو من لحق 
منهم موسراً ثم يَتْبَعُ الورثة بعضهم بعض)ء أعني: أن الموسر الذي أَخذ الدّين 


7# د 
5 


5 2 و امل لا ل نت ِ 
منه يرجع علئ غيره من الورثة بمقدار ما كان يَخصهه فيتبعه به في ذمّته؛ لأن أحد 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (7717)» وقد حكئ ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم 
فى النوادر /١1١[‏ 7555].» وينظر: النوادر والزيادات /١١1‏ 5 ؟7]. 


١‏ حم 
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الوواقة لين هو ادق بالهين فوسو الككون كما أن الجد القوماء انس هو اولك يمال 
الميت والمفلس من الآخر. 

[1 ]مسألة: 1,01 قال: ومن كان عليه دَينٌء فإذا دنا حلوله وأراد 
سفرأء فليس ذلك له إلا بحميل. إِلَا أن يكون سفراً يأتي في مثله إل ذلك الأجل. 
فلا يُعرَّض له'"'. 

ه نما قَالَ ذَّلِكَ؛ لأنّه معلوءٌ أن الحق يحل عليه قبل رجوعه. إِذّا كان سفراً 
لابرجيع فى مدل حترز يحل العدق »فلس له أن شرج غير ميل ؛ لآن صا 
الح اك ال سر رد انم بلي اك ل باع ا و 

فإذا كان سفراً يرجع في مثله قبل حلول الحقء لم يُمنع منه؛؟ لجواز أن يرجع 
قبل حلول الأجل. 

]١7[‏ مسألة: قال: ومن ابتاع من رجلٍ طعاما ونقده ثم مات قبل أن 
يقبضه. فوثب عليه الغرماء» فهو أحق به منهم”". 

© إِنَّمَا قَالَ ذَّلِكَ؛ لآنّ المشتري قد ملك الطعام باشترائه إياه وصار له وإن 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (07”7, النوادر والزيادات »]١05 /١١[‏ منتخب الأحكام 


١9 /1[‏ البيان والتحصيل ١7١/١ ١[‏ )]. 
() المختصر الكبير» ص (233717)., النوادر والزيادات /١١[‏ 09]. 
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لم يقبضه. وسواءٌ مات البائع قبل قبض المشتري له أو أفلس» فالمشتري أولئ 
به؛ لملكه إياه. 

وليس لغرماء البائع أخذه بدينهم؛ لأنّه قد صار ملكا للمشتري قبل أن 
يتعلق للغرماء فيه حقٌ بموت البائع أو الفلس. 

]١57[‏ مسألة: قال: ومن هلك وعليه ألف دينار دَينْ» وترك ابن له» ولم 
يترك إِلّا ثلاثمئة دينار» فقال ابنه: «أنا أضمن لكم جميع دين أبي» وخلوا بيني وبين 
هذه الثلاثمئة سنتين»» فلا بأس بذلك0"©. 
ملكا فى مال أبيه» وإن كان عليه دَين. 

ألا ترئ: أن له أن يقضي دين أبيه من غير مال أبيه؛ وليس للغرماء أن 
يعترضوا عليه فى ذلك,» فثبت بهذا أنْ له شبهة ملك فى الثلاثمئة» فجاز أن يقضى 
ا : 3 ا ا 7 
دين أبيه من غيرها بعد مدة» ولم يكن في ذلك قرض يجر منفعة؛ لانهم لم يقرضوه 
شيئاء ولا أْخَروا عنه دين هو فى ذمّته لزيادة ما فيكون مكروهاً. 

]١[‏ مسألة: قال: ومن هلك وترك ابن وخادم””"» فعَجّل ابنه فوطتئها 
506 


6 المختصر الكبير» ص (273378» البيان والتحصيل 7/١ /١١[‏ 7]. 
(0) قوله: (وخادم»» كذا في شبء وفي المطبوع: «وجارية». 


ب فإن كان ذلك مبادرة للغرماء [//ب] لِيَذْهَتَ بحقهم. بيعت وكان عليه 


قيمة الولد. 

> وإن كان لم يعلم؛ فومرك و كان تمتها دنا للغرماء عليوةة: 

إِنَّمَا قَالَ ذَِكَ؛ أن الابن إِذَا علم بدين أبيه فهو متعدٌ بالوطء؛ لَأَنَّ 
الغرماء أولئ بالجارية منه إِدًا لم يكن للأب مال غيرهاء فكانت الجارية للغرماء 
يبيعونها في دَينِهم» ولحق به الولد؛ لأنّهِ وطٍئ بشبهة ملكُ. 

الأقوف: أن لهاققناء كين اسمن غير تمن الجارة: 

فأما إِذَا لم يعلم بالدّين فهو غير متعدٌ بالوطء؛ لأنَّه فعل ما له فِعْلّه فصارت 
أم ولدِء وكان قيمتها للغرماء دينا عليه في ذمّته. 

وأشبه ذلك من وطئ جارية فحملت منه وعليه دين يغترق ثمنهاء أَنّهَا تكون 
أم ولدِ؛ لأنّه وطئ وله أن يطأء فكذلك الابن إذَا وطئ ولم يعلم أن علئ أبيه دينا 
فله أن يطأء فوجب أن تكون الأمة أم ولد له. 

[176] مسألة: قال: ومن بيع عَبْدَهُ في دَينِهِ بعده. فاشتراه بعض الغرماء. 
فأراد أن يقاصوه'" وقد فَصَلت عليه فضلةٌ فلا شيء له فَإِنْ كان له مالء وَإِلا بي 


.] 71/6 7/١5[ المختصر الكبير» ص (25335”58). النوادر والزيادات‎ )٠١( 
قوله: «فأراد أن يقاصوه)» كذا في شبء وفي المطبوع: «فإذا أراد أن يقاصوه».‎ )0( 


من كتاب البيوع َ 
تت 


الغلاه”" وجرا" منه ما نقص من ثمنه قن لم يوجد له ماله كان النقصان بين 
الذين لهم الدَّيْن". 

5 ولا أعرف معنئ هذه المسألة» ولعلَّي أقف عليها فيما بعد بإذن الله 
ا 

[5] مسألة: قال: ومن كتب في ذكر حقٌ: «من جاء به اقتضاءً كان له). 
فيأتي به غير صاحبه. فلا يَذْفَعٌ إِليْهِ إلا بوكالة". 

© إِنَمَا قَالَ ذَِكَ؛ٍ لجواز أن يكون قد ضاع منه فأخذه الذي جاء به أو 
أخذه منه بغير إذنه» ولا يجوز للذي عليه الحق أن يدفع ذلك إِلَّْه إَِّا أن يعلم أنَّ 
صاحب الحق أمره بذلك. 

قال مالك في هذه المسألة: "قد يجوز أن يكون قد سُرِقٌ منه ذكر الحق» 
يعنى من صاحبه)””'. 


(1) قوله: «قَِنْ كان له مال وَإِلأبِيمَ الغلام»» كذا في شبء وفي المطبوع: قن كان له مال 
بيع الغلام». 

(0) قوله: «وجير)ء كذا في شبء وفي المطبوع: «وحيز). 

(0) المختصر الكبير» ص (/7"7). 

(4) المختصر الكبيرء ص (77”8)» النوادر والزيادات[١١/‏ 07 "]ء البيان والتحصيل 
.]١95/٠١[‏ 

(5) لم أقف عليه. 


كان يعرف أو كانت له بينة 1/1/1 فهو أحق به إلا أن يأتي بما لا يُعرّف"2. 

6ه إِنَّمَا قَالَ ذَّلِكَ؛ لأن ضاجس الرديكة حقة متد رون ينه ذهو ار اراي 
كما كان صاحب السلعة وهو البائع أولئ بها إِذًا وجدها بعينها عند مفلسٍ من 
سائر الغرماء؛ لقوة سببه. 

نأا إن نع تعرافصيي الوديغة» أو اهم فلي قرارم الم يفيل قر اموز ركان 
صاحبها أسوة الغرماء. 


]١17[‏ مسألة: قال: ومن أوصئ إِلَئ رجلء فباع ماله وهلك عنده ثم طرأ 
دينٌء فلا ضمان عليه والوارث إِذَا كان أمْرّهُ عل الصحة مثل ذلك. 

وقد قيل: إِنَّ الورئة يضمنون ما غابوا عليه من العين. وأمًا الحيوان الذي 
اشتروه. ثمّ مات فلا ضمان عليهم فيه مات في أيديهم أو في يدي غيرهم'". 

> إِنَّمَا قَالَ دَِكَ؛ لأنّ الوصي والوارث فعلا ما لهما أن يفعلاه من بيع 
التركة والتصرّف فيهاء فلم يكن عليهما ضمان. 

أما الوصي فلا شيء عليه فيما باع» ولا يُتبَع بثمن ما باعه في ذمّته. 
)١(‏ المختصر الكبير» ص (27378)» النوادر والزيادات 4/١١1‏ 14].؛ منتخب الأحكام 


[١/86١11ء‏ البيان والتحصيل [ "7/١ ٠‏ |. 
فم المختصر الكبير»ء ص (378).؛ النوادر والزيادات ١[‏ ١ل‏ البيان والتحصيل 


.] ١81١/١ [ 


من كتاب البيوع 2 


وأمّا الوارث فبيعه جائزٌ إِذَا لم يعلم بالدّين علي ما بيّناهء ويؤخذ ثمن ما باع 
منه. ويْتبَمٌ في ذمّته إن كان معسراً. 

فأمًّا ما تَلِفَ في يد الوارث: فإنّه إذًا عُلِمَ تَلَفْهُ فلا شيء عليه في ذلك 
كالعبو انو لقان لأ ذلك نفلاك المية» لأن التواويف لآ بملاك من فال 
الميت شيئاء ولا يرثه دون قضاء دينه. 

فأمًّا ما يذكر أنه تلف عنده مما يخفئ تلفهء فَإِنْ قوله غير مقبول؛ لأَنَّ قبضه 
له ليس هو علا وجه الأآمانة» وإنما قبضه هو لنفسه. 

فأمًا الوصيء فَإِنَّ قبضه له هو علئ وجه الأمانة» فالقول قوله في تلفه ولا 
بان ان 


[7] مسألة: قال: وإذا ترك رجلٌ ألف دينار» فتجر فيها الوصي فصارت 
ألفين, ثمّ طرأ دين أَخدّت الألفان كلها" 

5 ِنَّماقَلَ ذَلِكَ؛ لأَنّ الصغير ليس بضامن للألف التي خلفها أبوه لو تلفت 
في يد الوصي»14/1/ب] فلم يكن له ربحها؛ لذن الربح إِنَمَا يكون لمن يملك أصل 
المال الذي ربح فيه؛ أو يجْعَلُ له حقٌ في الربح بتصرفه في أصل المال؛ وذلك 


)1١(‏ المختصر الكبير» ص (3378). النوادر والزيادات /١٠١[‏ ١7]ء؛‏ الجامع لايرف ونين 
2.18/11 البيان والتحصيل .]١ 17 /١١[‏ 


كالمضاربء والصبي فليس ضامنا للغرماء الألفَ لو تلفتء فلا ربح له؛ لأنّه لا 
يملكه بالضمان. ولا هو متصرّفٌ في المال بأمر الغرماء فيكون له حقٌ في الربح. 

[1170] مسألة: قال: ولو أنفق الوصي المال كله علئ الأطفال؛ لم يضمنه 
الوصي ولا الأطفال”". 

> إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الوصي فعل ما له أن يفعل من النفقة عليئ الأطفال» 
وذلك واجبٌ عليه» كما لو فعل الحاكم ذلك بهم لجاز فعله» فلم يجب أن يضمن 
ذلك للغرماء؛ لأنّهِ لم يتعمد إتلاف مالهم ولا أخطأ عليهم؛ لأنَّه فعل ما هو واجبٌ 
عليه من النفقة. 

وكذلك الأطفال لاشيء للغرماء عليهم., ولا يتبعونهم في ذممهم؛ لأنهم 
لم يُتلفوا أموالهم عامدين؛ ولا أخطؤواعليهم بإتلافهاء وإنما أَنْمْقَ عليهم من 
يلزمه أن يُفقّ عليهم في الظاهر من مال أبيهم» فلم يكن عليهم ولا علئ الوصي 
عَرْمُ ذلكء ولا اتباعهم دينا. 


]١1171[‏ مسألة: قال: ولوترك ورثة قد بلغواء فتجروا فى الألف فصارت 
ألفين» ثم طرأ دين كان النماء لهم والتوّئ”" عليهم”". 
010( المختصر الكبير» ص (2337”7595), النوادر والزيادات /١١[‏ 7]. 


00 قوله: «والتّوَئ»» كذا في شبء. وفي المطبوع: «والنتقص»). 
() المختصر الكبير» ص (233”595). النوادر والزيادات 17١/١١1‏ الجامع لابن يونس 
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5ه إِنَّمَا قَالَ ذَّلِكَ؛ٍ لأنَّ الورثة إِذَا كانوا بالغين» فهم ضامنون للمال لو تلف 
في أيديهم أو أنفقوه» فوجب أن يكون الربح لهم بضمان أصله الذي منه الربح. 

ألا ترئ: أنَّ الخراج واجبٌ بالضمان وبه حكم النبي صلئ الله عليه". 

وليس كذلك الأصاغر؛ لأنهم غير ضامنين» فلا ربح لهم علئ ما بِينّاه بل 
يُتقضئ الدَّين من الربح وأصل المال في الأصاغرء فأمًا الأكابر فَِنَّ الدّين يُقضئ 
عو لالت التي هى مال العيف دون الوية أن الروك لمعم وا ليان 

[11777] مسألة: قال: ومن هلك أبوه وأمره أن يقضي رجلا دين عليه. 
فقضاه وزعم: «أنَّه من مال نفسه. 1/0/1 وأنَّ أباه لم يترك شيئًا» فعليه أن يحلف 
للغرماء: «أنَّ أباه لم يترك شيئًا». 

وليس عليه أن يحلف: ١أنه‏ لم يأمرني أن أقضيكه)؛ لأنّه لو أقر بذلك وقال: 
(للا أقضي»). كان ذلك له" . 

كه إِنَّمَا قَالَ ذَّلِكَ؛ أن الابن ليس عليه قضاء دين أبيه إذَّا لم بُخَلّْف الأب 
مالآَيَقَضِي دّينه منه» وليس يلزمه قضاؤه. وإِنْ أمره أبوه بذلك؛ لأنّهِ متبرّعٌ بذلك, 
إن شاء قضئ وإن شاء لم يقض. 

8/17 ]. 
)01 أخرجه أبو داود [5/ “147]» والترمذي [7/ .]07١‏ وابن ماجه [7/ 707]» والنسائي 


في الكبرئ »]١//51[‏ وهو في التحفة .]١١9/١1[‏ 
030 المختصر الكبير» ص (2)7759 النوادر والزيادات [// 58 ١‏ ]. 


حاع م شو المختضر الكبير المجلد الثاني 
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فَإِنْ قضئ بعض دينه» كان الظاهر أنّه من ماله» وليس عليه أن يقضي دين 
أبيه كله. 

وليس للغرماء أن يستحلفوه أن أباه لم يأمره بقضاء دينه؛ لأنّ ذلك غير لازم 
له لو أقربه» ولهم أن يستحلفوه أنّ أباه لم يخلف مالاً؛ لجواز أن يكون قد خلّف 
فى يده مالاً لا يعرفونه. 

]١117[‏ مسألة: قال: ومن توفي وترك رهونا لا تُعرف أصحابهاء ولااكم 
فيهاء ولها زمان طويل؟ 

قال: تباع ويحبس ثمنها سنة يُتْتَظَرٌ بها الخبرء أو قدر مايرَّىء فَإِنْ لم يأت أحدٌ 
قبضها الغرماء في حقوقهم. فَإِنْ جاء طالبٌ يستحق شيئًا رجع علئ الغرماء”". 

كك نما قال :ذلك الأ ترك الرسون معد طويلة يودي لين تلفها وروا 
الانتفاع بهاء فوجب بيعها ودفع ثمنها إِلَئ المرتهن بحقه. أو الصدقة بها بعد أن 
تيهنا ود فا وعوهى فنة أو تيعو للق كنا تفظر ا للقطة. 
الكزماء ته 


]١17[‏ مسألة: قال: وإن تحمّل الابن بدّين أبيه ثم طرأ غريم. وقد كان 


60 المختصر الكبيرء ص (7579)) النوادر والزيادات [ ١ /١ ٠‏ البيان والتحصيل 
.]"9/1١1١[‏ 


من كتاب البيوع 2 
الل ل دئئقدة 


ذُفِعَ إلئ الابن مال أبيه وتحمّل بما عليه من الدّينء وقال: «لم أعلم بهذا" فإنّه 
بأخذ دّينه من ابنه7١)؛‏ أنه رضى بذلك”". 

كه إِنَّمَا قَالَ دَلِكَ؛ لأَنَّ الابن قد لزمه قضاء جميع دين أبيه بالضمان الذي 
ضمنه»ء وضمان المجهول جائرٌ عند مالك”". 

وعليه أن يقضي كل دين أبيه لكل الغرماء» من حَضَرٌ منهم ومن كان غائب)» 
عَلِمَ بمقدار دّينه أولم يعلم؛ لأنْ ضمان المجهول جائرٌ؛ :ب لأنَّه معروفٌ 

]١1176[‏ مسألة: قال: وإذاغاب عن المرأة زوجِهَا وأنفقت علا نفسها 
وولدهاء ثم جاء موته. حاصّت الغرماء بما كان في حياته. 


وما أنفقت علولا ولده. فإذا بلغوا وأحبوا أن يقضوهاء فعلوا). 


كه إِنَّمَا قَالَ ذَّلِكَ؛ لآنْ نفقة المرأة علئ زوجها تجري مجرئ المعاوضة» 
فوجب لها أن تحاص الغرماء بمّا كانت أنفقت في حياة زوجها. 


)1١(‏ قوله: «ابنه»» كذا في شبء وهو مقتضئ السياق» وفي المطبوع: «أبيه). 
(؟) المختصر الكبيرء ص (794")» النوادر والزيادات .]١57/١١[‏ 

(*) ينظر: المدونة [5/ .]١٠١7‏ المنتقئ للباجي [51/ 89]. 

(4) المختصر الكبير» ص (779)» المجامع لابن يونس [4/ *191]. 


فأمًا ما أنفقته بعد موته فإنها لا تحاصهم؛ لِأَنَّ نفقتها بعد الموت غير واجبةٍ 


عله4 لذن ملكددقد :العو هالفتوضار لشرة 


فنأمّا نفقة ولده. فإنّه لا تحاص بها مع الغرماء؛ لأنها ل تجري مجرئ 
المعاوضة. وإنما هي ضربٌ من المواساة» فكان الغرماء أولئ بماله؛ لأنهم قد 
د منهم عوض ما يأخذونه؛ وليس كذلك نفقة ة الولد والوالد؛ لأنّه لم يؤخذ 
منهم عوض ما يأخذونه. 

ألا ترئ: أنَّ الدّينَ مُقدَّمٌ علئ الميراث» والمعنئ فيه هو هذا الذي قلناء أن 
لمن قد أفنة عوضه: نكاة.وت الذين أران والمعرات ]ذه بوعدمنه عون 
فلم يكن الوارث أولئ. 

اموي ؤي ايه الام 0 
في حال ما أنمَقَت عليهم. لم يجز أن 7 4 تنفق عليهم لتأخذ ذلك منهم وتتبعهم دين 
في ذمتهمء وإن كان لهم مال فهم أغنياء بمالهم عن نفقتهاء وهي متبرّعة بالنفقة 
عليهم علئ الوجهين جميعاء فليس عليهم عُرْم ذلك لهاء إلا أن يتبرّعوا بذلك 
إن شاؤوا. 

[1175] مسألة: قال: ومن هلك وترك مالاً قيمته ألف دينارء وترك دين 


تتينء فقال الورثة: «نبيع بعض الأموال» ففيما بقي وفاءٌ وفضلٌ»» فَإِنَّ ذلك البيع 
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1 منسوخ الهأ رن اراز تسهرين. ومايقال ثمن ألفي 
لا يباع بمئة» فَإِنِ استقام ذلك مرةً وجاء علئ العافية» فلا يجو ز””. 
قد ذكر مالك علة منع جواز بيع الورثة بمال الميت قبل قضاء الدّين. 
ولأن الدّين مُقدَ مُقَدَمٌ علئ الميراث» فلا يجوز لهم أخذ شيء منه ولا بيعه لغير 
قضاء الدّين قبل قضاء الدنة: 


[151717] مسألة: قال: ومن استتجر عبِدَهُ قَدَانَ دينًا كبيراً فأفلس به فلا 
تباع رقبته» ويتحاصون فيما في يديه من ماله ومال سيده. ولا يحاصهم السيد إلا 
لظ 

11111111ذظ 

و و 
في ذمّته إن أَعْتِقَ يوم ما أتبع به" 


يحاصهم | إِذّا كان حقه ثابتا ببينة 


كه إنَّما قال: : ١إنَّ‏ دين العبد في ذمّته دون رقبته)؛ لذن الذن وغل 


(1) مابين1 ]لم أستظهرهاء وليست لعل كما في الصورة» وقد تكون خطأ من التّاسخ؛ 
إِذ في ديوان الأحكام الكبرئ» ص (: ٠‏ 5)» والبيان والتحصيل ٠1/١١1‏ 5]: العل». 

(0) المختصر الكبير» ص (779)» ديوان الأحكام الكبرئ» ص (: ٠‏ 05).» البيان والتحصيل 
[١٠/لا‏ ٠غ‏ ]. 

(9) المختصر الكبير» ص (7794)) موطأ ابن وهبء القضاء في البيوع» ص (58)» التفريع 
مع شرح التلمساني [9/ 71], البيان والتحصيل 77١/١١1‏ 7]. 


جاجع شرح المختصر الكبير المجلد الثاني 
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العبد بمراضاة من دائنه إياه» فوجب أن يكون فى ذمّته وأمانته» كما يكون ذلك في 
ذمََّة الحر وأمانته. 

وليس يشبه الدَّين الذي وجب بمراضاة من ربه الجناية؛ لأنْ الجناية على 
البدن والمال تقع بغير مراضاة من المجني عليه» فوجب أن يكون في رقبة العبد 
دون ذمّته. 

ولم يجب أيض) أن يكون الدَّين في رقبة العبد؛ لأنْ قيمة رقبته مجهولة. 

ألا ترئ: أن سيد العبد لو اشترئ سلعة ليقضي ثمنها من رقبة العبد بالغ ما 
بلغت لكان الشراء غير جائز؛ لأَنْ قيمة رقبته مجهولة» فكذلك لا يجوز أن يكون 
شراء العبد للسلع وثمنها في رقبته؛ أن مقدارها مجهولٌء بل ذلك في ذمّته دون 
ذمَّةَ سيده» ودون رقبة العبد. 

ودين العبد يقضئا من: 

ماله الذي له» كما يُقضئ دين الحرٌ من ماله. 

ومالٍ سيده الذي استتجره به؛ لأنّ سيده قد رضي أن يكون الدين من 
هذ الضال» كنارقئ انكو الذوق دمة العيننه أعقى»الديق الذي ولرن! 
يستدينه العبد» فوجب أن يُقضىئ دين العبد من ماله ومال سيده الذي أذنْ له في 
المداينة عليه. 

ويتحاصٌ الغرماء كلهم في ماله ومال سيده الذي أذن له في التجارة فيه. 
وكذلك يحصاهم سيده فيما باعه من ساعه بعد إذنه له في التجارة أو أقرضه من 
مال؛ لأنّه لا فرق بينه وبين غيره من الغرماء في ذلك إِذَا ثبت حقه ببينةٍ. 


فَإِنْ تحمّل سيده بدين الغرماء الذي علئ عبده؛ لزمه قضاء ذلك من ماله 
بالضمان الذي ألزم نفسه. 

َإِنْ لم يتحمّل عنه؛ كان ذلك في ذمّة العبد يُْبَع به ذا أعتق» ويؤخذ ذلك 
من ماله إِنْ طرأ له دون كسبه الذي هو للسيد» ودون مالٍ آخر يدفعه إِلَيْهِ السيد. 

]١1717[‏ مسألة: قال: وإذا أراد أن يَحْجْرٌ عليه بعد إذنه» لم يجز عليه دون 
السلطان يوقفه للناسء ومنهم من يأمر به فيطاف؛ حت يُعلم ذلك منه”". 

5 إِنَمَا قَالَ ذَلِكَ؛ ليظهر أمره ويُعلم حَجْرُهُ علئ عبده إِذَا كان عند الحاكم؛ 
ليمتنع الناس من معاملته ولا يعاملونه علئ ما يعرفون من ظاهر أمره في إِذْنٍ 
السيد له؛ ليكون في ذلك حياطة لمال الثاس والسيد جميع)ًء فلا تتلف أموال 
الناس» ولا يلحق السيد ضررٌ في لحوق ذمة عبده الدَّين يؤخذ منه مت عتق. 

]١179[‏ مسألة: قال: ومن استضِيِعَ عبدّةٌ فما أفسده مما ذُفَع إِلَيِْ فهو في 
ماله وذمّته؛ لأنهم استعملوه إياه وائتمنوه عليه» وإن أسلفوه فكذلك””". 

كه إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ أن ما دُفِمَ إِلَ العبد ليعمله فقد اتتمِنَ عليه؛ لزن ضيانجهه 
قدرضي بدفعه إِلَيه فهو بمنزلة الدَّين الذي يداينه» وذلك في ذمّته علئ ما بِينَاه 


)1١(‏ المختصر الكبير» ص (77"0)» موطأ ابن وهبء. القضاء في البيوع» ص (54)» النوادر 
والزيادات [9/ 77]. 
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فيما تقدم؛ لأن كل ما ذُفِعَ إِلَيّهِ بمراضاة فتعدئ فيه أو لم يتعذ» فتلف في يده مما 


هو في ذمَّتهء فذلك كله في ذمّته. 

وما جنئ العبد فهو في رقبته؛ لأنَّ :5 الجناية لا صنع فيها للمجني عليه: 
ولارَضِي بها من الجاني» فكانت في رقبة العبدء والدَّين والوديعة والعمل الذي 
يصنعه فقد أَذِنَ رب هذه الأشياء للعبد فيها ورضي به فإذا تعدّئ في ذلك أو أخذ 
الدَّينء فهو في ذمّته دون رقبته علئ ما بِينّاه. 


]١16١[‏ مسألة: قال: وإذا أقرٌ المأذون له ببضاعةٍ لرجل عند الموت بلا 
ينه أذ بذلك. إلا أنْ يكون متهم في الانقطاع والصداقة والمواكلة؛ فلا يؤخذ 
بقوله. وكذلك الأحرار إذًا انَهموا بقَّر لولد ولده أو لامرأةٍ طلقها له منها ولد فَإنَ 
000 

إِنَّمَا قَالَ دَلِكَ؛ٍ لِمَاذكرناه في غير هذا الموضع: أنَّ كلّ من كان متهم 
في إقراره فإقراره غير جائزء إلا أن تقوم بينةٌ علئ ما أقر به من ذلك فيجوز ذلك 
فإذا كان هذا العبد المأذون له مُنَّهم لمن أقرٌّ له عند الموت بمودة له أو صداقة 
لم يؤخذ بقوله. 

وكذلك الأحرار إدًا اتّهموا في إقرارهم: كما إذًا اتهموا في شهادتهم لم 


)١(‏ المختصر الكبير» ص (775). النوادر والزيادات1[١١/159ء‏ التفريع مع شرح 
التلمساني 94/941 1]. منتخب الأحكام [؟/ .]1١54‏ 
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الأشرط: أن شواذة الى ادهو الاين لأ بده و العدو عا علدوه ةشير 
مقبولة؛ للتهمة في ذلك. مع جواز أن يكون صادقا. وإن كان غير متهم في 
الأغلب. قبل إقراره. 

وإنما يُعلم أنه مُه مُنَهُم أو غير متهم بما يعرفه الناس من أحوالهم» ومودة 
بعضهم لبعض» وانحراف بعضهم عن بعضء يَجْتَهدٌ في ذلك من ينزل به الأمر”" 


[181] مسألة: قال: وإذا أقر المأذون له بين للناس وأنكر ذلك سيَّدة. 
فذلك لازمٌ له إِذَا كان مع النّاس في ديونهه”" 
كه ِنَم قَالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ السيد لما أذن له في التتجارة والبيع والشراء والأخذ 
والعطاءء كان كأنه قد ائتمنه عل قوله فيما يأخذ ويعطيء فلزم العبد إقراره» ولم 
يكن للسيد منعه من ذلك. 


١ ١6[‏ ]مسألة: قال: ود بحبسٌ”" العبد في الدَّين حتئ 1 يُستبرأ وتّعلم حاله. 


() نقل التلمساني في شرح التفريع [9/ 9 7]ء هذا الشرح عن الأبهري. 
() المختصر الكبير» ص (27750). النوادر والزيادات 1594/1١١1‏ منتخب الأحكام 
[؟١/‏ هه ؟]. 


() قوله: (ويحبس»» كذا في شبء وفي المطبوع: ١يحتجز).‏ 


وغرماء العبد أوليا بماله 1:/؟؟/ب] من غرماء سيذده. فَإِنْ قَضَلَ فضلّ كان 


ل 010( 


هوعين مالهم أو بدله» فكانوا أولئ به لهذه العلة؛ فَإِنْ فضل شيءٌ كان لغرماء 


سدكة. 


جو 


]١158*[‏ مسألة: قال: وإذا جني' المأذون له جنايةً وعليه دَينٌ للناس» َإِنَ 
العبد يؤخذ بجنايته» ويكون الدَّين في ذمّة العبد, افتكه سيده أو أسلمه. وكذلك 
لو باعه البد شيعه الدون ,حفبيك كان . 

وللسيد أنْ يبيع عبده وهو أحق بثمنه. وَيُِيّنْ إِذَا بَاعَ دَيْنَه. 

وللسيد أن يستعمله ما شاء من عملء ولسيده أن يعتقه”". 

إنّما قال: «إنَّ جناية العبد المأذون له في رقبته» وديونه في ذمّته)؛ أن 
الجناية وقعت بغير مراضاةٍ من المجني عليه؛ ولا صَنْمَ فيها للمجني عليه فكانت 
في رقبة العبد لقوة سببهاء يكون بها ملك] للمجني عليه إن لم يفتكٌه سيده. 

ودينه في ذمّته يَتْبَعُه حيث كان؛ لأنّ الدّين واجبٌ بمراضاةٍ من ربه» فكان 
في ذمّة العبد دون رقبته» وكذلك إذا باعه سيده وعليه دّين» فدّينه في ذمته» وعليه 


أن تت ذلك المتفري» تإن لم 1ه ينه كان غيب] للنشترق :وده إنشاء: 


.]09 /51 المختصر الكبير» ص (27725), المدونة‎ )١( 
.] 107 /5[ المختصر الكبير» ص (:”7”7)., المدونة‎ (030 
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وللسيد أن يعتقه وإن كان عليه دَيرنٌ؛ لأنْ دينه لا يمنع من عتقه؛ لأنّ الدّين 
في ذمته. وذمته وهو حر كذمته وهو عبد» وعتقه فهو تحرير رقبته» فليس يمنع 
أحدهما الآخر. 

]1١44[‏ مسألة: قال: ولا بأس أن يضع المأذون له من ثمن التجارة, 
ويتجاوز فى النقد. ويُنظر بالمالء إِذَا كان استثئلافًا للناسء فهذا من التجارة: فَإِنْ 
حاب من يُسْتَذَكر 007 

إِنّما قال ذلك؛ لأَنّ كل ما يفعله العبد المأذون له في المال الذي ذُفِع 
لَه مما كان فيه صلاحٌ له في تجارته فهو جائرٌ سواءٌ أخخر غريمه أو وضع له 
شيئاء إِذَا كان فى ذلك كله نظ . 

57 فَإِنَ كان علئ وجه المحاباة لم يجز؛ لأنَّهِ ليس له أن يهب ماله ومال 
سيده الذي هو في يله. 

[1785] مسألة: قال: ومن استخلف عبدا له بأرض علئ تقاضي خراج 
مساكنه أو دوره. ثمّ استخلف المُسْتخْلّف عبدين لسيده. فَإِنَّ خلافته إياهما 
ترق ولو استهلكا شيفاء كان ذلك عليل سيدهما”'"'. 


() المختصر الكبير» ص (233721)» التفريع مع شرح التلمساني [91/ 1777] الجامع لابن 
يونس [8١//1/ا١].‏ 


6 المختصر الكبير» ص .)57١(‏ 


حاج- فرع المختصر الكثر المجلد الثاني 


كه إِنَّمَا قَالَ ذَّلِكَ؛ إِذَا كان سيده قد جعل له أن يستخلفهماء أو رَدَّ الأمر إِلَبه 
فى ذلك علا ما يراه» وفوض ذلك إليه. 


[147] مسألة: قال: ومن دفع مالآ إلَئ آخر فتجر له به ثمٌ قَلْسَء فَإِنَ 
الغرماء بأخذون ذلك ”. 


يعنى : يأخعذون مال المفلس من الذي يتحر له به؛ أن ذلك مال المفلس» 


[1]”"مسألة: قال: ومن استؤجر من أهل الصناعات عل صنعةٍ دَفْعَ 


ذلك إِلَيْهِ وذهب به إل منزله. فهو ضامنٌ لِمَا أفسد من ذلك. 


وإن استأجره أن يعمل له في منزله» فما دخل من فسادٍ فلا غرم عليه إلا أن 


١ 34‏ فيناة 9 ع ف 7 


و 


أ 


© إِنّما قَا / ذَلِكَ؛ أنه إِذَا ذهب به إِلَىئْ منزله فأفسده أو ضاع. فلا يُعلم 


.)757١( المختصر الكبير» ص‎ )١( 

(؟) هذه المسألة وما بعدهاء جاءت متصلة بما قبلها من المسائل في المختصر الصغير 
والكبير» وقد جعلتها منفصلة ووضعت لها باب مستقلافي الفهرس» هو: باب تضمين 
الصناع» كما في التفريع ١1/64/51‏ ]. 

(90) المختصر الكبير» ص (770)» المختصر الصغير» ص ».)77/١0(‏ موطأً ابن وهب». 
كتاب القضاء في البيوع. ص (/6). 


5--5-ظ 1 
ضياعه ولارضي صاحبه بفساده» فعليه غُرْمُ ذلك لصاحبه إلا أَنْ يُعْلم ضياعه 
ببينةٍ تقوم أو أمر ظاهر يُعلم ذلك. 

فإذا كان عند صاحب المتاع فقد علم ضياعه فلا شيء عليه» وقد رضي 
بفساده؛ لأنّه لم ينكر ذلك عليه حين كان عنده. إِلّا أن يغر من نفسه بأن لا يكون 
من أهل الصناعة» فتلزمه قيمة ما أفسد لتعديه فيما ضيع. 

فأمًا إِذَا كان من أهل الصناعة والبصر بها فأت علئ يده. لم يكن عليه شيءٌ 
وذلك بمنزلة الطبيب إذًا أخطأ فلا شيء عليه؛ لأنهم قد أن لهم في العمل مع 
جواز الخطأ والغلط منهمء ومنزلة ذلك كمنزلة الحاكم 0/1ه/ب] إذا اجتهد فأخطأ 
فلا غُرّم عليه فيما حكم به. 


]١8[‏ مسألة: قال: ومن دفع إلئ غسّالٍ وبا فأخطأ به إلئ رجلء فلبسه 
علئ غير معرفةٍ فلاغرم عليه» والغسال يغرم لصاحب الثوب. (ولسدرير 
يعرف أنه ليس بثوبه» فهو ضامنٌ”". 

كه إِنّْما قال: (إنه لاغرْمٌ علئ لابس الشوب فيما لبسه إذا كان عل غير 
معرفةً)؛ فلن لابسه لم يتعمد إتلاف مال صاحب الشوب بِلِبْسِ الثوب» فيكون 
عليه بدله. ولا أخطأ عليه في ذلك فيكون أيضا عليه بدل ذلك» والمخطئ عليه 
هو الغسالء فوجب علئ الغسال غُرم ذلك لصاحب الثوب؛ لأنّه المخطئ عليه 


إن لم يعلم» والجاني عليه إن عَلِم. 


)١(‏ المختصر الكبير» ص »)273١9(‏ الموطأ5[1/ .]٠١85‏ موطأ ابن وهبء كتاب القضاء 
في البيوع» ص (817). 
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فِإِنْلَبِسَه وهويعرف أنه ليس بثوبه» فعليه قيمة ما لبس لصاحبه؛ لأنّه قد 
أتلف عليه منفعة شيءٍ لم يملكه وملكها غيره؛» فوجب عليه بدل ذلك لصاحبه. 
كما لو أتلف الثوب لكان عليه قيمة ذلك لصاحبه. 


]١44[‏ مسألة: قال: وإذا احترق بيت خياط. فرأى ثوب رجل يحترق. 
فعليه الضمان. إلا أن يكون سيل أو صاعقةٌ والرهن مثله'''. ْ 

كه إِنَّما قالّ ذلكء إذا كان قادراً علئ تخليصه فلم يخلصه. فعليه غرم ذلك 
لصاحبه. 

وكذلك الرهن عليه قيمة ذلك لصاحبه؛ لأنّه في يده وهو قادرٌ علئ تخليصه. 
فإذا لم يفعل ذلك حتئ تلف فمن قِبَّلِهِ كان التلف. فوجب عليه غرمه لصاحبه. 

ويجوز أن يكون قول مالك إِنّْما هو إذا لم يُعلم ماذكره الصانع والمرتهن 
بغير قوله» فلا يصدق على ذلك وعليه غرم ذلك لصاحبه. 

فأمًا إذا كان سيلٌ أو صاعقةٌ فلا شيء عليه؛ لظهور ذلك؛ ولأنه لا يقدر علئ 
تخليصه إذا كان كذلكء فلم يفرط فيه حتئ تلفء ولم يكن تلفه بسببه. 


.اه : ته ب.ى حورن في 000 
[160١]مسالة:‏ قال: ومن دفع إلئ صباغ ثوبا يبيضه. وصَبَّغْه [1/14/1] 


010( المختصر الكبير» ص »)7٠4(‏ موطأ ابن وهب. كتاب القضاء في البيوع» ص (817)) 
النوادر والزيادات [/1/ 6/]. 
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فقال: «أنت أمرتني», فهو مُصَدَّقٌ والخياط مثل ذلك» والصائغ» إلا أن يأتوا بأمر 
لا يَسْتَعمّلون مثله”". 

6ه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الصانع مؤتمنٌ علئ الصناعة» فالقول قوله مع يمينه؛ 
لأنَّ صاحب الشّيء قد اثتمنه علئ العمل؛ فهو مُصَدَّقٌ فيما يقول إذا أتئ بما ب* 
مثله» وهو أن يكون الذي أمره بالعمل والصناعة مثله يلبّس الذي أمره بالخياطة 
أو الصنع أو ما أشبه ذلك. 

فإذا لم يلبسه ولم يستعمله» كان القول قول رب الشيء؛ لأنَّ العرف ه دن 
قوله؛ فكان سببه أقوئ من سبب الصانعء فكان القول قوله مع يمينه. 

وكان الول قول العالع مع يديه إذا أت بها بشي لأن ماعب الذي 
قد صدَّقَه علئ الصناعة وخالفه في عينهاء فكان القول قول الصانع فيهاء من قِبّل 
الك را ير ل ا لس اليد اداو 
الصانع عمل ما أمره به صاحبه أو غيره» لا فائدة له في مخالفة ربه؛ لأنَّ أجرة 
العمل يأخذها علئ حسب العمل الذي عمله؛ بل صاحب الشَيء يُتَهّم فيما يدعيه 
علئ الصانع من الخلاف ليضَمْئه قيمة الشيء الذي دفعه إليه ليعمله» فكان قوله 
غير مقبولٍ عليه. 

فإن قيل: فقل كذلك إذا اختلفا في نفس العمل» فقال صاحب الثوب 
للصانع: «أودعتك».» وقال الصانع: «بل أمرتني أن أعمل فيه). 


010( المختصر الكبير» ص (754)» وقد حكئ ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد الحكم 
فى النوادر [/ا/ 87]» وينظر: الموطأ[5/ .]٠١85‏ 
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قبل له: كذلك نقول: إن القول قول الصانع مع يمينه» وهذا قول مالكِ 

ل 
ا ان 5 56 وه 
ووجه هذا القول: أن العرف يَصَدق قول الصانع؛ لآن الصناع إنما يدفع 
إليهم للعمل» هذا هو العرف والغالب فيهم. لا أنه يُدَفع إليهم للوديعة» فمن خرج 
عن العرف فيما يدَّعيه لم يقبل قوله» ومن قال ما يُصَدّقَه العرف فالقول قوله مع 
يمينه» وقد ذكرنا فيما تقدَّم معنم هذاء فالعرف أصلّ يرجع إليه في هذاء وفي 
السَير 44/01/ت] والنقد والحمولة وأغنياة ذلك. 

[1] مسألة: قال: وإن قال الخياط: «أمرتني بقبَاءِ)”"» وقال ربٌ 
الثوب: «بقميص؛. فالقول قول الخياط. وعليه اليمين'"» وله قيمة ذلك يوم 
عمله والصباغ مثل ذلك 

ع لجانق ال للف نكا قلباةن النشاطا قد مه بالخياطة وا نت عليها» لكان 
القول قوله فيها مع يمينه؛ لأنّه سواءٌ عليه خاط قباءً أو قميصاًء إذ لا فائدة له في 
010 ينظر: المدونة 1”/ ١‏ 15. المنتقئ للباجي [51/ .]7١‏ 

030( قوله: «بقَبَاءِ)» القباءٌ: ثوب ضيق من ثياب العجم, ينظر: طرح التثريب 71/ 737]. 
(0) قوله: «اليمين»؛ كذا في شبء وفي المطبوع: «الثمن». 


(5:) المختصر الكبير» ص ))37١١(‏ موطأ ابن وهبء كتاب القضاء في البيوع؛ ص (84)؛ 
النوادر والزيادات /١/[‏ 7ق ]. 
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المخالفة» ورب الثوب إِنَّما يريد تضمينه وإسقاط أجرته بذلك. فلم يُقبّلَ ذلك 
مله . 


]١1597[‏ مسألة: قال: ومن دَفَمَ إلى حائكِ ثوباء فقال: «استعملتني سبع 
في أربع»» وقال ربٌ الثوب: «خمسا في ثمان»» فيحلف الحاتكء فإن نكل ضمن 
ما أنسد. 

والحائك في مثل هذا والبناء ليسوا سواءٌ؛ ولأنّ”"الحائك قد حازما 
استغملء والبناء لم يحز". 

كر نكا نال ذلك رن البعانات بسد ات عل دايتوك؟ زاله أنوة ما مذ 
صاحب الثوب؛ لأنّه قد أورَ بالعمل وانْتّمنَ عليه. 

فإن نكل عن اليمين حلف صاحب الثوب وكان القول قوله. وعليه قيمة 
ما أفسد لصاحب الثوب؛ لأنَّ صاحب الثوب قد قَوِيَ سببه بامتناع الحائك عن 
اليمين» فوجب أن يُحكّم بنكول الحائك مع يمين صاحب الثوب. 

وقوله: اليس الحائك والبناء في هذا سواءٌ»؛ قال مالك: (لأنَّ الحائك قد 
حاز ما استُعمل والبناء لم يحز»» يعني: أن الحائك وغيره من الصناع قد اتتّمِنَ 
)١(‏ قوله: «ولأن»» كذافي شب. ولعلها: «لآن»» كما في موطأ ابن وهبء كتاب القضاء 


في البيوع؛ ص (89). 
(0) المختصر الكبير» ص 2))57١١(‏ موطأ ابن وهب» كتاب القضاء في البيوع» ص (864). 


نيما نة قر اد ماع مره ينال 


ويحتمل أن يكون فرَّقّ بينهما من جهة ضمان ما يُفسِدهء فيزم الحائك ولا 
يلم البناء إذا كان بحضرة صاحب البناء» إلا أن يكون البنّاء من غير أهل الصناعة, 
فيلزمه ذلك بالتعدّي. 

]١159[‏ مسألة: قال: ولا يضمن الثقّاتُ لِلؤلوٌ إذا اتكسرء إلا أن يكون 
عَرّ من نفسه فيضمن. وكذلك القوس تَعْمَزْ”"» والرمح تَقَوّم إل أن يكون حَرَقَ 
بذلك27. 

3 4 وس 4 4 

1 26 نما قال ذلك؛ لانه لا بد له من فعل ما فعله به» وقد أذن له فى 
فعله فلا شيء عليه إذا أتئ علئ يده. وذلك بمنزلة الطبيب إذا عالج فأتئ علئ 
يده وكذلك الحاكم إذا حكم فأخطأ فلا ضمان عليه. لأنّه قد أمِر بالاجتهاد فيما 
حكم بهء وكذلك أمر الصانع للقوس والثقّاب للؤلؤ إذا عملاء فلا ضمان عليهما 
فيما يأتي علئ أيديهماء وكذلك الصناع كلهم إذا فعلوا ما لا بد لهم من فعله فأتئ 
)١(‏ قوله: «تَعْمَزَاء يعني: يلحقها العيب» ينظر: المصباح المنير» ص (401). 


(0) المختصر الكبيرء ص ,.)5٠١٠١(‏ النوادر والزيادات [// 'ا/ا]» المنتقئ للباجي 
[5/ ؟ل/ااء البيان والتحصيل [5/ 507؟]. 


فإن خرقوافيما يفعلونه ضمنوا؛ لأنهم قد خرجوا عما يُعرف من العمل 
فيما استعملوا في مثله. 

وكذلك إذا كانوا من غير أهل البصر بالصناعة ضمنوا؛ لأنهم متعدّون بما 
فعلوا وغرٌٌوا من أنفسهم.ء وذلك كالحاكم إذا لم يكن من أهل الاجتهاد وأخطأ 
فيما حكمء فهو ضامنٌ؛ لأنّه ليس من أهل الاجتهاد» فهو متعدٌ بما حكم, فعليه 
غرم ما أتلف وأفسدء والله أعلم. 


[594] مسألة: قال: وإذا أفسد الخياط خياطة القميص. فإنه يترك 
الخياطة, وَنُقَوّم قيمة الثنوب صحيحا لم يُقَطّع"”". 
كت إِنّما قال ذلك؛ لأنّه قد أبطل عرص صاحبه فيه بما أفسده. فيلزمه قيمة 
وإن أحب صاحب الثوبء أَحَدَّهَ وغرم الخياط ما بين قيمة الثوب صحيحاً 
]١596[‏ مسألة: قال: وإذا بَعَتٌ الخبز إلى الخبازء فأعطاه غيره. فيقول: 
)١(‏ قوله: «لم يُقطع»» كذا في شبء وفي المطبوع: «ثم يقطع». 
030( المختصر الكبير» ص »)27١١(‏ وقد نقل ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام 
[1/ 57 7]» هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. وينظر: المدونة[7/ »]5٠٠‏ النوادر 
والزيادات [/ا/ ٠‏ /]. 


) هذا ش_: ا فلا بأخذه ين قل حاه مثا جام إن أخذ أ فى مله 
1 حبري ا و 2 07 حير و صعر 

)١١( 15 ذله‎ 

فلا باس 8 


كه إِنَّمَا قالّ ذلك,؛ لأنّه لا يجوز أن يأخذ غير خبزه وهو يعلم أن ذلك خبز 
غيره» فلا يجوز له أن يأخذه. بل يأخذ مثل خبزه من الخبازء يتحرّئ أن يكون مثله 
في الوزن وإن اختلف عدده؛ لأنَّ الغرض في الخبز الوزن والمبلغ لا العدد» كما 
كان ذلك في الذهب والفضة. 

[95"]مسألة: قال: ومن قال لخياط: «قِس هذا النوب». فيقول: «هذا 
يكسو»» فيقطعه فيعجزء فلا ضمان عليه”". 

7 257205 قال ذلك؛ لأن الخباط إثما تحنهة قيجا بقدره فخ القطع 
ويقيسه؛ والمجتهد قد يخطئ في اجتهاده؛ فلا شيء عليه؛ لأنّه مأذون له في 
الاجتهاد مع جواز الغلط فيه. كالحاكم إذا اجتهد فأخطأ فلا شيء عليه؛ لأنْه 
مأمورٌ بالاجتهاد. 

وهذا إذا كان الخياط من أهل الصناعة. فأمّا إذا كان من غير أهل الصناعة 
فإِنّه يضمن؛ لأنّهِ متعدٌ بما فعل» إذ ليس من أهل الاجتهاد في العمل الذي عمله 
والتقدير الذي قدره. 


11/١ /1/[ وقد حكيا ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات‎ »)7”١١( المختصر الكبير» ص‎ )1١( 
هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.‎ »]1١7 /51 والباجي في المنتقئ‎ 

)١(‏ هذهالمسألة ساقطة من المطبوعء وينظر: المدونة 15٠7/71‏ النوادر والزيادات 
[7/ 89].ء البيان والتحصيل [5/١؟7١].‏ 
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وذلك بمنزلة من ليس من أهل العلم إذا ولي الحُكم فاجتهد فأخطأء فإنّه 
متعدٌ يضمن ما أتلف باجتهاده من النفس والمال؛ من قبل أن أهل الاجتهاد في 
الحكم والصناعات هم من كانوا من أهله وإنما أَدْنَّ لهم أن يجتهدوا إذا كان 
مثلهم ممن يجتهد. فأمًا إذا كان مثلهم ممن ليس من أهل الاجتهاد فلم يؤذن له 
وعليهم غرم ما أفسدوه. 

وكذلك كلّ صانع في هذاء مثل الخياط إذا أخطأ أو أتئ على يده فلا شيء 
عليد زا قييا بجا لكك له هن عم لهو ةلف كله رذااكاةون أعل اللصببالصاعة. 

]١917[‏ مسألة: قال: ولايُصَدَّقٌ الصناع بسرقات بيوتهم'"". 

ه ِنَّمَا قالّ ذلك؛ لأنّ الصّنّاع ليس هم مؤتمنين فيكون القول قولهم في 
تلف الشيء؛ لأنهم قبضوا الشَيِء لمنفعة أنفسهمء وإن كان في ذلك منفعة لرب 
المال. 

وصفة المؤتمن الذي يكون القول قوله في تلف الشيء وإن لم يعلم به: هو 
الذي يقبض الشَّيء لمنفعة ربه» كالمُودّع» دون من قبَضّه لمنفعة نفسه؛ أو لمنفعة 


نفسه ومنلفعة ربه. 


ءَ 9 س 0 .#ه ع مه > ير 2 
وقد رُوٌينا عن عليٌ وشريح وجماعة: «أَنَهُمْ ضَمّنُوا الصناع)”"» وقال عليٌ: 


يما 


«لايْضْلِحٌ الثاس إِلَا ذَّلِكَ). 


010( المختصر الكبير» ص ( ٠‏ قر النوادر والزيادات [/ا/ 7/6 ]. 


(0) ينظر أثر شريح في مصنف ابن أبي شيبة /١1١[‏ 854]. 


رواه حاتم بنإسماعيل"''2. عن جعمر بن مونل عن أبيه 27 عن علي 
عليه السلام”*". 


]١59[‏ مسألة: قال: ومن دفع إلى صانع ثوب ودفع اليه أجرةً 
فدفعه الصانع إلئ غيره. ثم فر الأول. فوجد الرّجل ثوبه. فإنه يأخذه ولا أجر 
عليه ويتبّع الصانع الآخر الصانع الأول الذي استصنعه*. 

كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ الصانع الثاني لا معاملة بينه وبين ربٌ الثوبء وإنما 
هو بينه وبين الصانع الأول» فلرب الثوب أخذ ثوبه؛ لأنّه ماله» ويتبع الصانع الثاني 


الأول بأجرته؛ لآنثها وجبت له عليه دون رب الثوب. 


)١(‏ حاتم بن إسماعيل المدني الحارثي مولاهم؛ صحيح الكتاب» صدوق يهم» من 
الثامنة. تقريب التهذيب» ص .)7١١/(‏ 

(") جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المعروف 
بالصادق» صدوق فقيه إمام» من السادسة. تقريب التهذيب» ص .)3٠١(‏ 

(9) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب السجادء المعروف بالباقر, ثقة 
فاضلء من الرابعة. تقريب التهذيب» ص (819). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة /١1[‏ 87/]» وعبد الرزاق .]7١1/8[‏ 

(4) المختصر الكبير»ء ص .)2"7١(‏ النوادر والزيادات [1/ 1/9]. البيان والتحصيل 
.]١/[‏ 
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]١594[‏ مسألة: قال: وإذا صرع البيطار الدابة فاتكسرتء فلا ضمان عليه 
إلا أن يكون تعدّئ فيضمن. والطبيب مثله”". 

سر لجا قال لاف نكناةكتزفاه: أن اللعمب والميطا روعي ره سامن أهل 
الصناعة إذا فعلوا ما لا بُدَ لهم من فعله» فتلف الشَيِء في أيديهم أو أصابه عيبٌ» 
فإِنّه لاشيء عليهم؛ لأنهم قد أَدْنَ لهم أن يفعلوا ما لايد لهم من فعله مع جواز 
أن يلحق الشَّىء المصنوع ما لَحِقَهُ وإذا كان كذلك, لم يكن عليهم غرم ما لحقه 
من تلفي أو نقص. 

فأمًّا إذا فمل ما ليس لَهُفِعْلّهُ أويستغني عن فِعْلهء أوكان من غير أهل 
الصناعة؛ فتلف ذلك الشّيء أو انفسدء فعليهم رُم ذلك؛ لأنهم مُتَعَدُونَ في 
الفعل» أو مقصرون بترك التحرز. 

[: ] مسألة: قال: ومن دفع إلئ غسَّالٍ ثوب يغسله. فصبغه صبغ يزيد 
أو لا يزيد ولا ينقصء. فإن أحب صاحب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ» فذلك له. 
وإن أبى؛ غرم الصباغ قيمة الثوب”". 

5ه معن هذه المسألة» هو إذا أقرّ الصباغ أنه قد أخطأ في الصبغ أو تعمّد 
ذلك» فكون مناه متي : 


)١(‏ المختصر الكبير»ء ص »)5٠١(‏ المدونة [”507/5 و 5٠١5]ء‏ النوادر والزيادات 
[/ا/ 76 ]. 

(0) المختصر الكبير» ص »)3١١(‏ النوادر والزيادات [1/ 87]. منتتخب الأحكام 
[؟/؟57١].‏ 


إما أخذ الثوب ويكون للصباغ ما زاد الصبغ فيه؛ لأنّه لا يجوز منعه من حقه 


وإن كان قفد 


وإما ألم قيمته غير مصبوغ» وسُلّمَ له الثوب. 
فأمّا إذا ادع 11/11/ب] ربٌ الثوب على الصانع أنّه قد أخطأ أو خالف فيما 
هِرَ به لم يُقبّل قوله عليه إلا بين وقد ذكرنا هذا. 


ا 


)سسب 


[1] مسألة: قال: ومن دفع إلى صانع ثوب فزعم أنه أعطاه يُرَقَعْهُ 
وعم الضائع أنه أعطاة يسملة» قالقول قول الضائه © 

إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ الأغلب في الصناع أنهم إِنّما يُدْفَع إليهم الضَّيء 
ليعملوه لا لِيَودَعَ عندهم, فإذا اذّعَئ الصانع ما يؤيّد قوله عرف الثاس وغالبهم 
كان القول قوله؛ لقوة سببه مع يمينه. 

ولم يقبل قول رب الشيء؛ لأنّ العرف يكذب قولهه وقد قلنا: إن العرف 
أصل يُرْجَع إليه عند وقوع التداعي» وذلك مثل النقد إذا وقع فيه الخلاف. رُجِع 
فيه إلن عرف الناس» وكذلك السير والحمولة وأشباه ذلكء أنه يُرّجع فيها إلى 
عرف الناس في البلد» فيكون القول قول من يشهد العرف له» دون قول من يخرج 
عن العرف والغالب». 


)١(‏ المختصر الكبير»ء ص .)27١١(‏ الموطأ[5/ .]١١85‏ موطأابن وهبء القضاء فى 
البيوع. ص (88». النوادر والزيادات [/1/ .]6٠١‏ البيان والتحصيل .]١7١7١/:[‏ 


]١7١7[‏ مسألة: قال: ومن ذَفِعَ إليه متاعٌ ليصنعه. فانهدم عليه بيته فانكسر 
فللاضمان عليه» وإن ركب به البحر بإذن صاحبه فغرق, فلا ضمان عليه أو تأتي 
نارٌ فتحرقه» فلا ضمان عليه”". 

نما قال ذلك؛ لأنّه إذا عَلِمَ لف الشَىيِء عند الصانع بغير صُنعهء فهو 
غير متعدٌ بذلك» ولا مفرط في حفظه. فلا شيء عليه؛ لثبوت تلفه من غير صنعه. 

وليس هو بمنزلة الغاصب فتلزمه قيمة ذلك» وإن تلف بغير فعله. 

وكذلك إذا غرق في البحر متئ حمله بإذن ربه» فلا شيء عليه؛ لأنه غير 


]17١[‏ مسألة: قال: وإذا أفسد الصانع الثوب فساداً كثيراً؛ ضمن قيمته 


00 


يوم قبضه. وإن كان يسيراًء رَفَاه م ضمن ما نقص بعد الرفو من القيمة”". 
5ه إِنَّمّا قالّ ذلك؛ لأنّه إذا أفسده فساداً كبيراً فقد أتلف غرض صاحبه منه 
وأتلف جل منفعته» فعليه قيمة ذلك» وذلك بمنزلة ما لو أتلفه كله أو ذهاب1/41/1] 


المتقعة كلها 


.]5 ٠ 5 /7[ المختصر الكبير» ص (١١"7).؛ المدونة‎ )١( 

(0) يعني: أصلحه. ينظر: المصباح المنير [715]. 

69 المختصر الكبير» ص »)7١١(‏ وقد حكول ابن أبي زيد طرف من هذه المسألة عن ابن 
عبد الحكم في النوادر [/1/ .]1١‏ 


فأمًا إذا كان فساداً يسيراً فعليه قيمة ما نقص؛ لآن اكت المشعة راف كلسي 


له أن يأخذ قيمته منه ويسلمه له؟ لبقاء أكثر غرضه فيه. 


]١7١8[‏ مسألة": قال: ويضمن القَصّارون” قَصَارَةَ [الفرو 


1 إن احتحوا أن ذلك يصيبه بأيديهم. فإن شاؤواعملوا 


عل الضمانء وإن شاؤوا تركو|!''. 


كه إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّه لا يُعلم أنَّ ذلك يصيب الثوب في القصارة لا 


محالة» وإنما هو شيءٌ يذكرونه» فعليهم قيمة ما أصابه من ذلك. إلا أن يُعلم من 


غير قولهم أنه يصيبه ذلك لا بد له منه. فلا يكون عليهم شيء. 


(010) 
(00 


يفره 
)0( 
)0( 


]١706[‏ مسألة: قال: وإذا سُرق بيت الصبّاغ”*. فيأتي من له عنده شيء. 


هذه المسألة ساقطة من المطبوع. 
ع ل ا ا ا 


بالغسل والطبخ ونحوهماء ينظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص .)7١17(‏ 

ما بين [ ]» كذا استظهرتهاء كما في الصورة. 

هذه المسألة ساقطة من المطبوع. 

في منتتخب الأحكام [07/73"]: «الصانع أو الصباغ»» وفي البيان والتحصيل 
:]1١7/4[‏ «عن الصناع: الصّانع والصّباغ». 


فيقول”": هذا ثوب فلانٍ» وهذا ثوب فلان» وقد سرِقٌ متاع الآخرين»» فيحلف 
أصحات ذلك ويأخذونه. والمفلس كذلك". 
إِنَّمَا قال ذلك؛ لأنّ الصابغ لا فائدة له في أن يقر لغير صاحب الثوب 
ويدع صاحبه» فكان القول قوله مع يمينه إلا أن ينهم لمن أقرّ له فلا يقبل قوله. 
وكذلك المفلس إذا أقر بأماناتٍ في يده» كان القول قوله؛ لأنّه لا فائدة له 
في أن يُقرّ لغير مَنْ له حقٌّ ويترك الديون عليه في ذمّتهء إِلّا أن يُنّهم فلا يقبل قوله. 
وقد قال مالك: (إنَّ قوله لا يقبل إلا ببينةٍ؛ لجواز أن يُُخْرِجٌ المال من يد من 
)© 
ألا ترئ: أنَّ إقراره بعد القَلّسِ بِدَينِ عليه غير جائز في المال الذي في يده. 
[5 7 ] مسألة: قال: ويضمن العبد الصانع ما أفسد في ذمّتهء وإن خافوا 
جناية'*' ببينِ للناس فذلك في ذمّتهم*. 
)١(‏ أي: الصباغ. 
(؟) المختصر الكبير» ص »)7١١(‏ وقد حكى ابن أبي زيد هذه المسألة عن ابن عبد 


الحكم فَيْ النوادر [11/ ؟/]» وينظر: منتخب الأحكام [7/ 7”07]. البيان والتحصيل 
.]١1١١/:[‏ 
(9) ينظر: النوادر والزيادات 5/8/1١١1‏ ]. 
(4) قوله: «خافوا جناية»» كذا استظهرتها وهي مهملة» وتحتمل أن تكون: «خافوا حياته). 
(0) المختصر الكبير» ص ».)3١١(‏ النوادر والزيادات [/1/ ١/ا].‏ 


كت نما قال ذلك؛ لأنَّ أرباب الشََيء قد سلَّطوه عليه واثتمنوه بدفع ذلك 


إليهء فكان ذلك في ذمّته كالدّين أنه في ذمّته؛ لأنَّ صاحبه قد رضي بدفع ذلك إليه. 
وليس هذا بمنزلة الجناية أَنَّهَا في رقبته؛ لأنّها تقع بغير مراضاة من المجني 
عليه ولا تفريط منه» كما يكون ذلك في الدَّين والشيء الذي يُدفع إليه ليعمله. 


.م ب] ١7١71‏ ] مسألة: قال: والصانع أحق بما في يديه إذا فس صاحبه 
أو مات حتوا يستوفى حقه0" . 

إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الصانع بقبضه الشَّيء وحيازته أو عمله فيه بمنزلة من 
وجد عين ماله عند مفلس أنه أحق به من سائر الغرماء» وبمنزلة المرتهن أنّه أول 
بالرهن في الموت والفلس من سائر الغرماء؛ لقبضه الرهن وحيازته له دونهم. 
فكذلك الصانع هو أولئ بما في يده حت تدفع إليه أجرته. 

[1708] مسألة: قال: ومن استعمل خياط) قلنسوةً فيبيعها. فيريد صاحبها 
إنفاد البيع وأخذ الدراهم أو أخذ قلنسوته: 

© فأمًا الدراهم فلا يأخذها؛ لأنه كان لها ضامن”". 


© وإن لم تفت القلنسوة فشاء أن يأخذهاء أخذها. 


.]175 /١٠١[ هذه المسألة ساقطة من المطبوع» وينظر: النوادر والزيادات‎ )١( 
أن مالك قال: «وأرئ عليه مثلها بعملها له».‎ .]7١١5 /5[ (؟) فى البيان والتحصيل‎ 
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خالفه ابن القاسم فقال: إذا كانت قلنسوةٌ بعينها اشتراهاء فإنه يأخذها أو 
ثمنها إن شاءء وإن كان اشتراها من ثوبء ثم باعهاء فله مثلها'''. 

كه إِنّما قال: «إنه لا يأخذ ثمن القلنسوة ويجيز البيع؛ لأنه يصير دراهم 
بدراهم متفاضلةً؛ لأنَّ ثمن القلدسوة هو متعلّقٌ بذمّة الصانع» فلا يجوز أن يبيع 
ذلك صاحب القلنسوة من غيره بثمن يأخذه؛ لأنه يصير فضة بفضةٍ أكثر منهاء أو 

وهذا كله إذا كان أسلم إليه في عملها علئ صفةٍ ماء فأما إذا ا شتراها بعينهاء 
ثم باعها الذي اشتراها منه قبل قبضهاء فالخيار إلئ ربها في إجازه البيع وأخذ 
الثمن» أو رده وأخذ القلنسوة؛ لأنَّ القلنسوة هاهنا ليست في ذمّته؛ وكذلك ثمنها 
ليس في ذمته» والأول فالقلنسوة في ذمّته. 

وكذلك الثمن؛ لأنّها سلمٌ» فله مثل قلنسوته» وذلك بمنزلة ما لو استحقت 
من يده أنه يرجع بمثلها علئ الصانع؛ ولو اشتراها بعينهاء ثمّ استحقت عليه لم 
يرجع بمثلهاء وإنما يرجع بالثمن» وقول مالك وابن القاسم في هذا واحد. 


]٠7١9[‏ مسألة: قال: وإذا دفع إلئ الصائغ السوار يُصلح فيه الشيء باطلاء 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من المطبوعء وينظر: النوادر والزيادات [17/ »]1١7‏ البيان 
والتحصيل [5/ 7١؟7].‏ 


- يعنى. بغير أجر جع أو الثوب إل الغسال يغسله ]1/٠١١/[‏ باطلةٌ فيذهب دلك.» 


فهو ضام١-”")‏ 

كه ِنّمَا قال ذلك؛ لأنّ الصناع في الأصل ضامنون؛ لأخذهم الشَّىء لمنفعة 
أنفسهم» كالمستقرض والمرتهن. لأخذهما الشيء لمنفعتهماء فسواءٌ عمل بأجرة 
أو غير أجرة؛ لأن الأصول لا يختلف حكمها وما جعلت عليه. 

ألاترئ: أن المُودَعَ لااضمان عليه وإن شرطً عليه الضمان» والمستقرض 
عله الفسان ور نذليها أخنف وان شَرَط أنه لابدل عليه» فكذلك الصاتغ عليه 
الضمانء» أخذ لِمَا عمل أجراً أو لم يأخذه. 


[١7١]مسألة:‏ قال: ومن دفع إلئ صائغ ذهب ودفع إليه مثال سوارين 
يعمل له مثله. فهو له ضام” 0 
كه إِنَّمَا قالّ ذلك؛ لأن المثال لم يدفعه إليه علئ وجه الأمانة» وإنما دَفعه 
إليه لحاجته إل أن يعمل له مثله» فكان ذلك كحاجته إل الشىء يعمل له» فمتوا 
تلف واحدٌ من المثال أو الشي الذي يعمل له؛ فعليه ضمان ذلك إِلّا أن يُعلم تلفه 
بغير صنعه فلا يكون عليه غرمه. 
0 


010( هذه المسألة ساقطة من المطبوع» وينظر: موطأ ابن وهبء القضاء في البيوع»؛ ص 
(8). 
(؟) هذه المسألة ساقطة من المطبوع» وينظر: النوادر والزيادات [/1/ 177]. 
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[7] مسألة: قال: وإذا شرط الصانع: «أن لا ضمان عليه»» فلا ينفعه 
ذلك وعليه الضمان”'. 

نما قال ذلك؛ لِمّاذكرنا: أن الأصل في الصناع أنهم ضامنون لقيمة 
ما يدَّعُون تلفهء إِلَّا أن يُعْلم ذلك بغير قولهم؛ لأنهم لم يقبضوا الشّيء علئ وجه 
الأمانة» وإذا كان كذلكء لم يَسْقَطٍ الضمان عنهم للشرطء كما لا يجب علئ 
المودع الضمان للشرطء وقد قال رسول الله ١:‏ كل شَّرْط لَيْسَ في كناب الله 
عَرَ وَجَلَّ فَمُوَيَاطِلٌ» وَإنْ كَانَ َه شَرْطِ شَرْط الله أَوْلَنء وَقَضَاوٌهُ أَحقّ)”. 

[1717] مسألة: قال: وإذا أخطأ الغسال فدفع إلئ رجل غير ثوبه فلا غْرّم 


عل اللاسس إذا لبسه أيام. ثم رده» إلا أن يكون أبلاه7” . 
كه ِنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ اللابس للثوب إذا لم يعلم أَنّه غير ثوبه» فليس هو 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من المطبوع.ء وينظر: النوادر والزيادات [1/ 14]. البيان 
والتحصيل [5/ .]١١5‏ 

(0) تقدّم ذكره في المسألة رقم ١555‏ . 

(6) هذه المسألة ساقطة من المطبوع» وينظر: الموطأ [5/ 1١١86‏ النوادر والزيادات 
[/ 85].ء البيان والتحصيل ١/51‏ 7؟]. 


للق علة ضا نحي متقعة أريدجارا وه الحجلبو ل الخظأ أن | المخطر غات 


الثوب هو الغسالء فعليه قيمة ذلك لربه» فأمًا إذا أبلاه فعليه قيمته0". 


)1١(‏ هذا هو آخر القطعة الموجودة في هذا الباب» وقد أورد التلمساني في شرحه جملة من 
المسائل غير موجودة في القطعة الموجودة» هي: 

باب في الحجر 

الوصيّ والوليّ مصدّقان فيما ذكرا من النفقة 

[5"] - (والوصيّ مصدَّقٌ فيما ذكر من نفقة اليتيم» وكذلك ولي السّفيه مصدّقٌ في 
نفقته). 

قال في شرح التفريع [4/ /5]: «قال الأبهري: ولأن التفقة لا بد منها؛ إذ لا بد للئّاس 
من القوت والثوب وأشباه ذلك؛ فإِنْ بهم حاجة إليه فعلئ الوصي أن ينفق علئ 
الْمته 

وكذلك الولي ينفق علئ السّفيه والمجنونء والقول قوله إذا أت بما يشبه من التفقة من 
غير بِيِّنةٍ يقيمها علئ ذلك؛ لأنْ في تكليفه إقامة البيّنة على كل ما ينفق ضرراً ومشقَةَ 
عليه؛ وذلك يؤدّي إل أنه لا ينفق عليه أصلا؟ لتعذر الشّهادة على التّفقة من كل قليل 
كير : 
ولا خلاف في هذاء أنه ليس عليه أن يأتي بالبيّنة علئ ما أنفق إذا كان يشبه ما يذكره من 
النفقة»). 

دعو الوصي برد مال اليتيم 

[17] - (وإذا بلغ اليتيم فادّعئ وصيّه أنه قد ردّ إليه ماله» لم يصدّق عليه» ولم يقبل 
قوله إلا ببينة تشهد له). 

قال في شرح التفريع [9/ 54]: «قال الأبهري: ولأنّه لا مشقة عليه في الإشهاد في 
دفعه المال إليهم؛ لأنّه لا يكون ذلك في مرَّةٍ أو مرّتين» وليس يشقٌ ولا يتعذّر إقامة 
البسنة: 
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فإن قيل: إن القول في ذلك قول ولي اليتيم؛ لأنّه مؤتمنٌ في ذلك» كما كان القول قول 
المودع في دفع الوديعة إلى المودّع؛ لأنّه مؤتمنٌ» فوجب أن يستويا في ذلك؟ 

قيل له: ولي اليتيم لم يأتمنه اليتيم علئ نفسه؛ وكذلك ولي السّفيه» بل ائتمنه غيره» 
فلم يقبل قوله في دفع مالهم إليهم إذ أنكروا ذلك؛ لأنْهم لم يؤتمنواء والمودّع اثتمنه 
المودعٌ واختاره لماله» فقبل قوله في دفع المال إلئ المودّع؛ لأنّه هو الذي ائتمنه. 
كذلك لو قال المودعٌ: قد دفعت المال إلئ غير المودع» لم يقبل قوله إلا ببينة؛ لأنَّ 
الذي يدّعي دفع المال إليه لم يأتمنه. 

فلهذا افترق حكم المودّع والوصيّ فيما يذكران دفع المالء أن الوصيّ عليه البيّنة على 
ذلك» وليس علئ المودّع ذلك». 

خلط مال اليتيم بمال الوصيّ 

[4"] - (ولا بأس أن يخلط الوصيٌ نفقة اليتيم بماله إذا كان الرّفق في ذلك لليتيم» 
ولا يجوز إذا كان الرّفق في ذلك للولي. 

وينبغي لول اليتيم أن يوسّع عليه في نفقته وكسوته بالمعروف علئ قدر حاله؛ ولا 
بأس بتأديبه). 

قال في شرح التفريع :]0١/4[‏ «واحتجٌ الأبهري علئ ذلك بقوله تعالئ: #وَإِن 
َحَالِطُوهُمْ فَإِخْوَائَكُمْ وَاللَهيَعْلَمُ المُفْيِدَ مِنَ المُضْلِح|[البقرة:١7؟]‏ فليس يجوز 
أن يأخذ الفضل في المخالطة من مال اليتيم؛ لأنّ ذلك ضرراً علئ اليتيم» وإذا كان 
الفضل له علئ اليتيم جاز؛ لأن في ذلك منفعة لليتيم. 

وإِنّما جاز له أن يخلط ماله بماله يتيمه إذا كان نظرا له؛ لمشقة انفراد كل واحبٍ منهما 
بما يأكل ويشربء وخاصّة إذا كانوا في بِيتِ واحدٍء فجوزت لهم الخلطة علئ الصّلاح 
لليتيم». 

وقال أيضا في [4/ 07]: «وأمًا قوله: وينبغي للوليّ أن يوسّع عليه في نفقته وكسوته 
بالمعروف علىل قدر حاله: 


قال الأبهري؛ وإنّما قال ذلك؛ لقوله تعالئ: لإلِيُنفِقُ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَيَهِوَمَنْ قُِرَ عليه 
ْقَه قلْيَفِلُ مِمًاآنَاهُ الله/[الطلاق:7] وقال النّى كلل: 1 الله إِذًا أَنْحَمَ عَلَى عَبْي 
أحَبّ أن َرَى أَثَرنِعْمَتِهِ عَلَيّا فإذا كان اليتيم موسّعَ] عليه. وُسّعَّ عليه في نفقته» وإذا 
كان فقيرأء أنفق عليه بحسب ذلك؛ لأنْ في ذلك كلّه فعل صلاح اليتيم» وعليئ القيّم 
به أن يفعل ما هو صلاحٌ لليتيم في نفقته وحاله» عل حسب ما يراه كافي له لا يزيد 
عل حاجته ولا تنقص عن ذلك». 

وقال أيض]: «ويجوز له تأديبه؛ لأن في ذلك مصلحةً وحسن تربيته. 

قال الأبهري: كما يجوز له أن يفعل ذلك بولده. 

وقد روي عن النْبِيَ كه أنه قال: ١م‏ نَحَلَ وَالِدَ وَلَدَا أْضَلٌ مِنْ أدب حَسَن». 

وروي عن النبئ مَلَئةِ أنه قال: )) مُرُوا الصَّبْيانَ بِالصّلاةٍ و لِسَبْع سنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عليه 
لِعَشر)» فأ باح النْبيٌ ككل ضربهم تأديبً لهم؛ وكذلك يجوز لولي اليتيم ضربه تأديباً 
له» ولكنّ تأديبه له بالرّفق والمعروف إذا احتاج إل ذلك». 

الثفقة علي أمّ اليتيم وإخراج الرّكاة والأضحية عنه 

لقم دروا عضي أء العم عرو نه كادف مياسن لكر اركاذ م ماله 
وتؤدّئ عنه زكاة الفطر من ماله ويَضَحَّئ عنه من ماله). 

قال في شرح التفريع 91/ 07]: «وأمًا قوله: وتخرج الزكاة من ماله. فَإِنّما قال ذلك؛ 
لأن الزكاة من جملة لوازم المال التي يجب على الوص إخراجهاء ويؤدّي عنه زكاة 
الفطر ويضحي عنه من ماله؛ لأنه مأمورٌ بذلك كالأب. 

قال الأبهري: ولأن زكاة الفطر فرضٌ عليه» فعليه أن يخرج ما يلزمه منهاء كما عليه أن 
يخرج زكاة المال إذا حلّت عليه. 

وكذلك يضحّي عنه؛ لأن الأضحية واجبة وجوب السئّة» وقال رسول الله عكلِِ: 


«أمِرْتُ بِالنَخْرِء وَهُوَ لَكُمْ سَنَةه. 
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باب القضاء فيما طرح من السَفن 

3 (وإذا أصاب المركب الخوفُ من الغرق» فطّرح بعض ما فيه بإذن أهله أو 
بغير إذنهم» فهم شركاء فيه علئ قدر أموالهم). 

قال في شرح التفريع [4/ 17]: اقال الأبهري: لأن بطرحه يسلم متاعهم» وليس 
مال أحدهم بالترك والبقاء أولئ من الآخرء فوجب أن يكون ما طرح علئ كل من له 
متاعٌ يُقَسّط ذلك عليهم بقيمته؛ لأن بطرحه سلم متاعهم. 

ولاكراء لصاحب المركب فيما طُرِحَ من المتاع؛ لأنّ صاحب المتاع لم ينتفع بحمله». 
[7]-(ولا شيء علئ صاحب المركب ولا علئ الأجراء؛ ولا علئ الرّكاب الذين 
لا مال لهم فيه). 

قال في شرح التفريع [4/ *7/87]: «اعلم إن إذا أصاب المركب الغرق» فطْرح بعض ما 
فيه» فلا شيء علئ صاحب المركبء ولا علئ الأجراء كانوا أحراراً أو مماليك 00 
قال الأبهري: لأنْ العبيد أموال كسائر أموال التّجارة» فوجب أن تقسّط قيمة المطروح 
علئ كل المال من العبيد والمتاع. 

وقال أيضا: «ولا شيء علئ الرّكاب الذين لا مال لهم فيه. 

قال الأبهري: لأنّهم ليسوا أموالآًء فلا يلزمهم من قيمة المتاع المطروح شيم لأنْها 
نما تلزم الأموال دون غيرها». 

وقال في [558/4]:«قال ابن يونس: واختلف في جرم المركبء هل يدخل في 
القسط أم لا.. 

وذكر ابن عبد الحكم أَنّه قال: أجمع أصحابنا علئ أن المركب لا تدخل في شيءٍ من 
أمر الطرح. 

قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لأنّه لو كان وحده؛ نجا. 

قال الأبهري: لأنّه لايغرق» بل يبقئ علئ [الماء]ء فلا يلزمه شيءٌ في [....]؛ لأن 
السّفيئة لا تغرق ولو كانت فارغة. 


ولأن السَفينة ليست محتاجة إلئ المتاع» والمتاع محتاجٌ إل السّفينة؛ لأنها لو كانت 
فارغة لم تعطبء فلم تجب علئ صاحبها قيمة». 

حساب الرّقيق إذا كانوا للتجارة أو نواتية حين طرح المتاع 

-]71/١[‏ (وما كان من الرٌّقيق للتجارة» حسبَ علا أربابه بقدر أثمانهم. وما كان من 
الرقيق نواتية - وهم الملاحون -» لم يحسب عليهم شيع). 

قال في شرح التفريع [4/ 1/87]: «..... ولاشيء علئ حََدَمَةٍ المركبء أحراراً كانوا 
أو مماليكء إلا أن يكون المماليك للتّجارة. 

قال الأبهري: لأنّهم أموالٌ كسائر المتاع» فوجب أن تقسط قيمة المطروح علئ كل 


المال من العبيد والمتاع. 

قال الأبهري: وقال بعض أصحابنا: إِنهِ لااشيء علئ سادات العبيد من قيمة ما طرح 
من المتاع. 

قال: لأن العبيد لا يجوز طرحهم لحرمتهمء كما لا يجوز طرح الأحرار لحرمتهم بل 
ذلك علئ المتاع الذي يجوز طرحه. 


والصّحيح ما قاله مالك: أن قيمة ذلك علىئ المال جملة عبيداً كانوا أو غيرهم؛ لأنّه 
لولا ما طرح من المتاع» لتلف مالهم كلّهمء وإذا كان كذلكء فلا فرق بين أن يكون ما 
سلم من المال عبيداً أو متاعاء والله أعلم». 

تقويم المتاع المطروح في الببحر 

1[ - (ويُقَوٌم المناع المطروح يوم طرحه. وقد قيل: يوم حمله في المركب. 
وقيل: يحسب الثمن الذي اشترئ به). 

قال في شرح التفريع [4/ 1/88]: «اختلف في المتاع المطروح, متئن يُقَوَّم؟ 

فقيل: يقوّم يوم طرحه؛ لأن عليهم قيمته وقت التلف لا ما قبله. 

قال الأبهري: وإِنّما يقال: كم قيمته في هذه الحال إذا لم يكن خوف الغرق». 

وقال أيضا: «وقد قيل: يوم حمل في المركب. 
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قال الأبهري: لأنْ هذا الوقت هو أقرب الأوقات إلئ وقت الغرق» فوجب أن يقوّم 
حينئذ؛ لأنَّ وقت الغرق لا قيمة له). 

وقال أيض: «وقد قيل: بحسب الثمن الذي اشتري به. 

قال الأبهري: لأن الثمن الذي اشتري به معلومٌ» وقيمته غير معلومة» وإِنّما هي اجتهادٌ 
باعتبار ما قد علِم من الثمن غيره». 

وقال أيض]: «واختلف بما يقوّم المتاع المطروح.... 

وقيل: يقوّم في أقرب المواضع إليه» كجزاء الصَيد. 

قال الأبهري: ولأن في اعتباره قيمته يوم الطرح ضردٌ علئ ربّه» إذ لا قيمة له في تلك 
الحال» فوجب أن تعتبر قيمته في الموضع الذي اشتري به. أو أقرب المواضع إلى 
الموضع الذي طرح فيه». 

في المركبين يصطدما 

[7"] - (وإذا اصطدم مركبان في جريهماء فانكسر أحدهماء فلا ضمان عائ الآخر 
بخلاف الفرسين المصطدمين). 

قال في شرح التفريع [9/ :]79١‏ «اعلم أنّْه إذا اصطدم مركبان في جربهماء فانكسر 
أحدهماء فلا ضمان علا الآخر إذا كان ذلك بأمر غالب من ريح أو موج. 

كال الآ موي لآل ساوسو غير قافرين عن عوونهاء قلا دي يوا لانم لا 
اختيار لهم في ذلك ولا صنع» بل هم مضطرون إلئ ذلك مغلوبون عليه. 

وإذا علِم أن النوتي يقدر علئ أن يصرفها فلم يفعل» ضمن". 

وقال أيضاً: «وأمًا إن اصطدم فرسانء فمات الفرسان والراكبان. ففرس كل واحل 
منهما في مال الآخر» ودية كل واحبٍ منهما على عاقلة الآخر... 

قال الأبهري: ولأن كل واحبٍ منهما يقدر علئ صرف فرسه؛ لأن جريه باختيار راكبه. 
وليس كذلك جري المركب بالريح؛ لأن أهل السفيئة لااصنع لهم في جريهاء ولا 
اختيار لهم في ذلك. 


ألاترئ: أنهم لايقدرون علئ صرفها عن جهة الرّيح» والفارس يقدر علئ صرف 
فرسه عن جهة الجريء فاختلفا لذلك» فضَمُّنَ الفارسان ما أتلفا بجريهما أو أحدهماء 
فكل واحدٍ منهما يضمن لصاحبه ما أتلف من قيمة فرسه في ماله: أو تكون دية كل 
واحدٍ من الرّجلِين علئ عاقلة الآخر إذا مات؛ لأنّهِ قل خطأ)». 

كتاب القسمة 


[6ا] دوقي جاع لبر تاي در ار رار نيلاديا الخدم لطم رار 
الباقون» أُجُبروا علئ القسمة: حتّ يأخذ كل واحدٍ منهم حقه). 

قال في شرح التفريع [4/ ”797]: (واختلف في الذار الصّغيرة تكون بين الأشراك؛ 
عراسي ا ست سي راصي اكتف تاها ينتفع به: 

فقال مالك: 7 تقسم وإن لم يكن في نصيب كل واحلٍ منهم ما ينتفع به لقوله عر وجل: 
#«ممًا كَل مِنْهُ أَْ كَثْرَ تصِيب مَفْوُوض|[النساء:1]. 

قال الأبهري رحمه الله لأنّ الله عَزَّ وَجَلّ قسَمَ المواريث بين أهلها». 

في قسمة الثياب والدّور ونحوهما 

١3‏ - (وتقسم الثياب والعروض والدّواب والحيوان بين أربابها). 

قال في شرح التفريع [9/ 195]: «قال الأبهري: وإِنّما قلنا إن العبيد يقسمون؛ لأن 
النِيَ كِةِ قسم العبيد بالقرعة» فأخرج حصّة الحريّة من حصّة الرقٌ الذي هو للورثة. 
يدل علئ ذلكء ما رواه عمران بن حصين: «أَنَ الي كه أَْرَعََيْنَ سنَة أَعْيْده جَرَأّهُمْ 
َلانّة أَجْرَاءِ فأعْتَقَ انتِيْنِ وَأَرَقَ أَرْبعَة» فوجب بهذا الحديث قسم العبيد والحيوان. 
وكذلك الثياب كلّها؛ لأن كل واحدٍ من الشّريكين يريد أن يفرد حقه من حقٌّ صاحبه 
وينفرد به» ولا فرق بين العبيد والحيوان والدّور والعقار في ذلك». 

وقال أيض]: «ولا تصحٌ قسمة أعيان هذه الأشياء» كالعبد والدَايّة والسّفينة... 

قال الأبهري: وإِنّما لم تقسم السّفينة؛ لأنْ قسمها ضررٌء ولا يجوز قسم ما كان ضرراً». 
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في قسمة ما لا ينقسم 

[17] - (وإذا كان بين رجلين دابَّةٌ أوثوبٌ أو سفينة أوغير ذلك مما لاينقسمء 
فتشاحًا فيه ولم يتراضيا بالانتفاع به. وأراد أحدهما البيع وأبئ الآخر أجبر الذي أبئ 
علئ البيع حبّ يتحصّل الثمن فيقتسمانه). 

الاق شرع اقرع 1113/17 قال لبور لأ لي زاك سسنج لهذا اانا تور 
ثمن ذلك عليه وعلئن صاحبه؛ لأن نصف العبد ليس د* بشتري كما د يُشْتَرّي كلّه؛ وكذلك 
الثوب» فمتئ امتنع ذلك كان مضارّاء وقد قال النبيُ يلنةِ: «لا ضَرَّرَ وَلَا ضرَارًا. 

ولا يجوز أن يقال: إِنْ الشّريك غير مختار لإخراج ملكه؛ فلا يجبر عليه؛ لأنّه إذا تعلق 
بذلك حقٌ غيره؛ أجبر عليه ولم يُلِتَمَت إلئ اختياره» كالشفعة. 

فإذاثبت أن الشّريك يجبر عل البيع» نُظِرء فإن أراد البيع بما دفع فيه» كان ذلك له؛ 
لإزالة الضّرر عنه إلا أن يشاء الشريك بيع حصّته مشاعة» فلا يلزم الشريك بيع حصّته 
معه؛ وإن اختارا أن يتقاوما رقبة المبيع» فمن زاد علئ صاحبه سلم الآخر له وهذا 
الحكم فيما لا تنقسم آحاده). 

قسمة الحائط إذا كان مختلف النخل والشجر 

[74]-(وكذلك الحائط إذا كان مختلف التّخل والشّجرء قيسم علئ القيمة 
والتعديل» ثمّ ضرب عليه بالسّهام) 

قال في شرح التفريع [9/ 7 :]٠ ٠‏ «قال الأبهري "وإذاكانت البخوائط في موضع واحر 
وكانت منفعتها متقاربة قسمت قسم) واحداًء فأعطِي كل واحدٍ من الورثة حظّه في 
موضع واحدٍ من ذلك كله؛ لأ في تفرقته ضرراً عليهم كلهم؛ وفي جمعه منفعة لهم 
كلّهم؛ فوجب أن يقسم حقٌ كلّ وارثٍ قسم) واحداً؛ لأنَّ منفعة المقسوم واحدةٌ 
فأشبه ذلك الحائط الواحد والدّار الواحدة» لا تفارق ذلك كلّه في المنفعة والغرض 
فأمّا إذا اختلفت منافع ذلك» قسم كل واحدٍ من هذه الأشياء على حدته؛ لأنّه لايجوز 
ضمٌ مختلف المنافع في القسمة» كما لا يجوز أن يَضَمّ جنسان مختلفان في القسمة؛ 


لأنْ القسمة هي إبراز حقٌّ كل واحد من الشريكين في الشّيء الذي اشتركا فيه إذا كان 
من جنسه ونوعه» دون ما اختلف جنسه ونوعه. 

وكذلك إذا اتفقت منافع الأشياء وتباعدت مواضعهاء قيم كل واحدٍ منها قسماً 
واحد 
وإنُمايضم في القسم ما اتفقت منافعه وأماكنه؛ فإذا اختلفت في واحدٍ من ذلك أو 
فيهما جميعاء قسم كل واحدٍ على حدته). 

أخذ العوض عا قسمة المواريث 

[43] -(مسألة: قال مالك: وإذا جَعَدّت القضاةً للنّاس جعلاً في المواريث» في كل 
مئة ديار دينارًء فما هو بحرام بِيّنِء وما هو من عمل الأبرار» والحسبة في ذلك أحبّ 
القامن الجعل علداد 27 

قال في شرح التفريع [4/ ٠7‏ "7]: «قال الأبهري: وإِنّما قال ذلك؛ لأن القيام بالقسم 
بين الناس في مواريثهم وأشباه ذلك هو كتعليم العلم ورواية الحديث وأشباه ذلك من 
أفعال الخير» فيكره لمن فعل ذلك أن يأخذ عليه عوضاًء والتبرع في فعل هذه الأشياء 
أفضل. 

وكذلك غسل الموتئ وحملهم ودفنهم وأشباه ذلك» ليس ينبغي لأحد أن يأخذ عليه 
فون 

وإن أخذ في قسم المواريث وغيرها عوضا.ء لم يكن حرام؛ لأنه لم يكن عليه أن 
يقوم بذلك» أعني: الذي يتولئ القسم. وإِنّما ذلك علئ الإمام» بأن ينصب للناس من 
يقسم بينهم؛ كما ينصب لهم من يحكم بينهم ويكون أجره من بيت المال» فمتئ لم 
يفعل ذلكء جاز للناس أن يكتروا من يقسم بينهم؛ لحاجتهم إل ذلك» وجاز للقاسم 
أن يأخذ الأجرة عليهم؛ لأنّه فعلّ يجوز كما يجوز أخذ الأجرة علئ فعل مجوّز). 
في قسمة الحمّام ' 

["]- (وإذا كان حمّامٌ بين اثنين» فأراد أحدهما قسمته وأبئ الآخرء ففيها روايتان: 


0 
جا سسسب 
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إحداهما: أنه يقسم بينهماء والرواية الأخرئ: أنه لا يقسمء ولكن يباع فيقسم ثمنه 

علئن ما بيناه فيما لا ينقسم). 

قال في شرح التفريع [9/ :]7"١7‏ «قال الأبهري: ولأن الحمّام بيت يُتتفع به كسائر 

البيبوت» فليس يمنع من قسمته وإن تغيّر عن حاله؛ لأن القسمة لا بد أن تبين منافع 

المقسوم عمًا كانت عليه قبل ذلك؛ وكذلك الحمام وإن تغيّرت منفعته» وجب قسمه». 

وقال أيضاً: «قال اللخمي: وقال مرّةٌ: لا يقسم... 

قال الأبهري: ولأنْ الحمّام إذا قسم. بطل الانتفاع به بوجه ما كان عليه قبله لأنّه لا 

يكون حمّاماء وليس كذلك الذار والبيت؛ لأنهما يكونان كذلك بعد القسم»). 

كتاب الشفعة 

[81]- (والشفعة في الدّور والأرضين والحوانيت مستحقّةٌ ولاشفعة في عرض 

٠ ولاجيران.‎ 

والشفعة للخليط» وليس للجار شفعة). 

قال في شرح التفريع [4/ 11 7]: «قال الأبهري: ولأن العلماء لم يختلفوا أن الشفعة 

فيما لم يقسم. وَإِنّما الخلاف فيما قد قسم. 

فقال مالكٌ: لا شفعة للجار» وقال غيره من أهل العراق: إِنْ له الشفعة. 

وذعيوا]لن اثرررواةالحبين عرو سمر رضي الله عنه أنَّ ال بكي قال: «العجارُ أَحَقَ 

بِصَقَبه). ْ 

وروى غبلا تناك القلاري عر عط رومن بجابر رشني اللدسكيناء فو اذى 317 

قال: «الشْفْعَةُ للْجَارء يَْظرٌ بها وَإِنْ كَانَ غَايِبَ إِذّا كَانَ طرِيقَهُمَا وَاحِدَاً). 

قيل له: معن هذه الأحاديث - إن صحّت - هو الخليط؛ لأن اسم الجار يقع على 

لايم والخلسط ثم ين ذلك الي يك في حديث أبي هريرة عن ال يكل: أن 
قَضَئ بِالشْفْعَة فِيمَاكَمْ يُفْسَمْ فَإِذَا وَقَحَتِ الحَُدُودُ فَلَا شفْعَة) وهذا نص يمنع التأويل 

أن الجار إِنّما أريد به المقاسم لا الخليط. 


علئ أن حديث الحسن عن سمرة غير مسموع؛ لأنْ الحسن لم يسمع من سمرة شيئا؛ 
كذا قال أصحاب الحديثء. وقال 216 نما سمع حديثا 5527 
العقيقة. 

وكذلك قالوا في حديث عبد الملك العذري: غير صحيح. 

ويحتمل أن يكون الي بك أراد بقوله: «الْجَارُ أَحَقّ بِصَقَبو"» أي: بمعونته فيما ينوبه 
من الحوادث والأمور؛ لأنّ الله عَرَّ وَجَلّ قد أوصئ بالجارء فقال تعالئ: وَالجَارِ 
ذِي القُرَْئ وَالجَارٍ الجُنْب4[النساء:87] وكذلك قال الي يَكِِ: «مَازَالَ جِبْرِيلٌ 
رعق بالك رحن عت الا فط تقال َلك : م آمَّنَ بي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ 
وَجَارَّهُ طَاوِيَ» وقال طلهِ: «لَايَمْنَحَنَ أَحَدَكُمْ عار أن يَغْرِزٌَ حَسَبَهُ في جِدَاره)» فأراد 
ال كد بقوله: «الْجَارُ أَحَقٌ بِصَفَبها» أي: احتمال ما ينوبه من هذه الحقوق. وكذلك 
يعوده إذا مرض» ويشهد جنازته إذا مات. ويجيبه إذا دعاه. 

وإذا احتمل ما قلناه في هذا الحديث المجملء ثم فسّره في حديثٍ آخر: أن لا شفعة 
إذا وقعت الحدود,. كان الحديث المفسّر أولئ من المجمل». 

وقال في ]8١5/94[‏ أيض): «إذا ثبت هذا فقال مالكٌ: الشّفعة مستحقَةٌ في العقار 
والذور والحوانيت والأرضين والبساتين والنخيل وما يتصل بذلك من بناءٍ أو ثمرةء 
ولا شفعة في عرض ولا حيوانٍ.... 

قال الأبهري: ولأن النبى يل نما حكم بالشّفعة في الأرضين دون غيرهاء وليس 
يجوز أن يجمع بينهما من جهة المعنئ؛ لأنْ منفعة الأرضين أكثر وأوكدء والإنسان 
إليها أحوج من غيرها من الأشياء؛ إذ لا بد للإنسان من الأرض؛ لاستقرارهم عليها. 
وقد يجوز أن يستغنوا عن الحيوان والثياب» أعني: من طريق الفعل لا من طريق 
الشرع؛ لأن الإنسان يمكنه أن يبقئ وقتا من الزمان عريانا» ولا يمكنه أن يكون علئ 
الأرض أو ما يتصل بها. 


جه 


من كتاب البيوع 2 


وإذا كان كذلك. كانت منفعة في الأرض أعمٌ للناس» فأزيل الضُرر عنهم بدخول من 
لم يعرفوا شركته عليهم - والله أعلم -» وعلئ هذا فقهاء الأمصار). 

الشّفعة في الطريق والبئر ونحوهما 

300 ]عر ديه فى طريق وه بكر حل كل 

قال في شرح التفريع [9/ ١7‏ 1]: (إذا ثبت هذاء فلا شفعة في الطريق... 
2011111111 
الشفعة» وكذلك الفحل إذا كان وحده. لا شفعة فيه؛ لأنّه لا ينقسم وليس معه ما يقسم 
معه» وكل هذه الأشياء لا تنقسم في أنفسهاء ولا تتبع شيئا غير مقسوم تكون فيه 
الشفعة. فلم تجب فيه الشفعة لهذه العلة». 

وقال أيض]: «قال مالكٌ: والحديث الذي جاء: ١لا‏ شَفْعَةَ في بئْر)» إِنّما ذلك في بئر 
الأعراب. فأمًا بئر الزّرع والنخل ففيها الشفعة إذا كانت النخل لم تقسم. 

قال الأبهري: لأنْ بئر البادية والأعراب ليست بملكِ لأحدٍ حتّئ يبيعهاء وإِنّما هي 
لجمله الئاس ينتفعون بهاء كالمساجد والمقابر والقناطر ينتفع الناس بهاء فلا يجوز 
فأمّا البئر التي تملكء فلا بأس ببيعهاء كما يجوز للإنسان بيع أملاكه» وفيها الشفعة إذا 
كانت تبعا لبياض غير مقسوم؛ لأن في أصلها الشفعة التي هي تبعٌ له. 

فإذا لم يكن لها بياضٌ وكان قد قسمء لم تكن فيها الشّفعة؛ لأنها لا تنقسم في نفسهاء 
وليست هي تبعا لأصل غير مقسوم». 

الشفعة علئ قدر الأنصباء 

[8"] - (والشفعة علئ قدر الأنصباء. وليست علىا عدد الرؤوس). 

قال في شرح التفريع [4/ :]7”١4‏ «وإِنّما قال مالك: إِنْ الشفعة علئ قدر الأنصباء؛ 
لأنْ الشّفعة إِنّما جُعِلت لدفع الضَّرر عن الشّركاء بدخول من لم يعرفوا شركته عليهم 


في ملكهمء فمن كثرت حصّته كان ما يدخل عليه من الضُرر أكثر عل حسب ملكه. 
فوجب أن يكون له رفع ذلك بقدر ملكه. 

وذلك بمنزلة المحاصّة في مال الغريمء أن كل واحدٍ من الغرماء يأخذ من ماله بقدر 
الذي له» ولا يأخذ علئ حسب الرٌّؤوس؛ لأن الضّرر الذي يدخل علئ صاحب المال 
الكثير أكثر منه علئ صاحب القليل؛ وإن كان كلّهم لهم دين وحقّ علئ الغريم» فوجب 
أن يأخذ كل واحدٍ من مال الغريم بقدر دينه. 

وكذلك يضرب أهل الوصايا في الثلث علئ قدر ما أوصي لهمء لا علئ عدد رؤوسهم. 
وكذلك يجب أن يكون أخذ الشّفعاء بالشّفعة علئ قدر أنصبائهم؛ لأنْ الضّرر يدخل 
عليهم علئ قدر ذلكء فمن كان ضرره أكثر» يجب أن تكون منفعته أكبر في أخذ 
الشفعة. 

وليس يشبه هذا الشركاء إذا كانوا في عبد وكان لأحدهم النصف. وللآخر الثلث. 
ولآخر السّدسء فأعتق صاحب الثلث والسّدس ما لهما فيه أنّ حصّة صاحبه النصف 
تقوم عليهما نصفين. لا علئ قدر حصصهما؛ من قِبّل أن ضرر الحريّة ودخولها في 
العبد يستوي فيها القليل والكثير. 

فإن كانت أمةٌ لم يقدر سيّدها علئ وطئهاء فقليل الحريّة مثل الكثير» وإن كان عبداً» لم 
يقدر أن ينتزع ماله ولا يسافر به. 

فلمًا كان الضّرر في دخول الحريّة واحداً في القليل والكثير» وكان صاحب السّدس 
أن يقوم عليهما نصفين؛ لاستوائهما في الضرر. 

وقد حكي عن مالكِ في العتق: أنّه يقوم عليهما على حسب الحصص أيض).ء بمنزلة 
الشفعة» وهذا هو المشهور من قوله؛ رواه عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم, والقول 
الأول رواه عبد الملك». 
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الشفعة بين أهل الميراث 

["]- (قال مالك وأهل كل سهم أحقٌ بالشّفعة فيما بينهم دون أهل السّهم الآخرء 
فمن باع من أهل سهم منهم؛ فشركاؤه في ذلك السّهم أحقٌ بالشّفعة من باقي الورثة). 
قال في شرح التفريع :]17١/9[‏ قال الأبهري: لأن أهل كل سهم أقرب لبعضهم من 
بعض من أهل السّهم الآخرء ودخول غيرهم عليهم يضرٌ بهم في سهمهم؛ فوجب أن 
يكونوا أولئ بالشفعة لإزالة الضَرر الذي يخصّهم عنهم. 

ولأن الضّررإلئ أهل السَّهم الواحد أقرب منه إلئ غيرهم من الشركاء» فوجب أن 
يكونوا أولئ بالشفعة فيما بينهم؛ إذ الشفعة نما هي لدفع الضّسرر بدخول الأجنيتٍ 
عليهم. 

ألا اترئ: أنه إذا قسم بينهم كان لأهل كل سهم في القسمة حوزاً منفرداً دون أهل 
السّهم الآخر). 

وقال أيض): «فإن باع أهل السَّهم الآخر سهمهم الذي ورثوه. فالشفعة لبقيّة أهل 
الميراث دون الشركاء الأجانب. 

قال الأبهري: لأنْ الشّراء ليس هو في القوّة كالسّهم المفروض؛ لأن الميراث لا بد 
من وقوعه؛ وليس الشراء كذلكء إذ الشراء قد يمكن ألا يقع» وليس كذلك سهام 
الفرائض». 

100 اكدواه كادفي الورتة ارسكهار وعصبة» فباع أحدٌ من ذوي السّهام حقه. 
فالشّفعة لأهل سهمه. وإن باع بعض العصبة حقّهء فالشّفعة لذوي السّهام والعصبة 
جميعا؛ فإن باع جميعهم سهمهم, كانت الشفعة لأهل السّهم الآخر). 

قال في شرح التفريع [49/ 7”77]: «قال الأبهري: لأن الوجات في الرّبع والثمن أهل 
سهم واحدٍء وكذلك الجذات ومن أشبههنْ من أهل الفرائض الذين هم أهل سهم 
واحَدٍ هم أولئ بالشّفعة فيما بينهم إذا باع واحدٌ منهم من أهل السّهام الآخر أو أهل 
التعصيب؛ لأن الضَّرر يلحقهمء والضّرر أقرب منهم إلئ غيرهم من الشّركاء» فوجب 


ها 2 جر لص كد المجلك الثاني 
0 


أن يكونوا أولئ بالشفعة فيما بينهم» إذ الشفعة إِنّما هي لدفع الضُرر بدخول الأجنبي 

عليهم: 

ألاترئ: أنه إذا قسم بينهم كان لأهل كل سهم في القسمة حوزا مفرداً دون أهل 

السّهم الآخرء وإذا كانوا كذلكء كانوا أقرب من غيرهم؛ فهم أولئ بالشفعة فما بينهم 

0 

فإذا تركوا د شفعتهم أو لم يبق منهم أحدء كان لأهل السّهام أو العصبة الشفعة». 

وقال في [7”7/9] أيضا: «واختلف إذا باع بعض الورثة العصبة: 

فقال مالكٌ مرّةَ: هم كأهل سهم واحلء الشّفعة لبقيّتهم. 

ونال 1ن التنع الجسم ار 

قال الأبهري: لأنْ العصبة أضعفء إذ العصبة إِنّما يأخذون ما فضل عن أهل السّهام 

فسهمهم أضعف. فدخل الأقوئ علئ الأضعف ولم يدخل الأضعف علئ الأقوئ. 

كما قِدّمَ : في الميراث الأقوئ علئ الأضعف ولم يقدم الأضعف عائ الأقوئ. 

ولأنَ أهل السّهام يرئون علئ كل تقديرء والعصباتُ لا يرثون إِلّا في بعض الحالات». 

فيمن وَهِبّ لهم سهمٌ من دارٍ أو أرض مشتر تركة 

[87"] - (ومن وهب له سهمٌ من دار أو أرض مشتركة» ففيها روايتان: 

اعد اعياة أن فه :القع يشبوعهه و النامة؟ اندالب شفع 

قال في شرح التفريع [9/ 7”75]: ١اختلف‏ فيمن وهب له سهمٌ من دار أو أرض 
مشتركةٍ لغير ثواب هل فيه شفعة أم لا؟ ' 

فقال ابن عبد الحكم: اختلف قول مالكِ في ذلك. فقال مر دَةَّ: فيه الشفعة» وقال مرٌةً: 

لا شفعة فيه. 


فوجه القول الأوّل: هو أنه اتتقال ملك باختيار المتعاقدين» فوجب فيه الشّفعة» اعتباراً 


لبد 
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ووجه القول الثاني هو أَنّه انتقال ملكِ بغير عوضء فلم تثبت فيه شفعة اعتباراً 
بالميراث. ٠‏ 

قال الأبهري: ولأنّه أراد بذلك القربة إلئ الله تعالئ» فلم يجز إبطال فعله؛ ولا مَنْ 
جعِلَ له ذلك» فأشبه ذلك الميراث؛ لأنْ الوارث لم يأخذ ذلك بعوض أخرجه. 
فكذلك الموهوب. فلم تكن فيه الشفعة» والله أعلم. ا 

قال الأبهري: والأول أقيس؛ لما ذكرناه من دخول الضَّرر علئ شريكه؛ فله إزالة ذلك 
عنه. 

ولأنْ الشّريك إِنْما نقل ملكه باختياره» وكذلك المنقول إليه» وليس يشنبه ذلك 
الميراث؛ لأنه لا صنع له في ذلكء أعني: الورّاث والموروث. 

فأمًا المأخوذ من يده الشقص في الهبة والصّدقة: فإنّه يعطي عوض فيه ما يؤخذ منه. 
فيجعل للواهب والمتصدق الثواب فيما فعله» ولم يبطل فعله فيما فعل. 

وليس فعله وإن كان أراد القربة مبطلاً حقٌ غيره الذي هو الشريكء من إزالة الضْرر عنه 
إذا شاء» والله أعلم. 

قال الأبهري: ولأنّه أدخل علئ شريكه من لم يعهد شركته. فكان لشريكه أن يزيل 
الضُرر عنه ويأخذ الشقص بقيمته. 

وأشبه ذلك البيع» لأنّه نقل ملكه باختيار منه. 

ولا يشبه الهبة والصّدقة والوصيّة الميراث؛ لأن الميراث ليس هو نقل ملكُ باختيار» 
ولا صنع للناقل فيه؛ ولا المنقول إليه في ذلك». 

الشفعة في السّهم يكون صداقنًا أو صلحا 

[/7"] - (ومن تزوّج امرأةً بسهم من دار أو أرضء ففيه الشفعة بقيمته دون صداق 
المثل. ا ٠‏ 

ومن صالح من دم عمدٍ علئ سهم من دارٍ أو أرضٍ مشتر ةَ» ففي ذلك الشفعة بقيمة 


السهم). 


قال في شرح التفريع [7707/4]: (إذا ثبت هذاء فالشفعة بقيمة الشقص لا بمهر 
المثل... 

قال الأبهري رحمه الله: لأنْ التنكاح ليس يجري أمره مجرئ البيع؛ لأن البييع موضوعٌ 
عل المتاجرة والمكايسة والاستقصاء فيه» هذا هو الغالب دون الثادر. 


ألاترئ: أنّه لا يجوز البيع بغير ثمن مسمّى. 

ونين كناك لكام زد القوضن ليه المراضيلة والتكاومة وحصيره درم التي 
والصّهرء لا المتاجرة والمكايسة. 

ألاترئ: أنه يجوز النكاح بغير مهر مسمّئء إذ الغرض فيه ليس المهرء ولا يجوز ذلك 
في البيع؛ لأنْ الغرض فيه الثمن دون غيره. 

وإذا كان كذلكء أخذ الشفيع الشفعة بقيمة الشقص لا بمثل مهر المرأة» وقد يكون 
مهر المرأة ألف وسامحته الزّوجة وأخذت منه شقصا قيمته مئة» فلو ألزمنا الشفيع أن 
يأخذ الشّقص بالألف. كنا قد حفءًا عليه وأعطينا المرأة أكثر ممًّا عاضت به. 

وقد تكون أيض] قيمة الشقص ألفا ومهر المرأة مئة» فلو جعلنا للشفيع أخذ الشقص 
بمئةِ وهو يساوي ألف".ء كنا قد حفنا علئ المرأة وأذهبنا بفضل الرُوج عليهاء فكان 
الأعدل في ذلك قيمة الشقص. 

وهذه هي الحَجّة في الخلع ودم العمد؛ إذ لا قيمة معلومة لهاء فكان الأعدل الرجوع 
إلى قيمة الشقص». 

فيمن باع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه صفقةً واحدةً 

[84] - (ومن باع ما فيه الشّفعة وما لا شفعة فيه صفقة واحدةً فللشفيع أن يأخذ ما 
فيه الشّفعة بحصّته من الثمن). 

قال في شرح التفريع [9/ 7"79]: «وليس للشفيع أخذ العرض ولا ذلك عليه إن أباه؛ 
لأنه لا يلزمه أن يأخذ ما لا شفعة فيه. 

قال الأبهري: ولأن في أخذه ما لا شفعة له فيه ضررٌ عليه» فليس يلزم ذلك». 
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فيمن باع سهمًا من دور مشتركةٍ صفقة واحدةً 

[84]- (ومن باع سهما من دور مشتركةٍ صفقة واحدةً وشفيعها واحدٌ» فأراد أن 
يأخذ بعض ذلك دون بعضرء فليس له إلا أن يأخخذ الجميع أو يترك). 

قال في شرح التفريع [9/ ٠‏ “77]: «قال الأبهري: لأن المشتري يلحقه الضَّرر بتفريق 
صفقته التي اه شتراهاء ويخالف ذلك غرضه الذي أراده ودخل عليه؛ فليس للشفيع أن 
يفرّق الصّفقة إذا كان له الشّفعة في كلها إذا لم يرض بذلك المشتريء فإمّا أخذ الشفيع 
الكل أو تركه». 

وقال أيضاًَ: «وكذلك إنا* شترئ من أحدهم حصّته في نخل» ومن آخر حصّته في دار 
ومن آخر حصّته في قرية» في صفقةٍ واحدة أو كان بائع ذلك كله واحدٌ وشفيع ذلك 
كلّه واحذء فإمّا أخذ الجميع أو ترك الجميع... 

قال الأبهري رحمه الله: لأنْ في ذلك ضرراً علئ المشتري؛ لتفريق صفقته» وفي 
أخذ الشّفيع له منفعةٌ لزوال الضّرر عنه في أملاكه التي يدخل عليه فيها من لم يعرف 
شركته؛ فليس له أن يأخذ بعض ذلك ويترك بعضاً. 

ولا يشبه هذا ما ذكرناه إذا كان في الصّفقة ما ل شفعة فيه للشّفيع؛ لأن في أخذه ما لا 
شفعة له فيه ضررا عليه» فليس يلزم ذلك» وفي تركه بعض ما فيه الشفعة ضررا على 
المشتري» فليس له فعل ذلك والله أعلمء إلا أن يشاء المشتري. 

فأمًا إذا كانت صفقاتٌ مفترقات, فللشفيع أن يأخذ في أيّ صفقةٍ شاءء ويدع أيّ صفقةٍ 
شاء؛ لأنّه لم يفرّق على المشتري صفقة واحدةً». 

في بيع سهم له شفعاءٌ عدّةٌ فترك بعضهم الأخذ بالشفعة 

]79١[‏ - (وإذا بيع سهمٌ له شفعاء عدَّةٌ فترك بعضهم الأخذ بالشّفعة فلمن بقي أن 
يأخذ الكل بشفعته أو يترك» وليس له أن يأخذ منه بقدر نصيبه). 

قال في شرح التفريع [9/ :]7"7١‏ «قال الأبهري: لأن المشتري يلحقه الضَّرر بتفريق 


صفقته عليه» ويخالف ذلك الغرض الذي أراده» فإن شاء هذا القائم أن يأخذ الجميع» 
فليس للمبتاع أن يمنعه من ذلك ويقول: لا تأخذ إلا بقدر حصّتك». 


في حضور بعض الشفعاء وغياب بعضهم 

3 (وإن كان بعض الشّفعاء حضوراً وبعضهم غَيّبَا» فللحاضر أن يأخذ الكل 
بشفعته أو يتركه. وليس له أن يأخذ منه بقدر حصّته). 

قال في شرح التفريع [94/ "7377]: «قال الأبهري: لأنْ في أخذه بعض ذلك إذا كان 
شفيعا في كلّه ضرراً علئ المشتري وتفريقا لصفقته» وليس له أن يضرٌ به. فإمًا أخذ 
الكل» أو ترك. 

وليس له أن يترك الأخذ حتّى يقدم أصحابه؛ لأن في ذلك ضرراً علئ المشتري؛ لأنَّه 
يريد أن يتصرّف فيما اشتراه ببناءٍ أو هدم أو عمارة أو غرسء فإذا لم يأخذ الحاضر 
بالشفية اشيم المشرئ سن اللصرق فيما النهراءة التحواز أن يوخي معد بالك بيعة: 
فيدخل عليه بامتناعه الضرر. 

توا لاهو اد عو الايد أن راف كر لد شع تر لد 
فيما يخصّهم من الشفعة إذا قدمواء يدخلون علئ الشفيع في ذلك؛ لأنَّ الشّفعة حقّ 
م حي 

فإن سلّمء فلا أخذ له مع أصحابه إن قدمواء ولهم أن يأخذوا الجميع أو يدعوا. 

فإن سلّموا إلا واحداء قيل له: خذ الجميع أو دع. 

ولو أنحذ الحاضر الجميعء ثم قم أصحابه» فلهم أن يدخلوا معه كلّهم إن أحبّواء 
فيأخذوا بقدر ما كان لهم من شفعتهم. 

وإن أخذ بعضهم وأبئ البعض»ء لم يكن للآخذ أن يأخذ بقدر حصّته فقط؛ ولكن 
يساوئ الآخذ فيما أخذ قبله أو يدع». 

في انقطاع شفعة الغائب 

[47"]- (ولا تنقطع شفعة الغائب بطول غيبته). 
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قال في شرح التفريع [9/ 717"5]: «قال الأبهري رحمه الله: لأن الشفعة حق من 
الحقوقء فإذا وجب له لم ينقطع عنه حتّى يتركها بقولٍ أو فعل يدل علئ تركهاء كما 
ذكرنا ذلك في شفعة الحاضر. 

والغائب أعذر في أخذه الشفعة بعد طول الزمان من الحاضر؛ لأنّه علئ الأصل أنه لم 
يعلم بالشفعة أو لم يتركها بعد العلم» فمتئ ادّعئ عليه المشتري ذلك» حلف الشفيع 
أنه لم يتركها بعد العلم؛؟ وذلك في الغائب إذا قدم والحاضر سواء. 

ورو أشهب» أن النبيئ عد قال: (ينتظرٌ وَإِنْ كان غَائبَ]). 

ولأنّه معذورٌ بترك المطالبة؛ لأنه لا يمكنه المطالبة مع الغيبة». 

في الحاضر يوخر الأخذ بالشفعة مع علمه بوجوبها 

[9"]- (وإذا أخر الحاضر الأخذ بالشفعة مع علمه بوجوب الشفعة له. ففيها 
روايتان: 

إحداهما: أنّهِ إذا مضت سه انقطعت شفعته. 

والأخرئ: أنه لا تنقطع شفعته أبدأء حاضراً كان أو غاتبًء إلا أن يُسقطها أو يظهر منه 
مايدلٌ على إسقاطها). 

قال في شرح التفريع [4/ /1707]: «ووجه الرّواية الثانية» هو قوله يَكِ: «الشّرِيكَ أَحَقَ 
بشفْعَتِها» ولم يعلّقه بمدّةٍ. 

ولأنّه استيفاء مال فلم يبطل بترك المطالبة» كأرش الجنايات. 

قال الأبهري رحمه الله: ولأنْ الشّفعة حقٌ للشفيع» فهي واجبةٌ له حتّئ يُعلّم أنه قد 
تركها. 

وذلك بمنزلة الخيار للأمة إذا عتقت تحت العبدء أنْ لها الخيار في نفسها أبدأًء ما لم 
يُعلم تركها للخيارء وذلك بأن تختار زوجهاء أو يطأها بعد علمها بعتقها وهي طائعة. 
وكذلك المشتري للسّلعة المعيبة» له ردّهاء إلا أن يرضئ بالعيبء أو يستخدم العبد 
أو الأمة» أو يستعمل ما اشتراه وبه عيبٌ بعد أن يعلم بالعيب» فليس له الرد؛ لأن 
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استعماله واستخدامه إِيّاه بعد علمه بالعيب» دليلٌ علئ رضاه به» وقبل أن يُعلَّم رضاه 
بقوله أو دلالة الحالء فله الردٌ بالعيب. 

وكذلك الشفيع له الأخذ بالشفعة قبل أن يُعلّم ترك شفعته بالقول ودلالة الحال» 
وليس في ذلك حدٌّ محدود. 

وهذا القول أقيس لما ذكرناه من شهادة الأصول له. 

وللمشتري أن يستحلفه: «ما ترك الشفعة بعد علمه بها» إذا كان قد أتئئ من الزّمان ما 
يجوز أن يكون ذلك ترك لشفعته؛ لجواز أن يكون قد تركهاء فعليه أن يحلف: «أنّه لم 
يتركهاء وأنّه كان معتقداً لأخذها». 

فيمن وهب شفعته قبل وجوبها 

[4"]- (ومن وهب شفعته قبل وجوبهاء لم تصحٌ هبته» ولم تسقط شفعته). 

قال في شرح التفريع [9/ 7”79]: «قال الأبهري: وكترك ولي الإنسان القود لمن يقتل 
وليّه قبل أن يقتله» وكترك المقذوف حقٌ القذف قبل أن يقذفه». 

فيما يسقط الشفعة وما لا يسقطها 

[256]-(وشهادته في البيع لا تسقط شفعته.» ومساومته للمشتري بعد البيع تسقط 
شفعته في الشراء أو الكراء). 

قال في شرح التفريع [4/ 5٠‏ 7]: «قال الأبهري: رحمه الله: لأن الشفعة إِنّما تجب 
بثبوت البيع» فإذا ثبت البيع بالشّهادة أو إقرار البائع» كان للشفيع الأخذ بالشفعة؛ لأنّها 
شهادةٌ ليست تدلٌ علئئ تركه الشفعة» وإِنّما تدلّ على إثبات الشّراء للمشتري الذي 
تجب الشفعة بعده»). 

في عهدة الشّفيع 

["]- (وعهدة الشفيع علئ المشتريء ودركه في الاستحقاق لازم له دون البائع» 
وسواءٌ أخذ بالشفعة قبل القبض أو بعده). 

قال في شرح التفريع [4/ 57 ”7]: «قال الأبهري: ولأن الشفيع في الحقيقة مشتر من 
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المشتري الذي يأخذ الشفعة منه؛ لأنها إِنّما تجب له بعد ملك المشتري لما اشتراه» 
فعهلته عليه. 

وسواءٌ أخذ الشقص من يد المشتري أو البائع؛ لأن المشتري قد ملك ما اشتراه وإن 
كان في يد البائع» فلهذا وجب أن تكون عهده الشفيع علئ المشتري». 

فيمن باع سهماء ثم استقال المشتري منه 

]١91/[‏ -(ومن باع سهماء ثم استقال المشتري منه. فللشفيع أخذه بالشفعة» »ولا 
تسقط الإقالة شفعته). 

قال في شرح التفريع [9/ 50 7]: «قال الأبهري: معنا هذه المسألة: إذا قصد بالإقالة 
قطع الشفعة» فليس ذلك له والإقالة باطلةٌ» وللشّفيع أخذ الشّقص بالشّفعة من 
المشتري» وتكون عهدته عليه. 

فأمًا إِذا كانت الإقالة صحيحة» لم يريد أنّها قطعٌ للشفعة» فهي جائزةٌ؛ لأنها بيع 
مستأنف, وللشّفيع أن يأخذ بالشّفعة إن شاء بالصّفقة الأولى» فتكون عهدته على 
المشتري الأول» وإن شاء أخذها من الباقع وتكون عهدته عليه؛ لأنّه صار مشتريا 
شراءً مستأنفاً. 

فهذا وجه المسألة عندي» وكذلك قال لي غير واحدٍ من شيوخناء فإن سلّم الشفيع 
شفعته. صحّت الإقالة. 

في بيع السّهم الذي فيه الشفعة مراراً قبل أخذ الشّفيع له 

[794]- (وإذا بيع السّهم الذي فيه الشّفعة مراراً قبل أخذ الشَّفيع له» فله أن يأخذه 
بأىّ الصّفقات شاء). 

فال في شرح التفريع [9/ 17*57 ....٠‏ وإن كان حاضراً غير عالم أو غائبا» كان 
بالخيار في أخذه بأيّ الصّفقات شاء.. 

قال الأبهري: لأن الشفيع له الشفعة في كل صفقة» فله أن يأخذ الشّفعة بأيّ صفقة 
شاء». 
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[4]-(قال مالكٌ: ومن اشترئ حظ ثلاثة رجالٍ من دار في ثلاث صفقات, 
فللشفيع أن يأخذ ذلك أو يأخذ بأيّ صفقة شاء. 

فإن أخذ بالأولئ» لم تكن للمشتري الأوّل شفعة فيما بعد. 

وإن أخذ بالصّفقة الثّانية وترك الأولئ» كان المشتري الأوّل شفيع] في الثانية وما 
بعدها بقدر حصّته مما اشتراه 

وإن أخذ بالصّفقة الثالثة» استشفع فيها بالأولئ والثانية). 

قال في شرح التفريع [9/ /747]: «قال الأبهري: وهذا إذا كانت الصفقات متفرّقة 
فأمّا إذا كانت الصّفقة واحدةً فليس للشفيع أن يأخذ بعض] ويدع بعض]؛ لأن في ذلك 
تفريق صفقة المشتري» وفيه ضررٌ عليه. 

إلا أن يشاء المشتري؛ فيكون للشفيع أخذ ما أراد وترك ما أراد» ممّا يتفقان عليه». 
مطل الشفيع 

[] - (وإذا أراد الشَّفيع الأخذ بالشّفعة» واستنظر المشتري بجميع المال أجل 
ثلاثة أيام» فإن جاء بالمال» وإلا قضي عليه ببطلان الشفعة). 

قال في شرح التفريع [9/ 549 7]: «اختلف في الشّفيع يسأل المشتري يؤخره لينظر 
ويستشير» هل يمكن من ذلك؟ 

قا جمالك لذ تكن مو ذلك #ووهيرة السلطان هن اللعد ا النورك: 

وقال في مختصر ابن عبد الحكم: يؤخره اليومين والثلاثة» لينظر ويستشير. 

قال مالك: وهو الذي رأيت القضاة عندنا يأخذون به. 

قال الأبهري: وإنّما قال اويل اليم 01 لبا ليلاب النعال ريسوبهة 1ك ني 
تكليفه وزن المال في حال المطالبة ضرراً عليه» وقد قال رسول الله يَكلِندِ: ١لا‏ ضَرَّرَ 
وَلَاضْرَارَ). 

وقد أَر من لزمه حقٌّ ثلاثة أيّام» من ذلك: المرتدٌ يؤخر ثلاث) ليستتاب فيهاء فإن تاب 
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وإلاقتل» ومن ذلك: المصرّاةه جعل للمشتري فيها الخيار ثلاث في الردّ والإمساك 
فكذلك ما نحن فيه. 

وهو ضربٌ من الاجتهاد؛ لإزالة الضرر عن الشفيع والمشتري؛ لأن المشتري إن تأخر 
عنه أكثر من هذاء أضرٌ به» وكذلك الشفيع إن ألزم الثمن في الحال؛ أضرٌ به». 

[3- (وللشفيع أن يرفع المشتري إلئ الحاكم فيأمره بالأخذ أو التَّركء فإن أب 
الأخذ أو الترك» حكم عليه الحاكم بسقوط الشفعة). 

قال في شرح التفريع [9/ :]70٠‏ «قال الأبهري: لأنْ المشتري يحتاج إل التَصرف 
فيما اشستراه في هام أو بناءِ وأشباه ذلك» فمتئ أوقف عن فعل هذا لأخذ الشفيع 
بالشفعة» أضرٌ به ذلك إذا طال عليه» أو ينفق إلى ما لا حاجة به إلىئن نفقته. ثم يأخذ 
الشفيع ذلك منه. 

ومتئ لم يرفع ذلك إلئ الحاكمء ثم بنئ وتصرّفء كان للشفيع الشفعة علئ ما بينام إلا 
أن يأتي من الزمان ما يعلم أنّه تارك لهاء والله أعلم». 
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